التوكيد ) 


التوكيد 

هذا هو النوع الثانى من أنواع التوابع » وهى التوكيد. وهى على 

أما التوكيد اللفظى فلا يختص بالاسم , بل يكون فى الاسم والفعل 
والحرف والجملة . وسيذكره آخر الباب ه: 

وأا الفتوى هو المقتضن بالاستناء :وفوالذى استفتع الكلام به 
/ وابتداً بالكلام على ألفاظه » وهى أيضا ضربان : العذك 

أحدهما يُقْصد يه رفع توهم أن يراد بعموم المتبوع الخصوص , 
ويسمى «توكيد الإحاطة» . 

والثانى يُقُصد به رفع توم إضافة إلى المتبوع ‏ وهى الذى يسمى 
«توكيد إثبات الحقيقة» وهذا الضرب هو الذى قَدم أولاً فقال : 

بِالنْفْسِ أو بالعيْن الاسم أكدا 

مَعَ ضتميرطابق الموَكَُدَا 

يعنى أن هذين اللفظين , وهما ٠‏ (النفْس ء والعيّن) يوْكّد بهما 
الأسم إذا اتصل بهما ضمير مطابق للاسم المؤكّد , أى موافق له فى 
الإفراد أو التثنية أو الجمع , وفى التذكير أو التأنيث . فتقول : خرج 
الأميُر نفسه أو عَيْنُهِ . وجاء زيد نفسسه أى عيئّه » وجاءت هند نفسها 

وجاء الزيدان أى الهندان أنفسّهما أو أعينهما , وجاء الزيدون 
أنفسهم أعيثهم , وجاءت الهندات أنفسهن أعينهن » وما أشبه ذلك . 


وفى قوله : «الاسمُ كا إشارة إلى معنيين , قصد التوكيد ب (النفس , 
والعين) وهى إثباتُ الحقيقة ؛ وذلك أن معناه أن التوكيد راجع إلى نفس الاسبم 
ل ا 
؛ بخلاف (توكيد الإحاطة) فإنه راجع إلى حالة دلالة الاسم ؛ من كونه 
ا 0 
فإذا قلت : (خرج الأميرٌ نفسه عيئه) رفعت بذلك توهم أن المراد جيشه 
أى خَدمه أى عماله , لأن العرب تُطلق ذلك اللفظ , وتريد المعنى المحترز منه على 
طريق المجاز , فكان نفس الاسم غير مراد , فجاء توكيد إثبات الحقيقة محققًا 
لذلك الاسم أنه المقصود بالإخبار , لا ما يضاف إليه فكأنه أراد - والله أعلم - 
بقوله : «الاسم أكدا» هذا المعنى . 
والحامل على هذا التأويل » وإن كان فيه بعد , أنه ذكّر فى الضرب الثانى 
مأيراةرية #حيث قال 7 وكُلاً اذْكُرُ فى الشمول» فيبْعْد أن يُذكر أحد القصدين 
نّصا , ويهمل الآخر جملة . 
والمعنى الثانى التنبيه على أن هذا القسم هو المختص بالاسم دون 
التوكيد اللفظى ؛ فإنه يكون فى الاسم وفى غيره كما ذكر . 
ويقال : أَكّدْت ووَكْدْت ٠‏ تأكيدًا وتَوْكيدًا . والواو أكثر , ولذلك شاع فى 
استعمال النحويين بالواو . فالظاهر أن يكون «أُكّده فى عبارة الناظم من 
الواو , وأبدل الواى المضمومة همزةٌ , كو قُتَنْ(') . وهى من (الوقت) وبالهمز وقع 
فى النسخ التى وقعت عليها , والخَطب فى ذلك يسير . ظ 


. واللسان (وجه)‎ , 717١/4 وكذلك : الأجوه فى (الوجوه) جمع وجه . وانظر سيبويه‎ )١( 


و «بِالنْفْس» وما بعده متعلق ب (أكُدا) وكذلك قوله : «مَع ضمير» . 

ولما ذكّر حكم (النفس , والعين) بالنسبة إلى إضافتهما إلى ضمير 
المؤكّد ‏ ولم يذكر حالهُما بالنسبة إلى إفرادهما أى عدم إفرادهما 
استدرك ذلك بقوله : 

وَاجِمَعَهمًا بأقعل إِنْ تَبعًا 

عالت لاما تَكُنْ مُتَّبِعًَا 

/ يعنى أن (النفس ٠‏ والعين) إن تَبعا فى التاكيد غير المفرد » من 5ل 
مثنى أى مجموع , فإنهما يُجمعان على (أَفْعْل) جمع القلّة ؛ فتقول فى 
الجمع : جاء الزيدون أنفسهم أعيثهم ‏ وجاء الهندات أنفسهن أعيثهن . 

وكذلك فى االتثنية تقول: أنفسهما أعينهماء فتّجمع وإن كانا اثنين , 
لأن تثنية ما هذه سبيله جمع » كقطعت رعوس الكبشين . 

ومنه فى جمع القلّة على (أَفْعْل) قول الله تعالى : (والسارق 


والسَارقَةٌ فافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا]!'" , فإذا فعلت هذا كنت به مَتّبعا سَنّن كلام 
العرب(). 

واقتضى هذا التقريرٌ أن الواحد إذا أُكّد ب (النفس أو بالعين) 
لايُجمع ولايثنى » بل يبقى على إفراده كما مر تمثيله . 
فإن قيل : يظهرأن كلامه معترّض من وجهين ٠‏ أحدهما أنه لم يِبِين 
حكمٌ الاجتماع فى (النفس , والعين) بل أتى ب (أو) المقتضية لأحد 
الشيئين من غير اجتماع ‏ فيفهم له من ذلك أنهما لايجتمعان » فلا 


. 58: سورة المائدة // آية‎ )١( 
. ومابعدها‎ )76١/7( (؟) انظر فى هذه المسالة : شرح الكافية للرضى‎ 
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تقول : جاء الزيدان أنفسهما أعيثهما , ولا جاء زيد نفسه عيئه , وإنما تأتى 

وذلك غير صحيح (بل جمعهما جائز حسبما مر تمثيله » فهذا تقصيرٌ فى 
البيان)!" . 

والثانى أن قوله : « تكن متبعا» فُضل لازيادة معنى فيه , لأن من المعلوم 
أن كل حكم يقرر فالْمنَيِع له مُتّبِع للعرب . فما الذى أحُرز بهذا » ومن عادته 
الشّم بالألفاظ إلا فيما يعطى الفائدة ؟ 

فالجواب عن الأول أن « أو » آتيةٌ فى كلامه فى معرض إثبات حك 
وإلزامه . و«أو» تقع هناك للإبياحة , لأن الكلام فى معنى الأمر » فصار مثل 
قولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين . 

وعلى هذا التقرير لاتقتضى «أو» منعًا من الجمع ؛ وهى مراد الناظم , 
فلك أن تجمع بينهما فى التوكيد عنده ‏ وهى المطلوب . 

وعن الثانى أن هذا الكلام أعطى فائدتين حَسَئَّتِينَ ؛ إحداهما عامةٌ . وهى 
أن (النفس , والعين) إذا أضيفا إلى ضمير غير الواحد فإنه لأيقتصر فيهما 
غلى جمّع القلة نون غيه: .اما إذا اختيفا إلى هين جفع فك يور آن يمسا 
جمعٌ كثرة وجمع قلة » فتقول : أنفسهم زاكيةٌ » ونفوسهم زاكيةً » وأعيثهم 
كالئةٌ » وعيوثهم كالئةً » وذلك لأن كل واحد منها يُجمع هذين الجمعين . ومن 
ذلك مااتشد النسيرافن وغيره من قول الشاء 7 : 

وَحَيقها كُنْثَمَا لآ قَيِكمَا رشنا 


. هابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من .٠.س) وحاشية الأصل‎ )1١( 


وأما إذا أضيفا إلى ضمير اثنين فإنه يجوز فيهما ثلاثة ثلاثة أو 
جمعهما كما تقدم 1غ 
قريرتان وإفرادهما نحى : نَفسكما , وعينكما , وذلك على قاعدة : ككل 
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شيئين من شيئّين . 
ولا كانت العرب قد قصرت ألفاظ التوكيد على وجه واحد من تلك 
الوجوه فلم تستعمل غيره فهم منها أنها أرادت الاستغناء بذلك الوجه 
عن باقى الوجوه » كما استّغنت ب (كلا وكلتا) عن (أجمعان ؛ وَجِمعاوان) 
00000 
فنَبّه الناظم على ذلك الوجه » وأمر بالتزامه » وأن ذلك هى المستعمل 
عند العرب , فلايد من اتباعها , فإذًا لايجوز لك أن تقول : جاء الزيدان 
نفساهما , ولا نَفْسهما , ولا نفوسهما . 
وكذنك فى الجمع لا تقول : جاء الزيدون / نفوسسهم ولا جاءت 
الهندات نفوسَهن . و (العين) كذلك , لاتقول : جاء الزيدان عيناهما ‏ 
ولاعيتهما ولا عيوثْهنْ . وكذلك لاتقول : جاء الزيود عيوثهم , ولا الهنود 
عيوثهم . بل تلتزم جمع اللفظين على (أَفْعْل) خاصة والفائدة الثانية 
خاصة , وهى التّذكيت على ابن مُعْط فى أرجوزته!") . حيث خالف الناسَ 
والعرب ؛ فذكر فيها أن توكيد المثنى ب (النفس والعين) يقال فيه : 
نفساهما عيئاهمابتثنية (النفس والعين) فقال هنالك : 


. فى (ت) «وما بينهما» وهى تصحيف‎ )١( 

(؟) هو أبى الحسين زين الدين يحيى بن معط بن عبد النور المغريى الحنفى النحوى . كان إماما 
مبرزا فى العربية » شاعرا محسنا . أقرأ النحو بدمشق ومصر ؛ وصنف الآلفية فى النحو , 
والعقود والقوانين . وشرح الجمل . وشرح أبيات سيبويه , وقصيدة فى القراءات السبع 
وغير ذلك (ت 778 ه) وقد أشار ابن مالك فى مقدمة الألفية إلى ألفية ابن معط ؛ وأشاد 


الهنهة 


والنفس والعينٌ ه قدمان 
كتذاك فى تقس نيييما ع تيهنا 
* وما لماتُنّى سوى كليهما * 

ويقع فى بعض النسخ هكذا «كذاك فى نفسهما عينهما» بإفراد (النفس 
والعين) . وجميع ذلك مخالف لما قالته العرب والتزمته . فهى خطأ بلا شك , 
فلهذا » والله أعلم ٠‏ أتى بقوله : «تَكُنْ متَبِعَاء تنكيتا على من لم يَتَيِع » وهو ابن 
مغط فى رجزه المنسوج هذا على منواله . ثم قال : 

وكلاً 0 

هذا هو الضرب الثانى من ضربى التوكيد المعنوى » وهو «توكيد الشمول 
والإحاطة» ومعنى ذلك أنك إذا قلت : (قام القوم) احتّمل ظاهرَ مفهومه , 
واحتّمل أن يكون القائمون بعض القوم لا جميعهم ؛ فاكّدت المعنى الأول ؛ وهى 
معنى شمول اللفظ لجميع مايدل عليه » وأثبت أنه المراد . 

وأتى الناظم لهذا التوكيد بستة ألفاظ : 

أحدها «كُل» نحو : قامَ القوم كلهم . 

والثانى «كلاً» نحى : قام الزيدان كلاهما . 

والثالث «كلْتَا» نحى : قام الهندان كلتّاهما . 

والرابع «جميع» نحو : قام القوم جميعهم . 

والخامس «عامة» نحو : قام القوم عامتّهم . 
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والسادس : ماتصرف من لفظ «الجمع» للمفرد والمجموع ٠‏ كقولك : 
أكلت الرغيف أجمم ‏ وأكلت الخْبّزةٌ جمعاءً , وقام القوم أجمعون » وقام 
إليك الهندات جمع . 

هذه ألفاظ التوكيد على الجملة , ولها أحكام تظهر فى تفضيل كلام 
الناظم . 

فقوله : « كُلاً اذكُرُ فى الُشمُول » إلى آخره ٠‏ يريد أن الألفاظ التى 
تُذكر فى الشمول منها : كل » وكلاً » وكلْتًا موصلات بالضمير » لا 
مجردةٌ منه كما تجردت الألفاظ المذكورة بعد , من الجمع ومتصرفاته , 
ولا مضافةً إلى ظاهر . 

والضميرٌ هنا جار فى المطابقة على ما تقدم ٠‏ وعلى ذلك أحال ؛ إِذْ 
أتى بالألف واللام العهديّة فقال : «بالضسمير » أى المطابق للمؤكّد , 
فتقول : قام القومُ كلّهِم » وقامت الهندات كلّهن . 

وكذا فى الإفراد إذا احتّمل ذلك العاملٌ نحو : أكلت الخبرّ كلّه , 
وشربت الكأس كنّها . وما أشبه ذلك مما يصح فيه التببعيض . 

وفى المثنى : قام الزيدان كلاهما ٠‏ والهندان كلتاهما , وليس لهما 
استعمال فى غير ذلك . 

ككل «جميعٌ » نحى : أكلت الخبّز جميعه » وشربت الكأس جميعها , 
وقام الزيدون جميعهم , والهندات جميعهن . 

و«مُوصلاً» حال من «كل» ومابعده ‏ عامله «أذكر» وإنما أقرده 
حملا على معنى ماذّكر / كما قال رُؤيّة(') : قث 


(1) ديوانه ٠١4‏ .والمغنى 778 , والمحتسب ”/104 , واللسان (ولع , بهق) والبلق : سواد 
وبيياض - والتوليع : التلميع من البرص وغيره ؛ ورجل مولع : أبرص والبهق : بياض 
يعترض الجسد بخلاف لونه ؛ وهو دون البرص ٠.‏ 


/ 


بويع و 


فيها خطوط من سود وبلق 
كانه فى الجلّد تَوْلِيعٌ البَهق 

قال أبى عبيدة قلت لرؤية : إن كانت «الخطوط» فقل : كأنّها » وإن كان 
«سواد ويلق» فقل : كأنهما , فقال : [أردت]!') كأن ذلك , ويلك ٠‏ توليمٌ البَهق , 
فأخبر رؤبة بأن قصده عون الضمير على معنى المذكور » فكذلك هنا . 

أراد ( كلتا ؛ , وجميعا ) فحذّف العاطف على عادته . 

وفى هذا الكلام تنبيه على معنيين , أحدهما أن هذه الألفاظ لاتجرد من 
الإضافة إلى الضمير المطابق لقوله : «بالضمير مُوصلاً» فقيدها بالاتصال به , 
فلا يقال : أعجبنى الزينون كل + ورايت الناش كلا »ونور بهم كل . وكذلك 
(كلتا وكلا وجميع) . 

أما ماعدا «كُلا» فمتّقّق على هذا الحكم فيه . 

وأما دكلَه فقن ذفن القراءوقيعه الرمخشرى إلى جواز تهريدها هن 
الإضافة كما م تمثيله » فقد ذهبا إلى أن «كّل» فى قراءة من قرأ [إِنَا كُلاً 
فيّها]!') بالنصب يحتمل أن يكون توكيدا لاسم «إِنْ» . 

ورَّدّه المؤلف بأنّ تجويز ذلك فى «كُلٌ » يؤدى إلى عدم النظير ؛ لأن غير 
« كُلُ» من ألفاظ التوكيد إمّا ملازم لصريح الإضافة إلى ضمير المؤكّد ؛ وهى 
(النفس , والعين » وجميع » وعامة) . وما ملازم مويه ٠‏ وذلك «أجمع» 
وأخواته . وقد أجمعنا على أن مَنْوى الإضافة لا يستعمل فيها صريحها » وأن 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من المحتسب . وانظر : المغنى واللسان (ولع) 
(؟) سورة غافر / آية :44 . 
وانظر : معانى القرآن للفراء ؟#/١٠‏ , والكشاف للزمخشرى ”/4 7" . 
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صريع الإضافة سوى «كُلَ» لا يُستعمل فيه مَنُويُها , فتجويز ذلك فى «كُل» 
يستلزم عدم النظير فى الضربين » وما أفضى إلى ذلك مطْرَّح » فالقول بجوان 
قطع كله هذه عن الإضافة لأيلتفت إليه . ظ 

هذا ماقال: ثم جه قراءة النصب بأن كُلاّ حال من الضمير المنوئ فى 
. «فيها» والعامل هى المجرور , بناء على جواز ذلك عنده كما تقدم في قوله : 
«ونَدر نحو سعيد مستتقراً فى هَجَرُ0 . 


فإن قيل : قد استقرٌ فى دك جوارٌ قطعها عن الإضافة نحو [ِكُلُ في فلك 
وم بير سا زا" 


وهى هى ‏ وإِنّما بين الموضعين من الفرق الجريّان على المؤكّد وعدمه . 
وأما معنى التوكيد فلا ينفك عن «كُلُ» فيهما , فكما يجوز هنالك يجوز هنا ٠‏ وقد 
ظهر ذلك فى الآية المقروءة كذلك ٠‏ فلا مانع من القول به . 

فالجواب أن العرب قد تُخَيْر بين استعمالين فاكثر فى موضع , ثم إذا 
خرجت إلى غيره التزمت أحد الاستعمالين ؛ وأهملت الاخر , وهذا شائع فى 
كلامها . الآتّرى أنها استعملت (نعم ٠‏ وينُس) فى الأصل على أوجه ٠‏ فقالوا: 
نعم » ونْعُمٌ » ونعمٌ ونِعُمَ » وكذلك ( بئس ) وكل فعْل على فِعلَ) ثانيه حرف 
حلق() . ثم لا تَقَلَتْهِما إلى إنشاء المدخ والذم الترّمت فيهما وجهًا واحدا , 


٠. 
و9‎ 
2 


وكذلك (حَبْ) فى التعجب , تَفْتّم حاؤها وتُضم . فإذا جاءت ب (ذا) الترّمت 


8 "9 : سورة الأنبياء / آية‎ (١ 
, (؟) مثل : شهد ؛ وكذلك كل اسم كذلك نحو : فخذ - يجوز فيه أبعة أوجه , وانظر : باب نعم ويئس‎ 
. ١74را/ وقد سبق » وابن يعيش‎ 


الفتح .و (العمر والعمر) مستعملان , فإذا قالوا: لْعَمْركَ الترّموا فتح 
العين!"! : إلى ين ذلك هما الا مخصنى::. 

فلما ثبت للعرب هذا الأصل لم يَجَنْ أن يجرئ القياس للفظ فى كل 
نوش الالح اإنتات الي الماع » ولم نجد من العرب مَنْ يقول : قام 
القومُ كُل , ولا مررت بالقوم كَل ولا ما أشبه ذلك , إِنْما سمع هذا فى 
موضع / محتّمل , والقياس مع الاحتمال لا يُسّتتبّ فالصحيع إذَا كل 
الوقوف علي ماسمع , وهى الإضافة . 

والمعنى الثانى أن هذه الإضافة تختص بالضمير ؛ فلا تضاف هذه 
الألفاظ إلى الظاهر , فلا تقول اك الاك انقو بولاقام البواوة 
كلاً الرجلين وماأشيه ذلك . 

وكذلك (النَفْسَ والعيّنٌ) ولذلك قال هناك : «مَعٌ ضمير طابّق المؤكدًا » 
وما جاء على خلاف ذلك فنادر : كقول الشاعر: 9) : 

أنت الجواد الذي تُرْجَى نَوافله 

وأبْعَدُ الناس كُلَّ الناس منْ عار 
وأقترب الناس كل الناس من كَرَمٍ 


يُعطى الرَغَائبَ لم يضهمم بإقتار 


. اللسان (عمر)‎ )1١( 
٠ ١ةهر/” والدرر‎ , ٠٠١/0 هوالفرزدق ؛ ديوانه ؟١؛ , والهمع‎ )5( 
والنوافل : جمع نافلة , وهى هنا : الهبة والعطية والعار : كل مايلزم منه سسَبّة أو عيب‎ 
. والرغائب : جمع رغيبة , وهى العطاء الكثير . والإقتار : ضيق العيش‎ 


1١,١ 


وكأن هذا من قبيل قوله )١(‏ : 
* إذَا الوحش ضضم الوحش فى ظلّلاتها »* 

وهى قليل ٠‏ فلذلك لم يعول الناظم عليه , أى يكون مما التَرْمت العرب فيه 
الضمير , كما التَرْمت الإضافة أيضا . وفى هذا البحث وما قبله فى المعنى 
الأول بحثُ . 1 

فإن قلت : أتى الناظم بهذه الألفاظ مرسلةً إرسالاً » فلم يَخص منها لفلا 
بمفرد دون مثنى أى مجموع , فاقتضى بإطلاقهه أنها تستعمل فى الجميع , 
وذلك غير صحيح ؛ فإن «كُلاً » وجميعا» لا يدخلان فى توكيد المثنى » و «كلاً , 
وكلْتا» لا يؤكدان غير المثنى 0 ْ 

فالجواب أن هذا كله سيأتى بيائه ووجه الاعتراض فيه عند قوله : «واغن 
بكلا فى من وكلاّه إن شاء الله تعالى . ثم قال : 

وَاسْْفَعْمَلوًا أيضمًا كَكُلٌ قَاعلَة 

من هُمٌ فى النّوُكيد مِثْل النَافلة 

يعنى أن العرب استعملت فى ألفاظ التوكيد وزنْ (فأعلّة) مبنيًا من لفظ 
(عَمٌ) فاكُدوا به . و (قَاعلّة) من (عَمُ) تقول فيه : عامة . 

ولما قال : «ككُلَّ» دّل على أنه لابد فيه من الإضافة إلى الضمير » فتقول 
قام القوم عامتُهم » وقامت الهندات عامتّهنْ , وكذلك فى الإفراد نحو : أكلت 
الخبرٌ عامتّه . وشبه ذلك . 

وقوله : «مثلَ الثّافلّة» أراد به أنهم استعملوا وزنّ (قاعلّة) من (عم) مثل 


: هوالنابفة الجعدى ؛ وعجزه‎ 2)١( 
* سواقط منْ حر وقد كان أَظهرًا‎ * 
واللسان (سقط)‎ , 77/١ وهى من شواهد سيبويه‎ 
يصف سيره فى الهاجرة فى الوقت الذى تستكن فيه الوحش من الحر . والظللات : جمع ظله وهو‎ 
. مايستظل به . وسواقط الحر : مايسقط منه . وأظهر : دخل فى وقت الظهيرة‎ 


١؟‎ 


استعمالهم إياه من (نَفْل) فقالوا : (النافلّة) فكذلك قالوا : عامة ؛ وأصله 


: عاممة . 


وفسر ابن الناظم قوله : «مثلَ الَافلّة» بأنه يريد أن عَدّ (عامّة) من 
ألفاظ التوكيد مثل النافلة » أى الزائدة على ما ذكره النحويون في 
هذاالباب ٠‏ فإنهم أغفلوه » قال : وليس في الحقيقة بنافلة على ماذكروه , 
لأن من أَجَلّهم سيبويه , ولم يُغفله 7"". 

هذا ماقاله ‏ وهو توجيه ضعيف ء لأن معنى (النافلة) إذا كان 
يُقتضى أنْ ذكره زيادَةٌ غيرٌ مفتقر إليها فكَوْنُ ( عامّة ) كذلك غير 
صحيح , وإلا لزم أن يكون سائر ألفاظ التوكيد كذلك . 

وأيضا فإن (جميعا) قد أغفله الجمهور فلم يذكروه ؛ وإِنّما ذكره 
سيبويه فكان إذَا من حقه أن يقيده بمثل ماقيّد به (عامة) ولم يُفعل ذلك , 
فدل على أن مافسر به غير مراد . 

أما كونّ الجمهور أغفلوا ذكر اللفظين سهوا أو جهلاً . كما قال 
فى «شرح التسؤيل»!"' فظاهر , فإن سيبويه ذكرهما / فقال فى «باب 
مايّنتصب لأنه حال وقع فيه الأمر وهى اسم : وأما (كُلُهم . وجميُعهم , 
وَأَجْمَعُون ؛ وعامتُهم . وأَنْفُسُهم) فلا يكون أبدا إلاصفة () , يعنى 
بالصفة التوكيد . وقال فى «باب مايتتصب خبره لأنه معرفة , وهى 
معرفة لاثوصف ولاتكون وصفا» : وأما (جميعهم) فيكون وجهين , 


ل شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : 5٠5‏ » وفيه «فإن أكثرهم أغفله» و «وليس هى فى 
حقيقة الأمر نافلة» 0 

( شرح التسهيل ( المطبوع ) 751١/5‏ 4 

0( الكتاب ١//ا/ا"‏ . 


1١ 


تارقن 


يُوصف به المضمر [والمظهّر] . كما يُوصف ب (كُلّهم) ويُجرى فى الوصف 
مُجراه ‏ يعَنى بالوصف التوكيد ‏ ويكون فى سائر ذلك بمنزلة (عامّتهم , 
وجماعتهم) يبْتّدأْ ويبنَى على غيره » لأنه نكرة , وتدخله الألف واللام (') . 

فقد أثبت كما ترى فى ألفاظ التوكيد (جميعًا , وعامة) مضافين إلى 
المضمر ك (كُلَ) إلا أن الميّرد خالف فى (عامّتهم) ونفاه عن ألفاظ التوكيد , 
لأن (عامّة) أقلّ مما جرى عليه . 

فإذا قلت : جاء القوم عامّتهُم ف (ِعَامتُهم) أقل من القوم , ولايؤكّد الشئ 
ببعضه . قال : وإنما يكون بدلا" . 

ورَدّه ابن خروف بأن أصل (عامة) العموم » وهى مشتقة من : عَمَمْتّهِ » 5 
(كفل) أصلها العموم والإحاطة , ثم تقع للبعض إذا كَثَّرْت , فكذلك (عَامّة) 
أصلها ويابها العمومٌ , ثم استعملها بعضهم فى الكثير . فالصواب إثباتها , 
كما فعل الناظم . 

ثم ذكر ما لايحتاج إلى اتصال الضمير فقال : 


ىم ه كرض 2 


وعد كل أكُدوا بأجمعا 


.8 - - يم 0086م 1 2 - 
جمعاء أجمعين ثم جمعا 
. 0 
مي" م ل م كن بي 


يعذن أن العرب أكّدت أيضًا فى (الشمول) بهذه الألفاظ التى هى (أُجمع» 


هام يي 5 م س ا بير اس 2 و ع بير ص © ع 2 
وَجَمَعاًء ‏ وأجمعون » وجمع) نحو : نجس زيد أجمع » نجست هند جمعاء ' 


(1) الكتاب ١١7/5‏ ,وما بين الحاصرتين زيادة من سيبويه . 


1١ 


م رميو 


وجاء الزيدون أجمعون , وجاءعت الهندات جمع . 

ورَتّبها هذا الترتيب اتكالا علي سهولة المأخذ فى فهم المراد ؛ لأن المفرد 
هو المقدم فى الترتيب الطبيعى على غيره . والمذكّر هو المقدم فى الترتيب 

الوضعى الاصطلاحى على المؤنث ٠‏ فاقتضى أن ( أَجمع ) للمفرد المذكر » وأن 

( جمعاء ) للمفرد المؤنث . 

ولّمّا ذكّر اختصاص المثنى واستغناءه ب (كلاً وكلتا) فى قوله : «واعْنَ 
بكلا فى مُتّنّى وكلا» ثبت أن (أَجْمَعِينَ) للمجموع المذكّر » وأن (جمّع) للمجموع 
المؤنث , فظهر وجه مارتبه . 

ثم إن هذه الألفاظ إما أن يوْتّى بها مع (كُل) أو دونها , فإن أتى بها مع 
(كُلّ) فالواجب تقديم (كُلّ) لأن ترتيب هذه الألفاظ إذا جُمعت مع (كُلَ) أن تتقدم 
(كُلَ) فتقول : رأيت زيدًا كلّه أجمعٌ . ولاتعكس فتقول : رأَيتُ زيدًا أجممٌ كلّه , 
لآن (كُلا) أقوى من حيث كان يُستعمل تابعا وغيرَ تابع . بخلاف (أَجْمع) فإنه 
لايستعمل إلا تابعا . 

ومن ذلك قول الله تعالى : (فَسّجَد الْمَلآئكَةُ كلّهُم أجمعُون] ( . 

وأا إذا لم يُذكر معها (كُلَ) فلك أن تأتى ب (أَجْمّع) وحده ؛ لكن إفراده 
عن (كُلّ) قليل . 

وعلى هذا تَبّضه بقوله : «ودون كُلْ قد يَجِىٌ أَجْمَعٌ» إلى آخره . فأتى ب 
(قَد) المؤذنة بالتقليل . وكذلك ماذكّر من فروع (أجمع) ومع ذلك فليس عنده 
بسماع ؛ بل الأمران مقيسان , وإن كان أحدهما أقوى من الآخر » فتقول / : 


. 7”. : سورة الحجر / آية‎ )١( 


م16 


رأيت زيدا أجمع ؛ وهندًا جمعاءً , وجاء الزيدون أجمعون , والهندات 
جمع . ومنه فى القرآن الكريم [وإن جَهِنْمم لموعدهم أجمعينَ 


اي جَمَعِينَ) () 


لخم أمَي) "' . وفى الشعر قوله ' 0 


تحمئنى الدَلْقَاء حولاً أكُنَعًا 
إِذَا بكيت قف بلَنْنى أرَيَعَا 
إذا ظللت الدهر أبكى أَُجَمَعًا 


فإن قيل : إنه لمّ يذكر ماصيعٌ من (الكَنْع , والبَصنْع , والبّتع)!9) 


والنحويون أرباب المختصرات , فضلاً عن غيرهم , يذكرون ذلك » 
ولايُغفلونه . فكيف تركه ؟ فالجواب أن ماعدا ماذكر قليل الاستعمال , 


روكذلل قز العلنه ؛ ومن استقرأ كلام العرب وجّد الأمر كذلك . ثم 


قال : 


(00) 
00 


لا إن ل بم ممم م .8 
وإن يفد توكيد منكور قبل 


سورة الحجر / آية : "4 . 
سورة الحجر / آية : 59 . 
المغنى 5١4‏ , والهمع ه/١١” 7٠6‏ .والدرر ؟/ر5ه١‏ ,/161 , والأشمونى 7/7 , 
4 . والخزانة ه//174 ٠‏ والعينى 97/6 
والذلفاء اسم امرأة بعينها , ويقال : إن أعربيا نظر إلى امرأة حسناء ومعها صبى يبكى 
؛ فلما بكى قبلته فأتشأ يقول هذاالرجز . 
يقال : كَنّع الرجل كَنْعًا ‏ إذا تقبض وانضم , وكَنّع بالشى : ذهب به . والكتع أيضا 
التمام » مأخوذ من قولهم : أتى عليه حول كَنّع ٠‏ أى تام . 
واليّصع - بكسون الصاد الجمع , ويتحريكها : الخرق الضيق لايكاد ينفذ منه الماء 
والبَتّع - بفتحتين - طول العنق . مع شدة مغرزه ؛ والبتع من الرجال : الطويل » أو 
الطويل العنق . 


1١ 


نين 
و 


وعن تُحَاةٍ البصئرة المدّع شتمل 

أفاد هنا معنيين , أحدهما منصوص عليه , وهى أن الأسماء النكرات 
يصح توكيدها ويجوز قياسا » لكن بشرط حصول الفائدة به . وذلك أن توكيد 
النكرة تارةً يكون غير مفيد فلا يجوز , نحى : رأيث رجلاً نفْسّه , وجاعنى رجل 
ننه .وأتادى ناس كليم + فهذا وتحوه معدو .من كيت اقلا يحص فاكدة , 
ولأن التوكيد إنما يفيد فيما حُصل معناه عند المخاطب , والنكرة لم تَتَحَصل 
بعد ٠‏ فكيف تؤكّد ؟ 

وهذا معنى قول الزجٌاجى!) : لأن النكرة لم تَنْبت لها عن فتؤكد . 

وأيضا فإن التوكيد شبيه بالنعت » وقد تقرر أن ألفاظ التوكيد معارف , 
فكما لا تنعت النكرة بالمعرفة كذلك لاتؤكّد بها . وهذا التعليل الثانى جار على 
طريقة البصريين 7" . 

وتارةة يكون توكيد النكرة مفيدا فيجوز عند الناظم , لأن الفائدة هى 
المتبَعة . فإذا قلت : صمت شهرً كلّه ؛ أى قمت ليلةً كلّها » وسرت يومًا أجمع , 
وهذا أسد نفسة » وعندى درهم عيئه - فبذكر (كُل) علم أن الصيام وقع فى 
جميع الشهر, والقيام وقع فى جميع الليلة , ولى لم يُذكر لكان محتملاً كالمعرفة 
57 

وكذلك (أجمع » والنفس) وغيرهما , فيذكر (أُجمَع) علم أن السيّر وقع فى 
اليوم كلّه لا فى بعضه , ويذكر (النفس ) علم أن المشار إليه أسد حقيقى 
لاشبيه به, ويذكر (الَعيّن) علم أن الذى عندك درهم مُصوغ, لاصرفه ولا موازئه. 


قال فى «الشرح» بعد التمثيل : فتؤكيد النكرة » إن كان هكذا - يُعنى 


. ]م١50ا/ الجمل له (54) [الطبعة الثانية - باريس‎ )١( 
. ؟) انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى : 455 (المسالة الثالثة والستون)‎ 


1١/ 


مفيدا حقيق بالجواز وإن لم تّستعمله العرب , فكيف إذا استعملته ؟ 
وأماما لا فائدة فيه نحو : اعتكفت وقدًا كله » ورأيت شيئًا نفسّه - 
فغيرٌ جائز ‏ قال : فمن حكم بالجواز مطلقا , أو بالمنع مطلقا فليس 
بمُصيب , وإن حاز من الشهرة أُوْقَر تصيب 7" . ظ 
وإنما قال هذا لأن البصريين . غير الأخفش , يمنعون توكيد 
النكرة مطلقا , أفاد أولاً ومن الكوفيين من يجين مطلقا , أفاد أولا . 
50 
وما ذهب إليه الناظم هو مذهب بعض الكوفيين , ورأى الأخفش . 
والذى تقل هنا خلاف مائقله ابن الأنبارى عن الكوفيين , من أن الجواز 
عندهم / مقيّد بأن تكون النكرة مُؤَّفّتة لامطلقا » ولم يّحَكِ عنهم خلاف 
ذلك () . وهو أشبه بنقل الأئمة مما تّقله المؤلف فى «الشرح» . 
وكلام الناظم هنا لا مخالفة فيه لما ذكّره الناس من الخلاف إلا فى 5ل 
شئ آخر حسبما يُدذكر على إِثْر هذا بحول الله ٠‏ 
وها ستاك اللجوان قولا وابير (.: 
أرمى عَلَيّْها وهى فرع أَجمع 
() شرح التسهيل للناظم (ورقة :180 - ب) . 
(؟) الإنصاف فى مسائل الخلاف (المسالة - الثالثة والستون) ص 40١‏ - 405 . 
(؟) سيبويه 3251/4" , والخصائص 75017//5 , والتصريح 787/7 , والعينى 504/4 » 
واللسان (ذرع ٠‏ فرع » رمى , علا) 
الرجز لحميد الأرقط , يصف قوسا . وقوله : «وهى فرع أجمع» معناه أنها عملت من غ 


صن كامل ؛ ولم تعمل من شق عود ؛ وذلك أقوى لها . وقوله : «وهى ثلاث أذرع وإصيع 
أى تامة . وانظر : شرح أدب الكاتب للجواليقى 507 , 


18 


أرمى عَلَيْهاوهى فرع أَجَمع 

ل ك ‏ وواتيسيية 
وقال الآخر )١(‏ 

* قد صرت البَكْرةٌ يوم أجمعا * 

وُع أنناك العناني 9 
أؤلآكَ بتو خَيْروشَرٌ كلَيْهِمًا 

جَميعًا ومعروف ألم وُمدْكَرٍ 
وقال الآخر () : 


- 6 »م ل م 


تحملنى الدلفَاء حَولاً قتعا 
إلى أشياء غير هذا . 
وما ذهب إليه الناظم حسن إن ساعد قياسه سماع يعتد به فى القياس , 

٠. .‏ 500 5 0 0 
ويُخرج بكثرته عن الشذوذ وتكلّف التأويل » وإلا فلنحاة البصرة أن يقولوا : إن 
النكرة لايصح توكيدها قياسًا , إذ ليس لها عيِّنْ ثابتة كالمعرفة » فينبغى أل 

تؤْكّد , لأن توكيد مالا يعرف غير مفيد . 

» 141١ر/١ والخزانة‎ , ١51/7 والدرر‎ , ٠١5/0 ابن يعيش #/ره؛ , والأشمونى ؟/8/ , والهمع‎ )١( 
. ه/رةا , والعينى ؛/رهة‎ 
وقائله مجهول . وصرت : صوتت . والبكرة : هى التى يستقى عليها من البئر » وهى خشبة‎ 
. فى وسطها حز للحبل . وفى جوفها محور تدور عليه . والمعنى أن الاستقاء من البثر‎ ٠ مستديرة‎ 
. لم ينقطع يوما كاملا‎ 

(؟) الإنصاف 377 , والخزانة 17١/0‏ , والحماسة بشرح المرزوقى 16١‏ , وبشرح التبريزى 74/7 . 


والبيت لمسافع بن حذيفة العبسى وأولاك : لغة فى : أولئتك . وينوخير وشر : ملازمون لفعل الخير 
والشر مع الإصدقاء والأعداء . والمعروف : الجميل الظاهر ٠‏ وضده المنكر وألم : نزل وعرض . 


(5) تقدم الاستشهاد به وتخريجه فى الباب نفسه , انظر : ص ١١‏ . 
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وأيضا فالنكرة شائعة فى جنسها , والتوكيد يقتضى التخصيص ء وهما 
كالمتنافيَيّن فلا يجتمعان , ولهذا امتنع نعت النكرة بالمعرفة , والعكس , كما 
تقدم ('' . هذا وجه القياس . وأما السّماعٌ فلم يت منه ما يُشفى له . ولهذا 
كله يشمل المتّع ماأفاد وما لم يفد عند نحاه البصرة , فإن الفائدة عندهم 
ليست هى المانعة فقط , بل كمُ عندهم أمرٌ آخر زَائْد عليه , وهو الوضع العربى 
فإذا كان الوضع لم يتبين استمراره لم يصح أن يُعتمد على مجرد الفائدة فيه 
كما لم يُعتمدوا عليها فى نعت النكرة بالمعرفة , وبالعكس , فَلّيُعلم الناظر أن 
قول إمام الصنعة (') : «قف حيثٌ وَقَفُوًا ثم فَسَّرْ» أصل عظيم , لايفهمه حق 
الفهم إلا من قَتّل كلام العرب علما(" » وأحاط بمقاصده . 

وكثيرًا ماتجد ابن مالكوغيره من المتأخرين يعتمدون على أشياء لايعتمد 
على مثلها المتقدمون الذين لابَسُوا العرب . وعرفوا مقاصدهم , اتّكالا على 
قياس مجرد + أى على حخصول الفائدة أو غين ذلك . 

والصواب الاستناد إلى السماع ء ثم النظرٌ فى قياسه إن كان , لا 
العكس . وقد مر لهذا بيان فيما تقدم . 

والمعنى الثانى من معنيى هذين البيتين » وهى غير المنصوص عليه ٠‏ أن 
باب التوكيد المعنوى أصله للمعارف دون النكرات , نحى : جاعنى الأمير نفسه , 
والقومُ كلّهم , لأن المعنى الذى لأجله منع توكيّد النكرة مفقودٌ فى المعرفة , إذ 
كانت المعرفة قد كَبِتَت عينها » وظهرت حقيقتها . 


. 100 انظر : 5 ”/يم!1: وأيضا : الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) يقصد بإمام الصنعة سيبويه رحمه الله » وقد ورد هذا القول فى الكتاب (١/1"1١؟)‏ وفى نسخة منه 
«دثم قس بعد» 

(؟) يقال : قتل فلان الشئ علما ‏ إذاتعمق فى بحثه فعلمه علما تاما . 


"2 


وإِنّما لم يصرّح الناظم بصحة توكيد المعرفة لكون ذلك مفهوما من 
قيده فى النكرة , 

وهى قوله : «وإن يفد» إذ من المعلوم أن توكيد المعرفة مفيد على 
الإطلاق ؛ اعنى من غير قيد تتقيدٌ به فى حصول الفائدة . 

وقوله : «عن نُّحَاة الببصرة» متعّق بمحذوف , هو حال من فاعل 
(شمل) تقديره : المنع شَُملَ منقولاً عن نحاة البصرة » أو يكون المجرور 
خبر المبتدأ الذى هو (المنْع) ى (شمل) جملةٌ حالية وإن كان الفعل ماضيا 
» إذ قد أجاز المؤلف ذلك » وحمل عليه قولهُ تعالى : [ قُلْتَ لآأجدُمًا 
أَحْملكُمْ علَيْه  )'(]‏ ف (قنْتَ) عنده جملةٌ حاليه من ضمير الخطاب / "17 
المتقدم » فكذلك يكون هنا . ولا يجوز تعلق المجرور ب (المَنّع) لأنه مصدر 
لا يتقدم عليه معموثه . ثم قال : 

لما كان قد ذكر أولاً أنه يؤْكّد بعد (كُلْ) ب (أَجْمّع) ومتصرفاته , 
وبقى (كلاً وكلتا) مسكوتاً عنهما أخذ الآن يذكّر حكمهما فى ذلك » فأخبر 
أنهما ليسا ك (كُلْ) فيما تقدم , بل يُستغنى بهما عما بعدهما من (أَجْمّع 
٠‏ وجمعاء) فإذا قلت : (جاء الزيدان كلاهما) فلا تقول : أجمعان ٠‏ وإذا 
قلت : (جاء الهندان كلتاهما) فلا تقول بعده : جمعاوان ؛ لأن العرب 
استغنت ب (كلا وكلتا) عن ذلك , فلم تتكلّم به . وعدم السماع دليل على 


. 47 : سورة التوبة / آية‎ )1١( 
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الاستغناء . وقد نَبّْه الناظم على هذه العلة بقوله : « واعْنْ بكّذا» أى 
اسدَفْن بذلك كما استغنت العرب . فإن قلت : من أين يفهم تعيين ( كلاً ) 
للمذكر ,و (كلتّا) للمؤنث . وهو قد قدّم (كلنًا) على (كلاً) والتقديم إنما 
يستحقه المذكّر ؟ فالجواب أن ذلك يفهم له من قوله «عن ورّْن فعلاء وورّن أفعلا» 
لأن وزن (فعلاء) للمؤنث» ووزن (أفْعل) للمذكر كما تقدمء فإذا رجع الأول للأول» 
والثانى للثاني تعيّن أن (كلتا) للمؤنث. و(كلا) للمذكر وتعين أنهما معا للمثنى 
بقوله : «في متّنّى » 

لكن هنا نظر من أوجه : 

أحدها أن وزن (فَعْلاء) ووزن (أَفْعل) إنْماهما توكيد للمفرد لا للمثنى؛ وهو 
قد قال : «اعْنْ بكذا في التَثّنية عن وزن كذا» وهذا الكلام يقتضى أن المثنى كان 
مستحقًا لهماء وذلك غير صحيع؛ لأن المثنى لايستحق في المذكّر (أفعل) ولا في 
المؤنث (فَعلاء) وإنما يُستحق تثنيتّهما. 

والعَدّرٌ أن مراده تثنيتُهما لانفس الوزنين: فكأنه على حذف المضافء أى 
عن تثنية وزن (فَعْلاء) ووزن (أَفْعْل) وإنما ترك بيان ذلك اتكالا على فهم المرادء 
إن لا يَعْسُر فهم ذلك على طالب العلم؛ وهى عدْرٌ كما ترى. 

والثاني أنه قصر الاستغناء ب (كلاً وكلْتَا) عن (أجمع وجمعاء) فاقتضى 
أن (كفلاًء وجميعاء وعامةٌ) لايستغنى بهما عنهاء فيجوز أن تجتمع عنده؛ إذ لم 
يبِين فيما قبل أن (كلاً وكلتًا) في المثنى عوض من (كُلَء وجميع؛ وعامة) فانضم 
إلى ذلك مفهومُ هذا التقييد, فأوهم أنه يقال : جاء الزيدان كُلْهما كلاهماء أو 
بالعكس. وكذا في (عامة, وجميع) وهى غير مستقيم. 


ف 


والجواب أن المفهوم هنا معطّل, لأنه مفهوم اللَّقّب('), كما تقول : 
فلان غنى عن زيد؛ فلا يقتضى أنه غنّى عن عمرو. كما يقوله الدقّاق 
وشدُون"), فالصحيح خلافه. 

وإذا لم يكن للموضع هنا مفهوم فنقول : ذكر الناظم أولاً ألفاظًا 
ستة كلها بمعنى واحد, عَيّن منها واحدا للتبعيّة ل(كلَ) وهو (أَجْمّع) 
فبقيت الخمسة يعطى النظرٌ فيها أن كل واحد منها قائم مقام الآخر 
لاتابع له فإذا أُكَّد بأحدهما قام مقام التوكيد بالآخر. وإذا كان كذلك 
تبين من مساق كلامه, مع فهم المعنى المراد» أن وقوعها في التوكيد على 
البَدليّة. ثم أخرج (كلاء وكلتا) إلى باب المثنى, بخلاف (ِكُلَ وعامّة, 


وجميع) فدل على / منع اجتماعها معهما. - 
ونا تين أن (كلاً) للمذكرء و(كلتا) للمؤنث لم يصح أن يُتّعاقبا 
على شىء واحدء بل يختص هذا بالمذكرء وهذا بالمؤنث» فصح معنى 
كلامه واستتب. 
فإن قيل : إن هنا إيهاما في كلامه, وذلك أنه ا قال : «وكلاً اذْكُرْ 
في الششمول» إلى آخره- اقتضى أن جميع تك الفا ُستعمل في كل 
مايقتضى الشمولء من مفرد أى مثنى أو مجموع؛ لكنه خَص (كلا, 
وكلتا) بالمثنى» فبقى ماعداهما مستعملاً في الكل. وهذا غير صحيح., 


)١(‏ سبق التعريف بمفهوم اللقب ومفهوم الصفة عند شرح قول الناظم. 
وقرأ القرآن وسمع الحديث؛ وتوفى ببغداد سنة 747ه [الوافي بالوافيات ]١١5/١‏ 
ويقصد بقوله «شذوذ» ماشذ من الأصوليين عما عليه أكثرهم من تعطيل مفهوم اللقب. ٠‏ 
كالصيرفي وابن خوز منداد. وانظر : [المختصر في أصول الفقه لابن اللحام : .]١54‏ 


نف 


فإن المثنى لايؤكد ب (كُلَ) ولا (جميع) ولا (عامة). على أنه قد نص في 
«التسهيل!''» على أنه قد يستغنى ب (كَلّهِما) عن (كلْتَيْهما وكليّهُما) ولم يأت له 
في «الشرح» بشاهد. 

وقال أبى حيان في هذا الموضع من «شرحه"'» على امتداد باعه, وسعة 
حفظه : هذا يحتاج إلى نقل وسماع من العرب. فإذًا لامُعول عليه, فهذا الموضع 
من «الخلاصة!'"» غيرٌ مخلّص ‏ قيل : الإيراد صحيع.؛ ولا جواب لي عنه الآن. 
ولى قال مثلا : 

وفي العمُول بالمئمير مُوصلاً 

معدا جميعٌ والضمير يَتَصل 

ثم قال : «واسْتَعْمَُوا أيْضًا ككُلَ فَاعلّة» إلى آخره ‏ لكان المعنى 
مخلّصامن ذلك الشَفْب/ ). والله أعلم. 

والثالث أن الناظم قد بين في «قسم الشمول» ترتيب ألفاظه بعضها على 
بعض بقوله : «ويَعد كُلَّ قد يَجىمٌ أَجْمَعٌ» ولم ينبّه على ذلك في «قسم إثبات 
الحقيقة» وترتيب ألفاظه بعضها على بعضء ولابين ذلك فيما إذا اجتمع 
القسمان, وإنما قال هنالك :«بِالنّفْسِ أو بالعَيْنِ الاسم أكَدَا» وليس فيه مايدل 
على التقديم ولا الترتيب. فسكوثه في الموضعين, وتنبيهه على الموضع الآخر قد 
)١(‏ ص .١74‏ وعبارته «وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما؛ وبكلهما عنهماء 
(0)5 التذبيل والتكميل (ج 4 ص ١١١‏ -ب). 
(؟)2 يقصد الألفية. 
(4) الشقب ‏ بالفتح والإسكان - الجلبة والخصام. وكذلك تهييج الشر وإثارة الفتن والاضطراب. 


>" 


يشعر بعدم الترتيب, وأنه غير مطلوبء وليس كذلك عند النحويين, بل إذا 
جمعت (النفس, والعين) قدمت النفسء لأنها أَبْيْنُ في أداء المعنى وإذا 
اجتمع «كُلَ» و «أجمع» قدم «كل» لأنه يُستعمل توكيدا وغير توكيد, 
بخلاف (أجمع) فإنه لايستعمل إلا توكيدا. فلم يبق إلا الترتيب المذكور. 

وأما إذا اجتمع القسمان فالذى ل(إثبات الحقيقة) هو المقدّم, لأن 
إثبات الحقيقة آكد في تحصيل الإفادة» وهى ظاهر. 

فكان الناظم مقصرا بإهماله هذا الحكم جملة؛ وليس في تقديمه 
(النفس) ذكرًا إشعان بذلك يُعتمد عليه, مع أنه يبقى ترتيب أحد القسمين 
على الآخرء ولاجواب لي عنه. 

واعلم أن الاستغناء المذكور في قوله : «واغْنَ بكلْتًا في مَكَنّى وكلاء 
مختلف فيه فالبصريون على ماقال. وأما الكوفيون فأجازوا الإتيان ب 
(أجمع؛ وجمعاء) مثْنَيَيْن بعد (كلاء وكلتا) قياساء فيقولون : جاء الزيدان 
كلاهما أجمعان والهندان كلتاهما جمعاوان. وإلى الجواز ذهب ابن 
خروف. والصحيح المنع كما تقدم؛ لعدم السماع المسوغ للقول به. 

ثم قال : 


/عنّيت ذا القع وأكُدوا بم 
سبواهما والقَيدلن يُلْتَرْمَا 
يعنى أن الضمير المتصل إذا أريد توكيده لإثبات الحقيقة ب 
(النفس والعين) وكان ضميرٌ رفع فإنما توكيده بعد الإتيان بالضمير 


مه" 


المنفصلء فتقول : زيدٌ قَامّ هى نفسه؛ وهندٌ قامث هى نفسئهاء وقمت أنت نفسك, 
وكعق لله 

وذلك أن الضمير المراد توكيده لايخلو أن يكون متصلا أو منفصلاء فإن 
كان متصلا فلا يخلو أن يكون ضمينَ رفع أى غيّره؛ فإن كان ضمير رفع فلا 
يخلو أن يكون تأكيده ب (النفس والعين) أى بغير ذلك» فهذه أربعة أقسام. 

فأما الأول - وهو أن يكون ضميررفع متتصل مؤكدا ب (النفس والعين) 
فالحكم ما ذكّرء فلايجوزأن تقول: زيدٌ قام نفسه. وهند قامت عيثهاء إلا على 
هتَئّف'), والتوكيد هناجارمجرى العطف حسبما يُذكره في بابه7". 

ووجه ذلك أن (النفس, والعين) لكا كانا يستعملان وَاليين للعوامل على 
غير التكيد أتى بالضمير المنفصل ليرتفع اللبسُ الذى كان يُعرض لو لم يؤْت 
بالففين». 

آلآ ترى أنك لى قلت : المالٌ قُبض عيثُه. وهند خُرجت نفسئها - لم يُتَبِين 
كو (النفس) توكيدا إلا بالضمير المؤكّد. وكذلك (العين) مثل (النفس) ثم حملوا 
مالا لَيْس فيه على مافيه اللبس» ليجرى الباب على حكم واحدء فقالوا : قاموا 
هم أنفسهم؛ وقمن هن أنفسهن؛ ونحو ذلك. 

وأيضنًا فإن الضمير المتصلء وإن بَرء جار من الفعل مجرى الجزءء بأدلة 
كثيرة دلت على ذلك: فكأن التوكيد, إذا لم يؤْكّد الضميرء جار على الفعل لا على 
الضميرء فأزالوا قبح اللفظ بهذا الضمير المنفصل. 

وأما القسم الثانى - وهو أن يكون ضمير رفع مؤكدا بغير النفس والعين . 


فقي الإتيان بالضمير المنفصل غير ملتؤم. ليهوة خراوا 11 أن تقول : 


(1) انظر : ابن يعيش ؟/45: والهمع ه/151. 
0( انظر : ص ١45‏ .ها . 


ال 


ووجهه ظاهر مما تقدم, لأن (أَجْمّع) لما كانت لاتلى العوامّل ارتفع 
اللبسَ من أصل» إذ لا يقال : (قام أجمعون) البَتَة ولايقال أيضا : قام 
كنهم, إلا على ضتثف(1), ؛ فصع عدم الالتزام. 

وهذا القسم داخل تحت قوله : «وأكّدوًا بّما سَوَاهُمًا والقَيّدُ لن 
يلتزمَاء 

فالواى في قوله : «والقَيدُ لنْ يِلْتَرْمَا واو الحال من ضمير « أكدّوا » 
أي أكّدُوا غير ملتزمين للقيد المذكورء وهو قيد الإتيان بالضمير المنفصل. 
والضمير في «سواهمّا» عائد على (النفسء والعين). 

وإنما قال : «والقيد لن يُلْتَرْمَا» تنبيهًا على أنه جائز أن يُؤتى به, 
فيقال : قامواهم كلّهم, وقمتُم أنتم أجمعون. وسياتى ذلك في التوكيد 
اللفظي على اثر هذا بحول الله تعالى. 

وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يكون ضميرًا متصلا غير مُرفوع ‏ 
فلا يطلب فيه ذلك القيد أيضاء أخذًا من مفهوم قوله : «عَنَيْتَ ذا الرفم» 
فبقي غير ذي الرفع على أصله من عدم التقييدء فيجوز أن تقول : رأيئك 
نفسكك, وأكرمته نفسه عينّه / ونحى ذلك. 

ووجهه أن ضمير النصب غير قائم مع الفعل مقام جزئه. فحصل به 
الفصلء وبرز كلمةٌ أخرى, فلم يحتج إلى توكيده بالضمير المنفصل. 

وكذلك ضمير الجر نحى : مررت بك نفسكك؛ ومررث به عينه؛ ففارقا 
بذلك ضمير الرفع. 

وأما القسم الرابع ‏ وهو أن يكون الضمير منفصلا ‏ فمقتضى 
كلامه أيضا عدم الافتقار إلي القيد المذكورء فدخل تحت ماتقدم أول 


يف 


١. 


الباب من الجواز من غير قيد. وذلك صحيح: فإن الضمير المنفصل جار هنا 
مجرى الظاهرء وإذلك يجوز العطف عليه من غير فصل فتقول : ماقام إلا أنت 
وزيد, فكذلك تقول هنا : ماقام إلا أنت نفسكء ومارأيت إلا إيَاه نفسه. وكذلك 
ماأشيهه. 

وقوله : «قَبعْدَ الُنْفَصل» «بَعْده معمول لفعل محذوف دَلَّ عليه فعل الشرطء 
أى فَوكّده بعد المنفصلء أو فجىء بهما توكيدًا أو نح ذلك. والكلام مختّصر 
لفهم المعنى» وحقيقته : فَوكّده بهما بعد الإتيان بالمنفصلء أو يكون المعنى : 
فاجغله تقد المتقضل: 

وهنا ثّمُ كلامه في التوكيد المعنوى. ثم انتقل إلى التوكيد اللفظى فقال : 

ونَامِنَ التُوْكِيد لَفْظِى يجى 

مُكَرْرَا كف ولك : ادرجى ادرجى 

ويعنى أن التوكيد اللفظي معناه أن يُؤْتى باللفظ المراد توكيده مكررا 
بنفسه. كما مَثَّلَ في قوله للمؤنث : ارج درجي ياهند. وقد يكون للمذكر: 
ارج ادرّج يازيدء بضم الجيم الأولى وكسرها. وعلى الكسر يستوى لفظ المذكر 
مع لفظ المؤنث في (ادرج) الأول. ظ 

وفي هذا المثال إعلامُ بأن هذا التوكيد غير مُختص بالاسم. إذ لم يقيّد 
بالمثال يه. 

وهى يحتمل أن يكون من توكيد الفعلء وأن يكون من توكيد الجملة إذا 
قلنا : إنه أمرٌ لمذكّر. وإذا أعطى عدم الاختصاص اقتّضى الإطلاق في كل 
ملفوظ به؛ فيكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. 
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فأما توكيد (الاسم) فنحو : قام يد زيد, ومنه قول الشاعر/!): 
أخاك أخاك إن من لاأَخا لَه ظ 
كسا إلى الفيجا بغير سلام 

كال الفزن: هتاه كيف صدةةأواتها انك مدر سن . 

ويمكن أن يكون منه قول الله تعالى : [كَلاً إذَا دكت الأرْضّ دكا ب5ا9)) 
وقال الآخد(؟): 

هلا لت جُموع كنْدة يوم ولا ين ينا 

ا حبى يرثي رسول الله صلى الله عليه 


0 
موعء 


وفدته 0 ليس من الأمر فرار د اين ين الفرار! 
وقال الآخر(") 


ليا 


,١5هر/؟ والخصائص ؟/80:: والهمع ”/48", والأشموني 157/7؛ والتصريح‎ 207/١ سيبويه‎ )١( 
١94/9 ,١55ر/١ والدرر‎ 7١ والخزانة 05/7, والعيني 4/ه‎ 
والبيت لمسكين الدارميء ديوانه 4؟: وقد ينسب لإبراهيم ين هرمة. والهيجا : الحرب » يمد‎ 
ويقصر. يقول : استكثر من الإخوان فإنهم عون على الزمانفإن من عدم الإخوان كان كمن شهد‎ 


0( سيبويه ١/ره؟؟.‏ 
() سورة الفجر ١؟.‏ 


5( لعبيد بن الأبرص » ديوانه ٠ ١75‏ وخزائة الأدب 7/1١‏ 77” . 

. لم أجده فيما لدي من المصادر‎  )0( 

(1) سيبويه ,2١0/7‏ والخصائص ”/1”9, والخزانة ١77/57‏ 
والبيت لمهلهل بن رييعة ضمن أبيات قالها بعد أن أخذ بثأر أخيه كليب. وأنشروا : أحيواء من 
أنشر الله اميت إذا. أحياه. وكان بنو بكر قتلوا أخاه كليبا في أمر البسوس التى دامت الحرب 
بسببها أربعين عاما. فقال هذه الأبيات يتوعدهم ويستهزىء بهم. 
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ابر روا لي مكيبا 


.8 مه - 


يَالَبَكْر أين أينْ القف رار؟! 
8 اس 5 5 5 - ١‏ 
وأما توكيد (الفعل) فنحى : قام قام زيد. ومنه قول الشاعر('): 
فأيْنَ إلى أينْ النْجَاةٌ بَبفْلتى 


5 " 
وقامالزاحذ" 
ءَ 27 مك ل 4٠‏ 
إما على قعو وإما افُعنْسَس 


© مس هة 


وأما توكيد (الحرف) فنحى : نعم نعم, وبلى بلّى؛ ولآ لا.ومنه قول 


5 
الشاعر(") 
محم 2 ” ممم 2 ىه 
لالا أيبوح بحب بثنةإنها 
1 ها مه اه 95 - 


,54/" والأشمونى‎ "2017.١4 والهمع 5/ره‎ ,"47/١ وابن الشجرى‎ :٠١5 ,6١”/” الخصائص‎ )١( 
4/7 والتصريح ١/18١؟, والخزانة ه/ 174؛ والعيني‎ 
ويزوى «التجائة وقائله مجهول: ومغناة.واضح.‎ 

(5) المنصف .١4/7‏ وابن الشسجري ؟/143, والإنصاف5١١.,‏ والهمع ه/47؛ والدرر ”/ره١١,‏ 
واللسان (مرس) 
وقائله مجهولء وهو مثل سائر. ومقام : اسم مكان الإقامة. وأمرس : أعد الحبل إلى موضعه من 
البكرة. والقعى أحد خشبتين تكتنفان البكرة» وفيهما المحور. واقعنسس : تأخر وارجع إلى خلف. 
ومعنى قوله : «إما على قعو وإما اقعنسس» أن المستقي إن استقى ببكرة فوقع حبلها في غير 
موضعه قيل له : أمرسء أى أعد حبلك إلى موضعه. وإن استقى بغير البكرة ومتح حتى أوجعه 
ظهرة قزل له اكفتسس واجدب الذلق. 

(؟) هو جميل بن معمر العذري, ديوانه 4/, والأشمونى 44/7 , والهمع 4/٠‏ ١؟,‏ والخزانة ه/ؤه١,‏ 
والتصريح 17/7, والعيني ١١4/4‏ 
وأبوح : أظهر وأعلن. ويثنة : اسم محبويته. والمشهور (بثينة) بالتصغير. والموائق : جمع موثق, 
وهو العهد, وأما المواثيق فجمع ميثاق. 


وقال الشاعر("), 
/ ليت شعرى هل ثم هل أتينهم 


2 0 ل 32 ليك 
أم 0 ذاك الردى 


ا وت 


0 
وقال الآخر("): 
ليت وهل تَنْفَعٌ شينًاليت 
0 - ل 7 ع 


فقيل كيف قر ع "دن جة ناريت تكبا ول 
تعالى بت ا را ')) وقوله : (فَإِنْ مَعٌّ العسْرٍ 


يسَرًا: إن مم 0 0 0 وقال عو بن الخرّع/") 


فنك ل قار أولّى فبكذارا 


١71١/9 والدرر‎ "١١/0 والهمع‎ .٠١5/4 المغنى ؟/9؟, والأشمونى 81/1 والعيني‎ )١( 
والبيت للكميت بن معروف. والردى : الهلاك. ورواية العجز في المصادر السابقة «أم يحوآن‎ 
دون ذاك حمام» والحمام : الموت.‎ 

)م( هو رؤية. ملحقات ديوانه »١7/١‏ وابن يعيش /ا/١/,‏ والمغنى 97؟, والأشمونى "/؟1١,‏ 
والتصريح :195/١‏ والهمع 04/4 والعيني ”/05؟, والدرر ١/ر"٠7.‏ 
ويروى (بيع) على اللغة الأفصح. 

)2 سورة المدثر / آية : "١,15‏ 

(4) سورة النبا/ آية 6, 0. 

(0) سورة الشرح / آية : ه6١١ا.‏ 

(1) البيت من شواهد سيبويه 147/7 وهو من المفضلية )١1١4(‏ المفضليات 4١7‏ 
ويروى الصدر «كادت فزارة تشقى بنا» أى نوقع بها فتشقى. وتصلى بنا : تعانى من 
شرنا. وأولى لك : كلمة تهديد ووعيدء ومعناها : الشر أقرب إليه. 


نا 


وأنشد المؤلف7(), 
الاآحَبّذا حَبُِذدًا حَبّذًا 
حسيويل تكييفلت فيه الأذّى 

وهذا كثير في الكلام. 

وقول الناظم : «يُجي» أَتَى به محذوف اللام لأجل الضرورة: مع أنها لغة 
لبعض العربء فإن منهم من يقول : (يُجى؛ ويسوء ويُستّحى) ونحى ذلك( . 
وحكى ذلك في «التسهيل!"» و «ادرجى» من : دَرَّج الضب والرجلء يَدرَجء 
دروجا؛ إذا مشى. 

ولَمًا ذكّر التوكيد اللفظى مجملاء وكانت له أحكام زائدة على مجرد تكرار 
الأول أخذ يذكر ذلك فقال : 


سا يع وهامهة ٍ- - و2 0 2 الهه ل ل 
ولآ تعد لَفْظً ضمير متَّصل إلا مم اللّفْظ الذى به وصل 
- و م مو - ل سم مرا مم اه 200 
كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلى 


الألفاظ المراد تكرارها على قسمين, قسم مستقلّ بنفسه كالاسم الظاهر, 
لاتّفتقر إلى لفظ آخر تعتمد عليه تٌُعاد وحدها كما تُعاد الجملة المؤكّدة, 


كقولك : قام زيد زيد» وقام قام زيد» ويلى بلى» ونحو ذلك. 


(1) المنصف .45/١‏ والهمع ه/.5, والدرر ”//07١1؛‏ وشرح التسهيل للناظم (ورقة : 1١47‏ - ب) وقائله 
يرل 

(؟) أصلها : يجىء؛ ويسو» ويستحيى (بياعين). 

(؟) ص : ,1١4‏ وعبارته «وبعض العرب يحذف همزة (يجى»» ويسوء) وإحدى يان (يسْتَحْيى) 
ويجريهن مجرى (تفى» ويستيى) في الإعراب والبناء والإفراد وغيره» وانظر : سيبويه ؟/را" هه . 


يدن 


وقسَم لايستقل بنفسه. وإنما يأتى معمودا بغيره. ومتصلاً به. وذلك 
الضمائَرٌ المتصلة, والحروف غير القائمة مقام الجملة» فهذه ‏ من حيث لاتستقل 
بأنفسها ‏ تّفتقر إلى إعادة ما اتُصلت به إذا كررت. 

وهذا المعنى أراد بقوله «ولاتّعد لفظ ضمير متصل» إلى آخره؛ يعنى أنه 
لايجوز أن يكرّر الضميرالمتصل وحده دون اللفظ الذى وصل به؛ كان ذلك اللفظ 
اسمًا أى فعلاً أى حرفاء فتقول إذا أكدت الضمير : فعلت فعلت, وضريك ضريك, 
ومررت به به وجاءعنى عُلامى علامى, ونحى ذلك. 

وإنما كان ذلك لأن إعادته تَصيّره منفصلاء والمراد المتصل؛ فكان نَقُضا 
للغرض. 

وكذلك الحروف التى لم يتحصل بها جواب لابد من إعادة مااتصلت به 
معهاء وذلك قوله : «كذا الحروف غيرما تتحصل به جَواب» وهى الحرف الذى 
يكون جوابا للمتكلم؛ وهى : نَعَمْء ولاء وبَلّىء وما في معناهاء فلا يحتاج إلى 
اتصال شىء بهاء لأنها في تقدير كلام تام مستقل؛ فعوملت معاملة المستقل. 

وأما ماسواها فهى مفتقر إلى غيرهء فلم يمكن إعادته وحدهء فتقول إذا 
زد ز زد زد 012 1 
قائم. 

وهذا المعنى نص عليه ابن السراج في / «الأصول»(". وخالف فيه "كل 
الزمخشريء فأشار إلى جواز : إِنّْ إن زيدًا قائم("). وليت ليت عمرا منطلق. 


)١(‏ حيث قال (؟/18) : «إلا أن الحرف إنما يكرر مع مايتصل به ولاسيما إذا كان عاملاه. 
(؟) في الأصل «إن زيدا إن زيدا قائم» والصواب ماأثبته من (سء ت) ومن ابن يعيش .1١/7‏ 


نضا 


قال المؤلف(): وقوله مردود لعدم إمام يُستند إليه. وسماع يُعَوْل عليه. 
نا 


- - 8 2ه م - 


- ل 5 ىو - ع 
ولا لق ا اس بهم أبدا دواء 
ونحوه من الضرورات. 


وفيما قاله هنا نظرٌ من وجهينء أحدهما أنه قَصر مالا يستقل على إعادة 
غنا | تَصَل به فقط؛ فاقتضى أنه وإن فُصلء لابد من إعادة مااتّصل به؛ أعنى 
فصل بين المؤْكّد والمؤكّدء وليس كذلك (عنده!")) فإن الفصل بينهما - في رأيه ‏ 
قائُمٌ مقام إعادة مااتّصل به, فقول( ): 


كن - -ه بير 


تلن تقيرونة: وك تلكا كا مثة تين الفصون: الا 


()2 شرح التسهيل للناظم (ورقة : 147 ب). 
() الخصائص 185/9, والمحتسب 101/7, وشرح التسهيل للناظم (ورقة : 1457 - ب) وابن يعيش 
والأشمونى 87/7, والهمع 47/4؟. 7١١/0‏ 148 7, والخزانة 771/1 
والشعر لمسلم بن معبد الوالبى. ومعناه : لايوجد شقاء لما بي من الكدر ولا لما بهم من داء الحسد. 
(؟) هابين القوسين ساقط من الأصلء وأثبته من حاشية ومن (س). 
(4) تقدم الاستشهاد بالرجز وتخريجه في الباب نفسه. 
(0) تقدم البيت وعجزه : 
أم يَحونْ من دون ذاك الردى 


5 


وكذلك ماأنشد الفارسيّ من قول الراج:(١)‏ 


ان - 


حبكي تراها وكنتحكان وكتتجان 
أعنَافقَهِنَ مشرفات في قَرنْ 


هى عند المؤلف من هذا القبيل. وقد تقدم مذهب الفارسي فيه في «باب 
التنازع()» وعلى هذا نَبِّه في كتابه «التسهيل("» بقوله : وإن كان المؤكّد به 
ضميرًا متصلاًء أو حرفا غير جواب لم يعَدْ في غير ضوورة ل معمودًا بمثل 
عامده ولا أفافقضيولا. 

والثانى أن كلامه يُقتضى في نحو (إن 5 إن 56 قائم) ألا يُضمر 
الثاني وإن تقدّم ذكره, لأنه قال : ولاتّعدْ كذا إلا مع اللّفظ الذى به ووصل(', لأن 
اللفظ الذى وصل به هو الظاهرٌ لا الضمير» وهم يقولون : إن الأحسن إضمار 
الثاني وأن يقال : إن زيدا إِنَّهُ قائم. فكان كلامه لايستتب على ذلك؛ بل ظاهرة 
خلاه, وأن إعادة لفظ الظاهر لازمه, وليس كذلك وقد قال في التسهيل7”»: وإن 
عمد أولاً بمعمول ظاهر اختير عَمَدْ المؤكٌ بضمير. 


)١(‏ الأشمونى ؟/45: والتصريح ,5107/١‏ 170/7, والهمع 5/5 ,1١‏ والدرر 170/7؛ والعيني 
٠‏ 
والرجز لخطام المجاشعى أو الأغلب العجلى. والرواية الأشهر «أعناقها مشددات بِقَرَنْ» والقرن : 
الحبل يقرن به البعيران. يقول : إن أعناق هذه الإبل مجتمعة من شدة سوقهم لها. 

9) انظر : 5/ 180. 


0) صكذا. 
(4) البيت يتمامه هو: 
ولا تعد لفظً ضمير متصل إلا مع اللّقْظ الذى به صل 
وقد تقدم. 
(© صسكذا., 


هه" 


والجواب عن الأول أن الباب المُطّرد هى إعادة اللفظ المتُصل به. وأما 
الفصل فلم يكثر تلك الكثرة, ولا اطّرّد اطرادًا يُعتد به فكان ظاهرٌ السماع ‏ 
من حيث لم يت إلا في الشعر ‏ أنه شاد محفوظ؛ فلم يَعْتن بذكره. وفي هذا 
الحواق نظن 

وعن الثاني أن يقال : ليس مقصوده مجرد اللفظ بعينه, وإنما مقصوده 
الإتيان بما يتصل به مماهى الأول في المعنى, ثم تُجِرَى الألفاظً على أحكامهاء 
إن باب الاسم, إذا أعيد ذكرهء الإضمان لا الإظهار إلا لقصد معنوى أو 
لفظيء فليس كلامه بمناف لما قال في «التسهيل». وإذا لم يمتنع التوكيد 
بالمرادف, نحو : أعط زيدًا آته, كما قال الأسود بن يَعْقُد('), 
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- فَأَنْ لايمتنع الإتيان بمرادف العامد للمؤكّد أُوْلّى, فإن المترادقين ليسا 
متباينّيْن ولذلك تقول : قَعَدَ جلوساء وذهب انطلاقا . وسيذكّر على إثر هذا توكيد 
اللتمل التتسمل: وف ذلقما نين متصيودة . 

ومضُمّر الرّقع الُذى قَد انْفَصلْ 

أككقد به كُلَ هت مير اتّصل 

(1).< الأشمونى 41/7, والعينى 112/6: واللسان (صمم) ' 

وأسلمت : خذلت. وصَمَى : اخرسى ياداهية. وصمَام : اسم فعل أمر بمعنى (صمى) مثل : نزالٍ 

وتَرَاك. والاستشهاد بالبيت لايستقيم إلا على أن (صمام) اسم فعل أمر. غير أن الأولى أن 

(صّمَام) اسم للداهية والحرب على زنة حذام وقطام » وكانوا يقولون للرجل يأتى بالداهية 


00 5 8 
النكراء: صمى صمامء: اى اخرسى ياداهية. 
وانظر : كتاب الأمثال لأبى عبيد 784 وعلى هذا فلايصح الاستشهاد بالبيت هنا. 
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/ هذه مسالة لم يُختلف فيها قول ابن مالك هنا وفي «التسهيل» مع 2ل 
قول غيره من النحويين » وهى جواز توكيد الضمير المتصلء كان ضميرَ 
رفع ك (قمت) أو ضمير نصبء ك(أكْرمك) أو ضمير جر ك(بك؛ وغلامك) 
- بضمير الرفع المنفصل, 

وضمائر الرفع المنفصلة : أناء ونحن؛ وأنت» وأنت» وأنتماء وأنتم, 
وأنتن وهوء وهىء وهماء وهم, وهن. 

فبين هنا الناظم أن هذه الضمائر يصح جريائها على كل ضمير 
متصل مطلقاء فتقول : قمت أناء وقمت أنت» وقمثّم أنتم وقمثن أنتن. 

وتقول : أكرمنى أناء وأكرمنا نحن وأكرمك أنت. ومررت بك أنت 
ومررت بهما هماء وجاء غلامك أنت. وما أشبه ذلك. 

فِيجَرى ضمير الرفع توكيدًا على جميع الضمائر المتصلة؛ وإن 
اختلفت في الوضع. 

ووجه ذلك أن الضمير المنفصل أصلّه للمرفوع دون المنصوب 
والمجرورء لأن أول أحوال الاسم الابتداء. وعامل الابتداء ليس بلفظء فلم 
يكن بد مق انفضال همير 

وأما المنصوب والمجرور فلابد لهما من لفظ يعمل فيهماء فيتصلان 
به. فإذا احتجنا إلى توكيدهما ‏ لتحقيق الفعل الثابت للشىء بعينه دون 
من يقوم مقامه أى يشبهه ‏ احتجنا إلى ضمير منفصلء ولا ضمير 
منفصل!' في الأصل إلا ضمير الرفع» فاستعملناه في الجميع؛ كما 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (س). 


7/ 


اشترك الجميع في (نا) نحو : قُمَنَاء وأكرمناء وغلامنًا. وهى القياس, لأن أصل 
الضمائر أن تأتى على لفظ واحد كالأسماء الظاهرة. 

هذا تعليل السيّرّافى(". وبقي وراء هذا حكم جريان الضمير الموافق في 
غير الرفع؛ هل هو عنده توكيد أم لا؟ 

والمسالة مختلف فيها بين أهل البلدين!, لسيبويه وأتباعه على أنك إذا 
قلت : رأيتك إِيّاكَء ورأيٌه إِيّاهُ [فهو("] بدلٌّ لاتوكيد» وإن كان البدل يراد به 
التوكيد أيضا7؟). 

وذهب الكوفيون وابن مالك في «التسهيل» «وشرحهء!") و«الفوائد!")» إلى 
أنه توكيد لابدل. وليس في هذا الموضع مايدل على اختيار له في ذلك؛ فلا عذر 
للكلام فيه هنا. 


.)1-1١71 : السيرافي (ج ؟ ورقة‎ )١( 

(؟) في الأصل و(س) «البصرتين» وفي (ت) «البصريين» وما أثبته من هامش الأصلء وهو أوضح, 
ويريد بالبلدين البصرة والكوفة. 

(©) مابين الحاصرتين زيادة يستقيم بها التعبير. 

(4) الكتاب 45/6؟. 

(ه) التسهيل: 177: وشرحه للناظم (ورقة : ١41/‏ -1). 

() ذكره السيوطي في البفية (١//5؟1,‏ 5؟1). 


بن 


هذا هى النوع الثالث من أنواع التابع, وهى العطفء إلا أن العطف 
على وجهينء عطف بيان وعطف نَسّق. فلذلك قسمه أولاً فقال: 

العطف إما ذُوبيان أُوْنّسَق 

والقرض الآنَ بيان ماسَيق 

وذكّر كل قسم وأحكامه بعد ماأشعر بأنه يُبتدىء بذكر عطف البيان 
بقوله : «والغرض الآنْ بيان ماسَبّق» والذى سبق في ذكره هى عطف 
البيان» فأخذ أولاً في التعريف به فقال : 

فَذُو البَيَانِ تَابِعٌ شبّْهُ الصّفَه 

فقوله : «تابع» هو الجنس الأقرب. وقوله : «شبّه الصّقة» يريد أنه 
جار مجراها في بيان متبوعه / وإظهاره؛ وكونه يتم به فهمّه. ويَنّضح 
معتاة. 

أو هى جار مجراها فيما هى أعم من هذاء لكن الأول أؤلى. لقوله 
نفسر] لذلك : «حقيقةٌ القصد به متْكشفة» 

فشبّه الصفة هو كوئه مبينا لمتبوعه. وذلك أنك إذا قلت : قام زي, 
فأشكل على السامع أى الزيدين هو؟ فقلت : أخوك ‏ تَبِين (زيد) مَنْ هو, 
ووضح أمرهء كما لى كان طويلاً فقلت : قام ريد الطويلٌ , أوخياطًا فقلت : 
قام ريد الخياطً؛ فأشبه الصفة من هذا الوجه. 

وخرج له بذلك النعت؛ وعطف النسقء والبدل. 


أمخرا 


لل 


ع 


أما النعت فجعله مشبها به. والمشبّه به لايكون هو نفس المشبًّه وبذلك 
ظهر أن عطف البيان من حقيقته أن يكون جامدا أى بمنزلته» لأن من حقيقة 
النعت أن يكون مشتقًا أو بمنزلته. وكلا الموضعين خاصً بموضعه؛ فلا يمكن أن 
يَشرّك عطف البيان النعت في الاشتقاق؛ لأنه إن شاركه صار نعتا حقيقة. 

وأما خروج العطف النّسَقى فلبُعده عن شبّه الصفة في كونه لا يبَيْن ولا 
يُوَضحء ولأنه قد جعله قسيما له في قوله : «إما ذُوبَيَان أى نُسّق» وقسيم الشىء 
لايكون نفس الشىء. 

وأما خروج البدل فلأن البدل هو المقصود بالحكم على حسب الاستقلال 
ولذلك كان على تقدير تكرار العامل؛ بخلاف عطف البيان فإن متبوعه هو 
المقصود بالحكم, وإنما أتى بالعطف زيادة بيان له. وبهذا المعنى أشبه النعت؛ 
إذ كان النعت غير مقصود لنفسه. وإنما جىء به للأول, والأول هو المقصود 
بالحكم فخرج البدل بذلك. 

فإن قلت : هذا مشكلء فإن عطف البيان ‏ حيث كان يجوز فيه البدل 
إلا في الموضعين المذكورين!). وذلك يدل على أن المقصود فيهما واحد. ألا ترى 
أنك إذا قلت : قام ريد أخوك. ف (أخوك) يُعرب عطف بيان لأنه مبين ويُعرب 
بدلاء وهى مين أيضا. فهل اختلف المعنى باختلاف الإعرابين؟ بل هذا القرق 
الذى فَرَق به بينهما غير بين. 

فالجواب أن الفرق صحيح. وإنما جاز الإعرابان على مقصدين. 

فإن قصدت بالحكم الأول وجعلت الثانئ بيانًا له بحيث لايستغنى عن 
الأول فهى عطف البيان» وهى معنى شَبّهه بالنعت. 


(1) سياتى كلام الشارح عليهما بالتفصيل. 


وإن قصددت بالحكم الثاني» وجعلت الأول كالتوطئة فهى البدل, 
وهذا المعنى ليس النعت» فليس في الإعرابان واردين على قَصد واحد. 
والدليل على ذلك خروج المسالتين المذكورتين بعد عن احتمال 
البدل» وهما : يارجل زيدًاء ومررت بالرجل الضارب زيد على ماسيبيّن 
إن شاء الله؛ إن كانت هاتان المسالتان لايتّصور فيهما إلا أحد 
القصدينء وهوقصد كون الثاني بيانًا للأول» نعم لانْكّر أن يكون البدل 
يقع بياناء لأنه إنما قُصدء وصرف القصد عن الأول إليه لأنه أَبِيّنْ من 
الأول. وهذا ظاهرء وقوله : «حقيقةٌ / القصد به مُنْكُشفَة» تفسيرٌ ل شكل 
أراده بقوله : «شبهة الصلفةة إذ كان أصل الصفة أن تأتى للبيان 
والكشف عن مراد المتكلم بالموصوف, فكذلك عطف البيان كما تقدم. 
لكنه يعترض على هذا التفسير بدخول التوكيد, إذ يُصدق عليه أنه 
تابع يشبه الصفة في أنه مبين لقصد المتكلم؛ لأنك إذا قلت : قَدمْ الأمير 
- احتّمل أن يكون القصد : قَدم حشمه؛ أوخدمهء أو رسوله. وكذلك إذا 
قلت : قام القوم ‏ احتمل أن يكون القائم بعضّهم لاجميعّهم, فلم يتبيّن 
إذا قصدٌ المتكلم من إرادة مقتضى اللفظ. 
فلما قلت : قدم الأميرٌ نفسه. أو قام القومُ كلّهم ‏ ارتفع ذلك 
الاحتمالء وصارت حقيقةٌ القصد بالتوكيد منكشفة؛ كما تقدم في بابه, 
فدخل التوكيد إِذَا في هذا التعريف؛ فصار غير معرّق لكونه غير مانع, 
مع أنه ل لم يزد هذه الزيادة لكفى قوله : «شبه الصفة» على إبهام مّاء 


1 0 ا لقت ان 
وهو أحسن من زيادة مخلة 1 
ىا ٍ- 


ع 


والعذر عنه أنه لا قال : «شبّه الصفة» كان هذا التعريف غير تام؛ لأن 
شبه الصفة يقع من وجوه عدة, منها الاشتقاق وغيره؛ فلو اقتصر على ذلك لم 
يكن فيه بيان أنه يشبهها من جهة دون أخرىء ولا تعيّنت جهة الشبه؛ فبين بقوله 
: «حقيقةٌ القصد به منْكٌشفة» ما أراد بقوله : «شبّه الصفة» 

ودام مي «الصلنه» انه أن ساستيق ووائية :لبان من عدو نين 
المتبوع وإيضاحه حتى لايختلط بغيره كما تقدم. 

ف(عطف البيان) مبيّن ذلك البيانَ المعلوم, والتوكيد ليس كذلكء وإنما بَيانه 

على وجه آخرء وهو إبراز جهة الحقيقة عن جهة المجاز في المتبوع الذى يِبْين 
كا 

فإذا قلت : (جاء الأمير ) فهى محتاج إلى البيان من جهتين : 

إحداهما من جهة تعيين مدلوله من بين سائر الأمراء؛ والنعت هى المبين 
لهذا المعنى وعطف البيان» فتقول : جاء الأميرٌ أبى عبدالله. أى جاء الأمير 
الفاضل ولايُحتاج هنا إلى التوكيدء إن لا يؤكّد إلا بعد معرفته. 

والثانية من جهة كونه نسبة المجىء إليه حقيقة أو مجازاء إذ يمكن أن 
يريد المتكلم : جاء أمره؛ أى جاء غلامه؛ أو نحى ذلك, حتى تقول : نفسه أو عينه. 

والنعت وعطف البيان غير داخلين هناء لأن مدلول لفظ (الأمير) معروف. 
وكذلك إذا قلت : قام القوم كلّهم . 

فقد ظهر معنى قوله : «حقيقةٌ القصد به منْكُشفَة» حين كان بيانا لقوله : 
«شبّه الصفة» ويَانَ أن التوكيد غير وارد. 

ويمكن أن يكون قوله : «حقيقةٌ القصد به مِتْكشفَّة» يُعنى به أن عطف 


البيان بين ظاهر من إطلاق الاسم عليه, لايحتاج إلى تعريفء لأنه إنما سمي 


كت 


عطف بيان لكونه مسوقا لبيان الأول وإيضاحه فهذا المعنى قد فُهم من 
نفس / التسمية , ويكون هذا القول اعتذارا عن استغنائه في تعريفه لكل 
بقوله : «تابع شبّهُ الصفة» فكأنه يقول : عطف البيان هو التابع الشبيه 
بالصفة؛ وحقيقة القصد به تَفْنى عن تعريفه لبيانه. وعلى هذا لا يبقى في 
كلامه إيهام؛ ولايدخل له التوكيد أيضا. 

وبهذا التعريف يظهر أن تابع اسم الإشارة؛ إذا كان جامداء عطف 
بيان لانعت» وهى رأيه في «التسهيل!'» أيضا. 

قال في «الشرح/"» : وأكثر المتأخّرين يقلّد بعضّهم بعضا في أنه 
نعت» ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لايكون متبوعه أخصً 
منه. قال : وهى غير صحيح. فإن عطف البيان يُقصد به في الجوامدء من 
تكميل المتبوع؛ مايققصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه؛ فلا يمتنع أن 
يكون متبوع عطف البيان أخص منه, كما لا يُمتنع أن يكون المنعوت 
أخص من النعت. قال : وقد هدى أبى محمد بن السّيدا"ا إلى الحق في 
هذه المسألة. فجعل ماتبع اسم الإشارة من (الرّجل) ونحوه عطف بيان. 
وكذلك فعل ابن جنّى؛ وحكاه أب على الشلوبين. 


.١7.:ص‎ )١( 

)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١48‏ ب). 

(؟) هو أبى محمد عبدالله بن محمد بن السيد البَطْلْيُوسى. كان عالما باللغات والآداب, متبحراً 
وصنف : شرح أدب الكاتب؛ وشرح الموطاء وشرح سقط الزندء وشرح ديوان المتنبى» 
وإصلاح الخلل الواقع في الجملء والحلل في شرح أبيات الجمل وغيرها (ت ١7مه).‏ 


و 


وهكذا ينبغى؛ لأن اسم الجنس لايراد به وهو تابع لاسم الإشارة ‏ إلا 
مايراد به وهى غيرٌ تابع له. فلى كان نعنًا حين يتْبع اسم الإشارة نحى : رأيت 
هذا الرجلّ ‏ لكان نعتا حين يتبع غيره نحو رأيت شخصا رجلاً وأنت لاتريد 
إلا كوه رجلا لا امرأة. ولاخلاف في امتناع كونه في هذه الصورة نعئا. فيجب 
ألا يكون في غيرها نعتاء وإلا لزم عدم النظيرء بجعل اسم واحد نعمًا لبعض 
النسما وى بمعخورمنع ضوع الختلاق المعتى 1 

هذا مااحتّجَ به وهو لَعَمّرى ظاهر. وإنما تَعلّقَ من قال : إنه نعت بظاهر 
كلام سيبويه في أبواب النداءء حيث حكى عن الخليل أن (هذا الرّجُلُ» ويَاأيها 
الرجل) وقع (الرّجُل) فيه وصفا؟". 

والأؤلّى عطف البيانء لأن الجامد لايقع في اصطلاحهم وصفا. وهذا 
جامد فلا يقع وصفا. 

ولعل الخليل وسيبويه أطلقا عليه لفظ الوصف مجازاء كما يُطلق على 
التوكيد لفظ الوصف أيضا. والله أعلم. 

وقد وقع للناظم في باب «النداء» أن (الرّجل) هنا صفةًٌ لا عطف بيان, 
حيث قال : «وأيُّها مَصْحُوبٌ أل بَعْدُ صفّة » ثم قال بعد ذلك : «وذى إشارة كَى 
في الصفة» فنص كما ترى على أن ذا الألف واللام في الموضعين صفة مطلقاء 
من غير فرق بين كونه جامدا أو مشتقاء وهى راجع إلى مذهب غيره؛ فَبيّن هذا 
الظاهر وبين مانّص عليه في باب «النداء» تعارضء سنتكلم عليه هنالك إن شاء 
الله. ثم أخذ في بيان أحكام هذا العطف, ووجه التبعيّة فقال : 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١414‏ ب). 
(؟) الكتاب ؟/رهمم١.‏ 


َع 


قف وهْليَئْهُ مئ وق اق الول 
مَامن وقاق الأول النْعْت ولى 
«أوليئُه» أمرٌ من : أُوْلَيتّه كذاء إذا أعطيتّه إياهء وأصله من : أو ليثّه 
الشىء. إذا أدنيتّه منه. يريد أنك / تُعطيه من موافقة المعطوف مثل ما أعطيت 
النعت من موافقة المنعوت. 
ولما كان قد تقرر في النعت أنه يوافق المنعوت في التعريف والتنكيرء 
والإفراد والتثنية والجمع, والتذكير والتأنيث, فكذلك عطف البيان لابد فيه من 
موافقة المعطوف عليه في هذه الوجوه كلهاء ولذلك أَكّد هذا المعنى بقوله : 
وني كران ةب رفسين 
فتقول : مررت بأخيك زيد, وبأخويك الزيدين» وبإخوتك الزيدين» وبأختك 
هنْد, وبأختَيك الهندين» ويأخواتك الهئدات. 
ومررت برجل أخ لك, وبرجِلَينِ أخوين لك » ويرجال ٠‏ إخوة لك » وكذلك في 
التأنيث. 
وفي هذا الكلام تنبية على الخلاف في موضعين : 
أحدهما الموافقةٌ في التعريف والتنكير فإنه نُقل عن الفارسي إجازة 
عطف النكرة على المعرفة؛ وبالعكس, وجّعل من ذلك قول الله تعالى : [فيه آيات 
بِينَاتُ مَقَامُ إبْرَاهيم؟')) فأجاز فيه البدلَ والعطف. 
)١(‏ سورة آل عمران / اية : /ا9. 


مع 


ووجه ذلك أن العطف شبيه بالبدلء إذ لا فرق بينهما إلا في نيِّة تكرار 
العامل, والبدل يجوز فيه التخالف, بأن تُبدل النكرة من المعرفة, والعكسء فكذلك 
العطف. 

وهذا معارض بشبهه بالنعت, إذ لا فرق بينهما إلا في الاشتقاق وعدمه. 
ويزيد العطف مع النعت بأن كل واحد منهما منزّل من المتبوع منزلة الشىء 
الواحد, ألا ترى أن : رَيْدُ الأحمرّ عند من لايعرفه بمنزلة (زَيد) وحده عند من 
يعرفه!'. وكذلك زيد أبوعبدالله عند من لا يعرفه بمنزلة (ذَيُ) وحده عند من 
يعرفه. 

وأما البدل مع المبدل منه كالشىء الواحد باتفاق. فهذه العلة أوجبت في 
النعت مع المنعوت الاتفاق في التعريف والتنكير وغيرهماء كما مر ذكره. 
وأوجبت في البدل جوارٌّ الاختلاف. 

وأيضًا فيلزم من هذا المذهب مخالفةٌ الإجماع. إذ قد حكى المؤلف 
الإجماع على خلاف ماقال. وفى مخالفة إجماع العلماء ماعرفت, فالصحيح 
ماذهب إليه الناظم. ١‏ 

والموضع الثاني صلاحية عطف البيان في النكرات» فإن من الناس من 
قصر ذلك على المعارفء فمنع أن يقال : مررت برجل أخ لك؛ على العطف. وهذا 
المذهب ينقل عن أكثر النحويين. وتقل المؤلف عن الشلّويين أن هذا مذهب 
البصريين!). ولم يرتضه الناظم؛ بل نَصّ على مخالفتة بأنه مرجوح من جهة 
القياس والسماع. 
(؟) في ارتشاف الضرب لأبي حيان (ص457) «ومذهب البصريين أنه لايكون إلا معرفة تابعا لمعرفة, 

وخصه بعضهم بالعلم اسما أو كنية أو لقبا. وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني 

والزمخشرى إلى أنه يكون في النكرة تابعا لنكرة. واختاره ابن عصغور وابن مالك ومثل بعضهم 


ذلك بقوله تعالى : (من شجرة مباركّة زَيثُونة) ورد الأسماء من الأجناس على الأسماء. نحى : ثوب 
خزء وياب ساج» أه. 


لكف 


أما القياس فإن الحاجة إليه في النكرة أشدُ منها في المعرفة, لأن 
اه 2-7 1 0 7 ّ و 
النكرة يلزمها الإبهام بحق الأصلء فهى أحوج إلى مايبينها من المعرفة, 
فتخصيص المعرفة بالبيان خلاف مقتضى القياس. 
وأيضًا فقد تقدم أن العطف كالنعت؛ وليس بينهما إلا الجمود 
والاشتقاق, والنعت فى النكرة سائغ اتفاقاء فكذلك ينبغى في العطف. 
وأما السماع ففي القرآن الكريم : ( يقد / من شّجرة مبَاركة لكل 
َيتُوئّة')] فالظاهر في «رَيْتُوئّةَه عطف البيان, وهى اختيار الفارسى!". 
. 5 55 2607 9 5 1 .ات 2 
وكذلك قوله تعالى : ( ويُسقَى من مَاء صديدا ) ] وفي قراءة [غير] 


مس شم ير 


نافع وابن عامر [ أُرْكَّارَةٌ طَعَام مَساكيّن(') ] وفي الموضع الآخر (ِوعَلَى 
الَذِينَ يُطيقُونَهُ فذيةٌ طعامٌ ماين" ] في قراءة غير نافع وابن عامر. 


)1١(‏ سورة النور / اية : 0؟. 

(؟) انظر : الهمع :١151١/6‏ وإرتشاف الضرب (ص 157) والمغنى : ١لا0.‏ 

(؟) سورة إبراهيم / آية .١١‏ 

(84) سورة المائدة / آية 86 
والحرف يقرؤه ابن كثير وعاصم وأبى عمرو وحمزة والكسائى (أُوْكَفَارَةٌ) منونا (طّعام) 
بالرفع (مساكين) بالجمع. ويقرؤه نافع وابن عامر (أو (كَفَارَةٌ) رفعا غير منون (طعام 
مساكين) على الإضافة. 
وفي النسخ الثلاث دوفي قراءة نافع وابن عامر» وهى خطأء لأن التمثيل لايصح إلا على 
قراءة غير نافع وابن عامر. وكلمة [غير] زيادة من عندى يستقيم بها النص. وانظر : 
السيعة لابن مجاهد : /5", والنشر "/06؟. 

(0) سورة البقرة / آية : ١85‏ 
والحرف يقرؤه نافع وابن عامر (فَدَيّةُ) مضاف (طعام) جَرًا (مَساكين) بالجمع. ويقرؤه 
الباقون (فذية) منون (طعام) رفعا (مسكين) موحد. 
وانظر : السبعة : .١956‏ 


لا 


5 
وفي اللّثات وفي أثيابها شنب 

وقد أشعر الناظم بوجه القياس لقوله : «كما يَكُونَانِ معرفَيْن» أى إن 
المعرفة والنكرة في الاحتياج إلى البيان متساويان؛ وهى مَقٌصد حسنء والتشبيه 

فإن قيل : لم أتى الناظم بالشطرين, وهما قوله : «فَقَدْ يَكُونَان مِتَكْرَينِ» 
إلى آخره. 

مع أنه قد حصل ذلك المعنى في «العَقّد» قبله حين قال : «فأولِيئه من وفاق 
الأول كذا» فالظاهر أن هذا فضل لازيادةٌ فائدة فيه. 

فالجواب أنه أخرجه إلى التنصيص عليه؛ تنكينًا على من ذهب إلى منع 
عطف النكرة. 

فإن قلت : فإذا كان كذلك فكان ينبغى أن يُفعل مثل ذلك في المذهب الآخر 
المخالف له في منع المخالفة في التعريف والتنكير وهو المنقول عن الفارسيء 
فلم أغفل ذكر ذلك؟ 

فالجواب أنه لُم ينّكّت على مذهب الفارسي لأمرين؛ أحدهما أنه مذهب 
شاذء ومَنْحّى ضعيفء لم يقل به إلا الفارسئ على ماحكاه المؤلفء فلم يُعتبر به 


)١(‏ ديوانه 5, والخصائص 141/7؛ والهمع ه/6١",‏ والدرر 177/7, والأشمونى 177/7, والعيني 
0/1" 
وشفة أولثة لمياء : لطيفة قليلة الدم أى اللحم؛ واللّمَى كذلك : سمرة في الشفة تستحسن. 
والحوّة : لون تخالطه الكُّمْتة مثل صدأ الحديد. والنّمَس : سواد مستحسن في باطن الشفة. واللّثة 
: ماحول الأسنان من اللحم. والشنب : جمال الثغرء وصفاء الأسنان. 


0 


خصوصا.ء ولكنه اكتفي فيه بقوله : «فََولَينُه» إلى آخرهء بخلاف المسألة 
الأخرى, فإن الخلاف فيها منقول عن البصريين حسبما نقله الشلوبين, 
وأسنده تلميذه الأبّى!') إلى أكثر النحويين» فلذلك اعتّنى بالتنبيه عليه 
خوفًا أن يُتَوَهُم أن مذهبه مذهب البصريين؛ فيُعترض عليه في «العَقّد» 
الذى عقده بقوله : «فَأولينْهُ من وفَاق الأول » وليس كذلك في إهمال التنبيه 
على خلاف الفارسي. 

والثاني أن المؤلف اتاب في هذا النقل عن الفارسي وقال : إنه لم 
يجده من غير جهة الشلؤيينء ولايقول المؤلف هذا إلا بعد شدة البحث عن 
صحته؛ وذلك مُقام الوقوف والارتياب مع ماقام له من الدليل على صحة 
قول الناسء فلذلك زاد الشطريّن تأكيدا في مخالفة الناس؛ ولم يرد شيئا 
في مخالفة الفارسي. والله أعلم . 

و«ولّي» من قوله : «ما من وفاق الأول النْعْتْ ولى» مطاوع (أوْليَنْه) 
ودما» في موضع نصب ب(أوْل) على المفعول الثاني, وهى موصولة» وصلت 
بالجملة الاسمية التى هى «النعت ولى» و«من وفاق» متعلق ب(ولى) أى : 
ماالنعت وَلِى من وفَاق الأول. و« الأول » في الشطر السابق واقع على 
المعطوف عليه. وفي الثاني على المنعوت. 

ولّمًا لم يكن عطف البيان متعينا في أكثر المواضع, وإنما يتعين في 


١.6 


بعضها أخذ يبين مواضع التعيين / فقال : --- 


)١(‏ هو أب الحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم الخشنى الأبذى. كان نحويا ذاكرًا 
للخلاف في النحوء ومن أهل المعرفة بكتاب سيبويه. والواقفين على غوامضه (ت .4ه). 


ع 


في غير نح ويَاهْلامُيَعْمَُرا 
كويشرتَابِعٍ البكرى 
وليس أن يَلدل با مرضى 
«صالحا» حال من ضمير «يِرَى» وهو عائد على «عطف البيان» 
ويعنى أن عطف البيان: حيثما وقع صالح لأن يُعرب بدلاء فإنك إذا قلت : 
قام أبى عبدالله ريد - يمكن فيه عطف البيان, ويمكن فيه البدل ولكن كل واحد 
منهما مبنّى على قَصدهء إذ ليسا بواردَيْنِ على قصد واحد حسبما تقدم ذكره. 
وكذلك : هذا أبى عبدالله قَفَةُ ‏ يُحتمل البدل والعطف. فكما يصلح أن 
يكون الثاني بيانا للأول» والأول هو المقصود, كذلك يصلح أن يكون هى المقصود 
بالحكم دون الأول؛ إلا في موضعينء فإن العطف فيهما متعين, ولايجوز البدل. 
أحدهما باب «النداء» نحو : يارجل زيدًا بنصب (زيد) فإن البدل ههنا 
ممتنع» إذ كان على تقدير تكريرالعامل , فلم يصلح فيه إلا مايصلح فيه لى كان 
مباشرا بالنداء» ولو كان مباشرا به لم يكن فيه إلا البناء. فتقول : يارجل ريد 
لأنه على تقدير : يازيد. 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله : «في غير نحو ياغلام يعمرا» ويعمر : اسم 
علّم للغلام . 
وكذلك إذا رفعت (زيدًا) فقلت : ياغلام زيد» ياغلام يعمرٌ ‏ لايجوز فيه إلا 
عطف البيان أيضاء فالنصب بالحمل على موضع المنادى: والرفع بالحمل على 


وهكذا الحكم إذا كان المنادى منصويا لكونه مضافا أوممطولا!' , 
و (زيد) منصوب , ويا أخانا زيدا لايجوز فيه إلا العطف , إذ لى كان بدلاً لوجب 
بناؤه على الضم . 

وجميع هذا داخل تحت إشارته بالمثال . بخلاف ما إذا قلت : يازيد 
5 عبد الله فإن التابع هنا يحتمل العطف والبدل , وكذلك ياأخانا أيا عبد 
الله . 

والذى يضبط لك هذا فى المثال كون التابع فيه مفردا , وهو (يَعْمرٌ) وقد 
بين ذلك فى «باب النداء»!"' , وإنما هذا إشارة إلى ما هنالك . 

والموضع الثانى باب «اسم الفاعل» إذا كان المعطوف خاليا من الألف 
واللام » والمتبوع مقرون بها , وهى مضاف إلى صفة مقرونة إيضا بها , نحى : 
مررت بالضارب الرجل زيد » فإن «زيدًا» هنا » وهو مجرور , لايصح فيه البدل, 
وإنما يعرب عطف بيان خاصة . 

والعلة فيه ماذكر من أن البدل على تقدير تكرير العامل » وأنت لو قلت : 
(الضارب زيد) لم يَجن , إذا القاعدة فى «اسم الفاعل» أنه لايضاف , وهو 
بالألف واللام » إلا إلى ما هما فيه , أى إلى مضاف إلى ماهما فيه . وقد بين 
الناظم ذلك فى موضعه 0 


)١(‏ يريد بالممطول الشبيه بالمضاف , لأنه لمال بإضافة أوصلة [اللسان - مطل] 
(؟) حيث يقول هناك : 


تابعٌ ذى الضم المضاف دون أل ألزمه نصبًا كازيه ذا الحيّل 
وماسواة ازفع أو اتضب والجفلاً كمستفل نشقًا ويدلاً 
(0) حيث قال فى «باب الإضافة» 
ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثان كالجعد الشعر 
أو بالذى له أضي ف الثانى كزِيدٌ الضارب رأس الجانى 


أه 


وأشار فى تمثيل هذا النوع إلى البيت المشهور الذى أنشده 
سيبويه للمرار الأسدى )١(‏ : 

أنَا ابن التّارِك البَكْرى بشثر 

عليْهِ الطْمِرَعَرْقُبُهُيُقُومَا 

ف (بشر) هو تابع (البَكُرى) وتَبَعِيئه إياه على العطف لاعلى البدل , 
لأن « بشرا »لايصح أَنْ يلى التارك مضافًا إليه . فلو كان مكان 
«بشر» عُْلام الرجل مثلا - لجاز كونه بدلا /, لصحة ولا يته ل (الثَّارِك) نكل 
فلابد فى تعين العطف من كَوْن المعطوف مفردا بغير ألف ولام كما فى 
مثاله ؛ أو مضافًا إلى ماليست فيه . وهذا مبنى على مذهب البصريين 

وفى هذا الموضع نظر , وذلك أنه حَصر تعينٌ العطف فى هذين 
الموضعين . وأعطى أن ماسواهما يصلح فيه البدل . 

وذلك غير صحيح ؛ فإن كم مواضع أَخَر يتعين فيها العطف , 
ويمتنع البدل . وقد تبه بعض من قَيّد فى ذلك على جملة منها . 

والذى زاد على الموضعين عشرة مواضع : 

أحدها : أن يكون الكلام مفتقرا إلى رابط ؛ ولاربط إلا التابع , 
على أنه عطف البيان , نحى : هندٌ ضريت الرجلّ أخاها , فلا يجوز أن 
يكون نعتًا » لأنه أعرف مما جرى عليه , ولا بدلاً لئلا تعر والجملة الأولى 
من رابط » فتعين عطف البيان . 


)1١(‏ سيبويه١/18"5‏ »وابن يعيش 75/7 , والأشمونى 37/7 , والهمع 194/5 , والدرر 
١6”‏ ء والتصريح "/”” , والعينى 4/١؟١‏ , والخزانة 584/4 . 
ويشر : هو بشر بن عمرو بن مرثد . قتله رجل من بنى أسد . وترقبه : تنتظر انزهاق 
روحه لتنقض عليه , لإن الطير لاتقع على قتيل ويه رمق . ووقوعا : جمع واقع » ضد 
الطائر . 
در 


ده 


والثانى: أن يضاف «أفعل"” التفضيل» إلى عام؛ ويتْبّع بقسمّى ذلك العام , 
ويكون المفضل أحد قسمى ذلك العام , نحو : زِيدٌ أفضل الناس الرجال 
والنساء » ف (الرجال والنساء) عطف بيان لابدل من (الناس) لأن البدل على نية 
تكرار العامل ؛ فيكون التقدير : زِيدٌ أفضل الرجال والنساء , وذلك لايسوغ . 

وعا خاء هن فول آنا أشعرٌ الجن والإنس . فقد غَلط فى ذلك »2 
وتأوله أبى على أنه أراد : أشعرٌ الخلق . قال : وهى قبيح ‏ ولا يجوز القياس 


عليه . 


والثالث : أن يُتْبَع وصف (أى) بمضاف نحو : ياأيها الرجل غلامُ زيد , 
ف (عُلام زيد) لايكون بدلا من الرجل ؛ لأنه ليس فى تقدير جملتين , ولا وصفا , 
لأن ما فيه (ال) لايوصف بالمضاف إلى (العلّم) . 

والرابع : أن يُفضل مجرور أى) نحى : أى الرجلين زيد وعمري أفضل ؟ 
فلايصح بدل ( زيد وعمرى ) من ( الرجِلَيْن ) لأنه لايجوز أن تقول : أى زيدر 
وعمرى ؟ لأن ( أي ) لاتضاف إلى مفرد معرفة إلا عند قصد التَّجِْئَة نحى : أى 
الرجل أحسن ؟ أعينه أم وجهه ؟ 

والخامس : أن يُفَصل مجرور (كلاً) نحى : كلا أخويك زيد وعمري قائم ١‏ 
لأن (كلا) لاتضاف إلا إلى مثنّى لفظًا ومعى » أى معثى دون لفظ . 

والسادس : أن يُتْبّع المنادى المضموم باسم الإشارة ؛ نحو : يازيد هذا , 
لايجوز أن يكون بدلا , لأنه لو كان بدلا لكان منادى » وحرف النداء لايجون أن 
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والسابع : أن يُتْبَّع وصف (أي) فى النداء بمنونه , نحى : ياأيها 
الرجل زيدٌ , لأنه لى كان بدلا لكان غير منون . 

والثامن : أن يِتْبَع اسم الجنس أو غيره ذَا (أل) لمنائى مضموم , 
نحى : يازيدٌ الرجل , ويا غلام الرجلٌ الصالح” ويارجل الحارث ؛ أو 
منصوب نحو : ياأخانا الحاربث ؛ لأنه إن جعلناه بدلا أدى إلى تقدير 
مباشرة حرف النداء ما فيه الألف واللام » فيكون كقولك : ياالرجل , ويا 
الحارث . 

والتاسع : أن يُتّبّع المنادى المضاف باسم الإشارة , نحى : يا غلام 
زيد هذا : 

والعاشر : أن يُتْبع وصف اسم الإشارة فى النداء بمنون , نخى : 
يا هذا الطويل زيدٌ وتعليل هذا الوجه وما قبله مفهوم مما تقدم . 

فهذه عشرة مواضع زائدة على ماذّكره الناظم , ولعل كم مُواضع 
أخرّ لمن تَتَبّع المسائل ‏ وإنما هذا تنبيه على غيره . 

وجميعه واضح فى أن حصر الناظم قاصر جدا ٠‏ وكذلك نص 
فى / «التسهيل» فلم يزد على الموضعين المذكورين إلا ثالثا . وهى أن 50ل 
يقن د اؤأل) عد متادى 7" نوهو الثامن هنا 

والجواب عن ذلك أن أكثر النحويين هكذا فعلوا . فتراهم 
ينصّصون على معنى مانّصُ عليه » ويتقصرون تعيِين العلف على 
الموضعين ؛ أعنى باب «النداء» وياب «اسم الفاعل»فالاعتراض وارد على 
جميعهم » ولا يُختص به . 

ولكن يمكن الاعتذار عما فعلوا من أحد ثلاثة أوجه : 


)00( انظر : التسهيل 79١‏ 1. 
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إما أن يقال : إن جميع ما استَدْرِك عليه داخل له تحت مكَالَيُه » وذلك أن 
ذلك كله دائر على حرف واحد ؛ وهو عدم صلاحية وقوع الثانى موقعٌ الأول , 
وإذا تَتَبّعت جميعٌ المواضع وجدتّها كذلك ؛ فيكون على هذا قول الناظم : «فى 
غَيْرَ نحو كذا» مشيرا إلى كل موضع لايّحل فيه الثانى محل الأول . وإذا كان 
كذلك دخل جميع مايحتاج إليه ؛ مما ذكّر ومما لم يذكر , وإنما عيّن الموضعين 
لشهر تهما فى النقل . 

وإما أن يكون اقتصر على الموضعين لوجود السماع فيهما , فإن الذى 
سمع عن العرب فى تعيين العطف محصور فى البابين » وما سواهما فإنما هى 
تفريع بالقياس لااتباع للسماع ويكون إذ ذاك قد نَبِّه على جميع المواضع 
الملتصورة فى باب « النداء » ولآن السماع وارد فيه وإن لم يرد فى جميع 
مسائله ؛ فيدخل له . مما استّدرك عليه . مسائل «النداء» كلها وهى ست , 
وتبقى المسائل الأربع كأنه لم يتعرض لها , لإمكان أن يقول قائل بعدم القياس 
فيها ؛ أى بعدها من النوادر التى لا يُعتد بها فى مثل هذا المختصر . 

وإما أن يقال : إنه انَبع فى ذلك الجمهور ؛ وجرى على طريقهم من غير 
نظير فيما يلزم عن ذلك , وهذا خلاف عادته , ولكنه ممكن على الجملة . 

وإذا ثبت هذا فتلك المواضع المعترض بها ليست بمُخْلصة كلها ؛ بل فى 
بعضها نظر . أما الأول , فإن البدلية فيه سابغة , والرَيْط بالبدل فيه خلاف , 
فقد مر ذلك فى باب «الاشتغال» وتقدم أن ظاهر كلامه هنالك أن «العلقة» 
حاصلة بالبدل كما تحصل بالعطف ء وتبيّن وجهه هتالك!) . 


)١(‏ حيث يقول : وعلقة حاصلةٌ بتايع كعلقة بنَفْسِ الاسم الواقع 
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وضبط ذلك سيبويه بالصفة , فما صح أن يكون رابطا فى الصفة 
السببيّة صح أن يكون رابطا فى «الاشتغال» . والصفة السببية » فى 
كونها صفة لموصوف أو خبر المبتدأ. سواء , فما جاز فى« الاشتغال » 
جاز فى الصفة , وما جاز فى الصفة جاز فى الخبر . وهذا مسلّم عند 
النحويين . 

فالريط بالبدل جائز فى الخبر لجوازه فى «الاشتغال» فقولك : زيد 
ضربت هندًا أختّه » أى هند ضربت زيدا أخاها ‏ جائز على البدل ؛ وعلى 
عطف البيان » فلم يتعين فيه عطف البيان » فخرج عن أن يعترض به 
وأما السادس فليس مما نحن فيه , فإن إسم الإشارة يجرى نعتا على 
العم فتقول : مررت بزيد هذا . وقد نص عليه الناظم وغيره ؛ لأنه فى 


تقدير المشتق , ولا مانع من ذلك / فلا يحتاج إلى تكلف عطف البيان ,» 27ل 


وإن سلّم أنه لا يجرى نعتا فلا مانع من البدل أيضا , لأن تكرار العامل 
إنما معناه أن يقدر واليّا له حقيقة , لا أن يكون العامل قبله مقدرَ 
الحذف , لكن جَرَيّانه على المبدل منه جار مُجرى تكّراره » كأن العامل مع 
ال عر 

وإن قيل : إنه على تقد تقدير طَرْح الأول فأوضح فى الجواز ؛ لآن 
58 ا وليه (هذا) جاز . 

فإن قيل : فلو فُرض حذفه فقلت : زيد هذا لم يصح فيه ذلك 
التوجيه - قيل : بل يصح , فإن المنادى كالعوض من حرف النداء » ولى 
شر طَرْحُه لَجئ بالحرف ٠‏ ليعامل كل اسم بما يُليق به , وكذلك القول فى 
التاسع من غير فرق . 
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ورأيت لهذا المقيد مثالاً فى أحد الموضعين المتقدمين فيه نظر أيضا , وذلك 
أنه قال : ومثلٌ (ياأخانا زيدًا) قولٌ الشاعر () : 

أيا أحوينا عبد شُمس ونَؤْقَلاً 

أعيذّْكُمًا بالل أن تُحُدئًا حريًا 

فى رواية من نصب «عبد شمس ونَوَقَلا» قال : فلا يجوز هنا البدلية » لأن 
أحد المتعاطفين مفرد , وهما منصويان ٠‏ والبدل المجموع لا أحدهما , فلا يصح 
تقدير حرف النداء ؛ وكلاهما تابع لمنصوب ١‏ لم يلزم من نصب أحدهما وهى 
المضاف , ويناء المفرد على الضم , والروايةٌ ينصبهما . 

هذا ما قال , وهى غير لازم » بل البدل جائز وإن كان الثانى مفردا , 
ويصح تقدير حرف النداء , ولا يلزم ضم المفرد , لأنه قد صار مع المضاف 
شيئًا واحدا , فلا يمكن أن يختلفا فى الإعراب والبناء , لأنه كاختلاف بعض 
الكلمة مع بعض ٠‏ بل نقول : لى كان الاسمان معا مفردين لتعيّن النصب فيهما 

أما مع البدليّة فلآن مجموعهما هو البدل لا كل واحد منهما , إذ لو كان 
كل واحد منهما بدلاً لكان من بدل المفرد من المثنى » وهى باطل ٠‏ ولايتاتّى البناءٌ 
فيهما إلا مع تقدير حرف النداء مع كل واحد , وذلك لا يصح , لأنه عند ذلك 
يستقل كل واحد منهما بالبدليّة » وقد ُرض عدم الاستقلال . وإذا كان كذلك فلا 
يقدّر حرف النداء إلا مع أول الاسمين , والمجموعٌ هو البدل . فصار اسمًا 
مطولا بالعطف , كما لو سَّمَّيت رجلا بزيد وعمرو , ثم ناديته لكنت قائلا : 


١١5/4 العينى‎ , ١6" الآشمونى 40/9 , والتصريح "/5؟1 , والهمع 191/0 , والدرر‎ )١( 
ويبكى أصحاب‎ ٠ والبيت لطالب بن أبى طالب . من قصيدة يمدح بها النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
. القليب من قريش‎ 
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يازيدًا وعمرًا » فتنصب وجوبًا كما تنصب المطولات » فمسالتنا بهذه 
المشابة من كل وجه , لأن الاسمين معاهما الاسم المثنى المنادى » فلى 
باشّرا حرف النداء لانْتَصبا . وعلى هذا يُنْبنى حكم عطف البيان ٠‏ لأن 
مجموعهما هو المعطوف , وقد كانا فى المثال تابعين لمنصوب » فلا يصح 

وكذلك إن تَبعا مفردا , نحو ياصاحبان زيدًا وعمرا »ويا زيدان 
بَطَةُ وقَفة . والعطف والبدل فى ذلك سواء . 

فثبت بهذا أن البيت لايتعين فيه عطف البيان أصلا . وإنما ذكرت 
هذا لئلا يُتَوهم أنه مما يُعترض به على الناظم فى جملة تلك المواضع / 155 
وليظهر وجه يصوب فى المسالة . وبالله التوفيق . 

وتأمّلُ مسالة الفارسى فى «الإيضاح» فهى مبِيئة لهذا الموضع , 
وهى مسالة : يا ثلاثةٌ وثلاثينَ فى «باب النداء»() . 

وقول الناظم : «ولَيْسَ أَنْ يُبُدَل بالمرٌ ضى» الضمير فى «يبّدّل» 
يحتمل أن يعود على «بشر» فى مثاله الأخير ونحوه ؛ ويريد أن إعرابه 
بدلاً غيرٌ مرضى ؛ وإنما يعرب عطف بيان , ويتعين فيه ذلك , وكأنه أراد 
التنكيت على موضع الخلاف المنصوص ., وذلك أن من النحويين من أجاز 
البدل فى باب «اسم الفاعل» لكن على طريقتين , إحداهما طريقةٌ من 
أجاز أن يضاف «اسم الفاعل» بالألف واللام إلى ما ليس فيه ألف ولام ' 
وذلك مذهب الفراء » فهى يجيز : مررت بالضارب زيد » فإجازته لنحى : 
مررت بالضارب الرجل زيد » على البدل أولى . 


. الايضاح : 5؟3‎ )١( 
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والثانية طريقة من لا يعتبر حلول البدل فى محل المبدل منه ٠‏ وذلك مذهب 
الأعلم(') وابن خروف . وحجتهما أن التابع قد يحل حيث لا يحل المتبوع , 
والبدل هنا كالعطف فى : يازيد والحارث , مع أنه لايحل محله . وكذلك ري 
رجلٍ وأخيه » وكل شاة وسَخْلتها بدرهم . فإن أردت أن يحل ذلك محل الأول 
أزلت الألف واللام من (الحارث والتَارك) فى قوله 9) : 

* أنَا ابن الثارك البكرى بش » 

والضمير من (الأخ والسخلة) وهذا كله على خلاف الاستقراء من البدل 
لأن مواضع البدل يصح فيها حلوله محل المبّدل منه » فإذا لم توجد فيه هذه 
الخاصية وقع الشك فى كونه بدلاً . ولولا السماع فى العطف لما قيس مع أنه 
نادر فى السماع فلا يُعتد به فالأصح مذهب الناظم . 

وفى إشارته إلى البيت أيضا تنبيه على أنه قائلٌ بمذهب سيبويه والجمهور 
فى صحة الجر فى مثل هذا خلافا للمبّرد » فإنه منع الجر فى «بشثر» ونحوه . 


ه. ١‏ 
دروى البيت بنصب «بشر!" , 


قال السيرافى : والقول قول سيبويه للقياس وإنشاد العرب والنحويين 


«بشر» بالجر 


(1) الأعلم هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوى الشنتمرى . كان عالما بالعربية واللغة ومعانى 
الشعر , حافظا لها ؛ مشهورا بإتقانها (ت 1!ؤ ه) 
(؟) سبق وعجزه: 
* عليه الطير ثرقبه وَقُوعًا » 
9( لم أجده فى «المقتضب» : 
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ويحتمل أن يكون الضمير فى «يبّدّل» عائدا على عطف البيان المعيّن فى 
لمثالين ونحوهما , فيكون المعنى أن البدل فى هذه المواضع وما أشبهها غير 
مَرْضى أن يقال به . 

ويكون تنكيئًا على الخلاف الحاصل فيه فى جميع المواضع , أو تخريجا ' 
فالنص ماتقدم , والتخريج على قول الأعلم وابن خروف 7" , إذ ظهر وجه 
مذهبهما . ومذهبُ الفراء لا أدرى هل يعتبر فى الجواز ذلك الوجه أم لا , فلذلك 
لا ألتزم التفريع عليه . والله أعلم . 


سس ددبي سإ - ممت 


(1) وهو عدم اعتبار حلول البدل محل المبدل منه وسبق هذا القول . 
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هذا هى الوجه الثانى من وَجَهَى العطف , وهى عطف النُسّق . 

والنْسّق فى اللغة : الكلام الذى يأتى على نظام واحد ؛ ونَسَقْت 
الكلام نَسّقا , بالتسكين , إذا عطفت بعضه على بعض , وأصله / من كفل 
التُسيق .أى التنظيم ٠‏ لأن الكلام يُنْظَم بعضه مع بعض ٠‏ فالنّسّق فى 
هذا الاستعمال من باب : الخَبطٌ والنَّقَض!' , فقولهم : (عطف التّسّق) 
بمعنى عطف الكلام المنسوق . وليس المصدر إلا مسكنا » فإذا أضيف 
العطف إلى المصدر قلت : عطف النَّسيّق . وأتى الناظم بحد هذا العطف 
فى قوله : 

تال بحَرف مُتْيع عطف النّسق 

كاخصص بود وكناء مَنْ صدق 

التالى هوالتابع » وهو الجنس الأقرب ٠‏ وقوله : «بحرف متيع» أى 
بحرف وضع للتبعية » وهى أن يُشرك الثانئ مع الأول فى عامله » فخرج 
بهذا الفصل سائر التوابع . 

وسيذكر الحروف المت إلا أنه مَتْل بواحد منها وهو (الواو) 
فقال:«كاخصص بود وثناء» ف (كنا) متعظوف على دود »الوا 
الموضوعة لذلك . 

والكلام فى هذا الباب فى عطف المفردات لأن التبعيّة لاتكون إلا 
فيها , وعليه يدل مثاله وكلامه . 
العبلاد باصمرية ‏ مايتفس من ورق الس إذا خا انه قا سكت امغر 


والنقّض - بالتحريك أيضا - ماتساقط من الورق والثمر , وهو كذلك (فَعَلْ) بمعنى 
(مفعول) 
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ودعطف النسق» مبتدأ » خبره «تال» وماتعلّق به . 
ثم أتى بحروف العطف فقال : 
فالعطف مُطْلَّقَابواوثُموقها 
4 ا 1ك 


وأتبعت لَفظاة 
لكن كُلَمْ يَببوام و لكَنْ طلا 
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وهذه حروف العطف قد أتى بها . وهى تسعة : الواو ‏ والفاء , وم , 
وحتى » وأم وأو ٠‏ ويل » ولا ' ولكن . 

ولم يذكر غيرها , فدل على أن ماعداها عنده ليس بحرف عطف ,ء وإن 
ذهب إلى ذلك غيره . 

والحروف التى اختّلف فيها : هل هى للعطف أم لاء مما لم يُذكرهء سبعة : 

.و 3 2 م06 م وهم - م ٠‏ 5 51 

(إما) المكسورة وإلا » وليس ؛ وأين » وكديف » وهلا ٠و‏ (أي) التفسيرية. 

فأما (إمَا) فيشير إلى رأيه فيها ( . 

وأما (إلأ) فذهب الأخفش إلى جواز كونها حرف عطف , لأنها عنده تجئ 
بمعنى الواى . كقوله تعالى : (لثلاً يَكُونَ للئّاس عَلَيْكُم حجةٌ إلا الذينَ ظَلمُوا 

١1 1‏ 5 2 5 1 - 95 ِ اي ل حللل 0 جى حجن 
منْهم]!". وكذلك جعلها الفراء فى قوله تعالى: [ إِنّى لا يَخاف لدئ المرْسِلُونَ إلا 
مَنْ ظَلَم]!'»الآية» وقوله تعالى : (خَالديّن فيّها مآدامّت السّموات والأرْض إلا 
مَاشاءً رين( , 
)١(‏ فى قوله فى الباب نفسه : 
ومثل أوفى القَصد إما الثاني فى نحى إمّا ذى وإما اناي 

(1) سورة البقرة / آية : 16١‏ , وانظر معانى القرآن للقراء 45/١‏ , 541/5 . 
(5) سورة النمل / آية : ١ ١١١٠١‏ انظر : معانى القرآن "//781 . 
(4) سورة هود / آية ٠١١8, ٠١1:‏ , وانظر : معانى القرآن ؟"/78 . 
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وهذه المواضع لايلزم فيها ما قالاه , لأن بقاءها على أصلها من 
الاستثناء ممكن , وذلك الاستثناء المنقطع , مع أن (إلأ) قد تبت لها أصل 
وهى الاستثناء . فلا تخرج عنه إلا مع التعين ‏ ولم يتعيّن ذلك فى هذه 
المواضع , فلا تصح دعوى مالم يثّت بمجرد الاحتمال . 

وأما (ليس) فذهب الكوفيون إلى أنها تجئ حرف عطف , فيقولون 
قام زيد ليس عمرى » بمعنى : لا عمرى . محتجين بنحى قول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه )١(‏ : 

وبقول أبيدا" : 

وإذًا أفرضت قَرْضًا فاجزه 

إِنْمَا يَجْرِى الفتى لَيْسَ الجَمَلٌ 

وذلك لاحجة فيه , لأنه على حذف خبر (ليس) وإذا اتجه هذا لم يق 
لهم متعلّق , ولا يجوز الخروج عما تبت إلى مالم يُثبت » لأنه تحكّم بغير 
دليل / . ظ 


)١(‏ المساعد لابن عقيل "/؟4؛ ؛ وصحيح البخارى - فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : 77 , والمناقب : "3" , ومسند الإمام أحمد 8/١‏ . 

(؟) ديوانه 1/4 , وسيبويه 7317/7 , والمقتضب 4١٠؛‏ , والتصريح ١9١/١‏ , ؟/ره؟1 , 
والعينى ١71/6‏ , والخزانة 797/9 
الفتى : السيد اللبيب . يقول : عامل الناس بما يعا ملونك به من إحسان أى إساءة فإن 
الذى يفعل ذلك إنما هى الإنسان لا البهيمة . ويروى «غير الجمل» , وعاليها إلا شاهد فيه . 


كذ 


١1ه‎ 


3 


0 0 وال 

وأما (أين . وكيف » وهلا) فحكى السيرافى عن الكوفيين جواز العف 
بهن » فيقولون : ما مررت بزيد ههنا فأين أبى عبد الله » ومامررت برجل فكيف 
امرأة . وما مررت بزيد فهلاً عمرى . وهذا كله غير جائز . 


ولما مثّل سيبويه ب (كَيفَ) وأن مابعدها مرفوع قال : فزعم يونس أن الجر 
خطأ , وقال : هو بمنزلة (أين) قال سيبويه أى يونس : ومن جر هذا فهو ينبغى 
له أن يقول : ما مررت بعبد الله فلّم أخيه . وم القيت زيّدا مرةٌ فكم لقيت 
)2 


35 5 2 - 586 الل 5 ١‏ 
أبا عمرى ؟ تريد : فلم مررت بأخيه ؟ وفكم أبا عمرو؟ 'ل. 


١ 
. وقال السيرافى : والكوفيون لا يلتزمون هذا("‎ 
وأيضا فما قالوا على خلاف شأن العاطف » فإن شأنه ألا يجتمع معه‎ 


خرف عطف فلا يقال جاءزيد فوعمرى ,ولا اكرمت الناس وخ زؤيا الا 


(0) الكتاب ١/را4؛‏ . 

(0) السيرافى (ج ؟ ورقة ه6١‏ -أ) . 

(5) هو زهير بن أبى سلمى ؛ ديوانه 540 , وابن يعيش 18/8 , وابن الشجرى 717/1 ؛ والمغنى 
١‏ , والأشمونى "/ره؟ , والهمع 0/ره"؟ , والدرر ؟/؟17١‏ , والخزانة 491/4 
وروايته فى الديوان (غاديا) ويروى كذلك فى بعض المراجع السابقة (عاديا) بالمهملة ومعنى «بت 
على هوى» أى لى حاجة لاتنقضى أبدا , لآن الإنسان مادام حيا فلا بد أن يهوى شيئا » ويحتاج 
إليه . 


1 


وأمثلتهم التى أجازوها قد اجتمعت فيها الفاء مع (أين ؛ وكيف , وملاً) 
وذلك خلاف القاعدة . 

على أن بعض المتأخرين يزعم أن الكوفيين يوافقون على أنها ليست مع 
الفاء حروف عطف , وإنما تكون حروف عطف دونها . وما حكاه السيرافى 
نبت » وهى يستّشعر من كلام سيبويه . 

وأما (أى) فحكى ابن مالك عن صاحب «الْسْتَوفَى فى شرح 
المستمئق »!© :انها غاطفة لهريان مايهدقا على ماقيلها » كقولك: رايت أشدا:: 
أى شجاعًا ٠‏ ونهيئك عن الونّى ؛ أى القُثُور!") . 

ورد هذا بأن حروف العطف لايصح حذفها إلا شذوذا »و (أى) يجوز 
حذفها جوازا حَسنا » فإنك تقول فى (مررت بِفَضئْفر أئ أسد) : مررت 
بغضنفر أسد » وتستغنى عن (أى) وسائنٌ الحروف العاطفة على خلاف ذلك . 

وأيضا فإن حق العاطف أن يكون مابعده مبايثًا لماقبله . نحى : مررت 
بزيد وعمرى . هذا فى غير التوكيد و (أئ) بخلاف ذلك . 

قال المؤلف(" : إنها حرف تفسير , وما يليها من تابع عطف بيان موافق 
لما قبلها فى التعريف والتنكير . 


فهذه السبعة هى الساقطة عن كلامه وفى اعتقاده فليست عنده عاطفة . 


)١(‏ المستوفى شرح «المستصفى» فى أصول الفقة للإمام الغزالى , ألفة أبو عبد الله المالكى العبدرى 
[البحر المحيط للزركشى ج ١‏ ص ؟أ] . 

(؟) ‏ فى (ت) «نهيتك عن الوثى أى القبور» وهى تصحيف . 

() شرح التسهيل للناظم (ورقة : 197 - ب). 
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وماذكر فهى الذى قال به , ولا أعلم فى كُونُْها للعطف خلافًا إلا 
(لكن) فإنها مختلّف فيها على حسب ما يأتى إن شاء الله فى موضعه . 

ولَمًا أراد عد هذه الحروف قَسمها أولاً قسمين : 

أحدهما ما يأتى للعطف المطلق ‏ ومعنى ذلك أن يكون تشريك 
الثانى مع الأول فى اللفظ والمعنى . 

ويدل على هذا القصد قوله فى القسم الثانى : «وأْتْبعَت لفظًا 
فَحَسَبُّ كذا وكذا» . فأشار بهذا إلى أن الأول أتبّع فى اللفظ والمعنى , 
فهو قوله : «مطلقا» . 

وأتى لهذا القسم بستة أحرف وهى : الواو . وثم » والفاء » وحتى » 
وأم » وأى . 

وعَطّف بعضها على بعض بغير حرف عطف ضرورةٌ » وقَصر لفظ 
(فا) ونقل همزة (أو) إلى ميم (أم) . 

ثم مَتَّل / بالواو » وهو قوله : «ككفيك صدق ووقا» أى : فيك هذان 
الأمران ‏ فقد اشترك الصدق والوفاء فى العامل الأول فى لفظة ومعناه , 
فإنك إذا قلت : قام زِيدُ وعمرى - فالقيام حاصل لهما معا , وقد ارتفعا 
به على جهة واحدة . 

وكذلك قام زيد ثم عمر , وقام زيد فمرى , وقدم المسافرون حتى 
المشاةٌ » فالمشاة من جملة القادمين . 

وكذلك إذا قلت : أزيد فى الدار أم عمرى ؟ لأن قائل هذا الكلام 
عالم بأن الذى فى الدار أحدهما ؛ وغينٌ عالم بتعيينه , فالذى بعد (أم) 
مساو للذى قبله فى الصلاحية لثبوت الاستقرار فى الدار وانتفائه , 


11 


كو1ا 


وحصول المساواة إنما هو بواسطة (أم) فقد شركّتهما في المعنى كما شركتهما 
فى اللفظ . 

وكذلك (أو) إذا قلت : قام زيد أى عمرى - مشركة لما بعدها مع قبلها فيما 
يُجاء بها لأجله من شك أى إبهام كما في المثال , أى تخيير أو غير ذلك . 

وقد تقع موقع ( الواى ) فيكون حكمها حكّم الوا . وهذا توجيه المؤلف 
ل (أى »وأم) وهى طريقته فيهماء أعنى أنهما عنده يشركان فى اللفظ والمعنى . 

وفى هذا القسم تنبيهان : 

أحدهما أن كلامه فى (أم » وأو) مخالف - فيما زعم - للنحويين » إذ قد 
نَصوا على أنهما إنما بشركان فى اللفظ لا فى المعنى ؛ لأنك إذا قلت : قام زيدُ 
أى عمرى , فما بعد (أو) مخالف فى المعنى لما قبلها , لأن القيام حاصل لأحدهما 
دون الآخر بلا بد فى اعتقادك » بحيث لايعريان عنه معا , ولأيَتلْبسان به معا . 

وكذلك إذا قلت : أقام زيد أم عمرى ؟ فعندك أن أحدهما قائم ‏ والآخر 
غير قائم » فسألت عن تعيين القائم منهما . وإذا كان كذلك فكيف يقال : إنهما 
يشركان فى اللفظ والمفتى ؟ بل ضارا مثل قولك : قام زيدٌ لا عمرى ؛ أى : ماقام 
زيد لكن عمرى » إلا أن القائم فى مسالتنا غير متعين . وهو مع (لا , ولكن) 


2 
هه 


وقد رأيت الأستاذ شيخنا أبا عبد الله بن الفخار7') , رحمه الله ؛ يَحكى 
الإجماع على هذه الطريقة , تنكيئًا منه - والله أعلم - على ماذهب إليه ابن 


مالك . 


3 


وقد صرح ابن مالك فى «الشرح» بالمخالفة , وأن الصحيح 
ماذهب إليه (" , 

وأقول : إنه لم يتوارد مع النحويين على قَصد واحد فى المسالة ؛ 
فإن النحويين إنما تكلموا على التشريك فى معنى العامل المتقدم ٠‏ وعلى 
هذا المعنى اتفقوا فى (الواو » وثم , والفاء . وحتى) ولايشك أحد أن 
معنى العامل فى محل النزاع - إنما هو لأحدهما دون الآخر , لكنه 
غير معيّن » وعدم التعيين لا يضر فى هذا القصد . 

وابن مالك تكلم فيما يَؤُول إليه الكلام فى قصد المتكلم » من عدم 
التعيين . وعدم التعيين لمعنى العامل قد تساوى فيه ما قبل ( أو ١‏ أم ) 
وفاتقدقها + 

وماذهب إليه مأخوذ من كلام سيبويه » فإنه قال فى «باب العطف» 
: ومن ذلك : مررت برجل أو امرأة » ف (أو) أشركت بينهما فى الجر , 
وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخر , وسوت بينهما فى الدعوى! . 

فقوله : «وسوت بينهما فى الدعوى» هى معنى كلام ابن مالك. / 
وقوله قبل : «وأَتْبتَت المرورٌ لأحدهما» هو كلام غيره , فإذًا لاينبغى أن 
يكون بينهما فى المسالة خلافء لأن إحدى الطريقتين لاتخالف الأخرى . 
وقد اجتمعتا فى كلام الإماء(' ‏ فلم يكن ينبغى للمؤاف أن يصرّح 
بمخالفة أصلا . 


والتنبيه الثانى أن (أم » وأى) على وجهين : 


)١(‏ شرح التسهيل (ورقة : ١54‏ -أ) 
(0) الكتاب ١/ر8!؛‏ . 
(؟) يقصد بالإمام سيبويه - رحمه الله تعالى . 
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١ا/‎ 


أحدهما أن يكونا بمعنى (بَلٌ) للإضراب :وحكمهما فى المعنى حكم (بَلْ) 
فى أنهما من القسم الثانى الذى يشرهك فى اللفظ فقط . ش 

والآخر أن يكونا لغير ذلك . وحكمهما كما قال . فيقتضى إطلاقه هنا 
أنهما يشركان فى اللفظ والمعنى فى كلا الوجهين » وذلك غير صحيح . واذلك 
تحرز فى «التسهيل» فقال : وكذا (أم ؛ وأى) إن اقتضيا إضرابا! , يعنى أنهما 
ك (بل ؛ ولا) . 

والجواب أن كلامه هنا مطلق » قيده مابعده , إن تكلم على واحد منهما , 
وإذا كان مقيدا لم يبق عليه فيه اعتراض . ظ 

والقسم الثانى مايأتى للعطف المقيْد . ومعنى المقيّد أن يكون التشريك فى 
اللفظ لا فى المعنى . وهى قوله : «وأَتَبعت لفظًا فحسب بَلْ ولآ» إلى آخره . 

يعنى أن هذه الإحرف الثلاثة » وهى (بل , ولا » ولكن) تَتّبع الثاني الأول 
فى اللفظ خاصة ؛ لا فى اللفظ والمعنى معا , كقولك : ماقام زِيدٌ بل عمرى , وقام 
ريد لا عمرى ‏ وما قام زد لكن عمرى . 

ومَثّل الناظم هذا بقوله : «لم يبد امرقٌ لكن طُلا» قيل : أثبتَت للثانى مانفى 
عن الأول » و(لا) بالعكس , نفت عن الثانى مائّيت للأول »و (لكن) بمعنى (بل) . 
توجب للثانى مانفى عن الأول » فأنت ترى كيف لم تشرك هذه الأحرف الثلاثة 
فى معنى العامل أصلا .و ( الطّْلاً ) بفتح الطاء والقصر : الولدٌ من ذوات 
الطلف .وهو المرائهتا «وقد يطلق ويزاد.كه الشتفسن:فاله السووي لكام 
وليس بمراد هنا . 


. ١74 التسهيل:‎ )١( 
. الصحاح (طلا)‎ )( 
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وقد تم تعدادها جملة , ثم أخذ فى تفصيل معانيها وأحكامها , 
فقال مبتدئا بالواى لأنها أم الباب : 

فاعطف بواو لاحقًا ء أى سَابقًا 

في الكدر اوكيناعنا منوايقا 

يعنى أن الواو معناها فى العطف الجمع المطلق من غير ترتيب 
ولامعية. فإذا قلت: (قام زيدٌ وعمرى) احتّمل أن يكون عمروى لاحقًا لزيد » 
أى قائمًا بعدهء ولذلك يحسن أن يقال: قام زيد وعمرى بعده . واحتمل 
أن يكون سابقا لزيد في القيام» ولذلك يصح أن يقال: قام زيد وعمرو 
قبلّه وقبله. واحتمل أن يكون مصاحبا له فى القيام» وموافقا له فى 
زمانه» فيكون قيامها معا. ولذلك يصلح أن يقال: قام زيد وعمرى معه . 

قالوا : وليس فيها دلالة على شئ من ذلك , وهو نص سيبويه7" , 
ورأى البصريين والكوفيين . حكى السيرافي الاتفاق من الطائفتين على 
ذلك(" . 

ويعضهم يحكى عن الفراء المخالفة فى هذا , وليس بصحيح إذ 
قد نََصّ فى «معانى القرآن» له على مائّص عليه غيره من / عدم التزام 54! 


- 
الترتيب ؛ لكن الأصوليّين يحكون الخلاف فى المسالة ‏ فلعله ناشئ من 


جهتهم . 

فمما جاء فيه الترتيب اللفظى موافقا للترتيب الزمانى قوله تعالى 
(إذَا لت الأرض رْلْرَالَهًا + وأخْرجت الارض أُثقَالَهَا)!' . وقوله تعالى 
)١(‏ الكتاب 4//ر5١؟‏ , 
0( السيرافى (ج ”» ورقة : ١6١‏ -أ) , 
(9) سورة الزلزلة / آية: 201١‏ . 


: [يَاأيَهَا الّذِينَ آمنوا ارْكَعُوا واسسْجُدُوا]!') وقوله : [إنَا نحن تُحْبى ونُمِيتُ 
لين المصيرٌ ) 7 , وقال حسان بن ثأبت رخس الله عه 9 ؛ 


هجوت محمد وأجبت عَنْهُ 


وعنّد الله فى ذاك الح رَاءٌ 
وذلك كثير . ومما جاء على عكس الترتيب قوله تعالى : ( أهم حير أم قوم 
بع والدين من قبلهم ]'') » وقوله : ( وجَاءً فرعَوْنٌ ومَنْ قَبْلهُ ]") فى قراءة غير 
لسن لمرو ولو 00 
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وقد حت الكتروان لو بولا تجارى : [واذ أخذنا من التْبِيين مِيكَاقَهُم 


١4 
03 1 ومنك ومن توح وإبراهيم وموسى وعيسى بن‎ 


-وعيم اه 


ومما جاء على المعيّة قوله تعالى : [وإذ يرقع إبراهيم القواعد من الي 
وإسماعيل]7 » ونحى : : اختصم زد ند وعطرو » وجلست بين زيد وعمرى » وهذان 


زيد وعمرى , وماأشبه ذلك . وهى كثير . 


ومعنى قوله : «فى الحكُم» أى فى الحكم الذى حكّم به المتكلّم على 


٠‏ 1 ؟. 6 م 
المعطوف ٠‏ من تقدم اى تاخر أى مساواة : 


. سورة الحج / آية : لاا‎ )١( 

(؟) سورة ق/آية : 47 , 

(5) ديوانه 18/١‏ ء والرواية فيه بالفاء . 

(5) سورة الدخان / آية: /ا؟ . 

(0) سورة الحاقة / آية :5 . 

(51) حيث يقرعون (ومن قَبْلَه) ساكنة الباء . أما أبى عمرو والكسائى وعاصم فى رواية أبان فيقرون 
(ومَنْ قبلّهُ) بكسر القاف وفتح الباء . وانظر : السبعة : 518 . 

1) سورة الأحزاب / أية كلا . 

(4) سورة البقرة / آية :/ا١١‏ . 


ال 


وقد يكون ذلك الحكم لفظيًا كما إذا قلت : قام :زيد وعمرى بعده » أو 
قلت : قام زيد وعمرى وقبله » أى قلت : قام زيد وعمرى ومعه . 

وقد لاا يكون لفظيا ء كما إذا لم تلفظ بتلك الظروف ‏ لكن معناها 
مستحضر عندك , فهو حكُم منك أيضا . 

فكلٌ ما كان هكذا مُعطف بالواى فالمقصود منه (مجرد التّشْريك) فى 
العامل الأول من غير تعرّض لما حكم المتكلّم به من غير وجه التَُشدريك . 

وتحرز بذلك من فهم السبقيّة فى الوجود أو عدمها لا فى الحكُم . وليس 
ذلك بمراد » فإن المعتّمد فى الكلام حكم المتكلّم بمقتضاه فى الوجود ,لا حصول 
الوجود ٠‏ فقد يقول القائل : (فام زيد) اعتقادا منه أنه قام ٠‏ وم يَقّم . وقد يقوله 
كذيًا ‏ وعلى غير ذلك , وليس فى الخارج منه شئ . فلو كان ما فى الخارج قيدًا 


إىئ 


فى الكلام لم يكن كَمٌ كذبُ ولا غلطٌ ولانسيان , فكذلك إذا قال : قام زيدٌ وعمرو , 
قد يكون في اعتقاده أن زيدًا هى السابق لعمرى أو بالعكس والأمٌ في الخارج 
على خلاف ذلك » فإذا قال : «فى الحكُم» كان متحرزا من ذلك كله , ولم يستلزم 
الحكم على الخارج بأمر أن يكون كما حكم , بل قد يكون وقد لايكون . وهذه 
المسالة مبَيّنة فى الأصول(" , 

والسبّقية هنا أطلقها , وهى التقدم , ولم يقيّد ذلك ؛ فكان فى الكلام 
إبهامُ ما , وذلك أن التقدّم والتأخّر المتكثّم فيه عند الأدباء!") , ليس الزماني 
خاصة , بل التقدمات كلها معتبرة عندهم على حسب المقاصد ومقتضيات 
الأحوال » وهى التقدم بالطّبع والرثبة والشرف والسَيبية!" . ومنها التقدم 
(2)1 انظر : مختصر ابن الحاجب , وشرحه للعضد ؛ وحاشيته للجرجانى والسيد 140/١‏ . 


(؟2)1 يقصد علماء البلاغة . 
(5) انظر : «باب التقديم والتأخير» فى كتب البلاغة . 


ا 


بالزمان ؛ فما الذى يُخَّصص له تقدمٌ الزمان وتأخرّه دون غيره ؟وهى الذى 
أراد بلا بد , إذ لايتكلم النحويون إلا فيه . 
فقد يقال : إن الناظم اثكل في ذلك على ماعند الفحوين» وانهنا 


فإنه أسبق إلى الذّهن / فلذلك لم د يحتج إلى تنبيه لبيانه . تلظ 
واشخيض يهنا عطْف الّذي لايغنى ١‏ 
2 0 هذا وابُنى 
ضمير «بها» عائد على (الواى) يريد أن الواى تختص من بين سائر 


أخواتها بعطف مالا يغنى عنه متبوعه ٠‏ وذلك أن من العوامل مالا يستغنى 
بواحد دون أن يُعطف عليه غيره فذلك العطف لا يكون إلا بالواو , لأنها 
التى تفيد الجمع المطلق . 

وأما ما عداها فلا يفيده إلا بزيادة تقتضى تر ف المقَطوف عن 
المعطوف عليه , أى غير ذلك مما يناقض مقصود الجمع المراد فى عطف 
مالا يُغنى متبوعه . 

فإذا قلت : (اصطف هذا وابُنى) وهى مشال الناظم , فالعطف هنا 
لاب منه » لأن الفعل فيه لايقع إلا من اثنين » فلا يقال : اصطف زيدٌ 
وتبكك. 

فكذلك لى قلت : اصطف زيدٌ فعمرى , أى اصطف زيدُ ثم عمرى , 
لاقتضاء هذا 00 اراد كلرراج ننه بالإبلو ارقو امت 

: اقتتل زِيد وعمرى , واختّصم زيد وعمرو » (وتفَاخَر خالد 

000000 كان مفردا , لا يغنى دون أن يعطف 
عليه » فلا يُعطف عليه إلا بالواى » فلا تقول : جلست بين زيد فعمري , 
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ولا بين ز زيد ثم عمري)!) ولا ما أشبه ذلك ٠‏ كما لا تقول : جلست بين زيد - 


مقتصرا ٠‏ لأن المتبوع (لايغنى 


ه م 


فلو كان المتبوع )!') , مُعْنِيًا عن التابع لجاز العطف بالواو وغيرها , 


فتقول : المالَ بِينَ الورثة » وجلست بين الناس » ونحى ذلك . فعلى هذا تقول : 
المالٌ بِينَ أهل الفروض فالعَصبة , أو ثم العصبة! . وقعدث بين الرجال ثم 


(0) 
(0 


0 


النساء .وما أشبه ذلك . 


ومن هذا قول امرئ القيس () : 


000000 
6 ها مه مس 


همه بير ام وهام 


111آ 
على ما سيأتى القول فيه بعيْد هذا بحول الله. 


مابين القوسين ساقط من (ت) . 

أصحاب الفروض : هم كل من فرض له الشارع فريضة مسماة من التركة , وهم اثنا عشر . وأما 
العصبة فكل من لم تكن له فريضة مسماة , إن بقى شئ من الفرائض أخذ . 

مطلع معلقته . سيبويه ”ه١٠‏ . والمغنى ١71١‏ 565 , وابن يعيش 6و١‏ ,75/4 4118 2 
٠‏ الهمع وره؟7” 357١‏ , والدرر 177/7 , والتصريح ؟"/5؟1 , والأشمونى 7ر5١7‏ ,2 
والخزانة 51/١١‏ العينى 4١4/4‏ 

وسقط اللوى : حيث يسترق الرمل فيخرج منه إلى الجدد . والدخول وحومل وتوضح والمقراة : 
أسماء أماكن ,لم يعف رسمها : لم تدرس آثارها . والجنوب : ريح تهب من جهة الجنوب 
والشمائل والشمال : الريح التى تهب من تلك الجهة . وقوله : «لما نسجتهاء تعليل لعدم العفاء 

والامحاء ؛ لأن الريحين إذا اختلفا على الرسم لم يعفواه ؛ لأن إحداهما تغطيه بالتراب ؛ والآخرى 

تكشفه عنه , وهذا هى معنى نسجهما وقوله : «لم يعف رسمهاء تعليل للبكاء , لآن الرسوم لو 
عفت وانمحت لاستراح العاشق وسلا . 


>, 


ومن هذا قولك : هذان زيد وعمرى ؛ وهو لاأبوك وأخوك وأبئك . فلا يصح 
ههنا العطف إلا بالواو , إذا لا يُغنى المتبوع عن التابع , فلا تقول : 
فذان زيد ولا'فى 4 أنوك: مقتضيرا» 

فكذلك لا تقول : هذان زيد فعمرى , ولا هو لا أبوك ثم أخوك ثم 
ابتك , وذلك أن المعطوف هنا مع المعطوف عليه فى قوة الاسم المتْنّى 
والمجموع , والمثنى والمجموع مرادفان لما يقتضى معناهما من الجمع 
المطلق , وذلك للواى لا لغيرها . وإنما كانا فى قوة المثنى والمجموع لأنهما 
جاريان على مثنى أو مجموع , فليس المعطوف عليه بمعتبّر فيه تقديم , 
كما أن المعطوف لايعتبر فيه تأخيرٌ ٠‏ لأن المتبوع يطلبهما طلبًا واحدا من 
ويقتضى أن المعطوف عليه فى حكم الاستقلال ‏ لكن رَتّبٍ عليه ما أريد 
ترتيبه . 

. وكذلك الحكم فى سائر حروف العطف , لاتقول : 

هذان ريد لا عمرى وهذان زيدٌ بل عمرى , ولا اصطّف هذا / يل نل 
ابنى » أو لا ابنى » أو ماأشبه ذلك . وذلك فيه أَجِلَّى , وهذا التعليل 
مشار إليه بقوله : «الذى لايفنى متبوعه» . 

ويدخل تحته أيضا ماكان من نحو : مررت برجلّيْنِ صالح وطالح , 
ويرجلين مسلم وكافر ٠‏ ومرتت برجال كاتب وشاعر وفقيه . قالوا : 
وتتعيّن هنا دون غيرها , إذ لا يُقنى المتبوع عن التابع ‏ وأنشد 


5 000 


باهلة , أى ابن ميادة. والربع : المنزل مطلقا , أو المنزل وقت الربيع خاصة . والمسلوب : 
الذى سلبت بهجته لخلوه من أهله . والبالى : القديم القريب من الفناء . 


ه77 


على ربع ين ممسلكوب ويَالٍ 
وأنشد أيضا للعجاج!). 
0 على مُسْفَويَات خْمْسِ 
ك رك رةوفيْفِنَان مُلْسٍ 
وأنشد لكثير (): 
وكنت كذى رِجِلَيْنِ رجل صّحجيحة 
وجل رَمَى فيها الرْمَانْ فَشْلّت 
وفى قراءة مجاهد والحَسن والزّمْرى(") . ( قد كان لكم آية في ... فتتين 
الْتَقتَافنّة تقال فى سبيل الله وأخْرَى كافرة]7) , على الإتباع. 
وهذا كله إذا أُتبَعت . وأما القطع فلا يدخل تحت هذا الحكم . وماذّكر 
هنا للواى هى أحد الحكمين الخاصين بها . وسيذكّر الثانى بعد . 
وفى هذا الفصل نظر فى أمور : 


() ملحقات ديوانه / , والكتاب 471/١‏ , واللسان (ثفن) 
يصف جملا وخوى : تجافى فى بروكه » ومكن لثفناته . والثفنات : جمع ثفنة » وهى من البعير أو 
الناقة كل مايقع على الأرض من أعضائه إذا برك , كالركبتين وغيرهما 
الكركرة : مايلى الأرض من صدره . وهى إحدى الثفنات . 

(؟) ديوانه ١/5؛‏ , والكتاب 477/١١‏ , والمقتضب 250١/4‏ , وابن يعيش 58/7 , والمغنى ؟/ا4 , 
والأشمونى 178/7 ؛ والخزانة 5١1/0‏ ؛ والعينى 4/4 "١‏ يتمنى أن تشل إحدى رجليه حتى يقيم 
عد صاسيته : ولانيوح دارفا -والشال + مسن اليد آى الرجل أو استركاؤهما عن دا .. 

(9) البحر المحيط ؟//797 . 

(4) سورة آل عمران / أآية : ١‏ . 


كلا 


أحدها أنه قد قُدْم قول السيرافي أنه لا خلاف فى (الواى) أنها لاتوجب 
تقديم ماقدم من لفظه , وتأخيرَّ ما أهر لفظه » غير أن المؤلف فى «التسهيل» 
«وشرحهء1") زعم أن جهة استعمالها أن يكون ما قبلها مُتَّحَدَ الزمان مع 
مابعدها راجحا » ومتأخرات الزمان عما بعدها مرجوحا . ومتقدّم الزمان على 
ما بعدها متوسطًا بين الاستعمالين . هذا مع التجريد من القرائن ؛ وهذا 
اختياره بعد القول بأنها لاتقتضى ترتيبا » فلا تنافى بين كلامه هنا وفى 
«التسهيل» (وشرخه)!") »وهو المعتمد.فى معت (الواو) . 

فإن ثبت خلاف فى ذلك فالدليل على صحة مذهب الناظم من أوجه , 
أجلاها الا ستقراء والتقل عن الأئمة . وقد تقدم من ذلك أشياء . 

وأيضًا فإذا ثيت عن أئمة الأدباء اعتبارٌ غير الزمان من التقدما 
كالتقدم بالشرف والرّبة وغيرهما ٠‏ وأنه لابد منه فى مراعاة البلاغة , فلى اعتير 
الزمان وحده لم يتمكّن اعتبارن غيره معه إلا إذا كان تابعا له . وعند ذلك 0 
اعتبار غير الزمان ؛ لكن ذلك باطل بالاستقراء , فما أدّى إليه كذلك . 

فإن قيل : اعتبار غير الزمان مَجازْ وعلى خلاف الأصل , والكلام إنما هو 
فى الأصل .والحقيقة قيل : دعوى المجاز خلاف الأصل , فلا تٌرتكب إلا لدليل . 

وقد استّدلٌ على ذلك بأمور أخرٌ . كقوله تعالى [وَادْخْلُو الاب سَجِدًا 
يكوآرااعيلة 11 وف الآية الأخرئ على عكس هذا الترتيب!) . فلو كانت 
(الواو) تقتضى الترتيب لتناقضت الآيتان . 
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)1- 194 : وشرحه للناظم (ورقة‎ , ١74 : انظر التسهيل‎ )١( 

(؟) هابين القوسين ساقط من الأصل و(س) وأثبته من (ت) . 

(9) سورة البقرة / آية : 4ه 

(5) وهى قوله تعالى فى سورة الاعراف / آية : ١1١‏ [وقُولُوا حطةٌ واد خُلُوا الباب سجدا] . 


اا 


وأيضًا فقوله تعالى : [إِنْ الصّفا المرة من شَعَائر اللّه)!' » وقد 
قال الصحابة : بأيّهما نَبدأ ؟ وهم العارفون بلسانهم ٠‏ فلو كانت الواى 
للترتيب عندهم لم يحتاجوا إلى سؤال » إلى غير ذلك من الأدلة . 

والتطويل لافائدة فيه , والمسالة قد تَتَبُعها الناس , ولازائد مع 
الاستقراء الطبه:: 

والثانى : أن قوله : «فى الحكّم» إن كان مفسرا بما تقدم فيّبقى 
عليه مالم يكم عليه المتكلمُ بتقدم ولاتأخر ولا معيّة /, مهمّل الاعتبار , 
فإن المتكلم قد يكون عارفا بقيام زيد وعمرى (وغير عارف بزمان قيامها , 
فيُخبر بذلك فيقول : قام زيد وعمرى)!') , فلا يكون عنده حكم بتقدّم شئ 
من ذلك , فلا يُدخْل له هذا القسم تحت نصه , ويبقى مسكلاً عليه » حيث 
ذَكر نوعين » وهما ماحكم فيه المتكلم بالتقدم أو التأخر أو المعيّة لفظا أو 
نيه » ورك نوعا آخر فلّم يذكره ‏ وه متاكّد الذكر . 

إلاأن يقال : إنه أراد حكم من حَكَم على الجملة , لا حكم المتكلم , 
فإن المعطوف ب (الواى) شأنه أن يُحكم عليه بأحد الثلاثة المذكورة , 
فالحكم راجع إلى هذا المعنى . والله أعلم . 

والثالث : أنه ذكر الموضع الذى تختص به (الواى) دون غيرها » ولم 
يقيّد (الواى) التى شأثها ذلك . وليست كل (واى) تقع فى ذلك الموضع , 
وإنما تقع هنالك ( الواى ) التى يكون مابعدها مصاحبًا لما قبلها فى 
الحكم » فإن قولك : جلست بين زيد وعمرى - يقتضى مصاحبتهما معا 
فى الجلوس بينهما » ولايصح غير ذلك . 


. سورة البقرة / آية :8ه‎ )١( 
. مابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل‎ )١( 


>, 


أكا 


وكذلك اختّصم زيدٌ وعمرى , وسائر ماتقدم التمثيل به . هذا شرط لابد 


وشرط ثان » وهو أن يكون القصد الإخبارَ عن فعْل واحد لا عن فعلين . 

وبيان ذلك أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرى فهذا محتمل أن تكون 
أخبرت عن مرور واحد أشركتهما فيه » ولايضر فى ذلك كون المرور حصل من 
أحدهما قبل الآخر , ومعنى هذا أنك أخبرت عنهما معًا بوقوع جنس المرور 
منهما » ويحتمل أن تكون أخبرت عن مرور لكل واحد منهما ٠‏ كأنك قلت : مررت 
بزيد » ومررث أيضا بعمرى , فهما مُروران » ولا يضر فى هذا الوجه كون 
المروريّن وقعا معًا فى زمان واحد , وكلا الاحتمالين موجود فى الكلام » ونَص 
عليه سيبويه وغيره ("). 

فعلى الاحتمال الثانى لايصح استعمال (الواى) المصاحب ما بعدها لم 
قبلها فى تلك الأمثثة , لأنها تقتضى استئناف الإخبار عن (المرور بعمرو) 
والموضع لايقتضى ذلك , بل يجب فيه اعتقاد الاحتمال الأول والجزم به » وعند 
ذلك يصح العطف فى الأمثلة . 

فهذان الشرطان لم يذكر الناظم واحدا منهما , بل أطلق القول , فأقهم 
أنها يعطف بها مالا يغنى متبوعه على كل أحوالها , وليس كذلك . 

والجواب عن هذا أن مراده الاختصاص ب ( الواى ) دون غيرها على 
الجملة » فكأنه يقول : لايقع غير (الواو) هنا . وبقى عليه العلم على أى معنى 
ه لزان ريسل بهد 


. 54/١ الكتاب‎ )1( 


,/ 


وأيضًا فإن كلامه اقتضى هذين الشرطين , لأنه قال : «واخصص 
بها عطف الذي لايغنى مَنْبُوعُه» وإذا كانت (الواى) غير مصاحب مابعدها 
لمم قبلها أغنى المتبوع معها عن التابع » لجواز الإخبار عن فعل أحدهما 
دون الآخر . وكذلك إذا قُصد الإخبار عن فعلَيْن , لأن الكلام إن ذاك فى 
تقدير كلامين: فإذا اجتمع الشرطان فعند ذلك لايغنى المتبوع عن التابع . 
فإن قيل : فقد تقول : قام زيد وعمرى , مع اجتماع الشرطين , 
ويكون لك أن تقتصر على المتبوع فتقول : قام زيدٌ - قيل: لا أسلّم 
جواز / الاقتصار , بل يكون حكمه حكم . 3 
قوله : [وجمع الشمْس والْقَمَر7')) وما أشبه. فتامله. والله أعلم. 
وإن سلم الاحتمال في : قام زيدٌ وعمرى- فلا يُحتمل ذلك في 
مسألتنا. ثم قال : 
والقَاءً للتّرتيب باتََّال 
وم للترْتِيبٍ بالْفِصال 
واخصص بقَاء عَطْف مالَيس صلَة 
على الُذى اسْتّقر أَنَهُ الصلّة 
يعنى أن (الفاء) العاطفة معناها ترتيب مابعدها على ماقبلها في 
الزمان كترتيب اللفظء لكن بشرط الاتصالء ومعناه اتصال فعل المعطوف 
بفعل المعطوف عليه . 


)١(‏ سورة القيامة / اية:1. 


فإذا قلت : (قام زيدٌ فعمرى ) فالقائم أولاً زيدء ويعده عم لكن لا مُهملة 
بينهماء ولا فَصل بين زمائَيُهما إلا بمقدار مّاء لا يمكن الشروع في الثاني بعد 
الفراغ من الأول إلا به عادةً » فلا يلزم أن يقال : إن الثاني متصل بالأول من 
غير فصل البنّة. ولاتراخ قليل ولاكثيرء بل على ماذكرء وهى الذى ينبغي تفسير 
الاتصال به في كلام الناظم وهى التحقيق عند شيخنا الأستاذء رحمه الله" 
قال : وقد أشار الفارسي في «الإيضاحح إلى هذا المعنى/"). 

فقول الناظم : يدان معناه الاتصال العُرْفى الذى لا يُعَدُّ به الثانى 
منقطعا من الأول. وهذا يقتضى أنها لاتكون لغير ترتيب: وهو الذى عليه 
المعهون: 

وذهب بعض النحاةء فيما تُقلء أن (الفاء) قد تكون للاجتماع ك (الواو) 
فليس الترتيب بلازم لها عندهم. والاستقراء يُشهد بخلاف ماقالوا . 

وقد احَتّجوا على ماذهبوا إليه بأشياء توهم دعواهم, منها قوله تعالى : 
[فنادوا صاحبَهُم فَتَعَاطَى فَعَقرَ") ] أى تعاطي الذّنْبَ فعقّرء وتَعَاطى الذنب هو 
العقر نفسه. 

وقوله : [وكَمْ مِنْ قري أملكْنَاهًا فجاسا بَنْسنَ“] الاية, لان الإهلاك 
بعد مجيىء الباأس أو معه. لا أن مجيء البأس مرب على الإفلاك. وقوله 
تعالى : (كُمَ دنا فَتَدَئُو(*)) - المراد ‏ والله أعلم ‏ تَدَلّىء يعنى جبريلء فدنا . 


)١(‏ يقصد أيا عبدالله ابن الفخار» وسبقت ترجمته. 
90) انظر : الإيضاح : 545؟. 
(0) سورة القمر / آية : 9؟. 
(4) سورة الأعراف / آية : 4. 


(6) سورة النجم / آية :4. 


/١ 


وقال امرق القيس!'): 
* بين الدخُول فَحومّل * 

فأتى ب (الفاء) وهى موضع (الواى) كما تقد(" فَدلٌ على أنها في البيت 
مرادفة لها. 

وليس فيما جِلَبُوا دليل. 

أما قوله : [فَتَعَاطَّى فَعَقَر) فمعناه أن قوم قُدار بن سالف!') نادؤه, 
وأشاروا عليه بعقّر الناقة, فتعاطى؛ أى تناول أمرهم وقَبلّه. فعقر بعد تعاطى 
طارقيزا 'فنه: 

وقيل : معنى (تَعاطى) قام على أطراف أصابع رجليه؛ ثم رفع يده 
فضريهاء ف(الفاء) على معناها من الترتيب. 

وأما قوله : [أَهلَكْنَاهَا فجاعها بأُسنا] فهى على معنى : أردنا إهلاكهاء 
فمجىء البأس عقيب الإرادة» والهلاك في الواقع بعد مجىء البأسء فهذا من 
إطلاق المسبب على السبّب, وهو كثير في القرآن وكلام العرب. ومنه قوله : [فَِذَا 
قََآتَ القّرآنَ فَاسْتَعِدْ بالله!') ] وقوله : [ إِذَا قّمْثُمُ إلى الصّلاة فَاعْسئُوا 
وَجَوّمَك* ل( الآية. 


)1( البيت بتمامة هى : 


ققَائَبُكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل 20 بسقط اللُوى بين الدّخُول فَحومَل 
وسيق الاستشهاد به 
0س( انظر : ص . 


(5) هو قدار بن قديرة» وقديرة أمه, واسم أبيه سالف, وهو الذى عقر ناقة صالح عليه السلام, فأهلك 
الله عزوجل بفعله هذا ثمود. وقد ضمربت العرب المثل بشؤمه على قومه فقالوا : «أشأم من قدار» 
و«أشأم من أحمر عاد». 

(4) سورة النحل / آية 54. 

(0) سورة المائدة / آية : ". 


إذذا 


وأما قوله: [ تم دنا فَتَدَلَى ] فقيل: معناه: ثمدنا من 
النبي صلى الله / عليه وسلم فتدلّى: أى بقي متدلَيًا بعد ادن ولم يصل 
إليه. وَالتّدلّى : التعلّق في الهواء. وليس الهبوط. ومنه : دَلّى رجِلّيّه من 
السرير. 

وها بيت اقرع القن : 

# بِيِنَ الدخول فَحومّل *# 

فإن الرواية المشهورة فيه (الواو('') وهى القياس. فإذا كُبتت رواية 
(الفاء) فنجيزها حيث تبتت, لانْتَعدَى ذلك؛ ولائثقيس على المسموع فيه 
حكمّ كلّ شاذء قال خَطَّاب الماردى/"): وقد يجوز عندي على أن (الدّخُول) 
مكان يجوز أن يشتمل .على أمكنة كثيرة: فَتَّم الكلام, كما تقول : قعدت 
بين الكٌوفة» تريد : بين دورها وأماكنها أو طرقهاء أو ما أشبه ذلك مما 
يشتمل عليه. فإذا جاز هذا في ( الكوفة ) لم يمتنع في مثل (الْدخول) 
على مثل هذاء فجئت ب (الفاء) على تقدير : فَبيْنَ حَوْمل؛ وجعلت (حَومَلاً) 
مكانا متضمنا لأمكنة أيضاء فصار هذا كقولك : اختّصم إخوتك 
فأعمامك, إذا كان كل فريق منهم خصما لصاحبه. 


.4 : وهى رواية الديوان‎ )١( 

(؟) هو أبى بكر خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي الماردى؛ كان من جلة النحاة ومحققيهم, 
والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق. وتصدر لإقراء العربية طويلا وصنف 
فيهاء وهو صاحب كتاب الترشيح: ينقل عنه أبى حيان وابن هشام كثيرا (ت بعد .45ه) 
[بغية الوعاة ١/ر007].‏ 


أذ 


اذك 


-- 


قال : وهذا عندى أصعّ من أن أجعله شاذًا إذا كُبتت الرواية؛ وقد قال 


ابن حلّزة!'). 


أُوَقدتّها بين العقيق فَشُخْصيِ لن بعود كَمَا يَنُوحَ الضياء 
وقال جرير!"): 


بَيْنَ المخيئصن فالعراف منرْلَةٌ 
كالوحى من عهد موسى في القراطيس 
كذا وجدته بحظ أبي مُبَيد البَكرى!). وجميع ذلك يجرى على هذا 


َه 1 1 
اميه( / وهى مع ذلك قليل. 
وقال الآخر("): 
)١(‏ من معلقته. شرح القصائد السبع الجاهليات لابن الأنباري 61 


000 


0 


والعقيق : مكان. وشخصان : أكمة لها شعبتان. ويعود : أراد العود الذى يتبخر به . 
وفاعل «أوقدت» ضمير يعود على «هند» في البيت الذى قبله» وهى : 


لكك 2 ال 10 21 
ل 1 تلو بها العَلْياه 


ديوانه 44" (بيروت) وروايته فيه «بين المخيصر» وفي ياقوت «المحيصر » والبيت كذلك في معجم 
مااستعجم )١1١14(‏ برواية الشارح. 

والمحيصن والعزاف : موضعانء: شبههما في انمحائهما بالوحى القديم الممحو. 

هو أبى عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي البكريء كان إماما لغويا أخباريا متفننا. شرح نوادر 
القالي» وعلق على أمثال أبي عبيد؛ وألف معجم مااستعجم من البلاد والمواضع (ت4/17ه). 

ا مهيع : الطريق البين الواضح 

هى عدى بن الرعلاء الفسانى؛ ابن الشجرى "/47”؛ وشرح الرضي على الكافية 594/4, 
والخزانة 545/9 والمغنى 1717 517, والتصريح ؟/١",‏ والأشمونى 55١/7‏ والعيني 7187/7 
وصقيل : مصقول مجلو. وبصري ‏ بضم الباء ‏ بلد قرب الشام؛ كرسي حورانء كان يقوم فيها 
سوق للجاهلية؛ وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين؛ مرة مع عمه أبي طالبء وأخرى 
في تجارته للسيدة خديجة رضي الله عنها. ونجلاء : واسعة بينة الاتساع؛ من قولهم : عين نجلاء» 
أى واسعة. 
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ا 1525 
208 كن 1 أن نَةَنْدِ 
ثم قوله : «والفاء للتّرتيب» يحتمل أن يريد التريتب الزماني وغيره؛ فإن 
العرب قد تَرَتّب بالفاء في غير الزمان كثيراء كقولهم : نزل المطرٌ بمكان كذا 
فمكان كذا. 
١‏ 
وقال اهرة لقي (. 
بسقط اللُوى بين الدخول فَحومل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 


وقال قيس بن ذَرِيح أى غير! 0 
١© 2 - < 2‏ هيه - لو 3 و 
0 و 


ل 32 يلم مه 


فافتخساف الشسّنافق ظبيةٍ 


- 25 - 3 00 ص هس - 2 


- ترم > 
فمكة 


)١(‏ الأول عجز البيت الأول من معلقته, والثاني صدر البيت الثاني منها. وقد تقدم الاستشهاد بهما في 
الياب نقسه. 

(؟) البتان مطلع أطول قصيدة عينية لقيس بن ذريح؛ ذكرها وشرحها أبو علي القالي في الأمالي 
(/143) وذكر الأغاني (117/0717/4) مختارات منها. ورواية الثاني في الأمالى «فَغَيْقَةٌ 
فالاخياف أخياف ظبية» سرف وسوارع وأريك : مواضع. والتلاع : جمع تلعة, “ون متيل اما 
من الأرض المرتفعة إلى بطن الوادى. والدوافع : جمع دافعة؛ وهى التى تدفع الماء. وأخياف ظبية 
موضع. المخرف : منزل القوم في الخريف, وجمعه : مخارف. والمريع : منزل القوم في الربيع, 


وجمعه مرابع. 


هم 


وقال النابغة الدُبياني0).: 
عفاذ نى وحسى من فَرتَّنَى فالفوارع 
فَجِنْبَا أريك فالتّلاع الدوافع 
فمجمع الأشراج غير رَسْمَهًا 
مصايف مرت يَعْدنًا ومّرابع 
وأكثر مايكون هذا في الأماكن والترتيب فيه ترتيب لفظيء فيدخل هذا 
كله تحت قوله : «والفاء للّرتيب» 
ويحتملء وهى الأظهرء أن يكون مقصوده ترتيب الزمان» وهى الذى يشعر 
به قوله : «باتّصال» لأن تقييد الترتيب بالاتصال يُشعر بأنه زمانى» وكأنه إنما 
لم يُنَبْه على هذا الترتيب الْآخْرٍ لقلته. ولأنه كالمفرّع عن الزمانى. 
نا نا ان 
وأما (كُمُ) فذكّر أنها لترتيب مابعدها على ماقبلهاء لكن منفصلا عنه 
انفصالاً معتدًا به. 
فإذا قلت : قام زيدُ ثم عمرى- فالقائم أولا (زيد) ثم تأخر عنه (عمرو) 


ءءء ام . 


)١(‏ ديوانه ,"١‏ وهى مطلع قصيدة له يمدح بها النعمان بن المنذر ويعتذر له. 
وعقا : درس وامحت آثاره. وذنى حسي وفرتنى والفوارع وأريك : أسماء مواضع. والتلاع : مجارى 
المياه إلى الأودية » مفرده تلعة . والدوافع : التي تدفع إلى الوادي . والأشراج : شعاب تدفع إلى 
الحرة. واحدها شرج ورسم الدار : مابقي من اثارها. المصايف : جمع مصيفء وهى زمن 
الصيف. والمرابع : أزمنة الربيع. وصف الديار بقدم العهدء وتعاقب الأزمنة عليها حتى غيرت 
آثارها. ومحت رسومها. 
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وقد اجتمع ترتيب (الفاءء. وثم) في قوله في الحديث : «إن جبريل 
نَزْل فصلّى, ٠‏ فصلّى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, .ثم صلَّى فصلّى / .؛7_ 
رسول الله صلى الله عليه وسلء7')» إلى آخر الحديث. 

والتزام الترتيب فيهاء كما أشار إليه الناظم؛ هو مذهب الجمهور. 
وذهب قوم إلى أنها ترادف (الواو) في بعض تصاريفهاء فلا تُعطى 
ترتيباء واستدلوا م قوله تعالى : (فَلاً اقتحم العقبَة 
وما أَدْرَاكَ مَاالْمَقبَة91)) * ثم قال : (ِكُمٌ كان من الَذيّن 5005 فلو كاقت 
للترتيب والمهملة لكان طلّبُ الإيمان مرتّبا على طلب فروعه؛ وذلك فاسد. 
فالمعنى فلم يقتحم : ولا كان من الذين آمنواء فالموضع موضع اجتماع. 

وقال تعالى : [ولَقَد خَلَقْناكُم ثم صورناكُمْ ثم قُلنَا للملائكة اسجدوا 
لما 0 والخلق والتصوير في زمان واحدء لأنهما راجعان إلى معنى 
واحد. وقال سبحانه : (وإِنى لَعَفَارَ لمَنْ تاب وَآمَنَ وعَملَ صالحا ثم 
اهتَدَى!")) والهداية لاتتأخر عن التوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال 
الشاعر (!). 


. ٠١1/0 , انظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب المساجد‎ )١( 
,.151١ : سورة البلد /رآية‎ )5( 

(5) سورة البلد / آية : ,١0/‏ 

(4) سورة الأعراف / آية : .١١‏ 

(0) سورة طه / آية : 45, 

(1) هو أبى نواس, والبيت من قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر. 


ديوانه 177, والمغنى ,1١7‏ والأشمونى ؟/44؛ والهمع 0٠/”7؟,‏ والدرر ؟/77١‏ والخزانة 


قلّلمَنْ سساددثئمس اديوه 
حَحَِبْنة قل ذلك عت 


/ال/ 


8 م - 5 5 - ل 
إن من سسا ثم ساد أبوه 


02 


ثم قد سداد بعد ذلك جده 

فهذا موضيع (الواى) لأن الموضع لمدح الابُنء والابْن متآخر عن الأب, 
فسَُؤْدد الاين بعد سؤدد الأب في المعتادء فقد أتى مابعد (ثُمُ) سابقًا بالزمان, 
و(ثم) لاتّعطف المتقدم على المتأخر إلا إذا عدت كالواو. 

والجواب أن ماذكر لادليل فيه. 

أما الاية الأولى فَتُمٌ) فيها على بابهاء بمعنى أن الله عز وجل خلق 
الإنسان؛ وهداه طريق الخير والشرء فلم يط مما رزق يتيما ولا مسكيئاء ثم 
بعد هذا المنع لم يؤْمنء ولم يَنْتَطم في سأك المؤمنين المتواصين بالصبر 
والمرحمة. 

وقيل : إن (ثم) فيه لترتيب الأخبار كالفاء, إلا أنه قصد هنا التنبيه على 
تراخي الإيمان وتباعده في الرتّبة عن العثّق والصدقة, لاترتيبٌ الزمان. 

وأما قوله : (ثم صورناكُم] فعلى حذف المضافء أى خلقنا أباكم؛ يريد 
من ثُرابء ثم صورناه؛ أى جعلناه صورة ناطقة حَيّة, لأن أمر الملائكة بالسجود 
لآدم إنما كان بعد نَفْحْ الروح فيه. وليس المراد بالتّصوير نفس الخَلّق. 

وأما قوله : (ثم اهْتّدَى) فمعناه : تمادى على ذلك ودام وكبتء كقوله : 
[اهْدنًا الصّراط اُسسْتقيّم()) إنما طلبوا التشبيت على الهدى, لأنهم في الحين 
مهتدون. ظ 

وأما البيت ف (ثُم) فيه لترتيب الأخبارء أو تكون على بابها والسيادةٌ 
حصلت لأبيه ثم لجده مَرَتّبة على سيادته, كأنه ساد أولاء ثم ساد أبوه بسيادته, 


() سورة الفاتحة / آية :5. 
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تخد على مثال قول الات () 
* كَمَا علت برسول الله عدنّان * 

والدليل على لزوم الترتيب لها استقراء المتقدّمين المتحققين بكلام 
العرت: 

وأيضا فلو صحّ جريائها مجرى (الواى) لجاز وقوعها حيث لايصلح 
إلا معنى (الواو) فكنت تقول : اختّصم زيد ثم عمرى , كما تقول : اختّصم 
زيد وعمرى, لكن ذلك غير مقول باتفاق؛ فدل على أن ماادعوه من معنى 
(الواو) غير صالح في (ثم) أصلا. 

وقال الماردي/": الدليل على أن (ثم) لاتكون بمعنى (الواو) إجماعٌ 
الفقهاء على أنه لايجوز أن يقال : هذا بِيِمن الله ويُمُنك» بالواو» ولكن 
أجازوا أن يقال : هذا بِيْمُنْ الله ثم يُمُنك قال : ولو كانت بمعنى/ (الواو) ”1ل 
ماروا إليها. قال : وفي الحديث أن بعض اليهود قال لبعض أصحاب 
احبى علي الل غاجه وبيلم تون نكم ل تشركون بالله وأنتم تقولون : 
ماشاء اللهُ و شئت! فذكّر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
«لاتقولوهاء وقولوا : ماشاءً اللهُ ثم شئت7"» حَدّث به قاسم بن أصبة!©). 

فإن قيل : فهل يجوز : ماشاءً الله فشئّْت, بالفاء؟ قيل : لاء لأن فيه 
خلافًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأن الفاء تدل على أن 


)١(‏ هوابن الروميء ديوانه, والمغني ,١1١4‏ وصدره : وكم أب قد علا بابن ذُرَى حسبٍ 

(؟) في النسخ الثلاث «الماوردى» وهو تحريف. وسبقت ترجمته. 

(؟) ستن اين ماجه ١/رد6‏ ,» وسنن أبي داود #/رهة» والنهاية لابن الأثير ١/لااه.‏ 

(4) هو أبى محمد قاسم بن أصبغ بن محمد القرطبيء كان بصيرا بالحديث والرجالء نبيلا في 
النحى والغريب والشعرء وكان يشاور في الأحكام. صنف كتاب أحكام القرآن» وكتاب 
الخمرء وغرائب مالكء والناسخ والمنسوخ, والأنساب. وغير ذلك (ت ٠84؟ه).‏ 
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مابعدها يتلو ماقبلها بتراخ يسيرء ومشيئة العباد لاتقارب مشيئة الله تعالى. 
فهذان دليلان يشترك فيهما الفاء وثم. والله أعلم. 

ثم قال : «واخصص بفاء عطف كذا» يعنى أن (الفاء) أيضا تَختص دون 
أخواتها بحكم؛ وهى أن تعطف من الجمل ماليس بصلة؛ ولايصلح أن يقع في 
موضع الصلةء على ماثيت أنه صلة؛ أى للموصول. 

ومعنى ذلك أنك تقول : أعجبنّى الذى رأيتُه فاكرمت زيداء فقولك : «رأيته» 
صلة «الذى» و«أكرمت» زيدًا» جملة معطوفة على جملة الصلة؛ وليست بصلة. 
يريد أنها لاتصلح أن تكون صلة للموصول المتقدم, لأنك لى قلت : أعجبنى الذى 
أكرمت عمرًا ‏ لم يَجِرْء لبقاء الموصول دون ضمير عائد عليه من صلته؛ وذلك أن 
الجملة المعطوفة على جملة الصلة لابد فيها من ضمير به تصلح أن تكون صلة 
للموصول المتقدم. 

فمن شَرط المعطوف صلاحيئًّه لوقوعه موقع المعطوف عليه إذا كان 
العطف بغير الفاء. فلا تقول : أعجبنى الذى أكرمنّه وخرج عمروء ولاثم خرج 
عمرو ولاثم خرج عمرى ولا ماأشبه ذلك. 

وأما (الفاء) فجاز ذلك معها لما فيها من الربط المعنوى السبّبىء فصارت 
الجملتان بذلك كالجملة الواحدة. فساغ العطف وإن لم يصح في الثانية وقوعها 
صلة؛ فتقول على هذا : (الذى يَطيرٌ فيفَضبُْ زد الذْبّابُ) و(الذى أكرمته 
فجاءنى عمرو أخوك) ونحو ذلك. 

ويشبه هاتين الجملتين جملتا الشرط والجزاء إذا وقعتا صلة للموصول, 
فإنه يُكتفى بضمير واحد في إحدى الجملتين لحصول التَسِيب الذئ تصيرهيا 
كالجملة الواحدة » فتقول : أعجبني الذي إِنْ أكرمته فرح الناس ولا فرق في 


ان 


المسائتين بين كون الضمير في الجملة الأولى أو الثانية. وفي هذا مايدل 
على أن غير الفاء لايقع في هذا الموضع موقعها. 

وقد زعم ابن عصفور أن (الواى) الجامعة مثلّ الفاء في هذاء فإن 
الواى قد تكون عاطفة غير جامعة؛ فلا يصير مابعدها مع ماقبلها كشىء 
واحدء كقولك : هذان قائمان وضاحكانء ف(قائمان) كخير فنذمن: 
و(ضاحكان) خبر ثان معطوف عليه. 

وقد تكون جامعةً تصيّر مابعدها مع ماقبلها كشىء واحدء كقولك : 
هذان زيد وعمروء ألا ترى أن (زيدًا) على انفراده ليس بخبر لهذين, 
وكذلك (عمرى) على انفراده ليس بخبر لهذينء وإنما الخبر (زيدٌ وعمرو) 
معاء فالواو صيرتهما بمنزلة خبر واحد. 

وإذا ثبت هذا فإِنْ / قدرت (الواى) في قولك : (الذى يطيرٌ ويغضبُ 7ل 
زيد الذباب) جامعة» كأنك قلت : الذى يجتمع طيرائه وغضب زيد الذباب 
صارت الجملتان بمنزلة الجملة الواحدة: فيكون الحكم مثلّه مع (الفاء). 

وإن قدرتّها عاطفة غير جامعة كانت كل واحدة من الجملتين 
منفصلة من الأخرى فلم د 

وهذا التفصيل لم يقل به غيره؛ لأن (الواى) وإن قُصد به الجمع, 
لابد أن يصلح مابعدها لوقوعه موقع ماقبلهاء وهذا لايصح هنا للزوم خلى 
الصلة من ضمير كما تقدم؛ بخلاف (الفاء) فإن ربط التَّسُبِيبٍ فيها 
لايصح معه تقدير وقوع مابعدها موقع ماقبلهاء لأن الثانية مسببّة عن 
الأولى» فلا يمكن أن تَقَدّر هنالك غير مُسببّة. وجمع (الواى) لا يُقتضى 
ترتيبا تَسبيبياء فلذلك يُقَدَر مابعدها في موضع ماقبلها. 
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وكذلك (ثم) وغيرها من حروف العطف حكم مابعدها مع ماقبلها حكم 
(الواو) وماذكّره ابن عصفور من تقدير الجملتين مع (الواى) الجامعة جملة 
واحدة تقديرٌ معنوى, لاتقاس عليه أحكام اللفظ, وقد نَزّل الجملتين» ولا موضع 
لهما من الإعراب, منزلةَ ماله موضع من الإعراب لفعل غير موجود. وهذا كله 
ضعيفء فالصحيح ماذهب إليه غيره من اختصاص الموضع بالفاءء إلا أن في 
هذا الوضع نظراً من وجدية : 

أحدهما أنه خَص هذا الحكم بالصلة وحدهاء ولم يشرك معها غيرها. 
والصلة والصفة والخبر والحال في هذا الحكم سواءء فكما يجوز أن يقال : الذى 
يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذباب» كذلك يجوز : مررث برجل يَبكى فيضحك عمرو» وزيد 
يقوم فيقعد عمرى؛ ومررت بزيد يضحك فيبكي بشر. 

لامانع من هذا كله . وكلامه هنا يُقتضى اختصاص ذلك بالصلة:؛ وليس 
كذلك. 

وقد نَبّه على هذا الموضع في «التسهيل» فقال في (الفاء) : وتنفرد أيضا 
بكذاء وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين» من صلة أى صفة أو 
خبرل'). وقال في «الشرح»!": أى حال . 

ويمكن أن يُعتذر عنه بأنه ذكر الصلة التى هى أشدُ افتقارًا إلى الضمير 
العائد من غيرهاء وترك ذكر ماسواهاء ليُلحقه الناظٌ به, فلا يعد تركه إغفالا. 

والثانى : أنه أتى بالمسالة قاصرة: فإنه ذكّر في هذا الاختصاص عطف 
ماليس بصلة على الصلة, وتّرك العكس, وهى عطف ماهو صلةٌ وحده على 


)1( التسهيل : ,١76‏ وعبارته كاملة «وتنفرد أيضا ‏ أى الفاء بعطف مفصل على مجمل متحدين 
معنى, ويتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة أى صفة أو خبر». 


)2 شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١584‏ ب). 
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ماليس وحدهٌ بصلة, كقولك : التى يقوم ريد فأكرمها هند, والذى يطير 
الذباب فيغضب زيدٌء فإن هذا جائز كالمسالة الأولى» والحكم فيهما سواءء 
فإِنّ ربط الجملتين بالفاء يصيّرهما كجملة الشرط والجزاءء ولافرق في 
جملتى الشرط والجزاء بين أن يكون الضمير في الأولى» وأن يكون في 
الثانية, فتقول : زيد إن يَقُمْ يم عمرىء [وزيد إن يقم عَمْرو]!") أكرمه, 
فكذلك هنا. 

ولم ينبّه على ذلك الناظم,» فكأنه ذكّر نصف المسالة ؛ وتّرك النصف 
الآخر. 


والكوى انه مقس يهنا إن كن وانعة | لاقتما من طلى العدلة --- 


اط 
وتَرّكَ ماعداه لأنه راجع إلى باب «الابتداء» لا إلى هذا الباب. وينهمض 
هذا عذرًا عن السؤال الأول. 

وأيضا كما أنه يمكن أن يكون هنا نَبْه على إحدى المسالتين وتّرك 
الأخرى لفهمها مما ذكر. والله أعلم. 

ووجة ثالث؛: وهو أن تخصيص هذا الحكم ب(الفاء) ليس على 
إطلاقه كما هى الظاهر من كلامه, بل هو مشروط بأن تكون (الفاء) تؤدى 
معنى السببيّة, فقد قالوا في قولهم : (يطيّر الذباب فيغضب زيد) : لا 
يخلى أن تّجعل (الفاء) رابطةً لإحدى الجملتين بالأخرى ارتباط السَبْب 
بالمسبّب أوْلاً. فإن لم تَجعلها رابطة؛ بل قصدت أن تخبر عن الذباب بأنه 
يطيرء وعن زيد بأنه يغضب, لا من أجل طيران الذباب؛ كان حكم كل 
واحدة من الجملتين حكمها لوانفردت . 


: مابين الحاصرتين زيادة من (س) صحت بها العبارة» وسلم التمثيل. وفي (ت) «فتقول‎ )١( 
زيد إن يقم عمرى أكرمته».‎ 
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وأما إن قصدت التَّسَبِيبء وأن غضب زيد يقع لطيران الذباب» فحينئذٍ 
تصير الجملتان كالجملة الواحدة؛ فإذا كان كذلك فقولك : الذى يطير فيغضب 
زِيد الذباب - جائرٌ على وجه. وممتنع على وجه آخرء فيجوز إذا قصدت ب(الفاء) 
معنى التَّسُبِيبء ويمتنع إذا قصدت بها مجرد العطف من غير تَسْبِيبء كما 
يمتنع مع (ثم) وغيرها. 

والناظم لم يفصل هذا التفصيلء بل قرينةٌ ذكر الحروف العاطفة توهم أن 
هذا جائز مع قصد العطف من غير تَسبيب؛ وذلك غير صحيح. 

والجواب أنه إنما قصد تخصيص الفاء بذلك الحكم دون غيرهاء ولاشك 
في صحة ذلك وأهمل ماسوى ذلك لقصده إجمال الحكم. وهذا ضعيفء والله 
أعلم: 

ووقع في هذين الشطرين لفظ واحد في القافيتين» لكن أحدهما مُنْكّر, 
والآخر مُعرّفه وليس بإيطاء('". وقد تقدم مثله. 

بَعْضًا بِحَنَّى اعُطف على كُلَ ولا 

يَكُونْإلاأاخنلاية اذى ثَلاً 

ل(حتى) في الكلام متصرفات , فقد تكون جارة؛ وقد تقدم ذكّرها في 
(باب الجر). 

وقد تكون حرف ابتداء. وسياتى ذكرها في إعراب الفعل إن شاء الله 
تعالى. 


الشعر. 
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وقد تكون عاطفة:» وهى التى ذكر هناء وهى أقل الأقسام في الكلام 
استعمالا. 

ومعناها الغايةٌ هناء وأشعر بذلك متصرفها في العطف. ولذلك قال 
: إنها لا تكون إلا غاية الذى ثلا وكذلك هى في باب الجر. وقد عَرّف 
بذلك كمة 

ويريد هنا أنه لايُعطف ب(حَنَّى) إلا إذا اجتمع شرطان : 

أحدهما أن يكون مابعدها بعضاء وماقبلها كُلاً لذلك البععض؛ وهى 
قوله : «بَعْضًا بّحتَّى اعُطف على كل فلو كان مابعدها غير بع ضٍ لم 
قبلها لم يجز العطف بها بمقتضى مفهوم كلامه؛ فلا تقول : عَحِبِتَ من 
الجارية حتى من ابنهاء كما تقول : أَعُجِبَتنى الجارية حتى كلامهاء وحتى 
شعرها. 

والثشانى أن ذلك البعض لايكون إلا غاية لماقبله. وذلك قوله : 
«ولآيكُون إلا غَايََ الى ثلا فضمير «يكون» عائد على «البعض» و«الذى» 
واقعة على «الكُلُّ» وعائده محذوف, وفاعل «ثَلاّه هى «البعض» وتقديره : 
ولايكون مابعد (حتى) وهو البَعْضء إلا غاية الكُلَّ الذى / تلاه بعضه. كلل 

ومعنى كونه غاية أى في زيادة أو نقصانء أو كَدّرة أى قلّة » أو قوة 
أى ضعفء أو صفر أو كبرء أو نح ذلك. فلى لم يكن مابعد (حتى) غايةٌ 
لم يُعطف بها. فلى قلت : خرج الفُرْسَان حتى بنو فلان؛ وهم من 
وسط (الفُرْسان) لم يجَزْء لأن الغاية لاتصح إلا في الأطراف العالية أو 
السافلة. 

وضابط ذلك أنه يزيد بذكره تعجبًا ومبالغةً في المعنى» بحيث ل لم 
يُذكر لم يُحصل الشعور به. 
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فإذا اجتمع الشرطان اقتّضى العطف ب(حتى) فقلت : فَاقَ على الأبطال 
حتى عَْتَرَة وعَجَنَّ في العلم الأذكياءَ حتى الحكماءً وقَصّر عن جوده الأجواد 
حتى حاتم. 

ومن كلامهم «اسسْتَنّت الفصالٌ حتى القَرْعَى!' » ودكل شىء يحب وده حَتّى 
الحبّارَى»!") وفي الحديث «كل شىء بقَضاءِ وقدر حتى الْعْجِنٌ الكيس!')» ومن 
ذلك كثير» وأنشد 00 


ميم م ع رع 


قهرتاكم حتى الكُمَاءةً فأنتم 
كبحا ونا كد بَنِينَا الأصاغرا 
والبفغض الذى ذكس تارة يكون حقيقة كما مَثُل:ؤتازة يكون متجارًا: 


ل ا ا ا ل 


لعلف قال ابن سيدهأ '): ولم يقع في ديوان شعره؛ وإنما فو لابن مروان 


١457 : كتاب الأمثال لأيى عبيد‎ )١( 
واستنت : عدت. والفصال : جمع فيصلء وهو ولد الناقة أى البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه.‎ 
والقرعى : جمع قريع؛ مثل مريض ومرضىء وهى من القرع  بالتحريك - وهو قرح يظهر في‎ 
. أعناق الفصلان فتسحب في التراب فتبراً‎ 
وأصله أن الفصال إذا ستنت صحاحها نظرت إليها القرعي فاستنت معهاء فسقطت من ضعفها.‎ 
ويضرب للرجل يمتدح بشىء ليس من أهله.‎ 

0( اللسان (حبر) الحباري : طائر يقع على الذكر والأنثى؛ يضرب به المثل في الموقء وهى على موقها 
تحب ولدهاوتطعمه وتعلمه الطيران كسائر الطير. 

(؟) مسلم- القدر : 18 والموطأ ‏ القدر : 5؛ ومسند أحمد .١١١/7‏ 

(4) المغنى 77١ء‏ والأشمونى /41, والهمع ه/8ه؟, والمساعد ؟/455.: والدرر ؟/18/8 وقامئله غير 
معروف. وروايته في الأصل و(س) «فإنكم : لَتَحَشُونْنَا» 
والكماة : جمه كَمىّ على غير قياس, وهى الشجاع؛ أو لابس السلاح. 

() هو أب الحسن علي بن أحمد النحوي اللغوي المعروف بابن سيده الضرير الأندلسي. كان إماما 
في اللغة والعربية. وله مصنفات حسانء منها : كتاب المحكم؛ وكتاب المخصص, وكتاب «الأنيق» 
في شرح الحماسة وغير ذلك (ت 48 4ه). 
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النحوى قاله في قصة المتلمّس!'): 

ألقى المصحيفة كنى يُخَفَْف رحلّه 

والزَاد حسف نَعْلَهُ ألقاما 

على رواية نصب «التَّعْل» كأنه جعل «النّعل» بعضا لما قبل «حَتّى» مجازاء 
فصار في التقدير : ألقى مايشغله حتى نعله. ويجوز في البيت غير هذا(" . 

وهنا مسألتان؛ إحدهما أنه لم يذكر للحتي ماذكر لما قبلها من الترتيب: 
فدل ذلك على أنها لاتقتضيه؛ فإذا قلت : قَدمٌ الحاج حتى اُتَاة وزَارَنَى الناس 
حت لني نالع يكن ف ذلك تايل على تاخو و اذوه المشاة عن جملة الحاج, 
ولاتأخير زيارة الأمير عن زيارة غيره من الناس. 

وزهم بعض الناس أنها تقتضى الترتيبء قما بعدها مرت على ماقيلها. 
فالأمير إنما زار بعد مازار الناسء والمشاة إنما قدموا بعد قدوم الحاجء وكذلك 
سائر الأمظة , 

وهذه دعوى لادليل عليهاء وفي الحديث مايدل على خلافها » وهى قوله عليه 
السلام : «كل شىء بقضاء وقدر حتى الَعْجرُ والكييس!", وليس في القضاء ولا 
في القدّر ترتيب, وإنما الترتيب في ظهور المَقُضيات والمقدورات. 


8, الأشمونى ؟/17, الخزانة 7/١”؛:‏ العيني ,١74/4‏ معجم الأدباء .١174/19‏ والبيت لأبى 
٠. ٠. . 5‏ . 3 - 3 8 5 

مروان أو ابن مروان النحوى, يشير فيه إلى قصة المتلمس الشاعر حين فر من عمرى بن هند, 

فالقى الصحيفة التى فيها الأمر بقتله في نهر الحيرة؛ ويعده : 


ومَضَى يظنْ بريد عمرو خلفَه 0 خوفًا وفارق أرْضَهُ وقَلامَا 
(؟) يجوز في (تَعله) كذلك الجرء على أن (حتى) بمعنى (إلى) والرفع على أنها للابتداء. 
وانظر : المفنى .١7١‏ 


(؟) سبق الاستشهاد بالحديث وتخريجه في الباب نفسه, انظر ص 58 . 
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وكذلك مَنْ قال : «كل شىء يُحَبْ ولّده حتى الحُبَارّى!'2» فليست 
الحبّارى ممنّ يتأخر حبها ولدها عن غيرها. وإذا كان هذا مشهورا لم 
يصح الحكم عليها باقتضاء ترتيب. 

والثانية : أن الناظم نّقّصه هنا في اقتضاء (حتى) الغاية شرط/", 
وهو حصول الإفادة. وقد اعتبره في «التسهيل»(", وقال في «الشرح : 
وقيدت الغاية بأن يكون ذكرها مفيدا تنبيها على أنك لوقلت : أتيتك الأيام 
حتى يومًا ‏ لم يجزء لأنه لافائدة فيه. 

قال : فلو وت مابعد (حتى) حَسَنَ» وكانت فيه فائدة نحى : صمت 
الأنام حت :يوم الحفية". 

وإذا ثبت هذا دخل له في كلامه هنا ماأفاد ومالم يفدء وكان / غير “2ل 
مستقيم. والجواب أن شرط الإفادة معلوم من أول الكتاب» فهو مَحَالَ به 
على موضعه. وذكّره بعد ذلك تكرارا لالقصد آخر حسبما تقدم ذكره في 
موضع آخر. وأيضا فإذا فَسرنا الغاية بما تقدم أغنى ذلك عن اشتراط 
الإفادة. والله أعلم. 

ام بها الفا د مَْرٍ لكوي 

أو هَمْزة عن لفظ أى مُغْنية 

«أم» على وجهين, مُتّصلة ومنْقّطعة. والمتصلة هى العاطفة؛ وهى 

التى بدأ بالكلام عليهاء وإنما سُمُيت متصلة لأن مابعدها مع ماقبلها 


. 955 سبق الاستشهاد بالمثل في الباب نفسه, انظر : ص‎ )١( 

(؟) في النسخ الثلاث «شرطاء بالنصب, ولم أعلم له وجهاء ولذلك غيرته بما أثبت. 
0) صص: ١ك .١‏ 

(:) شرح التسهيل للناظم (ورقة ١55‏ ب). 


1 


لايستغنى أحدهما عن الآخرء ولا تحصل الفائدة بأحدهما عن الآخرء بل هما 
كلام واحد. 

والمنقطعة بخلاف ذلك, مابعدها كلام منقطع مما قبلها. ولذلك سميت 
«منقطعة». 

وأخبر الناظم أن المتصلة؛ وهى العاطفة لها موضعان : أحدهما أن تقع 
بعد همزة التسوية وهمزة التسوية هي همزة الاستفهام الواقعة بعد (سواء) 
ونحو ذلك, مما تكون الهمزةٌ معه على الإخبار لا على السؤال؛ كقولك : ماأبّالى 
أزيدًا لّقيت أم حمارًا. وسواء على أقمت أم قعدت . 

وفي القرآن الكريم ( وإِنْ أدْرى أُقَرِيبُ أمْ بعيدٌ ماتُومَدُونَ!') ] وقوله 

1 2 


([ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤْمثُون!")) و(سواء عليكم أدعوتموهم أم 
ٍ: 2 


ليك - 
.- 


نتم صَامتُون!")) وأنشد سيبويه لحسان بن ثابت رضي الله عنه 

وإنما سميت هذه «همزةٌ التسوية» لأنك سويت الأمرين عليك, كما استويًا 
عليك علّمًا حين قلت : أزيدٌ في الدار أم عمرى ؟ فجرى على الاستفهام؛ وإن لم 
يكن استفهاما حقيقة, كما جرى «الاختصاص» على حرف النداء» وإن لم يكن 


.١١9 : سورة الأنبياء / آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / آية :5. 

(0) سورة الأعراف / آية : 197. 

(4) ديوانه 5/4 والكتاب 81/7 1؛ وابن الشجري "//؛ 77, والخزانة ١١/ه6١؛‏ والعيني ١١5/4‏ ونب 
التيس : صوت عند الهياج. والحزن: ماغلظ من الأرضء, وخصه لأنه أخصب للمعز من السهول. 
ولحانى : لامنى وشتمنى. وبظهر غيب : في غيبتي. يقول : قد استوى عندى نبيب التيس ونيل 
اللثيم من عرضى بظهر الغيب. 


14 


نداءء حقيقة في قولهم : اللهم اغفرلنا أيْتّهَا العصابَةٌ , لاجتماعهما في 
معنى الاختصاص والقّصدء فالهمزةٌ في التسوية على الإخبار لا على 
السؤال. 

وكذلك إذا قلت : علمت أزيدٌ في الدار أم عمرى من هذا القبيل 
أيضاء لأنه ليس باستفهام حقيقة. 

والموضع الثاني : أن تقع بعد همزة تُغْنى عن لفظ «أى» أى تُغنى 
المتكلم عن إتيانه بلفظ «أى» الاستفهامية التى هى سؤال عن التّعيين 
يعنى أنها مرادقتّها. 

فإذا قلت : أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ فالهمزة هنا مع (أم) مرادفة 
ل(أى) كأنك قلت : أيّهما في الدار؟ سال عن تعيين المستشّر في الدار, 
لاعن وقوع الاستقرار . 

فإذا اجتمعت الهمزة مع (أم) على هذا الوضع ف(أم) متصلة 
عاطفة, وذلك نحى قوله تعالى : (قَلَ أَذَلك شير أم جنةُ الْخلد التى وعد 
الْمَتّقُونَ؟')) وقوله : (أذَلكَ خَيْرُ ولا أَمْ شَجَرَةٌ الزقُوم!")) وقوله: [أأنْتم 
شد حَلْقَا أم السّما9)) وهى كثير. 

وما قاله الناظم هنا من كَوْن الهمزة مع (أم) صالحةً لوقوع (أى) 
موقعها كاف في التعريف ب(أم) المتصلة / لأنه شَرْطٌ واحد جامعٌ لسائر :5ل 
الشروط التى ذكّر غيره؛ لكنه تعريف مَجْملء فلابد من إيضاح الشروط 
ال تشتمدها هذا الشزظ واد ذالنارضين هؤاد هبحق القيدن يتحول الله 
)1١(‏ سورة الفرقان / آية : .١١‏ 


() سورة النازعات / آية : 7؟. 


والذئ تَضمن هذا الشرط سِئةٌ شرو 
أحدها أن تقع (أم) بعد استفهام كما تقدم؛ فلو كان ماقبلها خبرً لم تكن 
عاطفة, كقولك : إن 5 قائم أم قاعد؛ لأن 05 لاتصلح ههنا. 
ومنه قولهم : إِنْهَا لإبل أم شاءء وفي 0 المجيد ‏ [آلم تَنْزِيلٌ الكتّاب 
لاريب فيه من رب العَالّمِينَ أم يَقُولُونَ افْتَرَاء! 6(')) ومنه في أحد الاحتمالين ما 
أنشده سنوتو تون لاخر" 
كَدَبَئْكَ يتك أم ريت بواسطر 
علس الظّلام من الرّبّاب خَيّالاً 
وأنشد أيضا لككير!"). 
أليس أبى بالتُغئْر أم لَيْس والدى 
لكل تَجيب من خزاعة أرْهرا 
والثاني : أن يكون الاستفهام بالهمزة لابغيرها من أدواته» وهى نص قوله 
: «أى همزة صفتُها كذا» فلو كان الاستفهام بغير الهمزة لم تكن عاطفة نحو 
قولك : هل زيدٌ في الدار أم عمرى ؟ لأن (هلٌ) لا تقع موقع (أى) لأن (أيَا) سؤال 


57,١: سورة السجدة / آية‎ ))١( 

(؟) ديوانه ,4١‏ والكتاب ؟/174, والمقتضب 7/ره؟5, والمغني 45, والتصريح ١44/”‏ والخزانة 
أل/راما 
والبيت مطلع قصيدة يهجو بها جريرا. وكذبتك عينك : خَيْلت إليك؛ ثم رجع عن ذلك فقال أم رأيت 
خيالا. بوواسط : موضع في الموصلء وهى من مواضع بني تغلب التى ينزلون بها. والفلس : ظلمة 
آخر الليل ‏ والرباب : اسم امرأة. والخيال : الطيف. 

(؟') ديوانه ١/5١ء‏ والكتاب ؟/74١,‏ والمقتضب 7٠15/7‏ 
والنضر : أبى قريشء وهو النضر بن كنانة. وخزاعة : قبيلة من الأزذء كانت من ولد النضر بن 
كنانة ‏ والأزهر : الأبيض الحسن. 


٠١6.١ 


عن التعيين» و(هل) سؤال عن الوقوع؛ فلم يصح أن تقع موقعهاء ف(أم) في 
المثال منقطعة. 


ومن ذلك قول مالك بن اريت أنشده نوي 


ألا ليت شعرى هل تَفيِرت الرحى 
على ان ")» وأنشد أيضا ل 000 
هل ماعلمت وما استودعت مَكْتُوم 
أم حَيلُها إذناتك ايوم مصروم 
والثالث : ألا تقع بعد (أم) أداة استفهام, فإنه يجوز أن تقع أدوات 


الاستفهام بعدها ماعدا الهمزةً فتقول : أعندك ريد أم هل عندك عمرى , 
وتقول : أيكرمنى زد يد أم من يني وتقول : أنتَظرك د أم كيف أصنم؟ ف(أم) 
في هذه المواضع منقطعة. ومعنى (أى) فيها مفقود. 


(0) 


(0 
(0 


الكتاب ؟//178: وأمالى القالي ١١1/5‏ 
قاله عندما حضرته الوفاة غريبا بخراسان. وليت شعري : ليتني أعلم جواب هذا السؤال. 
والرحى - بالياء والألف ‏ مكان مستدير غليظ يكون بين الرمال. والحزن وفلج : بلدان. 
يروى «أو» بدل «أم» وهى رواية الكتاب ”ت/رةل/١‏ . 
ديوانه 179ء والكتاب ؟/178؛ والمقتضب 24١/7‏ وابن الشجرى 4/7 77: وابن يعش 2١18/4‏ 
, والهمع ١44/5‏ والخزانة /١١‏ 144, والمفضليات 1917, ويعده : 

أم هل كبير بكى لم يقُض عبرته إِثْرَ الأحبة يوم البين مشكوم 
وصَرم الحبل : قطعه, وهى كناية عن الهجرة والقطيعة. والعبرة : الدمعة. ولم يقض عبرته : يعنى 
دائم البكاء. والمشكوم : المجازي, من الشّكُم ‏ بضم السين وسكون الكاف ‏ وهو الجزاء والعوض 
يقول : هل تبوح بما استودعتك من سرها يأسًا منها أم تقطع حبلها لبعدها عنك؟ ثم استأنف 
فقال : أم هل تجاريك ببكائك على أثرها وأنت شيخ كبير (يقصد نفسه)؟ 


١٠. 


ومثله ماأنشده سيبويه لزفّر بن الحارث, أى للجَحاف بن حكيم 
السكمى0): 

أبامالك هل لْمتَنِى مذ حَضَضِتّنى على القَثل أم هل لآمنى مئكَ لآم 
واجتمع في هذا البيت فقد هذا الشرط والذى قد قبله. وكذلك بيتا عَلقَمة 
أنشدهما سيبويه أيضا!"): 


بيت يا استودعت مكتوم 

أم حَبْلها إن ناتك الوم مصروم 
أم هل كبير بَكَى لم يَقْضِ ع برته 

إِئْرَ الأحبّة يوم البَيْنِ مشكوم 
وقال أَفُنُون التَغْلبِيء أنشده ابن جِتّى(). 


وأبو مالك كنية الأخطل. وخَضنه على الأمر : حثه عليه بقوة. يقوله للأخطل؛ وكان الجحاف بن 
حكيم السلمي دخل على عبدالملك بن مروان ومعه وجوه من قيسء وكان عنده الأخطل, فأنشد 
عبدالملك قوله : 
ألا سائل الجَحاف هل هو ثائرٌ 2 بِقَتلَى أصيّبت من سلَيْم وعَامِر 

في أبيات ‏ فغضب الجحاف. وخرج فجمع فوارس قومه. وأوقع ببني تغلب رهط الأخطل وقعة 
عظيمة بجبل البشر. 

(؟) سبق الاستشهاد بالبيتين وتخريجها. انظر ٠١7‏ , 

(؟) الخصائص 0184/6 ٠١1/7‏ والمغني 40» وابن يعيش 18/4؛, والهمع 45/٠0‏ ؟, والخزانة 
١‏ , والمفضليات 17, واللسان (رأم) 
وأنّى : كيف. استفهام تعجبي. والضمير في «جزوا» يعود على عشيرته. وعامر : اسم قبيلة. 
وسوأى : فُعلىء نقيض : الحسنى؛ وهما مؤنث : الأحسن والأسوأ. والعلوق : الناقة التى قد 
علقت قلبها بولدها . ويقال : رئمت الناقة ولدها رأما ورنّمانا , إذا عطفت عليه وازمته ... يقول : 
العجب لقومي, #خيف عامارا بني عامر بالسوء في مقابلة فعلهم الجميل. د 
إلى وأنا منهم. .فهم يحسيون لي القول : ولايسطوتني شين فكيف يتفعنى ذلك" 
إن مثلهم ومثلي مثل الناقة ة التى ترأم ولدها وتشمه بأنفها وتمنع عنه درها. 


كل 


2 62 - ى -- 4م ٠.‏ م 
أنى جزوا عامرا سوأى بفعلهم 
8 ل 0 6 2 #4 0 م 
أم كيف يجزونني السوأى من الحسن 
5 مير الى مي ميم 
أم كيف يَنْفَعٌ ماتعطى العلوق به 
23 207 * - 2ه 4 
رئمان أنف إذا ما ضن باللين 
32 1 32 


١ 9 

وقال جرير(!) 

ل 4 كن اس 7 هه و هلم 
0 


0 5”, **2 


والرابع 90006 (أم) 000 : أزيد عندك أم عندك 
عمرو؟ فإن الهمزة هنا لاتغنى عن لفظ (أى) لأنك لى قلت : أيّها عندك؟ لم 
مابعد (أم) منقطعا عما قبلها. وكذلك إذا قلت : أقام زيد أم قام عمرى؟ 

وإن شت قلت في هذا الشرط : ألا يكون مابعد (أم) جملةٌ ليست 
فى معنى المفرد كما تمثيله ‏ فهو صحيح. وكذلك إذا قلت : أقام زيد أم 
عمرى منطلق, لأن (أيَ)ا) لاتصلح هنا. 

ومنه في القرآن الكريم (أفى قلُوبهم مَرض أم ارتابوا أم يَخَافون 


092 2 2م ممه ن ع م بير(" 4 7 5 ٠‏ 2-66 
5 ويد 


. بيروت) والبيت من قصيدة يهجو بها الفرزدق. ويروي الأول‎  "”77( ديوانه‎ )١( 
. أين الذين بسيف عمرو قتلوا»‎ « 

(57) سورة النور / آية : .6١‏ 

9) سورة الزخرف / آية : 20١‏ ؟6. 


٠١6 


فأما إن وقع بعدها جملةً في معنى المفرد فلا يلزم أن تكون منقطعة, 
كقولك : أقام زيدٌ أم قَعَد؟ فالمعنى : أئ الفعلين أُوْقَمَ؟ وكذلك قول الأسوّد بن 
0 


لَعَمْركَ مأدرى 30000 

لأن «ابن سهم» ودابن مذقر» وإن كانا خبرين 2 لاصفتان على 
ماقرره المؤلف 0 معنى المفرد, أى : أشَعيث بن هم أم ابن مذقر؟. 
وكذلك ماأنشده المؤلف9'): 

لست أبالى بَعَدَ فَقُدى مالكا 

أموتى ناءام هو الآن واقع 

المعنى : أمونى بعيّد أم قريب؟ 

والخامس : ألا يكون مابعد (أم) رَدًا ونَفْيَا لما قبلهاء كقولك : أقام زيد أم 
لم يَقُمُ وأعندك يد أم لا؟ فإن (أم) ههنا غير عاطفة؛ قال سيبويه : كأنه حين 
قال : أعندك زيد كان يظن أنه عنده, ثم أدركه مثلّ ذلك الظن في أنه ليس عنده 
ققال: اع 9(" ويحتمل أن تكون ننه قول الإخطر" 
(9) سيبويه170/5. والمقتضب 194/5 والمغنى ؟4: والتصريح ١47/7‏ والهمع ه/١51,‏ 


والأشمونى ,٠١7 ٠١ ١/*‏ والخزانة ١١/174١؛‏ والعيني ١74/6‏ 
وشعيث : حي من تميم من بني منقر. وسهم : حي من قيسء يشك في كونهم من بني سهم أو من 


بني منقرء كأنه جعلهم أدعياء. 

(؟) المغني »4١‏ والهمع ه/"؟, والأاشمونى 49/7.: والتصريح ؟/155, والعيني 1١1/4‏ وقائله 
مجهولء ومعناه واضح 

.١ 74/5 الكتاب‎ )0( 

(84) عجزه: غْلّسَ الظّلام من الرباب خَيّالا 


وقد سيق الاستشهاد به. 


١٠.6 


* كَذَبتك عيثك أم رأيت بواسط * 

على تقدير حذف الهمزة:؛ لأن المعنى : أكذبتك عيثك أم لا؟ وهذا إنما 
يكون كذلك مع غير همزة التسوية. فأما مع همزة التسوية فا معنى معنى (أى). 

والسادس : أن يكون الكلام مع الهمزة و(أم) يؤدى معنى (أى) وهو 
المنصوص له الذى ضبط به هذه الشروط كلهاء وذلك أنك إذا قلت : (أزِيدٌ عندك 
أم عمرى ) فالشروطً الخمسة موجودة ظاهراء ولكن الاحتمال في أن تكون 
متصلةً أم منقطعة قائم, إذ يمكن أن يكون الكلام في تقدير : أيّهما عندك؟ أو 
على تقدير : بل أعندك عمرى, فلايد من هذا الشرط. ويه حَصّل الناظم ذلك كله, 
وشى حسن. 

فإن قيل : إن هذا التقدير مشكل من وجهين؛ أحدهما أن العطف ب(أم) 
بعد همزة التسوية غير محتاج إلى التنصيص عليه؛ لأن مابعده يحصله ألا 
ترى أن همز التسوية مَّفْنِ عن لفظ (أى) إذ كان قولك : (سواء على أقمت أم 
قعدت) يؤدى معنى : سواءً على أيُهما كان, وكذلك (ماأبالى أزيدًا لقيت أم 
عمرا) تقديره : ماأبالى أ هذين لقيت. وبذلك قدرها سيبويه"). 

وإذا كان كذلك؛ وكان شأن الناظم الشح بالألفاظ جدا حيث لاتّعد حشواء 
فما ظنك بها إذا كانت تكرارا من غير مزيد فائدة؟! 

والثاني : على تسليم ماتقدم فقوله : «أو همزة عن لفط أى مغنية» يقتضى 
بظاهره أن الهمزة وحدها هى المغنية عن لفظ (أى) وأن (أم) ليس لها في ذلك 
المعنى دخول. وهذا غير صحيع. بل المعطى لمعنى (أى) هى مجموعهما ‏ ألا 
ترى أنك إنما تُضيف (أيَا) حين تقدّر الكلام بها إلى مادخلت عليه الهمزة و(أمٌ) 


(1) الكتاب ؟#/ر.7؟١.‏ 


معًا. ولايصح غير ذلك, إذ ليس قولك /: (لا أدرى أيّهما قام) تقديرا لدلك 


لقولك : (أقام زيد) وحدهء دون قولك : (أم عممرَ) وإذا ثبت هذا كان 
تخصيص الناظم هذا الحكم بالهمزة مشكلا. 
ظ فالجواب عن الأول أن يقال : لعله قصد التفرقة بين همزة 
الاستفهام إذا خلع عنها الدلالة عليه, ويينها إذا بقيت على أصلهاء فإنها 

في التسوية قد خُلع عنها معناها ولم يَبّق فيها من حكم الاستفهام إلا 
الحكم اللفظي وذلك قد يُخرج ( أم ) عن الاتصال إلى الانقطاع. ألا ترى 
كيف وَجَّهوا الانقطاع في قوله0). 

ليس أبى بالنُضر أم ليس والدى 

ِكل نَجِيبمن حُزاعة أزْمَنَ 

بتكرار (ليس) وبالإثبات, فالاستفهام في الهمزة مُستَّهلك؛ وذلك 
من أسباب الانقطاع؛ فريما يُفهم ذلك في همزة التسوية؛ فيُقُضى 
بانقطاعهاء بخلافها في غير ذلك الموضع, فإنه قال فيه : «أى هَمُرَّة عن 
َفْظ أى مَعْنيَة» وذلك مشعرٌ بحصول معنى الاستفهام فيهاء ويقائها على 
أصلهاء فكأنه أراد بيان التفرقة بين الموضعين. والله أعلم. 

وأما الثاني فلعله اجتزأ في الإغناء بالهمزة اتّساعًا واتّكالا على 
فهم المعنى. والله أعلم. 

بْمَا حُدقَح الهَمْرَةإِنْ 


أصضداس 


كَانَ خَفَا المَعْنَى بحذفهًا أمن") 


)١(‏ سبق الاستشهاد بالبيت وتخريجه في الباب نفسه؛ انظر : ص. 
(5؟) في متن الألفية «أسقطت الهمزة». 


يريد أن (الهمزة) المذكورة قد تُحذف من اللفظ, وهى مرادة في المعنى, 
وذلك قليل في الكلام؛ ولكن لايجوز ذلك إلا إذا أمن اللّْبس بالخبر عندما تُحذف. 

فإذا قلت : (ماأدرى قام زيد أم قَعَد) فهو على تقدير الهمزة لدلالة الكلام 
عليها . 


وفي قراعة ابن مُحَصبنل')(سواء لم رهم أم لم مم" بهمزة 
واحدة؛ فالمراد «أَأَنْدْرَتَهم» فحذف الهمزة. 
وم (؟ 
ومن ذلك ماأنشد سيبويه للأسسود بن يَعْفُر( 1 
لَصَمَركَ ماأدرى وإن كُنْت دان - 


2 كم 


وأنشد أبى الحسن في الكتاب 8 ابي 0 


1٠ 2 . 0007‏ رول 2 24م فى 


بسبع رَمَيْنَ الجمر أم بكمان 


)1١(‏ هى محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي؛ مقريء أهل مكة مع إبن كثير . وكان له اختيار في 
القراءة على مذهب العربية . فخرج به عن إجمال أهل بلدهء فرغب الناس عن قراعه؛ وأجمعوا 
على قراءة ابن كثير لاتباعه (ت *7١ه)‏ [غاية النهاية لابن الجزرى "/ر75١].‏ 

(؟) سورة البقرة / آية ”. وانظر الإتحاف : .١74‏ 

(؟) سيق الاستشهاد بالبيت. 

(4) ديوانه 54, والكتاب ؟/ره17١,‏ والمقتضب 4/٠‏ ة؟؛ وابن يعيش ,١104/8‏ والهمع ه/١51.‏ والخزانة 
مهسفن 
والبدسن قمبيية لإقالها تقر في عالشة ببصطئعة بن عند الله التندى اللتتحابي وقيله: 

بدالى منها معصم حيث حمرَتْ وف خَضيب رينت بُبنَانٍ 

ومعنى البيت أنه شفل بها ويرفيقاتها فلم يدر عدد مارمينه من جمرات الحج . 


٠١4 


وأنشد المترد وغدره لغمران بن حطان('). 
للستي لا 0 
ا 2 


كما قَالَ لى روح وصاحبه رُفَرْ 


والعرب قد تحذف الهمزة إذا دَلَّ عليها الدليل مطلقاء فقد قيل في قوله : 


دم مده - 8م م 6م ١‏ - 54 
إل عا ار لك ؛) إنه على تقدين : أو تلك نعمة, 
10 


31 وما شوقًا إلى البيض أطرب 
ولا لَعبا منّى وذو الشيْب يلْعَب 
قيل : أراد : أُودُى الشيب يلعب؟ 


ولكن هذا كله قليل كما قال؛ ووجه قلّته أن حذف الحرف إجحافء لأنه من 


اختصار المختّصر. قال ابن جني : أخبرنا أبى علي قال : قال أبى بكر : حَذْفَ 
الحرف ليس بقياسء وذلك أن الحرف نائب عن الفعل بفاعله. ألا ترى أنك إذا 
قلت : (ماقام زيد) فقد نابت (ما) عن (أَنْقَى ) كما نابت (إلأ) عن (أسْتَئُنى) 


(0) 


(0 
(0 


الخصائص ,18١/5‏ والمحتسب ,50/١‏ واين الشجري ,7517//١‏ /117؟. 

والبيتان من شعر يقوله في قوم من الأزد, نزل بهم متنكرا؛ ويشكر صنيعهم معه. 

وانظر الكامل لابن الأثير /41//1. 

سورة الشعراء / اية : ؟؟. 

شرح الواشتسيات 5© والقضاتمن #راه»:والمسكسي هه ولف ؟ ل وان الستعرى 
ا//ا1” والهمع ”يره؟١, "٠ ١/6‏ والعيني ؟/ركك١ا‏ 

والبيت مطلع إحدى هاشمياته. 


1. 


وكما نابت الهمزة عن (أَسنَفْهِم) وكما نابت حروف/ العطف عن (أعطف) 1 
وتاحو ولك ١‏ 

قل ذفنت تكدف الحرق لكان ذلك احتصاراء واختضار المقتصن 
إجحاف به إلا أنه إذا صح التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة 
الدلالة عليه. 

والألف واللام في «الهمزة» للعهد في الهمزة المذكورة مع (أم) 
المتصلة؛, وهى همزة التسوية: والهمزةٌ الأخرى؛ وأعاد ذكرها مفردةٌ مع 
ذكره همزتين, إما لأنهما في الأصل واحدة, وإما لعطفه إحداهما على 
الأخرى ب(أَو) ولم يعرّج على الهمزة في «المنقطعة» لعدم احتياجه إلى ذلك 
فيهاء وإن كان حذف الهمزة معها جائزاء فقد أجاز سيبويه في قوله/). 

* كَدذَبتك يك أم رأيت بواسط * 

أن يكون على تقدير : أَكَدْبتْكَ!''. وإن كانت (أم) عنده منقطعة في 

البيت ثم ذكر المنقطعة فقال : 


. ع هَ وى هع ه‎ ٠. 
إن تك مما قيددت به خلت‎ 


)١(‏ الخصائص77/9. 
)2 هو الأخطل؛ وعجزه : 
غلس الظلام من الرباب خَيالاً 
وقد سيق الاستشه ا به. 
(0) الكتاب ؟/رئة؟١.‏ 


1١٠١ 


يعنى أن (أم) إن خُلّت من ذلك القيد المتقدم فلم تقع بعد همزة التّسوية, 
ولا بعد همزة تُغنى عن ذكر (أى) فهى «المنقطعة» أو التى بمعنى (بل). 

واقتّضى هذا الكلام أنها إذا خلت من التقييد المذكور تفى بأمرين اثنين, 
أحدهما الانقطاع؛ والآخر الإضراب المجردء وهو معنى (بل) فالتى تقتضى 
الانقطاع هى المؤدية معنى (بل) والهمزة معاء فإذا قلت : (إنها لإبلٌ أم شاءً) 
فالتقدير : بل أهى شاء؟ كأنه رأى أشباحا على بعد فتوهّم أنها إبل؛ فقال : 
إنها إبل» ثم أدركه الشك فاستدرك الاستثبات فقال : أم شاءًء فاضرب عن ذكر 
الكلام الأول؛ ثم أخذ يسال : أهى شاء؟ 

وهكذا سائر ماتقدم من الأمثلة في تفصيل شروط الاتصالء فلا معنى 
لتكرارها. وقد تبين معنى الانقطاع, إذ كان ب(أم) مُضريًا عما تقدم؛ ومستائقًا 
سؤالا. 

وجمهور النحويين متفقون على هذا المعنى ل(أم) المنقطعة. وقد حكى 
الأبّدى') فيها خلافا بين البصريين والكوفيين, فحكى عن البصريين ماذكرء وعن 
الكوفيين قولين؛ أحدهما حكاه عن القراءء. أنها بمعنى (بَلْ) وحدها مطلقاء فإذا 
قلت : هل قام زيد أم عمرو قائًم ؟ أو قلت : قام زيدُ أم عمروّ قائم؟ فالمعنى 


عنده : بل عمر قانّم ١‏ 


١١ 


والثاني حكاه عن الكسائي وهشاء(' أنها بمعنى (بل) لكن مابعدها 


بمنزلة ماقبلهاء فإذا قلت : قام ريد أم عمرى قائّم, فالتقدير : بل عمرى قائم. وإذا 
قلت : هل قام زيد أم عمرى قائئم» فالتقدير : بل هل عمرى قائم. 


وهذا كله لادليل عليه, بل الذئ دل عليه الاستقراء ماتقدم. قال الأيّذى("): 
والدليل على ذلك عندي أن العرب لاتّدخلها على همزة الاستفهام, لاتقول : 


قام زيدٌ أم أعمروى قائم؟ كما تقول : قام زيد بل أعمرى قائم:؟ وماذاك إلا 
لتضمنها معنى الهمزة, إذ لا يجوز دخول همزة الاستفهام على مثلهاء وإنما . 
تدخل (أم) على كلام فيه غير الهمزة من أدوات الاستفهامء لأن الهمزة قد تدخل 
على غيرها من أخواتهاء كما قال!'): 


0( 
له 


0 


سَائلٌ فوارس يربُوع بجَبْلّتهًا 

أهل رَأَوْنَا بوادى القُفذي الأكّم 
فكذلك تدخل (أم) عليهاء كقوله, وهى عَلْقّمة!4): 
أ هَل كَبِيرٌ بْكَى لم يَقْضِ ع برتَه 

إئْرَ الأحبّة يوم البِيِْنِ مشكُوم 


هشام هو أبى عبدالله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي, صاحب الكسائى وأخذ عنه وله 
مقالة في النحو تعزى إليه (ت 4١؟ه)‏ [إنباه الرواة "/74؟]. 

تقدمت ترجمته؛, وانظر فهارس الكتاب. 

الخصائص 457/7: والمقتضب 147/١‏ 191/7؛ وابن يعيش 1507/8ء وابن الشجري 2٠١4/١‏ 
”رغ 57 والمغنى 707 , والهمع 94/4؟, 7414/60 

وقائله زيد الخيل الطائى. والرواية الأشهر في الصدر «بشدتنا» ويروى العجز «بسفح القف» 
و«بسقح القاع» 

والقف : ماارتفع من الأرض وغلظء ولم يبلغ أن يكون جبلا. والأكم : جمع أكمة:؛ وهى التل من 
حجارة متراكمة؛ وتكون أعلى من القف. قاله في إغارته على بني يربوع. 

سيق الاستشهاد بالبيتين. 


1١١ 


وقوله قبل هذا : 
* أم حبلها إذَا ناتك اليوم مصروم * 

بمنزلة قوله : بل أُحَبُلُّهاء يشهد له الاستفهام الذى بعده هذا 
مجمل ماقال. وللمنازع أن ينازع فيه. 

والثالث من ذلك ماتَلَفّاه أهل الخبرة مشافهةً من العرب / للن 
كما تَتَلَقَى مفردات اللغة, ولاشك عند من مارس هذا الشأنّ من 
العارفين بمصادر اللغة ومواردها في ثبوت معنى (بل) والهمزة ل (أم) 
هذه. 

لكن يُبقي أن يقال : هل ثبت لها استعمال آخر أم لافأثبته الناظم, 
وهو الثاني مما وفت به (أم) وذلك أن تكون بمعنى (بل) وحدها. وهذا 
يشير إلى أنها ترادفها في العطفء وهى نّصّه في غير هذا النظم؛ وذلك 
إذا وقع بعدها المفردء وهى مذهب الفراء, أنها تأتى بمعنى (بل) من غير 
استفهام: وأنشد الفراء على ذلك(١).‏ 

فوَاللَه ماأدرى أسلمى تفوت 

أم النّمُ أمْ كُلَ إلى حَبِيبُ 

المعني عنده : بل كُلَ إلى حَبِيب. وعليه حمل قوله تعالى : [أَمْ مَنْ 
)١(‏ معانى القرآن ؟/48!. قال : «والعرب تجعل (يل) مكان (أم) و(أم) مكان (يل) إذا كان 

في أول الكلام استفهام, مثل قول الشاعر» وأنشد البيت. وقائله مجهول. 

والبيت كذلك في الهمع ه/147, والدرر ؟//75١‏ 


وتغولت المرأة : تلونت وتزينت. يقول : لما تمثلت لعينى لم أدر أذلك في اليقظة أم في 
النوم؟ ثم قال : كل إلى حبيبء أى في حالتى النوم واليقظة. 


1١1 


خلق السماوات وال وما بعدها من الآيات في سورة «النمل»!"), 

قال ابن طاهر(): ولا يمتنع عنديء إذا أردت بها مذهب (بل) أن تكون 
عاطفة مثلهاء وتدخل في القلط والنُسيان. قال ابن خروف/'': وهى قول ظاهر 
صحت المعتى: ظ 

فابن مالك قال بقول الفراء في بعض مواردهاء وجعل من ذلك في عطف 
المفرد قولهم : (إنها لإبل أم شّاءً) تقديره عنده : بل شاءً. وظن أن بن جِنَّى هو 
المخالف في هذا المثال وحدهء إذ قَدّره ب(بل) والهمزة رد عليه بأن ذلك دَعوَّى 
لادليل عليها » وأن العرب قالت : إن هناك إبلاً أم شاءًء فنصب «الشاءً» بعد 
(أم). 

وظاهر «الكتاب!"» في المشال المرفوع أنه على ماقاله ابن جنَّى. وهو 
مذهب جمهور الناس فيه. ولا يخالف أحد في المثال المنصوب إذا ثبت في 
السماع أنها فيه ك(بَل) وحدها ولكن ذلك ولا يد قليل؛ فعليه يُنْبني النظر 
في المثال المرفوع. وإذ ذاك يقال فيه باحتمال الوجهينء لا على سواءء بل على 
وزان اتّساع البابين. 

وإذا كان تقدير (أم) بِ(يلٌ) والهمزة معًا هو الشائع الكثيرء وتقديرها 
ب(بل) وحدهاقليل- فتجويرٌ الوجهين على هذه النُسبة. إلا أن الناظم قال : 


.5٠. : سورة النمل/ آية‎ )1١( 

.354 379 5,31١ الآيات‎ )9 

() هو أبى بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأندلسيء والمعروف بالخدَّبٌ . نحوى بارع حافظ مشهور, 
كان من خداق النحويين وأئمة المتأخرين؛ وله على كتاب سيبويه طرر مدونة مشهورة, وله تعليق 
على إيضاح الفارسي. ومن أجل من أخذ عنه ابن خروف. توفى في عشر الثمانين وخمسمائة. 

(4) تقدمت ترجمته. 


(60) يعنى كتاب سيبويه, وانظر فيه ١/7/7‏ . 


>. 


«وبمعتى بل وَفَت» فلم يقيّد ذلك بقلة, كما لم يقيّد ذات الانقطاع بقلة, 
فيؤحذ من ذلك تجويز الوجهين عنده في المثال المذكور. 

والتحقيق في كلامه وكلام غيره أنها تكون «منقطعة» بلا إشكال, 
وتكون أيضا بمعنى (بَل) كذلك, ولاينبغي أن يكون فيها خلافء وذلك إذا 
وقع بعدها أداة استفهام, نحى : ْ 

* أمْ هَل كبيرٌ بك(" » 

* أم كيف يجزوئنى العو اليل" *# 

وما أشبه ذلك؛ إذ لا يصح أن تتضمن معنى الاستفهام؛ ثم يتكرر 
. بعدهاء ولكن التأويل يُحْتلف فيه هنا. 

فمن قال بوقعها بمعنى (بل) كالفراء أو كابن مالك يجعل هذا 
الضرن :تن ذلك يغين تكلف تاريل 

ومن قال بنفي ذلك, كظاهر كلام سيبويه وابن جنى؛ فيجعله من 
باب «خَلّع الآدةل") كأنهم خلعوا عن (أم) دلالتها على الاستفهام لوجود 
أدلة بعدها. (فهذا عنده عارض على غير الأصلء فإذا لم توجد الأداة 
بعدها( )) رجعت إلى / أصلها من الانقطاع التام. وهذا المعنى معزز 
في الأصول. 
(1) صدر بيت لعلقمة بن عبدة, هى بتمامه : 

أم هل كبير بِكى لم يَقْضٍ عَبّرته ِثْرَ الأحبة يوم البين مشكوم 
وسبق عدة مرات. 


(؟) صدره: أنَى جروا عامرًا سو أى بفعلهم 
وهى لأفنون التغلبي. وسبق الاستشهاد به. 


(9) يراد بخلع الأدلة تجريد الحروف والأدوات من المعانى المعروفة لهاء والمتبادرة فيهاء 


وإرادة معان أخر لهاء أى تجريدها من بعض معانيها. 
وانظر فيه وفي أمثلة له : الخصائص 174/7, والأشباه والنظائر للسيوطى ١/70؟.‏ 
(4) مابين القوسين ساقط من (ت). 


هذا 


ومن هذا القسم ماإذا وقع بعدها المفرد على غير تأويل الجملة, كما في 
قولهم : (إِنْ فيها إبلاً أم شاءً) إن تَّبت» فلا ينبغي في مثل هذا أيضا خلاف. إلا 
في كونه يقاس عليه أولاً. 

وأما إذا وقع بعدها المفرد» وأمكن تأويله بالجملة, كما في قولهم : (إِنّها 
لإبل أم شاء) فقد تقدم مالابن مالك فيه من الخلاف, وأن الاحتمال فيه قائم؛ ولا 
يتعين فيه ماقال. وهى مقتضى إطلاقه هنا. 

و(وقىء وأُوْقَى) : لغتان, والرباعيّة هى لغة القرآن. وقد جَمع بينهما 
الشاعر فى قوله/"): 

ما ابن طَوْق ققد أوقى بنمّته 

كماوَفَى بقلاص النَّجُمِ حَاديّها 
وهو من الوفاء بالعهدء أى أَتَّمَت الدلالة على المعنييّن» وحافظت على ذلك. 
وفي هذا البيت ضرورة؛ وهى ظهور الجزم في فعل الشرط في قوله : «إن 


0 


تَك» مع أنه ليس له جواب يُنْجِرْم . وهى موجود في الشعرء وقد تقدم مثله, 


وسيأتى أيضا إن شاء الله تعالى. 
خحَي رالبح قسمباووأبهم 
واشكُك وإضراب بها أيضًا ثُمى 
)1١(‏ هو طفيل الغنوي, ملحقات ديوانه 16. والخصائص 5١/١‏ 7//5١؟,‏ وابن يعيش 47/١‏ 
واللسان (قلصء وفي) 
وقلاص النجم : هى العشرون نجما التى ساقها الدبّران في خطبة الثريا كما تزعم العرب. 
(5) في (ت) «جواب مجزوم» 


وانظر الخلاف في هذه المسالة في الأشمونى 17/4. 


١1 


ورتعتجا عَافَ بت الوا إذَا 

أتى ل(أى) بأوجه من الاستعمال المعنوى سبعة وهى : التّخييرء والإباحة: 
والتقسيمء والإبهام, والشك؛ والإضرابء ومعاقبة الواى. 

وَأضَبْلها أن تكون لأحد القنيكين أو الأشنياء:واما'اشتهمالها لخصوصن 
تلك المعانى فإنما ذلك بحسب قرائن الكلام, لا أنها وَضّعْ لها أصلى؛ هذا هى 
القياس. 

وماعد الناظم لها من المواضع فمن المعاني الاستعمالية. وليست هذه 
المعاني كلّها متقَقًا عليها , بل في ثبوت بعضها خلاف سيّذكر إن شاء لله. 

فأما التخيير : فنحى قولك : (كُلْ سمكًا أو اشرب لَبَنَا) فهذا على التخيير 
في استعمال أحد الشيئين: أيُهما كان. 

وفي القرآن الكريم : (فكَفَارَتُه إطعام عشرة مساكين من أوسط 

ملعءه وه هم يم.(١)‏ 


ماتطعمون أهليكم أ كسوتهم أو تحرير رقبة ' ) 


8 


وأما الإباحة : فنحى (جالس الحسِنّ أو ابن سيرين/" ) أى جالس أيّهما 


(1) سورة المائدة /اية : 44. 

(؟) الحسن هو أبى سعيد الحسن بن يسار البصريء إمام زمانه علما وعملاء ومناقبه جليلة» وأخباره 
طويلة (ت ١١٠ه)‏ [طبقات القراء لابن الجزري ١/ه7؟؟]‏ 
وابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين البصريء إمام البصرة مع الحسن البصري (ت 
٠1ه)‏ [طبقات القراء ؟/ر١ه١].‏ 


١١/ 


ومنه في القرآن الكريم : (ولآيبدين َينَتهِن إلا لبعولتهن أو بَائْهِن 
أن آبَاء بُعُولَتَهنُ7')) إلى قوله : (أو الطَفْل الّذينَ لم يَظْهروًا عَلَى عَوْرَات 
الَاء!')) والفرق عند ابن مالك بين التخيير والإباحة أن الإباحة يجوز 
فيها الجمع» ولذلك يُحسن وقوع (الواى) فيها موقع (أو) فتقول : جالس 
الحسن وابنَ سيرين» بخلاف التخيير» فإنه لايقتضي الجمع؛ ولاتّصلح 

فيه (الواى) في موضع (أو) 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : (ومن البّفَرِ وَالْعَنّم حَرمنَا 0 
شحومهما إلا ما حملت ظهُورَهمًا أو الَحَوايًا أوما اخلط بَعظما"]. 

وأما التقسيم : فالمراد به عنده كون (أو) لم تأت لمعنى من تلك 
المعانى المذكورة» بل مجردة منهاء فإِن مع كل واحدة منها يسما 
وعَبّر عن هذا / المعنى في «التسهيل» بالتفريق المجرك,!') وزعم أنه 22 
أجود عبارة من التقسيم. قال : لأن استعمال (الواى) في التقسيم أجود 
من استعمال (أو) يعنى بخلاف التفريقء كقولك : (الكلمةٌ اسم وفعل 
وحَرْف) و(الاسم ظاهرٌ ومضّمر) و(الفعل ماض وأمرٌ ومضارع) 
و(الحرف عامل وغيرٌ عامل) ومنه قول الشاعر!*): 
)١(‏ سورة النور /اية : ١؟,‏ 
؟) سورة النور / اية : .5١‏ 
(5) سورة الأنعام / آية: .١85‏ 
(4) التسهيل:16١.‏ 
(6) هو عمرى بن براقة الهمذاني, والبيت من شواهد المغنى 270 517, 504, والتصريح 

777/5 والعيني‎ ,٠١ 8/9 217١/75 والهمع ه/ة"؟, والأشمونى‎ ٠١" 


والمولى : الحليف. ومجروم عليه : مجنى عليه. وجارم : جان:؛ من الجرمء وهو الذنب. 
وقبله : 


2-00 م يم مم هاه م#ام الم 
إذاجر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إنا كرام دعائم 


١1. 


ه06 وسيم 


وت سوه حك لانا ونعلم أنه 


ل ب رض ممه 


كنا الئاس مجروم عليه وجارم 

ومن مثّل هذا القسم عند المؤلف قوله تعالى : أنّى لا أضيع عَمَلَ عامل 
مَكُمٌ مِنْ دك أو أَنْكى!')) وقوله : [إنْ يَكُنْ نا أو ققيرًا فَاللَهُ أوْلَى هما" ). 

وقد يدخل في هذا ماكان نحو قوله : [وقَالُوا لَنْ يَدَخْلَ الجِنّة إلا مَنْ كان 
هودا أو تُصارى()) وقوله : [وقَانُوا كُونُوا هودا أوتصارى تَهْتَدوًا0)) فالمعنى : 
وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هُودًا. وقالت النصاري : لن يدخل 
الجنة إلا من كان نتصارى. وكذلك الآية الأخرى, وقالت اليهود : كونوا هودًا, 
وقالت النصارى : كونوا نصارى. 

وعن هذا عبروا ب(التفصيل) وهو والتقسيم متقاريان: ولفظ التفصيل هنا 
أظهر. 

وأما الإبهام : فنحى قولك : (لقيت زيدا أى عمرًا) وأنت تعلم مَنْ لقيت: 
اكد أبهمت على السامع. وفي القرآن : (وإنًا واكم على هدى أوفى ضَلالٍ 

) ا 


وقد علم الرسول عليه السلام أنه هو ومن اتّبعه على الهدىء وأن 
المعاندين في ضلال مبينء ولكنه أَبْهُم ذلك تثزلاً للخَصّم. وكذلك قوله تعالى : 


() سورة آل عمران / اية: 190. 
)2 سورة النساء / آية : .١8‏ 
(؟) سسورة البقرة / آية : .١١١‏ 
(5) سورة البقرة / آية .١76‏ 
(0) سورة سيا / آية : 4؟. 


1,9 


7ه نيا 


ورسلا إَِى مائّة ألف أُوْيزيُونَ!')) في رأى طائفة'"). وقوله : (أنَاهَا مر 
يْلدً أو تَهَارَ 0 ] فالله أعلم بما كان, إلا أنه أيهم على عباده . 

وأما الشكُ : فكقولك : (قام زيدٌ أو عمرى) إذا كنت شاكًا أيّهما القائم. 
وقد يكون الكلام معها مَبْنِيًا على الشكء وقد يكون الشك طاربًا بعدما انبنى على 
التحقيق بخلاف (إِمَا) حسبما يُذكر إن شاء الله تعالى. 

وأما الإضراب بها : فنحو قراءة أب السَّمّال(!) (أن كلما عَاهَدَا عَهْدًا 
َبََهُ ريق منْهُم0")) بإسكان الواو. جعلها ابن جنّى بمنزلة (بَلْ) حتى كأنه قال : 
بل كُلّمَا عاهدوا عَهْدَا. قال : ويؤْكّد ذلك قوله : [بَلْ أكْكرٌهُمٌ لايُوْمنُونَ!')) فكأنه 
قال : بل كُلّمًا عاهدوا عهداء بل أكثرهم لايؤمنون. وزعم أن ذلك موجود في 
الكلام كثيراء يقول الرجل لمن يَتَهدْده والله لأفعلن بك كذاء فيقول صاحبه : أو 
يُحْسِنٌ اللهُ رأيك» أن يكير اللهُ ما 007 
وإلى نحو هذا تاهب النراء كن قول نل 11 1 
بَدَْ مِثُلَ قَرْنٍ الشكمْس في رودق الفسحى 

ورا أذ رفي اين امع 


.١50 : سورة الصافات / آية‎ )1١( 

(؟) وقيل : هى بمعنى الواوء ويها قرىء. وقيل : المعنى : يزيدون في مرأى الناظرء إذا رآها الرائى 
قال : هى مائة ألف أو أكثر. والغرض الرصف بالكثرة [البحر المحيط ///11؟]. 

)| سورةيوس / آية: 54. 

(4) هو أبى السمال - بفتح السين , وتشديد | لميم - قعنب بن أبي قعنب العدوي البصريء له اختيار 
في القراءة شاذ عن العامة؛ رواه عنه أبوزيد الأنصاري [ طبقات القراء لابن الجزري "/1؟]. 

(6) سورة البقرة / آية : .٠٠١‏ وانظر [البحر المحيط... 

0 سورة البقرة // آية : ٠٠١‏ 

.315/١ المحتسب‎ )0( 

(4) معانى القرآن١/"7؛‏ والمحتسب ,15/١‏ والخصائص ؟/458: والإنصاف 478: والخزانة 
0١‏ وليس في ديوانه. وبدت : ظهرت. وقرن الشمس : أولها عند طلوعها. ورونق الضحى : 
أوله. وكذلك رونق الشباب. وأملح : من ملُح الشىء ‏ بالضم ‏ ملاحة؛ أى بهج وحسن منظره. 


١١ 


عه ودام 


قال : معناه : بل أنت؛ وكذلك قال في قوله : [وأرْسلنَاُ إلى مائّة 
آلف أوْيَزيَ')) وقوله : (َهِىَ كالحجارة أو شه قَسْرَة؟"')) المعنى 
عنده : بل يزيدون» بل أشد قَسُوَةً!'' وحكى الفراء : اذْهَبْ إلى زيدر 
أودع ذلك فلا تبرح اليوم. 

ومعنى «ثُمى» : روى وأسندء يقال : نَمَيْتْ الحديث نَمّياء إذا 
أسندته ورفعتّه؛ أى روى هذا المعنى في (أو) عن العرب, ورف من 
كلامهاء غير أن في كلامه إشعارا بقلة ذلك في الاستعمال. 

وأما معاقبتها للواى : فهى / قليل كما نَبَهِ عليه ب(ريّما) لكنه شَرّط 22ل 
في ذلك ألا يقع في الكلام لَبْس باستعمالها في معنى (الواو) فيْتَوَهُم في 
(أو) أنها ليست بمعنى (الواى) بل بمعنى آخر من المعاني الثابتة لها, 
فلابد من تعيّن ذلك فيها. ويهذا القيد تُبتت في السماع؛ فلابد من 
اعتباره في القياس. 

ار ل اي الف ه: 
«اسكن فما علَيْكَ إلا نبَى أو صديق أى شَهين ) وقول ابن عباس رضي 
الله عنه : «كُلٌ ماشئْتء واشُرَبْ ماشئت ماأخطاك اثنتّان» سرف أو 


م +4ه 


مَخْيلةل”'» وعند المؤلف أن قول الله تعالى : [ومَنْ يَكْسِبْ خَطِينَة أ 


.٠١٠١ر/١ المحتسب‎ )١( 

)2 سورة البقرة /ر آية : 1/4. 

(؟) انظر : معانى القرآن ؟//595. 

(4) البخاري فضائل الصحاية : 5: ومسلم ‏ قضائل الصحابة : .0١ 6١‏ وأبو داود 
السنة : 4 والترمذى ‏ المناقب : 14, 57. 

)( أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه فرهة (؟3505), 


١١ 


إكْم)(')) الآية. (أو) فيه بمعنى الواو, لأن الإثم بمعنى الخطيئّة فهى بمعنى 
(الواو) التى في قول الشاعر/").: 


وعم 


* وهند أتَى من دونها النّى والبعد 3# 


وعلى ذلك أيضا حمل قوله تعالى : (ولا تْطعْ منْهم آثما ثم أو كَفُورا7")) أى 


وكفورا . 


وكذلك قول النابفة(2): 
قَالت ألا لَيْكَمًا هذا الحمام لَنَا 

إلى حمامّتنا أو نصقة قَقَدٍ 
قالوا : أراد : ونصفه. كالرواية الأخرى. 


ومن ذلك أشياء تُنقلء ولكنه ليس في كثرة ماتقدم. وأكثر ذلك محتّملء 


فلذلك قال فيه : «وريما عاقيّت الواو» 


فلى كان الموضع موهمًا في (أو) معنّى من المعانى المتقدمة, ولم يتعين فيه . 


معنى (الواى) لم يجز وقوعها هنالك لأن الناطق قد وَجد مَنْقَدًا للبُس, فلا تقول : 


4 
(0 


4 
(5 


سورة النساء / آية : ؟١١.‏ 

هو الحطيئة؛ ديوانه 259 وصدرة : 
ْ آلا حَبدًا هند وأرض بها هنْد 

وهو من شواهد ابن الشجري "/5, وابن يعيش ,٠١ :٠١/١‏ والهمع 5/ه؛؛ والدرر "/ره١١,‏ 
والنأى والبعد واحد. 

سورة الإنسان / اية : 54 . 

من معلقته. وهى من شواهد سيبويه ؟/1717, والخصائص ؟/١5:‏ والمغنى 7٠4,585,517‏ 
والإنصاف 475, وابن يعيش 54/8 08, والهمع ١/5"8؟,‏ "/1485, والتصريح ١/0؟؟,‏ 
والأشمونى ,"84/١‏ والعيني "رؤه"؛ والخزانة (51/5) 

يذكر زرقاء اليمامة وقد نظرت إلى سرب من القطا طائراء كانت عدته ستاوستين قطأة. فأنشدت 
البيت؛ فحسيه الناس فكان كما قالت. ويروى «ونصفه» بالواو. 


تفيل 


قام زيد أو عمرو, وأنت تعنى : قام زيدٌ وعمرى, لأن قصد (الواو) غير متعين. 
وهذا ظاهر. 

ثم هنا نظران: أحدهما في مواضع الخلاف من معانى (أو) وذلك ثلاثة : 

الأول : معنى (التقسيم والتفصيل) فلم يثبته المتقدمون, وإنما أثبته مَنْ 
بعدهم, والظاهر إثباته؛ إن يبعد تأويل ماجاء من ذلك على إباحة أى غيرهاء 
وكذلك ماحكى سيبويه من قولهم : وكل حَق له سَمَيْنَاه أو لم تسمه وكلٌّ حَقّ 
داخل في كذا أو خارج عنهل". ف(أَىْ) هنا للتقسيم, إذ المعنى على (الواى) لكنهم 
أتوا ب(أد) ل لما كانا نوعين لا يجتمعان وكذنك قول الشاعد(): 


كك 24 ل 2 


٠‏ م6 م اهم ٌ و 

ل ين 
5 2016 00ظ 5 إف 
فهى هذا للتقسيم. وكذا قول امرىء القيس(". 


وظل طُهَاةٌ اللّحْمِ من بَيْنِ مُنْضْيرٍ 


ٍ- و 32 2 
صفيف شوء أو قدير معجل 
- - إىئ 07م 07 


(1) الكتاب 141/5 وعبارته «وتقول : وكل حق له سميناه أو لم نُسَمّه. كأنه قال : وكلّ حق له علمناه 
أو جهلناه. وكذلك : كل حق هو لها داخل فيها أو خارج منهاء ٠‏ كأنه قال : إن كان داخلا أو 
خارجاء وإن شاء أدخل الواو كما قال : بما عر وفانٌ». 

(؟) الخصائص ١/48؟,‏ "/ه؛: وابن الشجري 7١/7” :51١/١‏ وابن يعيش "47/7 51/4, 
والمغني 11, وشرح الرضى على الكافية ؟"/67؟, والخزانة ه/؟1١:‏ وديوان الهذليين ١91/١‏ 
وسرحت الإبّل : جعلتها ترعى. والنعم : المال الراعى. وهو جمع لا واحد له من لفظه وأكثر مايقع 
على الإبل. وضمير(بها) يعود على السنة المجدبة التى دلت الحال عليهاء ويحتمل أن يريد البقعة 
التى وصفها بالجدب. واغبرت : اسودت في عين من يراها. والسوح : جمع ساحة؛ وهى فضاء 
يكون بين الديار. يصف سنة ذات جدبء فرعى النعم وتركه سواء. 

(5) ' من معلقته, والمفنى 4١‏ 6/4, والأشمونى /1١1؛‏ والهمع ه/14؟, والعيني ١41/6‏ والطهاة 

: الطباخون, جمع : طام. وصفيف الشواء : اللحم المرفق المعد للاشتواء . والقدير : المطبوخ في 
القدر. والمعّجل : الذى يعجل به الطهاة إلى الآكلين: وكان ذلك مستحسنا عندهم. 


١ 


باع #ءه ١‏ 
وقول أبي ُويْب!'). 


بذمائه أو بَارِك مُتَجَعْجع 

إلى أمثال ذلك, مما يبُعُد فيه الرجوع إلى المعانى المتّفق عليهاء 
فالأحسنٌْ التزام القول به. 

والثاني : معنى (الإضراب) فجمهور البصريين على إنكاره. ونقل 
امن مالك عن أبي على القول به؛ وعده ابن جِنّى مما يُقال به. ويذهب 
إليه. وإن لم يَظهر منه التزامه!"). وإليه ذهب الكوفيون, ومال إليه الناظم 
لظهور وجهه؛ ووضوح الشواهد عليه. والحمل على الظاهر أصل يرْجّع 
إليه تحاميًا من تكلّف التأويل من غير ضرورة. 

/ فقد تأول البصريون كثيرا من الشواهد عليه ولا حاجة إلى 
ذلك9. 

وقد علمت من مذهب ابن مالك أنه متّبِع للظاهر غير متعمق في 
القياس النظريء وهذا من ذلك. 

والثالث : معنى (الواو) فالبصريون لايثبتونه. والكوفيون قائلون 
بثبوته على الجملة(". ولم أَرّمّنْ يُحكي عنهم أنهم يَعُدُونه في (أى) نادراء 


- وأبدهن متوفهن : قسم بينهن الموت؛ فرمى كل واحدة بسهم‎ :5/١ ديوان الهذليين‎ )1١( 
والذماء. بقية النفس - والمتجعجع : الساقط المصروع اللاصق بالأرض. يقول : إنه فرق‎ 
أسهمه في الحمرء فأعطى كل واحد نصيبه من الموت. فمنها ماهرب ببقية نفسه, ومنها‎ 
ماصرع ولصق بالأرض.‎ 

(0) الخصائص . ”/لاه؛ 508 . 

(5) انظر خلاف البصريين والكوفيين في هذه المسالة في الإنصاف 8/4 . 
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بل أطلق القول بالجواز عنهم, من غير تقييد بقلة, فكأن الناظم توسط بين 
المذهبين. فأجاز أن تأتى (أى) بمعنى (الواى) قليلا. ومما جاء من ذلك قول 
00 
ثال الخلاقة أو كانت لَه قَدرا 
كما أتى رَبَهُ مُوسَى على قَدرٍ 

فالظاهر فيه معنى (الواو). والله أعلم. 
النظر الثاني : فيما ورد على الناظم في هذا الفصلء وذلك اعتراضان : 
أحدهما أنه أطلق القول في (أو) بالنسبة إلى استعمالها في هذه المعانى, 
ولم يقيدها. وهى مقيدة الاستعمال فيها. 

فالتخيير والإباحة يخَتصان بالطْلّب وما أدى معناهء والشكُ والإبهام 
يختصان بالخبرء ولايدخل أحد القسمين على الآخرء فلا تكون في الخبر للتخيير 
ولا للإباحة, ولا تكون في الطلب للشك ولا للإبهام. 

وأما الثلاثة الباقية فظاهرها أنها تستعمل في الموضعينء وإذا كان كذلك ‏ 
فيُوهم إطلاقه في الجميع عدم الاختصاصء وليس كذلك. 

والثاني : أنه جُعل معاقبة (أو) للواى قسما على حدته, وكادوا لاشتهيرا: 
وذلك شكل » فإن قسم الإباحة قد جعله مرادفا للواى كما تقدم,. حيث جعل علامة 
قصد الإباحة حَسن وقوع الواو موقعها. 

ففي هذا شيئان, أحدهما تداخل التقسيمء فإن معاقبة (أو) للواى يدخل 
في قسم الإباحة بأسرهء وكذلك يدخل فيه كثير مما تقدم في قسم التقسيم, إذ 
قال سيبويه هنالك : إن الواو تّدخل في موضع (أو) وكل واحدة تَجِرَئْ من 


)0( ديوانه ا المغنى الى وابن الشنجرى 1 والهمع رماغ ",2 والتتصريح الراك 
والأشمونى "/58: والعيني "”ره ؛: 5لره؛١ ‏ يمدح عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 
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أختهال'". فثلاثة الأقسام إذا متداخلة, تَقْربُ من الرجوع إلى قسم واحد, 
وذلك خَلَّلُ في وضع التعليم. 
والثاني ينبنى على هذاء وهى أن معاقبتها للواو ليست بنادرة لما 
تقدم؛ لأن بابي الإباحة والتقسيم واسعان. 
وأيضا تعاقيُهما في النفي وشبهه. فأما النفي فنحى قوله تعالى : 
ى, وعم معو 0 معو س3؟ 5 
(ولا عَلَى أَنْفُسكُمْ أن تَأَكلُوا من بِيُوتكُمْ أن بُيُوت آبآئكُم(")) إلى آخر ماجاء 
منها في قوله : (لَيْس عَلَيِكُمْ جنّاح أنْ تأكلوا جميعا أو أَشْنْتَائا). 
وأما شبّه النفي فقوله تعالى : (ولاً تّطعْ منْهُمْ آثمًا أو كَفُور)) 
فالمعنى في هذا النوع أيضا معنى (الواو). وليس بقليلء بل هى شائع 
'كثيرء فكان قوله : «وريمًا عاقيت الواو» مشكلا 
والجواب عن الأول أنه إنما تعرض لمعانيها على الجملة, ولم يقيّد 
موضعها طلبا للاختصارء ولأن التخيير والإباحة حكمان يقتضيان 
بمعناهما الطُلّبء لأنهما حكمان يقتضيان طلبا نفسيا كالوجوب والتحريم. 
وأما الشك وَالإيَهاء فمقتضيان للعبر: لأنهما ترد أو كحوة فيما 
من شأنه أن يقع في الخارج أولا يقع» فكانّه انرأ بذلك لعدم تأنّى خلافه. 
وأما سائر الأفسام فعا مقتضى الإطلاق /. وعلى أنه ل هذا 
في «التسهيل» » فلم يعيّن لها موضعا إلا في وقوعها بمعنى (ولا) فإنه قيده 
بالنهي والنفي!"). بخلاف مافعل فى «الفوائد المحْويُة 9) », 
)١(‏ الكتاب /ره140. 
(؟) سورة النور / آية : .51١‏ 
(؟) سورة النور / آية : .5١‏ 
(4) سورة الإنسان / آية : 4؟. 
(6) التسهيل:5ل١,.‏ 
(1) من كتب الناظم؛ ذكره السيوطي في بغية الوعاة... 


الح 


والجواب عن الثاني أن مرادفة (أو) للواوء ومعاقبتها لها معلوم أنه أراد به 
كون (أو) لمعنى الجمعء وهذا هى النادر كما قال. 

وأما وقوع الواو موقع (أو) في الإباحة فليس على معنى الجمع المُطْلّق 
وذلك أن العرب قالت : خْدْهُ بما عَنَّ أو هَانْء وهى الأكثرء وقال بعضهم : خذه 
بما عَرَ ومَانَ('). فإذا كان ب(أو) فالمعنى : خذه بالهيّنء فإن لم تَقْدِر فبالعزين, 
فإن لم تقدر فبهما جميعا. والمعنى : لايَقُونَنك على حالء وهى المعنى في قولهم : 
جالس الحسن أو ابن سيرين(؟, ف (أو) بمعنى الواو في الحالة الثالثة, والواى 
في معنى (أو) في الحالة الأولى والثانية. 

فليست (أو) بمعنى (الواو) على الإطلاق» ولا (الواى) بمعنى نفسها على 
الإطلاق. ولذلك قال سيبويه : وكلّ واحدة منهما تُجزىء من أختها في معنى : 
لايَفُوتتّك على حال(؟. 

فليس إطلاق المؤلف أن (الواى) تَحَسّن في موضع (أو) الإباحية يَحسن 
على هذاء ولم يُثبت تخلّصُ (أو) فيها لمعنى (الواو) إلا باعتبار ما. 

وكذلك (أو) التفُسيميّة, القول فيها كالقول في هذه لاتكون (الواى) فيها 
إلا في معنى (أو) وذلك أن الرجل قد يُشترى دارا بجميع حقوقهاء داخَلها 
وخارجهاء أو داخلها وليس لها من خارج حق. غإذت قال الكاتب : وكلّ حق لها 
داخل فيها أو خارج عنها - عَم جميعٌ حقوقهاء قليلةٌ كانت أو كثيرةٌ» داخلاً أو 


() من شواهد سيبويه في الكتاب .١44/7‏ 
(() سبق التعريف بهما. 
6 الكتاب ؟/ره14. 
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خارجًاء أو داخلاً لا خارجاء فإن ذكر هنا (الواو) على معناها من الجمع 
المطلق؛ أَثْبِتتْ حقوقًا داخلاً وخارجًا؛ وقد لايكون لها حَقّ خارجًا. فإذا قال : 
(أو) وقعت على الداخل والخارج؛ وعلى الداخل وحّده إن لم يكن لها من خارج 
حَقّ. وجاز ذلك للمعنى الذى فيها من التقسيم: فإذا وقعت (الواى) هناء وقد 
ستمع» حملت على معنى (أو) على تقدير : إن كان داخلاء وإن كان خارجا. 

فإذا تبيّن هذا علمت أن )(أو) في الإباحة وفي التقسيم ليست معاقبة 
للواى الجامعة على معناها الأصيل أصلاً. وإنما تقع على معناه الأصيل نادرًا ‏ 
كما قال - في غير الإباحة والتقسيم. 

ولأجل مايعرض للواى في الإباحة من معنى (أو) ذهب مالك!') في آية 
أصناف الزكاة إإنَّمَا الصّدَقَات لَلفُقّراء والْمَسَاكينٍ والعَاملينَ عَلَيّْها!")) إلى 
آخرها ‏ الى جواز إعطاء بعض الأصناف دون بعض ؛ لأنها معطوفة بالواى في 
موضع الإباحة وموضع الإباحة ت تقع الواى لواو فيه مُجَرْئُة من (أو) كما قال 
000 

وأما على رأى غيره فالواى محمولة على أصلها عنده من الجمع المطلق. 
وآنْنا با بترو النفي إنما يقتشلط على:. 
مااستقرٌ في الإيجاب, وإذا كان الإيجاب في الإباحة على معنى أن كل واحد من 
المذكورات مباح لك على الانفراد والاجتماع فنفي هذا نف على الانفراد 
والاجتماع. ومنه قوله : «ولاً تْطع منهم آث ثم أو كَفُورً)]8). 


)1س( يقصد مالك بن 17 3 إمام دان الهجرة » وصاحب المذهب (ت لت 


1س( سورهة 5 التوبة : آية .5٠‏ , 
0( الكتاب ” / 007 


(4) سورة الإنسان : أآية 5 ؟. 
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ف(أو) على بابهاء وتفسير ابن / مالك لها بإولا!)) تفسيرٌ معنّى 
لاتفسيرٌ لفظ. وعلى هذا الترتيب يجرى النفي في التخيير أيضا. فكلام 
الناظم وتقسيمه صحيح. لا تداخل فيه. والله أعلم. ثم قال : 

ومثل أَوْ فى القَحنْد إما الثاني 

في نَحْو إِمًا ذى وا الثائية 

قوله : «إما الثّانيّة» يشعر بأن كم (إما) أُولّى لابد منها في الكلام. 
وهذا صحيح في القياس, فإنك تقول : (قام إِما زِيدٌ وإِمًا عمرو ) 
و(اضرب وما بشرًا ما بَكْرَا) فلا يجوز أن يؤتى في الكلام بواحدة, 
وماجاء من ذلك فنادرٌ لايقاس عليه. ومشال ذلك قول ذي الرّمة أو 
الفرزدق» وأنشده الفارسي 9 . 


1 ل - > امم م ه6 ير 
تهاض بدار قد تقادم عهدها 
02 إلى 


.١76 التسهيل:‎ )١( 

(5) هو للفرزدقء ديوانه 114, ومعانى القرآن للفراء ١/50؟,‏ وابن يعيش :٠١7/8‏ والهمع 
, والأشمونى ,.١1١٠١/‏ والخزانة ١١/”لا.‏ 
من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبدالملك ويهجو الحجاج. هاص العظم : كسره بعد 
الخير. والخيال: صورة الشىء في الذهن. وقبله : 
فكيفَ بنفس كلما قلت أَشْرقَتْ على البرْء من دَهماءً هيض اندمائها 

(5) ديوانه :.٠١4‏ والكتاب ,511/١‏ والمقتضب 18/7,: والخصائص 7/١44؛‏ وابن يعيش 
و والخزانة 97/1١١‏ يصف وعلا بأنه لاينجى من الموت. والرواعد : جمع راعدة, 
وهى السحابة ذات الرعد. والصيف : المطر الذى ينزل في الصيف. وأم يعدم : لايعدم 
الماء في الخريف أيضاء فهو في رى دائم. يريد الشاعر أن يقول : إن أحدا لا ينجو من 
الهلاك. ولو نجا أحد منه لكان أحق شىء بالنجاة هذا الوعل الذى يعيش في جبل منيع» 
وفيه رعيه وشربه. 


١ 


14 
١و‎ 


2 4 0 .ع الروا ا م 34 
وإن من خريف فلن يَعْدمًَا 

أنضا(). 

لَقَدْ كَذبتك نفسك فاكنيَئْهًا 

فإن جَرَعًا وإِنْ إِجَمَالَ صَّبْرٍ 

تقديره : فإما جزعا وإما إجمال صبر 

وهذا كله محفوظ غير مقيسء, فلأجل هذا د بُنى الناظم على تكرار (إما) في 
الكلام. 

م إن 3 4 ل فك 3 0 

ويريد أن (إما) الثانية في قولك : (قام إما زيد وإما عمرى ) و(اضرب 
إما زيدا وإما عمرا) مثل (أو) في المعنى المقصود بهاء من أنها في المحصول 
للتخيير نحو : اطْعمٌ إما سمكًا وإما لبئاء وفي الكتاب العزيز [إِمَا أن تُعَدبَ وما 
أنْ تَتّخْدَ فيهم حُسنًا(')) وقال تعالى : (فَشَدُوا الوكاق فإمًا مَنَا بَعْدُ وما 
فداء! )] وتكون للاباحة نحو : جالس إِما الحسن وإما ابنَ سيرين!". 
)١(‏ الكتاب١17/1"؟.‏ 
0س( الكتاب الرككار توكثضقة والمقكتضب ن4نية وابن يعيش 2٠١١/8‏ 00000 والهمع /,, 

٠١9 /١١ والخزانة‎ 

والبيت لدريد بن الصمة: من قصيدة يرثى بها معاوية أخا الخنساءء ويروى «فاكذبيها) على أنه 

خطاب للمؤنث, وهى الصواب كما في الخزانة. 

وكذبتك نفسك : منتك الأمانى, وخَيّلت إليك من الآمال مالا يكاد يكون. والجزع : نقيض الصبر. 
(0) سورة الكهف / آية :46. 
(١‏ سورة محمد / آية : 51 


(0) سبقت ترجمتهما . 


رن 


م م 001 8 


عر اسم 
م 


القرآن [إنّا هدَيْنَاُ السَبيلَ ما شاكرا وإما كَفُورا(') وقال الراجز/"). 


الس لكل حَالة لَُو مححكتا 

إِمّا تَعِيمَّها وإمًا بُوسّهًا 
وأنشد ابن جِنى وغير:(": 
يالشققنا أمنا ستالة تعنامقين 

إمّا إلى جَنْةإنّا إلى نَارٍ 


وتكون للابهام كقولك : (قام إما ريد وإما عمرى) وأنت عالم؛ ولكنك أبهمت 


على المخاطب. 


وتكون للشكء وهو أظهر المعاني فيها نحو (رأيت إما زيدًا وما عمرًا) 


فعلى الجملة هى جارية في معانيها مجرى (أو) وإنما قال : «في القصد» ولم 


5 


سورة الإنسان / آية : ". 

هو بيهس الفزارىء قاله حين شق قميصه فغطى به رأسه. وكشف استه بعد مقتل إخوته الستة, 
يريد أنه افتضح بأمرهم, وأنه إن لم يثار لهم فهى كالمقنع رأسه واسته مكشوفة. وكان بيهس 
واللبوس : كل ما يلبس. وهو مثل سائرء يضرب في تلقى كل حالة بما يليق بها. 

وانظر : المستقضى للزمخشري. ١ 4/١‏ ؟, واللسان (لبس) والمساعد ؟7/٠”5.‏ 

المحتسب ١/را]؛‏ 584" وابن يعيش ١/ره":‏ والهمع ه/ 754؛ والتصريح ؟"/47١,‏ والأشمونى 
“"'/رة١٠١,‏ والمساعد ”"/١"؛:‏ والخزانة 457/1١‏ 
والبيت لسعد بن قرط. والنعامة : طائر معروف. وتقول العرب للقوم إذا ارتحلوا عن منازلهم 
وتفرقوا : خفت نعامتهم؛ شالت نعامتهم, لأن النعامة موصوفة بالخفة وسرعة الذهاب والهرب. 
ويقال : إنه كناية عن الموت. وهى مثل سائرء ويروى «أيما» بفتح الهمزةء و(إيما) بكسرها. 
وانظر : المستقصى للزمخشري 170/7؛ واللسان (نعم). 


فرق 


يطلق القول في المماثلة, احترارًا من توهّم كونها مثلّها في الحكم 
اللفظي أيضاء وهو العطفء فكأنه نفي أن تكون (إما) من حروف 
العطف, ولذلك لم يعدها في صدر الباب من جملة الحروف العاطفة كما 
عد (أو) قبين أنها مثل (أو) في المعنى لا في اللفظ. 

وهذا هى أحد المذاهب الثلاثة, أنها ليست بعاطفة؛ وهو مذهب 
يونس وابن كيسان والفارسي وجماعة. 

وذهب طائفة منهم الزجاجى والصيّمّرى والجزولى» إلى أنها حرف 
عطف ك(أو) ومن الناس من زعم أنها مع (الواى) حرف واحدٌ عاطف. 

/ والصحيح ماذهب إليه الناظم من إسقاطها من البابء للزوم 
الواى لها في كل موضعء؛ وهى حرف عطف باتفاقء فلو كانت (إِما) 14١‏ 
عاطفة أيضا لَلَرْمِ اجتماع حرفى عطف في غير ضرورة؛ كقولك : (إما 
يد وإما عمرى ) فلا يقال : (ما يد ما عمرى ) إلا في الشعرء نحول"'). 


* إما إلى جِنَة إِما إلى نار »* 
مه 2 


- 
6م بي 


و و - - 
يزرع الود في فؤاد الكريم 
تقديره : كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ فكذلك تقدير البيت : إما 


()1 “سندرة: 
ياليتما أُمُنَا شَالَتْ تَعَامَتُها 
وسبق الاشتشهاديه . 
(؟) الخصائص ١/.14؟/80",‏ والهمع ه/74”: والدرر 157/7., والأشمونى ,1١7/7‏ 
وديوان المعانى للعسكرى "/ره"": ويروى «يفرس الورد» 
وقائله مجهول. ومعناه أن إبداء التحية يسبب المودة والمحبة بين الناس. 


ضن 


إلى جِنة وإما إلى نار. 

وأما القائل بأنها عاطفة فشبّهته مايلزم على كون (الواى) وهى العاطفة 
من التدافع» وهى الجِمُع اعتبارا بالواى والتفريق اعتبارًا ب(إمّا) 

وأيضا فإن سيبويه ذكر (إِما) في جملة الحروف العاطفة(', فالظاهر 
أنها كذلك, وهذا لا شبهة فيه. 

فأما التدافع فغير ثابت, لأنه يُتَصور بقاء كل واحد من الحرفين على 
وضعه الأصليء فيستفاد من (الواى) الجمع بين الشيئين أى الأشياء في المعنى 
الذى سيقت له (إما) من الشك أى غيرهء كما أن (لكن) لإفادة معنى الاستدراك» 
و(الواو) معها على وضعها من العطف اتفاقا. 

وما ذكْرٌ سيبويه لها مع الحروف العاطفة فتّجُون لملازمتها لحرف العطف, 
كما تجوزوا في ألفَىْ (صحراء) ونحوه, والحرف الُجاب به للشرط والقسم. 
ومعلوم أن الأمر على خلاف ذلك 

وأما المذهب الثالث فَاَلْزِم أن يقول بذلك في (ولكن) ولا قائل به. وشرق 
بملازمة الواى ل(إما) دون (لكن) وأجيب بأن تجريد (لكن) من الواو لم يثبت من 
كلام العرب؛ وهى ظاهر كلام سيبويه؛ مع أنه قائل بأنها حرف عطفء وكذلك 
منعه يونس. وفي ذلك كلام أوسع من هذا. فالأظهر ماذهب إليه الناظم. والله 
أعلم. 

فإن قيل : هذا الكلام فيه إشكال من وجهين : 

أحدهما أن الناظم أحال في معانى (إِمَا) على معانى (أو) وقد قَدّم ل(أو) 
سبعة معان, فاقتضى أن (إِما) كذلك؛ وهذا غير صحيح؛ فإن معنى (الإضراب) 
ومعنى (الواى) مفقودان فيهاء فإطلاق المماثلة غير صحيح. 


.45"/١باتكلا‎ )١( 


نضن 


والثاني على تسليم ماتقدم فإطلاقه أيضا مشكلء لأن (أو) يحتمل 
الكلام معها أمرين» أن يكون مبنيًا أولاً على الشكء وأن يكون مبنيًا على 
اليقين» ثم عرض الشك فاستدركه, بخلاف (إِمَا) فإن الكلام معها مبني 
على الشك بلا بُد. ولذلك وّقعت في أول الكلام لتّؤْْن بالمرادء فهذا في 
الشكء ولايبعد مثله في الإبهام وغيره. 

فالجواب عن الأول أن المعاني المعتمد على القياس فيهاء 
والمشهورة في (أو) هى الخمسة التى تشاركها فيها. وأما المعنيان 
الباقيان فمن القلّة بمكان. ولذلك أشار إلى (النْقْل) في معنى 
(الإضراب) حين قال : «وإضرابٌ بها أيضًا تُمى» وصرّح ب(الشدور) في 
معنى (الواو) بقوله : «وريمًا عاقبت الوَاو» فلما كانت كذلك في ال معنين لم 
يعتبر بهما('". وصارت / المماثلة راجعة إلى ماكان قياسا. 

وعن الثاني أن إطلاقه للمماثلة إنما هى بالنسبة إلى (إما) الثانية, 
ولا شك أنها مثل (أو) في إعطاء الشك أو الإبهام أو التخيير أو غير ذلك 
من المعاني, لافرق بينهما في هذاء وأما بناء الكلام على الشك أو غيره 
حتمًا مع (إمَا) فإنما حصل ب(إما) الأولى لا الثانية ولذلك عَرفوا الأولى 
بأنها حرف إشعار بما سيقت له الثانية؛ ويَعْضد ذلك أنها إذا جاعت في 
الشعر غير مكررة فالفراء يجعلها ك(أو) كما في قول الفرزدق أو 
0 


غيره 


)1١(‏ على حاشية الأصل دلم يعتد بهما» وهما سواء. 
(؟) سبق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه . 


١ 


تُوافن باواقية تقار عزن 
وإمًا بأْمْوات ألم خخَيائها 
كأنه قال : أى بأموات, فتّصلح إن ذاك لما تصلح له (أو) ولما كانت (أوى) 
غير متعرضة لما قبلها كانت (إِما) الثانية كذلك. وكونْ البناء على الشك يأتى من 
جهة أخرى لايَضَر في صحة أداء اللفظ معناه. 
وإذا ثبت هذا كان قول الناظم : «ومثل أو فى الققصد إما الثّانية» انها 
بإطلاق؛ وزال الإشكالء والحمد لله. 
وأتى ل(إِما) بمثالء وهو قوله : «إمّا ذى وإما الَائيَة» و«ذى» إشارة إلى 
القريب» و«النائية» البعيدة: فكأنه قال : (إما) القريبة, و(إما) البعيدة. 
٠‏ وأول كن تَفياانَيياولاً 
نداءً او مرا أ انْبائًا تلا 
قد تقدم أول الباب. عدّه (لَكنْ) من حروف العطفء ونَبّه على أنها مُخْتَلْف 
فذهب الناظم إلى إثباتها عاطفة, وهى رأى الأكثر. وذهب يونس إلى أنها 
لا تكون عاطفة, وإنما معناها عنده الاستدراك/'". وإليه ذهب المؤلف في 
«التسهيل» و«وشرحه!" هذا إذا وقع بعدها المفرد؛ وكانت بغير واى. 
فإن وقعت (الواى) قبلها فالعطف للواى, و«لكن» تؤدى معناها الزائد على 
العطف. 
دل على هذا من كلام الناظم عَدُّه لها حرف عطفء لأن حرف العطف 
لايدخل على مثله. 


. 177١/7 انظر رأى يونس في شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.)1 ١9! : وشرحه للناظم (ورقة‎ ,١74 : (؟) التسهيل‎ 


١ 


ومن هنا ادعئ في (إمّا) أنها غير عاطفة. وكذلك إذا وقع بعدها 
المفردء فذلك موضع كلامه؛ لأنه إنما تكلّم في عطف المفردات لا في 
عطف الجملء وعلى أن الخلاف في (ِلَكنْ) إذا وقع بعدها الجملة. ولكن 
الناظم لم يقصد ذكر ذلككء ودَلّ على هذا القصد من كلامه شرطٌ النفي 
قبل (لكن) وإذا وقعت بعدها الجملة لايشترط فيها ذلك. 

والأظهر ماذهب إليه ههناء لأن سيبويه قد عدها من الحروف 
المشركة , وقَرنها بِ(بَلء ولآ) بل وشبّهها في التشريك ب(الواوى. والفاء. 
وشم) وغيرها(". 

وقد احنَّجّ في «الشرح/» لنفي كونها حرف عطف بأنها لم 
يسمع فيها إسقاطً (الواى) وأن ماجاء من نحو قولهم : ماقام زيدٌ لكن 
عمرىء ومارأيت زيدا لكنْ عمرًاء فمن كلام النحويين لامن كلام العرب. 
قال : ولذلك لم يمثّل سيبويه في العطف إلا ب(ولكن) بالواىء إذ قال : 
مامررت برجل صالح ولكنطالح أراد("): ومثل (بل) في العطف. 

قال المؤلف( ): وهذا من شواهد أمانته. وكمال عدالته؛ لأنه يُجين 
العطف / بها غير مُسبوقة بواو, وتّرك التمثيل به لئلا يُعتقد أنه مما 
امتميلةة لفوت 

ثم قال : ومع هذا ففي المفرد الواقع بعد (ولكن) إشكالء لأنه, 
على ماقدرثه معطوف تالواق مع أثة مخالف لما قيلها: وحق المعطوفت 
)١(‏ الكتاب ١/ره؟4.‏ 
)2 شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١97‏ -أ). 
(5) الكتاب ١/ره؟؛.‏ 
(؛) شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١97‏ -1). 


١11 


بالواى أن يكون موافقا لما قبلهاء فالواجب أن يُجعل من (عطف الجمل) ويضمر 
له عامل وكأنه قال : ماقام رِيدٌ لكن قام عمرو وما رأيت زيدًا لكن رأيت عمراء 
لأن الجملة المعطوفة [بالواو] يجوز كونها موافقة ومخالفة, نحى : قام زيد وقام 
عمرى» ونحى : قام زيدٌ ولم يقم عمرول!". 

وما قاله فيه نظر؛ فإن النحويين لايُخترعون الكلام من عند أنفسهم على 
غير سماع من العرب» والقياس إنما يستعمل على المسموع؛ وليس لهم أن 
يُجيزوا إسقاط الواى من (ولكن) كما لم يُجُرْ لهم ذلك مع (إما) الثانية؛ وفي غير 
ذلك. وإنما الشأن القياس على ماسمع. 

وأشدٌ من هذا أنه ادّعَى على سيبويه أنه قائّل بكونها حرف عطف غير 
مسبوقة بواو, ثم يمكّل بالمسبوقة بالواو محافظةً على السماع؛ فسيبويه إذَا 
الف وذهن الى عقر مشموع :هذا هخالك لا غلم من مدهي في اشباغ 
المسموع, فلا يحول على متتل المؤلف على سيبويه هناء نعم هل مذهب سيبويه 
أنها عاطفة دون واو أم لا؟ هذا النظر فيه موضع آخر. 

وأما ما أورده من الإشكالء والتَّرْم بسببه من جعل المسألة من باب 
(عطف الجمل) فلا يسْتَتبُ له. لأنه إن تَأنّى له في المرفوع والمنصوب فلا يتأتى 
له في مثال سيبويه : مامررت برجل صالح ولكن طالع!", وما مررت برجلٍ 
ولكن حمار, جر فيهماء وقد سَلّم ابن مالك أن مثل هذا مسموع. 
)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١9”‏ أ) مع اختلاف هين في الألفاظ؛ وما بين الحاصرتين زيادة 


من : شرح التسهيل. 
(9) الكتاب ١/ره؟5ء.‏ 


ا 


والجواب عن الإشكال أن العطف مع (لكن) وإن كان من عطف المفردات 
في حكم عطف الجملء فاغتّفر لذلك: مع أن عطف المفردات معها صحيح بنص 
00000 

بهذا وَجّهه الأستاذ أب عبدالله ابن الفخار شيخنا رحمه الله(" 2, فالأظهر 
ماذهب إليه الناظم هنا من كون (لكن) ثابتة الحكم في الحروف العاطفة. وكثيرا 
مايخالف هنا رأيه في «التسهيل» وقد تقدم من ذلك أشياء. وستاتى أخَر إن 
شاء الله تعالى. 

واعلم أن (لك لكن) على وجهين كما أشير إليه, أحدهما أن تقع في 
الجمل فهذه لايقتصر يقتصر بها على نفى دون إثبات, ولا على نهى دون أمرء بل تكون 
بعد الإثبات كما تقع بعد النفيء فتقول : قام القوم لكنْ عمرى لم يقُم وتقول : لم 
يَقُمِ القوم لكنْ عمرى قام. 

وكذلك تقع بعد الأمر كما تقع بعد النهي وغيره؛ فتقول : أكرم زيدًا لكن 
عمرا لا تَكْرِمُه وما أشبه ذلك لكن بشرط أن يكون مابعدها مخالفا لماقبلها, 
ولم يَتكلّم الناظم في هذا الوجه. 

والثاني أن تَعطف المفردات, وهى التى أخذ في تقرير حكمهاء فَبيْن أنها 
تقع بعد (النفيء والنهى) فلا تقع بعد (الإثبات) فتقول : ماوجدتنى عاذلاً لكن 
عاذراء فلا تَكُنْ لى خاذلاً لكن ناصراً. 

ولا يجوز أن تقول : رأيت زيدًا لكن عمرًاء ومررت بصالح لكن طالح. قال 
سيبويه : فإن قلت: مررت برجل صالع ولكن طالح فهو محال لأن (لكن) 
لايُتدارك بها بعد إيجاب؛ ولكنها يُتُبَت بها بعد النفي(". يريد : لايُتدارك بها 
)١(‏ المرجع السابق ١/ره؟4.‏ 
(0) تقدمت ترجمته. 


() الكتاب ١/ره؟4.‏ 


يرن 


الغلط / والنسيان كما يُتدارك بِ(بَلُ) ولو كانت يُتّدارك بها لصح 44ل 
وقوعها بعد الإثبات والنَفى. 

وهذا رأى البصريين أنها لا تقع إلا بعد النَفىء والَنهى نوع 
من النفي. 

وذهب الكوفيون إلى جواز العطف بها في الإثبات كالنفي. 
في الإثبات إنما يكون في الغلط والنّسيانء لأنك تُثُبت بها للثاني 
ماأثبته للأولء فيُعلم أن الأول مَرجوع عنه. وهذا مستغتى عنه 
ب(بل) في الإثبات» وبقي حكمها في النفي على أصله. 

والاستغناء كثير في كلام العرب؛ وقد بوب عليه ابن جنّى 
١‏ - للزااء 2 8 . 
(). وأتى له بنظائر كثيرة: ونبّه عليه سيبويه في 
مواضع كثيرة؛ وعَدّه من الأصول الثابتة» ونى في التُعليل على 
مقتضاه. فهذا من ذلك. 

وشبّهة الكوفيين القياس على (بل) فإنها يتّدارك بها في 
الإثبات كما يتدارك بها في النفي باتفاق» فكذلك ينبغي في (لكن) 
لأنها بمعناها. وأجيب بأنه لايلزم من الاشتراك في المعنى 
الاشتراك في الأحكام اللفظية. الآ ترى أنه يُحسن دخول الواو 
على (لكن) ولايحسن دخولها على (بَلَ) فإن ساغ الاجتماع في 
الأحكام عند الاجتماع في المعنى فَلَيِسَعْ مثل هذاء وهى غير سائُغ 
باتفاق. فلما لم يكن الأمر كذلك لم يلزم ماقلوه(). وأيضا فإذا 


فى «الخصائص» 


(0 اا تم 
(؟) انظر هذا الخلاف وأدلة كل فريق في الإنصاف (؟444/7) وهى المسالة الثامنة 
والستون. 


١] 


كان عطف (بل) في الإثبات لايتصور إلا على الغلّط والنسيان؛ وهو قليل في 
كلام العرب؛ لم يلزم أن يُحمل عليه في (لكن) حتى يُسمع؛ ولم يُسمع ذلك» فلا 
سبيل إلى القول به. 

وقوله : «وأؤل لكنْ» «لكن» : مفعول أول, و«نفيًا» مفعول ثان ل (أُول) يريد 
: أؤل هذا الحرف نفياء أى اجعله يليه بعده. 

ثم قال : « ولا نداء أو أمر أي اثبانا تلا ». 

«نداء» وما بعده منصوب بِ(ثَلاً) والجملة خبر المبتداً الذى هو «لا» كأنه 
قال :ى«لا» تلا كذا وكذاء 

ويعنى أن العطف ب(لا) إنما يكون بعد هذه الثلاثة, وهى النداء؛ والأمرء 
والإثبات. وهى الخبر المثيت. 

فالنداء نحى : يازيد لا عمر ويا سلمان لا قاسم. والأمر نحو قولك : 
اضرب زِيدًا لا عمرًا. ويدخل فيه الدعاء نحو : اللهم ارَحَم زيدًا لا عمراء وَاغْفْرٌ 
لمحمد لا لفلان, وكذلك : غُفر الله لزيد لا لعمري. ومن كلامهم «به لا بظبىٍ 
بالصّرائم أَعْفَرَ )» معناه: أحلّ اللهُ الداهية به لابكذا . وقالوا : «أَمْتْ في الحَجرٍ 
لافيك!"». 
)١(‏ كتاب الأمثال لأبى عبيد : 14, واللسان (صرم, ظبا) 

والصرائم : جمع صريمة: وهى القطعة المنقطعة من معظم الرمل. والأعفر من الظباء : الذى تعلى 

بياضه حمرة. يدعو عليه بأن يكون ماأصابه لازما له, مؤثرا فيه وألا يكون مثل الظبي في سلامته 

منه, لأن الظباء لاداء لها وهى أصح الحيوان. 


(؟) اللسان ( أمت ) وفيه «والأمت : العوج, قال سيبويه : وقالوا : أَمْتَ في الحجر لا فيك؛ ومعناه: 
أبقاك الله بعد فناء الحجارة. وهى يوصف بالخلود واليقاء؛ ألا تراه كيف قال : 


ماأنعم العيش لو أن الفتى حَجِنٌ تنبى الحوادث عنه وهى ملّموم» 


1١6 


والإثبات نحو : رأيت زيدًا لا عمرًاء وجاءنى محمد لا أخوك. وما 
أشبه ذلك. 

ولا حصر مواضع العطف ب(لا) دَلّ على أن ماسواها لايعطف 
فيه بهاء كالتّفّى والنَّهُىء فلا يقال : ماقام زيدٌ لا عمرى , ولاتضرب زيدا 
لا عمراء لعدم صحة المخالفة بين ماقبلها وما بعدهاء فيفسد ماوضعت 
له (لا) من كون(لا) يخالف مابعدها ماقبلهاء فإن قرت مابعدها موجباء 
و(لا) نفئ للنفي - لزم مخالفةٌ وضعهاء بأن صارت تُوجب مابعدها لا 

وكذلك لاتقع بعد الاستفهام» فلا تقول : هل رأيت زيدا لا عمرا . 

قال بعضهم : لأن (لا) لنفي الثاني عم دخل فيه الأول ولم يدخل 
الأول بعد الاستفهام في / شىء. فلم يصلح أن ينفى بها مالم يتحصل. 

ثم النظر في أمرين» أحدهما في مواقع الخلاف في هذه المسألة, 
وذلك ثلاثة مواضع : 

الأول : النداء. فقد زعم بعضهم أن العطف بإلا) في النداء لم 
يت عليه شاهد من كلام العرب» وإنما أجيز على مااقتضاه المعنى 
والقياس . 

وهذا الذى قال غير بَيْنء فقد نقل سيبويه في أمثلة العطف على 
المنادى : يازِيٌ لاعمرى (', والظاهر أنه لا يمثّل إلا بما سمع بعينه, أو 
ما سمع مثلّه. 

وقال ابن خروف : إن العطف في النداء بجميع حروف العطف 
سائغ, فالظاهر خلاف ما قال . 


() الكتاب؟/143. 


١.١ 


والثاني : أنه ذكر من مواضع العطف الخير المثبت» وأطلق فيه, 
فاقتضى جواز العطف بها بعد الماضى نحى : قام ريد لا عمرى؛ وهى رأى 
فاع 

0 ١ 0 0/1 ٠. ٠ 

وذهب بعضهم, وهو رأى ابن أبي الربيع. إلى المنع إلا مع التّكرار, 
فإنك إذا عطفت بها بعد الماضى فقلت قام ريد لا عمرى - كان التقدير : قام زيدٌ 
لاقام عمرىء بناء على أن المعطوف على تقدير تكرير العامل» ولو أعدت العامل 
١ 5 57 95 5 5 2 585 2 1 1‏ 3 
للّْم التكرارٌ فقلت : لاقام عمرى (ولا قام أخوه, إذ لايقال : لاقام زيد)('' ياهذا , 
فكذلك ما كان فى تقديره . 


والأرجح ظاهر مذه ب الناظم من الجواز ؛ لأن مابنَوا عليه من 
التقدير غير مسوغ لما قالوا , فإن تقدير التكرار ليس بحقيقى حتى 
يعتبر اعتبار المنطوق به , وإلالزم ألا يوجد العطف فى المفردات البِنَةَ , إن 
مامن معطوف إلا وهى على تقدير تكرار العامل . فإذا اعتبرت فيه تكرار 
العامل صار المفرد جملةٌ مع العامل ؛ فزال عطف المفردات رأسًا , وهذا باطل 
باتفاق . وإذا كان كذلك لم يكن العامل المقدر هنا فى حكم المنطوق به ٠‏ فلا يلزم 
ما قال . 

وأيضًا فالسماع موافق للقول بالجواز إذا سَلّم أن المقدر والمنطوق به 
سواء فى الحكم , ففى الكتاب الكريم [ فَلاَ اقْتّحم المَقَبّةَ )'' .وقال 
)١(‏ البسيط في شرح الجمل *." 
(5) ما بين القوسين ساقط من (س). 


() 2 سورة البلد /ر آية .١١:‏ 


1١؟‎ 


)١(ذجارلا‎ 


سه ير س م هى 


إن تَفُْفراللَّهُمٌتَفْفْرْجمًا 

و عيدم نَهَلآأنما 
وقال الأكن توه افر القيسن قن لعلف ببا يعن الا 0 
كاغن دارا حَلَقَتْ بِلَبْ ونه 

مقاب تتُوفَى امُقَابُ الواعل 


والثالث أن النفى . بمقتضى ماقال ؛ لايعطف ب (لا) بعده , وثقل عن 


الكسائى جواز ذلك , والسماع يُمنع من ذلك » إذ هو مفقود فى هذه المسألة , 


وقد تقدم وجه ذلك . 


(0) 


(0 


م ممم 


واستّدل له على الجواز بقوله تعالى : (لاتُكلّف نَفْس إلا وسعَهًا لاتُضارٌ 


ابن الشجري ١١44/١‏ 4/7ة .318 , والمغنى 44" , والإنصاف 6" , والخزانة ؟/ره9؟ » 
والجامع الصغير ٠١6/١‏ , واللسان (لم). 
والرجز لأمية بن أبي الصلت ٠‏ قاله عند موته. وقد أخذه أبى خراش الهذلي وضمه إلى بيت آخرء 
وكان يقولهما بين الصفا والمروة» والأول هى قوله : 
لاهم هذا خامس | تَما تمه اللّهُ وقد أتَمًا 

وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فصار من جملة الحديث الشريف. ومعناه : إن تغفر 
ذنوب عبادك فقد غفرت ذنويا كثيرء فإن جميع عبادك خطاعون. 
وقوله : « لا أّا » أي لم يفعل معصية. 

ديوانه 94 , والخصائص ”/191 , والمغنى 47 , والتصريح ؟/١٠1‏ , والأشمونى ١١١/7‏ , 
والخزانة ١17///1١‏ 

ودثار : راعى إبل امرىء القيس . »اللبون : النواق ذوات اللبن . والقواعل : الجبال الصغار . 
وحلقت : ارتفعت . والعقاب : طائر كاسر معروف . وتنوفى : جبل مشرف عال . 
وكان امرئ القيس نزل بطئ فأغير على إبله فنهبت ٠‏ فهو يقول : كأنما اختطفتها عقاب . فحلقت 
بها فى الجى فلا يرجى رجوعها , كما لايطمع قيما نالته هذه العقاب . 


١ 


والَّدةُ بولّدهًا]!'' » وهذا ليس مما نحن فيه , بل الجملة الثانية بَيانُ 
للأولى أى بدل منها , وليست (لا) الثانية عاطفة . 

فإن قيل : هذا الكلام معترض من وجهين : 

أحدهما: أن العطف ب ( لا ) قد يجوز فى موضع لايكون السابق 
قبله ندآء » ولا أمرًا , ولا إثباتاً » وذلك فى التحضيض والعَرض ؛ فتقول 
: هلا ضربت زيدًا لا عمرا , ولا أكرمت عمر لابشيرًا » وما أشبه ذلك , 
بخلاف الاستفهام / كما تقدم . وحصر الناظم مواضعٌ العطف يقتضى 
ألا يُعطف بها بعد هذين ٠‏ وهى غير مستقيم . 

والثانى : أنه يدخل له فى قسم الإثبات أن تقول : قام رجل لا 
عمرى , ورأيت امرأةً لاهندا . وما أشبه ذلك ؛ وهم قد نَصوا على أن ذلك 
لايجوز , إذ شرطوا فى العطف ب (لا) أن يكون الاسم الذى قبلها لا 
يصح تَنَاوله لما بعدها , لأن العطف بها إنما جئ؛ به على جهة التأكيد 
لصحة الاقتصار على الأول دون الثانى ١‏ وذلك لأن العطف بها إذا قلت : 
قام زيد لا عمرو ورد على مَن ظّنّ قيامٌ زيد وعمري ومعا ؛ أى ظَنّ قيام 
عمرى لا زيد » فلى قلت : قام زيدٌ » واقتصرت لجاز ولكنك أكّدت » 
فصار الكلام بمنزلة مالوقلت : إِنّما قام زِيدُ ٠‏ أو ما قام إلا يد » ولذلك 
لايُعطف مع (إلآ) بلا ؛ لأن (ما) و (إلا) كالعوض من ذلك » فلم يجز 
اجتماعهها , 

وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون ما بعد ( لا ) ظاهر المنافاة لما 
قبلها . بحيث لايصح تناول ماقبلها لما بعدها . 


. 77 : سورة البقرة / آية‎ )١( 


١ 


وكذلك لاتقول : قام ريد لارجل ؛ وهو عكس المسالة الأولى » ولا قام رجل 
لافارس , على العطف .ء ولا ما أشبه ذلك . 
وما جاء من نحى : مررت برجل لافارس ولاشجا ع - فعلى النعت لا على 
العطف ب (لا) وكلام الناظم يتناول ذلك كلّه ؛ فكان غير سديد . 
فالجواب عن الأول أن العرض والتحضيض راجعان فى المعنى إلى 
الأمر . فما جاز فى الأمر جاز فيهما . 
وأما الثاني فلا جواب لى عنه ؛ والموضع محل نظر والله أعلم . 
كلم أكنْ فى مريّع بَلتَييهًا 
نفل يما ليان حُكم الل 
فى القبر الْمُفُبت والأمّر الجلي 
جعل (بل) هنا على وجهين : 
أحدهما : أن تقع موقع (لَكِن) وذلك بعد (النفى ٠‏ والنهى) . 
والثانى : أن تقع في غير ذلك الموقع ٠‏ وذلك بعد (الأمر ‏ والخبر الْمتّبت) . 
فأما الأول فحكمُ (بل) فيه حكم (لكن) وذلك أن توجب للثانى مائفى عن 
الأول » فإذا ‏ قلت : ماقام زيدٌ بل عمرى , ولاتُكْرِمْ زيدًا بل عمرًا » ف (عمرى) 
مثيَتُ له الحكمٌ المنفى عن (زيد) كما كان ذلك فى (لكن) حيث قلت(: ما قام زيدٌ 
لكن عمرى » ولا تُكْرَمْ زيدًا .لكن عمرًا » فكل واحدة من الأداتين مخالف ما 
بعدها لما قيلها . والنفى المؤوّل فى هذا كالصريح , نحو : زيد غير قائم بل قاعد 
؛ كما كان فى (لكن) (نحى : زيدُ غير قائم لكن قاعد)!" . 


. هابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل‎ 2)1١( 


١م‎ 


ومَثْل الناظم ذلك بقوله : «لَم أَكُنْ فى مريع بل تَيها» . 

الع : منزل القوم فى الربيع خاصة ء تقول : هذه مَرابّعنا 
ومصايقنا ' أى حيث نرتبع ونصيف . 

والتَيّهاء ممدودةٌ : الفلاةٌ التى يْتَاه فيها , فلا يهتدى فيها للمخرج 
منها » بل يتحير فيها إذا ولجت . و (أرض منْيَههٌ) من ذلك . أى لم أَكُنْ 
فى منزل آهل بل فى بلدة قَفْر , لاأنيس فيها , 

وأما الثانى فَذَكر أنك تثبت ب (بل) للثانى حكم الأول فى الموضعين 
المذكورين » وهما (الخبر المثبّت , والأمر) . 

وأتى فيه بلفظ (الذَقْل) لأن الحكم المذكور للأول يَنْقَل بعينه للثانى 
بعد ماحكّم به على / الأول . ل 

لكن هذا النقل على ضربين : 

أحدهما أن يكون ذكر الأول فيه مقصودا , والحكم عليه مقصودا ‏ 
ثم يُضرب عنه إلى ذكر الثانى والحكم عليه , لقَصدٍ يُقصده المتكلم فى 
ذلك ٠‏ كما تقول : زيد شحاع بل أسد » وهند بَدرَ بل شمس . 

ونظير هذا فى عطف الجمل قول الله تعالى : [بل ادارك عَلْمُهُمْ فى 
الآخرة بل هُمْ فى شك منْهًا بَلْ هُمْ منها عَمُونَ )0 

والثانى أن يكون ذكرٌ الأول والحكم عليه غير مقصود , وإنما وقع 
غلطًا أو نسيانا » فيضرب عنه إلى ذكر الثانى والحكم عليه , كما تقول : 
رأيت رجلا بل حمارا ٠‏ وأنت عَبّدِي بل سيدي . 


. 55 سورة النمل/ آية‎ )١( 


١ك‎ 


وكقولك فى النسيان : لَّهُ عَلَى درهمان بل ثلاثةً » وأنت أخى بل ابن 
أخى » وما أشبه ذلك . 

وكذلك فى الأمر نحو : اضرب زِيدًا بل عمرا » وأعطنى درهمين بل ثلاثةٌ . 

واعلم أنه قال : «ويّلْ كَلَكنْ» إلى آخره » فاقتضى أن مابعد (بل) موجب 
لزوما ‏ وإن كان بعد النفى أو النهى . كما أن مابعد (لكن) كذلك . وهذا رأى 
الكميون ‏ 

وذهب المبرد إلى كونه موجبا غير لازم » وفرق بين (بل) ى (لكن) بأن (بل) 
لايتكلم بها إلا غالطٌ . مثل : رأيت زيدًا بل عمرًا ‏ أى بل (رأيت عمرا » 
فقلطت + وكذلك فى النقى ]ذا :قلف :ما رايت زندا عل غمرا م «اييل)! ' عزانت 
عمرًا » اعتمدت فى الجحد على الثانى . 

قال : وقد يكون فى النفى ك (لكن) أى : بل رأيتّه . قال : والجيّد هذا » 
لأن (رأيت) أقرب » فيكون معناه : بل رأيت عمراً . 

والصحيح ما عليه الناس , لأن السماع لم يّأت بما ذكر . وهى المتّبّع » 
وإنما الوجه اتباعٌ ما اتّفق الناس عليه , ومادَلٌ عليه كلام العرب .وأيضا لى كان 
كما يقول المبرّد لجاز فى (ما) الحجازية أن تقول : مازيد قائمًا بل قاعدًا بناء 
على بقاء النفى » وأن التقدير : بل ماهى قاعدا » وهذا اليس بمقول باتفاق , 
وإنما كلام العرب على الرفع فى (قاعد) وما ذاك إلا لمكان بطلان النفى . 

ثم يبقى فى كلامه مُشمَاحٌة لفظية!') » ومشاحة معنوية . 

فأما اللفظية ففى قوله : «والأمْرٌ الجلى» فقيد الأمر بكونه جليًا » وهذا 
حَشو لافائدة فيه (وأيضا فهو حشو مخْلّ » إذ يقتضى أن الأمر إذا لم يكن 


2)١(‏ هابين القوسين ساقط من النسخ جميعا ؛ ومستدرك على حاشية الأصل وحده , وهو الصواب 
(5) المشاحة : المخاصمة والمجادلة . 


١ /ا‎ 


جليًا ظاهرا فلا يُعطف بها فيه)!'' , وليس كذلك , لأن (التخضيض) 
يجوز العطف بها بعده فتقول : هلا أكرمت زِيدً! بل عمرا , وكذلك 
(العرّض) نحى : ألا أكرمت زيدا بل عمراء على الغلط والنسيان وغيرهما 
كما قلت : أكرم زيدًا بل عمرا . 

وأما المعنوية فإنه قال : « ويل كلكّن» فاقتضى أنها مثلها فى 
أحكامها اللفظية والمعنوية إذا وقعت بعد مصحوبيها . 

فأما كوثها مثلهًا فى الحكم اللفظى فنعم , وأما في المعنوى فلا , 
لأنهما يُفترقان » ألا ترى أن (بل) يُستدرك بها الغلطٌ والنّسيان , و(لكن) 
لايُستدرك بها ذلك » فقد حصل الفرق بينهما على الجملة » فكيف يقول : 
إن (بل) ك (لكن) ! 

والجواب أن (الجلئ) ليس بقَيّد متحرز به , وإنما أتى به حَشُوا . 
وقد ينّدر من الناظم مثلّ هذا لضيق المجال فى الشعر . 

وعن الثانى أن الكلام فى (بل ؛ ولكن) إنما هو عند وقوعهما معًا 
بعد (النفى والنهى) وليست (بل) عند ذلك يُستدرك بها غلطٌ ولانسيان , 
وإنما يُثبت بها للثانى!" مانفى عن الأول ك (لكن) من كل وجه . 


وحَذف الياءً من / «الثّان» للضرورة , كما قال الأعشى/") : شه 


3 


. مابين القوسين ساقط من الأصل و (ت) وأثبته من (س) وحاشية الأصل‎ )1١( 

(؟) فى النسخ ديثبت بهاء وما أثبته من حاشية الأصل , وهو أوضح . 

(9) ديوانه 8 . والكتاب 78/١‏ .والمنصف؟/75 , والإنصاف 7817 , 040 ؛ والهمع 
هر ؛؟ والدرر 7١1/7‏ . | 
والغوانى : جمع غانية » وهى المرأة التى استغنت بجمالها عن الزينة . ويصر منه : 
يقطعن حبال مودته . يصف النساء بالغدر وقلة الوفاء . 


١.6 


ام م- > هم م اه ومو 


ع2 4 2< 2 8 
وأخو الغوان متى يشا يصر منه 


ومفسيدن اعسداء سنن تند وراد 
وفى النظم من هذا النوع أشياء كثيرة . 


هم صم 


وإنْ على ضّمير رفع ممُتصل 
عَطَّفْتَ فافْصلٌ بالضّمير المتُفُْصلٌ 
أقامبلوما ويلا قصل ير 
فى النْطْم فَاشيًا وضَعَفَهًاعْتّقد 
هذه مسالة كلية فى حروف العطف ؛ وذلك أن المعطوف عليه تارة يكون 
ظاهراء ولا إشكال فى جواز العطف عليه. كان مرفوعا أو منصويا أو مجرورً , 
وشواء كان المعطوف غلنة كاهو أى مهمرا : 

وتارة يكون ضميرا » والضمير على قسمين » منفصل ومتصل . 

ف (المنفصل) حكمه حكم الظاهر مطلقا , فيجوز العطف عليه مرفوعا كان 
أى منصوبا . ولايكون مجرورا إلا فى الاضطرار » فتقول : ريد ماجاعنى إلا هو 
وهند ٠‏ ومارأيت إلا إياك وعمرا » وأنا وزيدٌ منطلقان » وما أشبه ذلك ٠‏ فإنهم 
حكموا له بحكم الظاهر هنا . وخرج هذا عن كلام الناظم بقوله : «مُتُصل» ففُهم 
أن غير المتصل لايشترط فيه ماذكر . 

و (المتصل) إن كان منصوب الموضع جاز العطف عليه أيضا مطلقا ٠‏ لأنه 
فى حكم المنفصل من حيث كان فضلة » أى جاريًا مُجرى الفضلة » فليس له مع 
عامله اتصال تام . كما كان لضمير الرفع مع عامله ‏ فلذلك قَيْد ما أراد تقييده 
بقرلة تمي رقع متصياء».: 


١.6 


وأما إن كان مرفوعا أى مجرورا فإِذْ ذاك لايعطف عليه مطلقا ‏ بل بشرط 

وقَدّم الكلام على ضمير الرفع » فَقَرّر أنه إذا عطف عليه فالقياس المعتّمد 
فيه , والشهير فى كلام العرب » أن يُفصل بينه وبين ماعطف عليه بفاصل » أي 
فاصل كان إلا أن الأكثر والأوؤلى الفصل بالضمير المنفصل المناسب له فى 
الرفع , ولذلك قَدّم ذكره قبل غيره فقال : «فَافُْصل بالضمير المُنقَصل» . 

فتقول : قمت أنا وزيدٌ » وقمتَ أنت وعمرى ٠‏ وزيدٌ يخرج هو وخالد » ونحو 
ذلك . 

ومنه فى القسرآن : [اسَكُنْ أَنْتَ ورَوْجُكَ الجَنة)() ؛ (فَاذْهب أنْت وربّك 
فققاتلاً]'" ٠‏ (وقالَ الّذين أشركو) لَوْشاءً اللَّهُمَاعَبَدْنَا من دونه مِنْ شر نَّحْنُ ولا 
آبَاوْنَا]!' » وهو كثير . 

وقد يأتى الفصل بغير الضمير وهو قوله : «أوُفاصل مّا» كالمجرور 
والظرف و (لا) وغيرها , كقوله تعالى مُه الى يُصَلى ليك وَمَلائكته)7" . 
فهذا فصل بالمجرور » والظرف مثله نحى : جلست عندك وعمرى . 

ومن الفصل ب (لا) إذا وقعت بين العاطف والمعطوف قوله : (سيّقول 
الّذِينَ أشرَكُوا لَوْشَاء الله ما أُشرَكْنًا ولا آاويَا]" . 

ومن الفصل بالمفعول قوله : (فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسَلَمْت وَجْهِىَ للَّهِ ومن 
0 


. ١9 : سورة البقرة / آية : " , والأراف / آية‎ )١( 
. 54 : سورة المائدة / آية‎ 2) 

(0) سورة النحل / آية : 90 . 

(8) سورة الأحزاب / آية : 87 . 

(0) سورة الأنعام / آية : ١14‏ . 


(3) سورة آل عمران / آية: ٠١‏ 


١6 


- رضخ برسم 


م ره مهم (١ا‏ 
وبخبر (كان) قوله حكاية : [أئدَا نا ترَابًا وآبَاوْنَا)!" . 
وبالتمييز كقول الشاعرا") : 
ملت رَعبا وقوم كنت را اجيهم 
وبالنداء قولٌ الشاعر() : 


© © ماس 


لَقَد نلت عبد اللَّه وابثك غَايَةُ 
من المجد من يقر بها قاق سسؤي 

للع با واد ار ل 
8 ال 0 فتك 
قامت وأبوها . 

ومما جاء في الشعر من ذلك قول عمر بن أبى ربيعة , أنشده 

© , 
سنيدود : 


(2)0 سورة النمل/ آبة : 50 

(؟) الهمع 580/4 , والدرر ؟/١51١‏ 
وقائله مجهول . والرعب : الخوف والفزع . ودهمتك : فاجأتك وغشيتك . ويآساد : رجال 
كالأسود. 

() الهمع 780/5 . والدرر  191١/"‏ والمساعد 415/9 وقائله مجهول . والسؤدد : المجد 
والشرف 

() الكتاب */504 , والخصائص "/86؟ , واين يعيش 71/8 , والإنصاف 400 , //9 , 
والأشمونى +/118 , والعينى 171/4 , وملحقات ديوانه 460 , والزهر : جمع زهراء , 
وهى البيضاء المشرقة اللون . وتهادى : أصله تتهادى - بتاعين - أى تمشى مشيا 
ساكنا - والنعاج : جمع نعجة ؛ يريد بقر الوحش ٠‏ وتشبه به النساء فى سعة العين 
وسكون المشى . والملا : الفلاة الواسعة , ويروى «الفلا» بالفاء . وتعسقن رملا : سرن 
بغير هداية , وإذا مشت البقر فى الرمل كان أسكن لمشيها لصعوبة المشى فى الرمل . 


١6١ 


١44 
؟‎ 


قُلْت إذا أبلت وزهرٌ تمقادى 

كنماب اللا ته ب و - 
وأنشد أيضا نكر )١(‏ : 
فَلما لَحقْنًا والجِيَادٌ عشِية 

دَعَوا يا لبَكْر وا تَرَيْنَا لعامر 


وأنشد أيضا 00 3 


> بيه 1# ل ات “ا 5ه 
فا أن لوا لتقفقينا وأنتم 


- 


سه ضصرس هم 


لكان لَكُمْ يوم من الثشر مظلم 
: ِ 1 
وأنشد السيرافي وغيره لو 
ورَجَا الأَخَيْطل منْ سفاهة نفسه 


م الوْيَكُنْواْبُ لهليِّثَالا 


(0) 


(0 


(2 


الكتاب 38٠0/7‏ , واللسان (عزا) ديوانه 


ويروى «يالكلب» و «ويالكعب» واعتزينا : من العزاء والعزوة ؛ وهى دعوة المستغيث حين يقول 
بالفلان , أو باللأنصار ؛ أو باللمهاجرين . يقول : خرجنا لطلبهم فلحقناهم عشية فاشتغائوا 


بقبيلتهم , واستغثنا نحن بقبيلتنا . والراعى من نمير بن عامر , 


الكتاب ٠١1/7‏ , وابن يعيش 44/4 , والمغنى 77 , والتصريح 717/16" , والأشمونى 541/1 ' 


40/٠١ والخزانة‎ 


والشعر للمسيب بن علس يخاطب بنى عامر بن ذهل بن ثعلبة » ويقول لهم : لى التقينا بكم فى 


الحرب لأظلم نهاركم فصار ليلا مقفعما بالشر . 


١م‎ 


وقال الآخر () : 


- 6م عبمردمي و 


الم حو أن الشيع يلي محسدودة 
ولا يَسْقَوى والخروع المتقصف 

وهذه المسالة مَحْتَلّف فيها بين أهل البلدين » فذهب البصريون إلى منع 
العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل .ء وإنما يأتى عندهم فى 
الشعر حيث لايقاس عليه . 

وذهب الكوفيون إلى جواز العطف بلا فصل مستدلَّين على ذلك بما جاء 
فى الشغْر , وبقوله تعالى : ل(فَاسْتَوَئَ وهو بالأفق الأعلى ](') ؛ ففى «استّوى» 
ضمير عندهم , ودهو» معطوف عليه » أى استوى جبريلٌ ومحمدٌ صلى الله عليه 
كلف 

وهذا عند البصريين ليس فيه دليل . 

أما الشَعْر : فظاهر , وأما الآية فتّحتمل أن تكون الواى فى (وهو) واو 
الحال لا واو العطف , والضميران معا لجبريل عليه السلام ‏ أى استَوّى فى 
صورته التى خلق عليها حال كَوْنه بالأقّق الأعلى( . 

وقد رأى المؤلف فى «التسهيل» و «شرحه» | ' رأيا ثالثا , وهو جوان 
العطف فى الكلام على قلة , 


)١(‏ عمعانى القرآن ”/ه؟ . وتفسير القرطبى 80/١7‏ , وأساس البلاغة (قصف) والنبع : شجر ينبت 
فى قلة الجبل , تتخذ منه القسي والسهام , والخروع : كل نبت ضعيف يتثنى . 
ونبت يقوم على ساق ؛ ورقه التين , وثمره حب فى عناقيد » وله دهن كثير . 

(؟) 2 سورة النجم / آية :7,5 . 

(؟) انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 4/4 - 478 (المسالة 85) , 

(4) التسهيل : ١0‏ , وشرحه للناظم (ورقة : ١94‏ -1) 


١ 


أحدهما : ماجاء من ذلك فى الكلام من قولهم : مررث برجل سواء والعدم 
؛ وفى الحديث قولٌ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : كنت وجار لى من 
الأنصار() . وقول على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : كنت أسمعٌ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم » كنت وأبى بكر وعمس » وفعلت وأبى بكر وعمر , 
لي لق به ع 2008 مه يم 1 
وانطلقتُ وأبو بكر وعمرٌ » فكذا ثبت حَْبْطُها فى صحيح البخارى/"! . 

والثانى : أن ماجاء فى الشَّعْر من ذلك منه مايلحق بالنثر لإمكان الإيتان 
به على غير ضرورة ٠‏ لتمكّن الشاعر أن يتَصب ما بعد (الواى) على المفعول معه 
فى بَيْت ابن أبي ربيعة » والراعى ٠‏ وجرير » وكذلك قال المؤلف فى بَيْتَى ابن أبى 
ربيعة وجرير » بناء على أصله فى ذلك .وقد مر الكلام على ما فى ذلك فيما 
تقدم . 

فإن قيل : ظاهرٌ الكلام متهافت , فإنه بَيّن أن العطف بلا فصل شائع فى 
الشمْر . وهذا يُقتضى أنه قو فى قياس الضرائر!") » كصرف مالا يتصرف » 
تقس التو فقوت :منذ هذا #تووخ كف اعفان لهذا” 

وأيضًا فإن أراد أنه ضعيف فى الكلام - إِنْ قيل - فهذاأيضا 
كذلك , لأنه لم يلتفت هنا إلى نَقْل فى انر ولا نَبّه على أنه يقاس فى النثر 
(2)1 رواه البخارى فى كتاب العلم - باب التناوب فى العلم , حديث رقم (85) فتح البارى ١80/١‏ » 

وفى كتاب المظالم - باب رقم 0؟ ؛ حديث رقم (414؟) فتح البارى ١١4/٠‏ . 
() 2 البخارى - فضائل الصحابة (الفتح 1/7؟) حديث (/17171) ؛ ومسلم - فضائل الصحابة 

(48/6ه18) حديث (51588) . 


00( الضرائر : جمع ضرورة ؛ ويراد هنا الضرورة الشعرية موهى الحالة الداعية للشاعر إلى أن 
يُرتكب فى شعره مالايُرتكب مثله فى النثر . 


١6غ‎ 


على ما / اخْتّص بالشعر , ولو نَبه عليه لكان متناقضا . 

ولا يقال: إنه أتى بقوله : (وضَعَفَه اعتّقد) تَتمَةٌ للبيت لا لغير ذلك , 
فإن هذا أشنع عليه , فثبت أن هذه التتمة مشكلة . 

فالجواب : أنه إنما أراد اعتقاد الضعف فيه فى القياس مطلقا , 
لا بقيد كونه فى نَظم أو نَْره فسلّط الضعف على وروده ء ولَمّا قال ذلك , 
مع النص على شيّاعه فى الشعر , دل ذلك على جواز إتيانه فى النثر 
قليلاً » أو يكون قوله : ( وضَعْفَهُ اعْتَقَدْ ) يريد به : فى الكلام ؛ فكأنه 
يقول : إنه فى الشعر قوى ٠‏ وفى الكلام ضعيفُ . وعلى هذا يتفق رأيهُ 
هنا مع رأيه فى «التسهيل» و «شرحه»!'' ويكون الدليل على صحة رأيه 
ماتقدم , والله أعلم . 

وأما ضمير الجر فقال فى العطف عليه : 

وود خافض لَدَى عَطْف عَلَى 

ضمي وخ فض لازا قد جعلا 
وليْس عنْدى لازمًا إِذْ قد أتّى 
فى النّظم والنثّر الصحيح متْبَنَا 

عَوْد الخافض : بمعنى إعادته , يعنى أن إعاده الخافض فى 
العطف على الضمير المخفوض - ولايكون إلا متصلا - جعله النحويون 
شرطا لازما فقالوا : لايجوز العطف عليه إلا مع إعادة الخافض . 

فإذا قلت : مررت بك » فاردت العطف عليه قلت: ويزيد ولا تقول : 
' وزيد »إلا فى الشعر , كما فى التنزيل الكريم : [قُل اللَّهُ يُنَجَُكُمْ منْهًا 


, )]- ١54 : وشرحه للناظم (ورقة‎ , ١77 التسهيل‎ )١( 


١6م‎ 


- 


َمنْ كل كرب(" , (وَعَلَْهَا وعلَى الفلك تُحُْونَ)!' (وَمنكَ ومن توح]!" . [فَقَالَ 
ها رض اتَْا طوْعًا أوكرها]) . 

وكذلك إن كان الخافض اسما نحى : جلست عندك وعنّد زيد » وأعجبنى 
خروجك وخروج زيد . 

وفى القرآن : ل[قَانُوا نَعْبدُ إلهكَ وآله آبائك]!”) . وهى كثير أيضا . 

فهذا لازم هند هؤلاء » وهم البصريون . ورأى الكوفيون أن ذلك غير لازم» 
بل يجوز عندهم الأيُعاد الخافض فتقول : مررت بك وزيد » وجئت إليك وعمرى , 
وتبع الكوفيين يوثس والأخفش . ونقل عن الشلوبين فى بعض المواضع اختيار 
هذا الرأى . 

وهو الذى ذهب إليه الناظم هنا ؛ إذ قال : (ولَيْسَ عنْدى لازمًا) أى 
اشتراط إعادة الخافص غير لازم فى رأيى ؛ لكن قد يشعر بأنه الأحسن , 
ولاشك فى هذا ؛ فإن الغالب فى النقل إعادةٌ الخافض وهو رأيه فى «التسهيل» 
أيضا0). 

ومما جاء فى النثر من ذلك قراءةٌ حمزة ‏ :(وانَقُوا الله الى تَسَاطُونَ به 
والأرْحَام)!") بالخفض فى الأرحام ‏ وهى مَرُويّة عن الحسن ومجاهد وقتادة 


() سورة الآنعام / آية: 58 . 

؟) سورة المؤمنون / آية : ؟؟ . 

(6) 2 سورة الأحزاب / آية :7 . 

(4) سورة فصلت /آية:١١.‏ 

(6) سورة البقرة / آية : ١57‏ . 

)4 ص :لالا١ا.‏ 

() هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات , الإمام الحبر الكوفى , أحد القراء السبعة (ت ١١5‏ ه) 
[غاية النهاية لابن الجزرى ١/١81؟]‏ . 

(0) سورة النساء/ر آية ١:‏ . 
وانظر فى هذه القراءة : السبعة لابن مجاهد : 51" 


١ك‎ 


2 8 ِ 5 3 ل 06م ١‏ ور م 
والتّخُعى ويحيى بن وتاب والأعمش وطلحة بن مُُصَرّف!) . وحَملُها على أن 


(الواى) للقسم ضعيف . 


وحكى ا : ما فيها غيره وفقرسه »وفى البخارى : «إنّما مَكَلَكُم 


واليهود والنصارى»! , بالجر . 


0) 


0 


0 


البخر المحيط 7//اه١‏ 

والحسن هو الحسن بن يسار السيد الأمام أبى سعيد البصرى , إمام زمانه علما وعملا ؛ وفى 
أحد القراء الأربعة عشر (ت ١١٠١ه)‏ 

ومجاهد هو مجاهد بن جبر أبى الحجاج المكى ؛ أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين وله 
اختيار فى القراءة (ت ؟١٠ه)‏ . 

وقتادة هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسى البصرى المفسر ء أحد الأئمة فى حروف 
القرآن » وله اختيار فى القراءة (ت ١١١اه)‏ 

والنخعى هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبى عمران النخعى الكوفى , الإمام المشهور الصالح , 
الزاهد العالم (ت 451ه) 

ويحيى بن وثاب الأسد الكوفى ٠‏ تابعى ثقة كبير , من العباد الأعلام , قال عنه الأعمس «يحيى 
أقرأ من بال على التراب» (ت ٠١”‏ ه) . 

والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبى محمد الكوفى , الإمام الجليل (ت 54١ه)‏ وطلحة بن 
مصرف أب محمد الهمدانى اليامى الكوفى , تابعى كبير له اختيار فى القراءة ينسب إليه 
(ت ؟1اه), 

وانظر تراجمهم على الترتيب في (غاية النهاية) : /١‏ ه71 , ؟//١ا؛‏ , ”/ره7ء ”9//١‏ , 78.0/7 2 
١ر1‏ . 

قطرب هو محمد بن المستنير أبى على المعروف بقطرب النحوى اللفوى , أحد العلماء بالنحق 
واللفة » أخذ عن سيبويه وعن جماعة من البصريين . ويقال : إن سيبويه لقبه قطريا لمباكرته له فى 
الأسحار , قال له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل (ت "١؟ه)‏ [إنباه الرواه "/ر9١؟]‏ . 

البخارى - كتاب الاجارة - باب الاجارة من العصر إلى الليل (447/4) والترمذى - باب 
الأدب - باء ماجاء فى مثل ابن آدم ١65/0‏ . 


1١ا/‎ 


واحتج المؤلف أيضا بقوله : «وكُفْرٌ به والمسجد الحَرّام!'" » وذلك 
لايتعيّن شاهدًا وأن كان قد رَجحه , لأن المعنى ليس على أنهم كفروا 
بالمستجة الخراع :وإننا المعتى علن :انيع صروا من المتسجد الحزام+ 
فهو عطف علي «سَبيل»!" . كالآية الأاخرى : (إِنَ الذي كَفَرَكا / 21ل 
ويصدون عن سبيل الله وا ممسجد الحرام الذي جَعَلْنَاهُ للئّاس](") ' وعين 
الفارسئ ف «الحكة. !"2 :حمل الآبة على هذا :ول يعتبر ها اعقيرة 
المؤلف والشلوبين من لزوم الفصل بين المصدر الموصول ومعموله بأجنبى 
؛ بتقدير العطف على «سبيل الله» . 

ونقل ابن الأنبارىل'' , عن الكوفيين الاستشهاد بآيات آخّر 
لايتعين فيها ماقالوا » فهذا مما جاء فى «النَثْر الصحيح منبتَاه . 

آنا النظم قفن ما اتشيد تتحييوية من قول الرا 20 : 

آبك أَيَهُ بى أو 2 لسصتتدر 


1 يم مير 2 - ع 1 


. أ)‎ - ١94 وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة‎ , 5١1/ : سورة البقرة / آية‎ )1١( 

(2)5 يعنى قوله عز وجل فى الآية نفسها : [وصد عَنْ سبّيل اللّه) . 

(5) سورة الحج /آية: 0" . 

(4) هو كتابه الكبير فى تعليل وجوه القراءات السبع , وانظر: ج 7 ص 574, 570 ,770 . 

(0) الإنصاف فى مسائل الخلاف له 477 - 474 (المسالة 10) وفيه عرض واسع لأدلة كل 
من الفريقين . 

(1) الكتاب ؟/587 , وشرح الكافية الشافية "51١‏ , والمعانى الكبير 857 ؛ واللسان (أوب) 
آبك : ويلك . وأيّهُ : ناد وادع ٠‏ وأصل التابيه دعاء الإبل . لمصدر : الشديد والمصدر : 
والجلّة من الحمر : مسانها , واحدها جليل . والجاب : الغليظ . والحشور : المنتفخ 
البطن . شبه نفسه بهذا الحمار فى الصلابة والشدة . 


١١4 


متلق على الناء سق (دن) نكن غيز إغادة الناء ا واقفيد ايهال : 


© > © 


فَاذْهَبٌ فما بك والأيّام من عَجِبٍ 
وأنشد الفراء (): 

هَمابَيّْنها والكَعْبٍ عوط تَقَانِف 
وأنشد للعباس بن مردامر(") : 
أكُرٌّ على الكقتيبةل أَبَالى 

أحتفى كان فيها أم سواها 


وأنشد قُطرب والقَرّاء؟) : 


(0) 


0 


0 


(5) 


الكتاب 5817/7 ؛ وابن يعيش 78/8 74١‏ , والهمع 518/٠‏ , وشسرح الرضى على الكافية 


؟/ر“7” , والخزانة ١177/6‏ , والأشمونى "/ره١١‏ . 


وقربت : أخذت وشرعت . بقول إن هجا للناس وشتمهم صار أمرًا معروفا لايتعجب منه , فلا 


عجب إذا أخذت تهجونا » كما لا يعجب الناس مما يفعل الدهر. 


لمسكين الدارمى ٠‏ ديوانه 47 ..ومعانى القرآن للفراء "مركم وابن يعيش "/9/ والإنصاف 
0 , وشرح الكافية الشافية 170١‏ , والأشمونى ١١0/1‏ , والعينى 114/7 والسوارى :جمع 
سارية . وهى الإسطواته .. وغوط : جمع غائط ؛ وهى المطمئن من الأرض . ونفانف جمع نفنف » 


وهو الهواء بين الساريتين ‏ أو الهواء الشديد : يريد أنهم طوال القامات . 


ديوانه ٠١١‏ , والإنصاف 595 , 555 ٠‏ وشرح الكافيه الشافية 1507 , والحماسة الشجرية 
ورين وأكر : أرجع » يريد أنه يقدم ولا يفر . والكتيبة : الجماعة من الجيش , والحتف : الموت 


وقبله : 
ولى نفس تتوق إلى المقالى ستثلف أو أبَلّغها مناها 
معانى القرآن "/85 , والإنصاف 457 , وشرح الكافيه الشافية ١7017‏ 


وذو الجماجم : موضع . ويوم ذى الجماجم من وقائع العرب فى الإسلام ٠‏ 


١668 


م يري 


هلاسّالت بذى الجماجم عنهم 
وأبى نيم ذى اللواء االحيق 
وقال الآخد(ا) : 
إذا أُوَقَدوا نارا لحرب عدوهم 
فَقَدُ حَاب من يصلَّى بها وسعيرها 
فهذه جملةٌ أيضا من النظم(') , المنقول عن الثّقات ثابثًا غير نادر » فلا بد 
من القول بجوازه وإن كان الأوْلَى إعادةً الخافض فالسماع هو المتبع . 
ووجه القياس فى لمن(" , فيه نظر عند المؤلف , وذلك أنه نقّل عنهم فى 
ذلك وجهين : 
عليه ؛ كما لا يُعطف عليى التنوين . 
والثانى : أن حقّ المعطوف والمعطوف عليه أن يُصلّحا لحلول كل واحد 
منهما محل الآخر : وضميرٌ الجر غير صالح احلوله مَحَل ما يُعطف عليه , 
فامتنع العطف عليه إلا مع إعادة الجار , ومائقل عنهم ضعيف عنده جدا . 
أما الأول : فيلزم على اعتباره الأ يُعطف عليه وإن أعيد الجارً » لأن 
التنوين لا يُعطف عليه بوجه . 
وأيضًا فيلزم أن يُمنع توكيذه والبدلّ منه ؛ إذ ليس فى التنوين ذلك , 
والبدلٌ والتوكيد من ضمير الجر جائرُ اتفاقًا , فللعطف أسوة بهما . 
١)١(‏ شرح الكافية الشافية 01؟١‏ , والعينى ١77/4‏ 
وصلى بالنار : وجد حرها . وسعير الثار : لهبها . 


)2 فى الاصلى (ت) «من النثرء وهو سهو من الناسخ . وما أثبته من (س) . 
(؟) فى الأصل «فى المتبع» وما أثبته من (س . ت) 


ىا 


وأما الثانى : فلو كان من شرط المعطوف والمعطوف عليه حلول 

أحدهما مكانْ الآخر لامتنع : رب رجل وأخيه . 
وان فش مَيجا ( الت اإجارم 2( 

كل شاة وسَخلّتها»(") وأمثال ذلك فلما لم يمتنع فى هذم ' 
الأشياء لم يمتنع فى مسالتنا : 

هذا ماقال( , وكأنه تقل تعليلى سيبويه والمازتى . 
أمران : 

أحدهما : أنه لأيتكلّم به إلا معتمدًا على غيره وهى الخافض , وأنه 
يقع من الخافض موقع التنوين » فصار عندهم بمنزلة التنوين , فلما 
اجتمع فيه هذان الوجهان من الضعف كرهوا أن يعطفوا عليه( . 

ووجه التعليل بهذا أنه لما صار كبعض اسم كرهوا العطف عليه ؛ 
إذ لو عطفوا عليه مع الجار لكان من عَطّْف / اسم على اسم وحرف ٠‏ 35ل 
أى من عطف اسم على جار ومجرور , وذلك قبيح , فلم يكن بد من 
إعادة الخافض لأن الكلام يقتضيه , وللمناسبة أيضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه . حتى يكون كعطف الجارّ والمجرور على مثله . 
)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١94‏ -1). 
)2 السلخلة : الذكر والأنثى من ولد الضان والمعز ساعة يولد , والجمع : سَخل وسخال 

وسخلان . ويعنى ما استشهد به سيبويه فى الكتاب (؟/١٠٠)‏ من قولهم : كل شاة 

وسخلتها بدرهم . 


(') شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١94‏ -أ). 
(4) الكتاب41/5؟. 
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وأما تعليل المازنى فمعناه أنه حمل الشئ على مقابله: فكما امتنع نحى : 
مررت بزيد وك(" , حتى تقول : ويك » كذلك امتنع نح : مررث بك وزيد, حتى 
يقال : وبزيد » ومن شأنهم أن يحملوا النظير أو المقابل الذى ليس فيه مُوجب 
على نظيره أو مقابله الذى فيه المهجب , ليجرى الجميع مجرى واحدًا » فهذا 
تعليل مُشبه , كما أن تعليل سيبويه مُشَبّه أيضا , فلم يُجعل وقوع الضمير 
موقم التنوين عله مستقلة ‏ بل مجموع الأمرين هو العلة كما تقدم . 

وإذا تقرّر هذا فما أتى به المؤلف من الرد عليهما ينبغى أن يُتأمل ؛ وأُمَكلٌ 
ما يُتَعاق به السماع(' » ومع هذا فقد تقدم فى باب الإضافة مايتعلّق به هذا 
الموضع والله الموفق . ثم قال : 

وألقاء قد تُحَذف مَعٌ ماعَطَّفَتْ 

والواو إن لالبس وَهىَ الق ردت 
بعَطف مام لم وال قد بَقِى 

يمع ع حون لتنا لوهم اتّقى 

هذا فصل يذكر فيه ما يجوز حذفه من التابع أى المتبوع » فتكلم أولا فى 
التابع » يعنى أن التابع » وهى المعطوف , قد يُحذف مع عاطفه قليلا . لكن فى 
الكلام » ولايّختص ذلك بالشعر ٠‏ ويدل على أنه قليل إتبائُه ب (قد) إذ عادثّه أنه 
لايأتى بها إلا إيذائا بالقلة . وذلك صحيح هنا , إذ ليس له فى النقل كثرةٌ . 

ويدل على أنه لايختص بالشعر إطلاقه ‏ إذ لوأراد الشعر لَبَيّنه , ولأنه إذا 
أشعر بالقلّة دل ذلك من قصده أنه أراد فى الكلام . 

لكنه لايحذف إلا بشرطين : 

. الكاف من قوله «كَّهُ» ضمير المخاطب المفرد . وألحقت بها هاء السكت‎ )١( 
. (؟)2 يعنى أن أفضل ما يعتمد عليه فى تقرير القاعدة النحوية هو السماع من العرب‎ 


بح 


أحدهما : أن يكون الحرف (الفاء أو الواو) إذ لايجوز ذلك فى 
غيرهما ٠‏ فلا تقول : جئت زيدًا لأكلّمه ثم أجابنى , تريده ثم كلمثّه ثم 
أجابنى , إذ لا دليل على (كُّم) وكذلك غيرها من حروف العطف ماعدا 
(أم) فإن الشاعر قد قال('): 

دعانى إليّها القلْب إِنْي لأمْرها 

سميع فما أدرى أَرشد طلايّها 

يريد : أم غَىّ » ولعله عنده قليل لا يُقاس عليه فلم يُعتبره . 

والثانى : أن يكون فى الكلام دليل على المحذوف وهو قوله : (إِذْ 
لألبس) أى إنما حذفت لأجل أن فى الكلام مايدل عليه » فلاً يلتبس معنى 
الكلام بحذفه ٠‏ فلى كان الكلام يُلتبس بذلك لم يُحذف أصلا . 

فإذا قلت : جاعنى زد يد فأكرمته » تريد جاعنى فمدحنى فأكرمئه لم 
يجن , إذ لا دلالة على إرادة المحذوف , فإذا اجتمع الشرطان جان . 

فأما (الفاء) فقولك : أتيت زيدًا لأكلّمّه فأجابني بكذا . التقدير : 
فكلمته فأجابنى هذا محصول المعنى ولاب » وهو مفهوم » وفى القرآن : 
[اذْهَبْ بكتابى هذا فالقة إليهمثم تَوَلَ عَنْهُمْ فَانْظْرٌ ماذًا م ترجعون #قالت 
يا أيهَا الَم)9) ؛ فالمعنى : فذهب فالقاه فقالت . والآية شاهد / على 55ل 


1 الى لمن 


حذف معطوفين اثنين وقد حذف أكثْرّ من ذلك فى قوله : ( فَأَرَسلُون . 


"141/0 والهمع‎ , 728 57 , ١ والمغنى‎  /١/١ لأبى ذؤيب الهذلى , ديوان الهذليين‎ )١( 
404/9 والأشمونى 117/7 , والمساعد‎ 
. والرواية فى الديوان وسائر المصادر «إنى لأمره» وهو الأوفق للسياق‎ 

(؟) سورة النمل/ آية :594,54 . 


نذولن 


يُوسّف أيّهَا الصّديق أفتنًا](" , فإن المعنى : فأَرْسلُوه , فأتّاه ؛ فقال : يوسف 


ومنه أيضا :[ فَقلْنَا اضرب بِعَصَاكَ الحَجَرَ فانْفَجَرَتْ ](' , المعنى : 
فضربء فانفجرت . وقال تعالى (ِفَقَلَّنا اضريوة بِبَعْضْها كَذَلكَ يُحْيى الله 
5 وه ”5 0 20 0 0 - م رعة 
المُوتى)!') أى فضربوه فحيئ ٠‏ فقلنا : كذلك يُحيي الله الموتّى . وقال : (ذَلكُمْ 
حَيْرُ لَكُمْ عنّد بَارِئَكُمَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ)0) أى : فامتَثلُتم » فتاب عليكم . وهذا كله 
من وعطنقف الحمل»: 

وأما (الواو) فهى المنبه عليها بقوله : (والواو) وهى عَطف على الفاء «عطف 
الفْرّدات» وذلك عندهم جائز , كأنهم تَنَاسُوا الخبر للعلم به » ولذلك تقول العرب: 
زِيد قائم لا عمرى , لأن (لا) إنما تعطف الْمفْرّدات . 

ويجوز أن تكون (الواو) مبتدًاً محذوف الخبر , لتقدم ما يدل عليه كأنه 
قال : والواو كذلك تُحذف مع ما عَطّفت , فتكون المسالة من «عطف الجمل» . 
والمعطوف عليه . 

ومثال حذف (الواى) ومعطوفها قوله تعالى : ( [وَجَعل لَكُمْ سرأبيل يكم 
الْحَر) . المعنى عندهم : الحرٌ والَبْردَ ‏ وقال تعالى : (وتْلكَ نعمة تَمُنْها على أن 
عدت بَنى إسرائيل)!') . قالوا معناه : ولَمْ تُعَبُدْنى » وهذا من «عطف الجمل» 
)١(‏ سورةيوسف/آية: 48,140 . 

9) سورة البقرة / آية : "١‏ . 
)2 سورة البقرة / آية : 77 . 
 )4(‏ سورة اليقرة /رأية : 04 . 


(0) سورة النحل / آية 8١:‏ . 


11 


وقال : ( فرق بَيْنَ أحَد من رُسله ](") 


مِنْكُمْ مَنْ أنْقَقَ منْ قَبْل القَنْعِ وَقَائَنَ ](") 
على ذلك قوله : ( [أأنك ألم َه من اين قو من بَعْ وقائىا] !" »مقو 
تعالى : ( بِيّدكَ الْحَيْرُ ]9) 1 معناه : والشرّ » لقوله تعلى : [تُْتَى الْملّكَ مَنْ 


تشاء وتَدْزِعٌ الْملّكَ ممّن شَشَام)|* . إلى آخرها. 


. أى بين أحد وأحد ؛ وقال : ( لأيُستوى 


٠‏ يريد دم ودر 


وقالت العرب : راكب الناقة طَليحَانِ!"'' » يريد : راكب الناقةٌ والناقةٌ 
ليها #0 واتقة. سحيوية ارون ينف شيل القانية 1" : 


2 ه م 


للبس عباءم وتَقَرَعينى 
أحب الى ينو تنس العا كدوك 


.746 : سورة البقرة / آية‎ )١( 
. ٠١: (؟) سورة الحديد / آية‎ 
. ٠١: سورة الحديد / آية‎ )9( 


(4) سورة آل عمران / آية : 6. 
(0) سورة آل عمران / آية :56 . 
(1) من شواهد الكتاب 


والطليح : المعيى والمهزول والمجهود , والجمع : طُلْحَى . 

)2 الكتاب ”/ره؛ . والمقتضب ”/,7 , وابن الشجرى 88٠١/١‏ » والمغنى 781/55١‏ , 7387 , لاغ 
0٠‏ » والهمع ١4١/4‏ . وابن يعيش 0/1" #والنصويع ١01/5‏ والأشمونى 7١7/9‏ , 
والخزانة ٠07/4‏ . والعينى 4//ا9؟ . 
وميسون كانت زوج معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه » وأم ابنه يزيد » وكانت بدوية , فلما 
تسرى عليها ضاقت نفسها , فعذلها على ذلك ٠‏ وقال : أنت فى ملك عظيم ولاتدرين قدره » وكنت 
قبل اليوم فى العباءة . فقالت شعرا جميلا منه هذا البيت 
والعباءة : جبة الصوف ونحوها . وتقرعينى : تبرد » وهو كناية عن السرور والرضا . والشفوف : 
جمع شف - بالكسر - وهو الثوب الرقيق الذى يصف البدن . ومعناه : إن لبس العباءة مع قرة 
العين وصفاء العيش أحب إلى من لبس الشفوف مع نكد العيش . 


١كم‎ 


سءةٌ مه 


أى : ولاتَقرٌ عيْنَى ؛ وقال النابغة/" : 
قما كان بَيْنَ الخَيْرٍ لو جَاءَ سا 
أبُى حجر إلا لَيَالٍفَلئل 
المعنى : قما كان بين الخير ويْينى » وقال امرق القيس ( : 
كا لطر جو فنا راسي 


أراد : إذا نَجَلته رجلّها ويدها , والبِيتُ وما قبله دالٌ على ذلك 7" . وقال 


قد سّالم الحيات مئهُ القدّما 


الأفعُوانَ والشُجاع التفجّعما 


0) 
(0 
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ديوانه 7 , والتصريح ؟/67١‏ , والأشمونى ١١7/7‏ , وشرح الكافية الشافية ١517‏ , والعينى 
7# من قصيدة يرثى بها النعمان بن الحارث الغسانى , وأبى حجر : كنيته . 
ديوانه 4 , وشرح الكافية الشافية 1771 , والعينى ١75/4‏ 
والضمير فى «خلفها وأمامها .. ورجلها» يعود على الناقة . ونجلته : فرقته . ويروى «خذف 
أعسرا» والخذف - بالخاء - الرمى بالحصى ونحوه » فإنه كان بالعصا وتحوها فهو الحذف » 
بالحاء . والأعسر : الذى يرمى بيده اليسرى . وخصه بالذكر لأن رمية غالبا لايذهب مستقيما » 
وكذلك الحصى الذى ترمى به رجل الناقة . 
البيت الذى قبله هو قوله : 

اير رن الحَصسَى بمناسم 2 صلب العُجَى ملتُوها غَيْرُ شا 
والمناسم : الأخفاف . والعجى : عُصَيْت فى اليّدين والرجلين . 
الكتاب ١‏ والمقتضب "/8؟5 » والخصائص ”/.5؛ » والمنصف 5/7" , والمغنى 1159 » 
والهمع 4/7 والأشمونى 71/7 , والعينى 60/5 , واللسان ( شجعم » ضرزم) 
وينسب إيضًا للعجاج , ولأبى حيان الفقعسى . 
يصف رجلا بخشونة القدمين وغلظ جلدهما » وأن الحيات لاتؤثر فيهما . والأفعوان : ذكر 
الأفاعى. والشجاع : ضرب منها . الشجعم : الطويل . والضموز : الساكنة المطرقة . والضرزم : 
المسنة , وذلك أخبث لها . 
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*# وات قرنين شيعي" ضِرَرّما * 

أراد : قد سالم الحيات منه القدمّ والقدم , الأفعوان وكذا وكذا , 
على هذا حمله بعضهم . 

وظاهر كلامه أن مثّل هذا الحذف يقاس عليه وإن كان قليلا فى 
النقل إذ يسند ذلك إلى العرب ٠‏ بل قال : (قَدْ تُحدّف) . 
فى القياس. 

وعلى الجملة ‏ فإذا تعين المحذوف ساغ حذقه . 

ثم قال «وهى انفردت يكذا» ٠«هى»‏ ضمير عائد على أقرب 
مذكور لأنه الأصل , وأقرب مذكور هو (الواى) فيريد أن الواى انفردت 
عن (الفاء) بعطف عامل مزال أى محذوف قد بقى معموله على عامل 

وأشار بهذه العبارة إلى نحو قوله / تعالى : ([فَأُجمعوا أمركم 
وشرَكامكُمْ)('' .فقوله : «وشَرَكَامَكُم لايصح عطفه على د أَمْرَكُمٌه إذ يلزم 
منه التّشريك في العامل الذى هو «أجمعوا» وأنت لا تقول : أجمعوا 
شركاءكم , على (أَفْعَلَ) وإنما يقال : اجْمَّعُوا , ثلائيًا و (أَجْمَعٌ) 
مايصح أن يكون عاملا فى «الشركاء» وذلك ( جَمَّع ) الثلاثى ؛ فكأنه 
قال : فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاعكم 2 فصارت (الواى) إِنْما 
عطفت عاملا محذوفا قد بقى معمولة على عامل ظاهر . 


)1( سورة يونس / آية : الا . 


١1ا/‎ 


ل سس تر 


ومن ذلك قوله تعلى : [ والَّذِينَ تَبَوَوًا الدّارَ والأيَمانَ )(') التقدير واعتقدوا 


الإيمان , إذ لايقال : تَيَؤُوا الإيمان - إلا على مجاز ؛ والأصل الحقيقة » وأنشد 
59 
التحويوت (), 


(0) 
(0 


48 


0 


إِذَا ما القانيّات بَرَرْنَ يوسا 

ورَجَجْنَ الحَواجب والعيَونًا 
أراد : وكَكلْنَ العيون . وأنشد أيضا! : 
يتنم ع 0 وجا بان 

حَفَى شتت هَملةً عيّناهًا 
أى : وسقيتها ماء ياردا » وأنشدوا آيضنا () : 


دا مة 


بالج ممجي حم 
تقلا . 4 و 0 
أى : وحاملاً رمحا . 


سورة الحشر / أية :9 . 

للراعى النميرى . والخصائص "/”؟؛ , والمفنى /ا0” , والإنصاف 536٠١‏ , والهمع ه//4»"؟ , 
والتصريح "47/١‏ , والأشمونى ١4."‏ , والعينى 9١/7‏ , 195/4 , واللسان (زجج) 

ويرزن : ظهرن . وتزجيج الجواجب : تدقيقها وأطالتها. 

الخصائص "/١5؛‏ , والمغنى 777 , والإنصاف 5١7‏ , وابن الشجرى 75١/7”‏ » وأبن يعيش 
"/رة : وشرح الرضى على الكافية "/9؟” . والخزانة "/ة؟١‏ , والهمع 728/0 ؛ والتصريح 
١/ر“ة”‏ , والإشمونى ١4."‏ , والعينى ١4١/4 ٠١١/7‏ . 
وينسب لذى الرمة . وليس فى ديوانه وشتت : أقامت فى الشتاء , والمراد هنا : صارت . 
وهمالة : من قولك : هملت العين » إذا صبت دمعها . 

المقتضب ”"/.ه . والخصائص ”/١5؛‏ , وابن الشجرى 75١/7”‏ , وابن يعيش "/٠.ه‏ » 
والإنصاف 1١7‏ , والأشمونى "/7/ا١‏ 
وينسب إلى عبد الله بن الزبعرى . ويقال : تقلد الرجل سيفه , ولايقال : تقلد رمحه , وإنما يقال : 
حمل رمحه . 


1١14 


فهذه الْمثل مما عطّفت فيه (الواو) العامل المرْالَ على الظاهر . 
. *0.ى 0 ١‏ م #86 7 
ومن ذلك أيضا على رأى سيبويه (1) : مررت بزيد وعمرا ؛ لايمكن أن 
يكون «عمرو» معطوفا على موضع «زيد» لأنه لايمكن أن تتفضيل الحا عنة 
فتقول :عزوت ويد وعيرا »كما حار ذلك فن قزل 7 
* فَلَسنًا بالجبال ولا الحديدا »* 

وصحةٌ العطف على الموضع متوقفة على صحة إظهار الموضع ؛ فإنما 
صح : مررت بزيد وعمرا » على أضمار فعل , وذلك الفعل معطوف على (مررت) 
فدخل تحت ضابطه , وكذلك قولك : حسبك وزيدًا درهم . حَمَل سيبويه (زيدًا) 
على فعل مضمر دَلّ عليه «حَسَبك» لأن معناه : يُكْفيك , فكأنه فى التقدير : 
يكْفيك ويكفى زيدًا درهم ٠‏ ومثله : كَفْيْكَ وزيدًا درهمٌ ونحوو(؟! » وكذلك : وَيْلّ له 
المنصوب واحد ؛ فكأنه قال : وألزمِ الله أباه الويلا؟) . 

وم :ذلهقولك :هذا كنا رن ليل أكس وعمران قانه متضتون قعل دل 
عليه «ضارب» أى : وَضونب عنما / أق مشدرن عنمرا ؛ إذ لايصح حمله على 
موضع «زيد» لأنه لاموضع له عند المؤلف والبصريين» فتعيّن الإضمار . 
)1١(‏ الكتاب ا/لا” , 
)2 سيبويه١/279”/9717‏ 2144 والمقتضب"/778 5481/5 , 50١١ 11١7/14‏ , والمغنى 

, وابن يعيش ”5 ٠١‏ . 9/4 . وشرح الرضى على الكافيه 78.0/١‏ ؟"/١19‏ » والخزانة 

"/6"” وهى لعقيبة بن هييرة الأسدى ؛ وصدره : 

* معاوئ إننا بَشرٌ فأسجح + 
يشكو إلى معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ظلم عماله. وأسجح : ارفق سهل . 


)2 الكتاب 7٠١/١‏ , وفيه «وكذلك كَفَيكَ وقَدك وقطك» . 
(4) نفسها/١١؟.‏ 
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وكذلك اسم الفاعل المراد به الحال أى الاستقبال إذا عُطف على 
مخفوضه منصوب ؛ سيبويه يحمله على إضمار الفعل , فإذا قلت : هذا 
ضارب زيد غَدًا وعمرا » ف (عمرا) منصوب بفعل ؛ وليس عطفا على 
الموضع لفقد شرطه ؛ وهى وجود المجون النضب ٠‏ وهى هنا التَدُوين الذى 
كان فى «ضارب» وقد ذهب7") : 

فكل هذا داخل تحت قوله : (وهى انقُردت بعطف عامل مزال قَدُ 
بقى معموله) إذا فرضنا أن الناظم قائلُ بمقتضى هذه المسائل . 

أما الأمثله المتقدمة فلا مرية / أنه قُصد التّنْبيه عليها . 

وأما مررت بزيد وعمرا » فيمكن أن يكون قائلاً فيها بمذهب ابن 
جِنَّى وابن خروف , وكذلك مسالة اسم الفاعل لغير الماضى ؛ وقد 
تقدم فى باب «اسم الفاعل» مايشعر بأن لا حذف هنالك عنده ؛ ويمكن 
فى المسائل الأخّر أن يقول فيها بالنصب على المفعول معه , فلا تَتَعِيّن 
للتمثيل بها هنا . 

فإن قيل : هذا الكلام غير بين من وجهين : 

أحدهما : أن الناظم لم يُبِين فيه المعطوف عليه ماذا يكون , أهى 
عامل آخرّ أم لا ؟ وإلى هذا فلعلّه ليس معطوفا إلا على جملة اسمية 
نحى : هذا لك وأباك » فإنه إنما يُتَصور نصب (الأب) على عامل مقدر 
وهى فعل , ولا فعل فى (هذا لكَ) لكنها ممنوعة , فإطلاقّه يُدخلها فى 
حكم الجواز على إضمار الفعل ‏ وليس كذلك . 


.ا١55‎ /1١باتكلا‎ )١( 


١7 


قال سيبويه : وأما (هذا لك وأباك) فقبيح , لأنه لم يُذكر فعلاً ولا حرفا 
فيه معنى الفعل , حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل/"" . 

وأيضا فعلى تسليم أنه ذَكَر ذلك لم يبي أهى ظاهرٌ أم مضمر , ولا بد أن 
يكون ظاهرا ؛ فنّقصه من العبارة (بعطف عامل مزال قد قى معموله على عاملٍ 
ظاهر . 

والثانى : أن هذه الئل المتقدمة وما كان نحوها إنما جاز ذلك فيها بشرط 
أن يكون العاملان يجمعهما معنى واحد , وذلك هو الذى سَوَغ الحذف , ولأجل 
هذا والذى قبله قال فى «التسهيل» : وعامل مُضمر على عامل ظاهر يجمعهما 
( , ظاهر , وإن 


معي ل مم ير 7 3 - (5 
كان « أجمعوا »» مختصا بالأمر ونحوه, وكذا «تيوؤًا الدار والإيّمان»! ( 2« 


٠ 5‏ دمر 
معنى واحد 0( . لأن معنى الجمع فى «أجمعوا» و «واجمعوا» 


فيهما معنى «لارّموا 0 أو صحيوا» أو نحوه 0 : 
* وَرَجِجِنَ الحواجب والعيُونًا »* 
فيهما . ني قول (1) 1 
يهما معنى (حسن) وفى : 


(1) الكتاب ١/ر١١9؟.‏ 
(0) التسهيل : هل١‏ . 
(؟) يقصد قوله تعالى فى سورة يونس : /١‏ ( فَأُجمعوا أمركم وشركَاءكُمْ ] وقد مرت . 
(5) سورة الحشر / أية : 9 , وقد مرت . 
 )"6(‏ صدره: 
4 إن نان لقنتت برك مم د 
وتقدم الاستشهاد به . : 
 )1(‏ عجره: 
* حتى شتت همآلة عَيِنَاهًا 3 
وتقدم الاستشهاد به . 


١ا/ا‎ 


*# لَفْتَهَا تبدًا وماء باردًا 5 
فيهما معنى (أَعْطَيُْها كذا) . وفى قوله (" : 
عتقدنا سدفا ورممًا + 
معنى (حاملاً) ونحوه ؛ فلو كان على غير هذا لم يَجُر على ما 
اقتضاه كلام «التسهيل»!'' » ولم يُقَيّدْها هاهنا . فكان قُصُورا فى أداء 
معنى المسالة . 
فالجواب : أن شرط الحذف كما تقدم الدلالةٌ على المحذوف » ولى 
كانت الجملة المعطوف عليها ليس فيها فعل ولا ما يدل على الفعل لم 
يكن كم ذال غلى اتيف +التكون النصالة ممتتمة من نيت اخرجنهنا 
شرطٌ الدلالة على المحذوف , وإن ذاك تبقى مسالة سيبويه () » خارجةً 
عن كلامه على مقتضى الشرط . 
فإن قلت : وأين شرط هنا الدلالة على المحذوف ؟ 
قيل : قد تقرر من نظمه فى مواضع متعدده أن اللفظ لا يُحذف 
إلا لدليل منها البيت قبل هذل ؛ بل هذه المسالة كأنها فَرّع مما قبلها . 
فإذا ثبت هذا لم يحتج إلى إعادة الاشتراط . وحصل / أن 30ل 
العامل لم يُحذف حتى كان عليه دليل » وهى العامل المتقدم » فمن حيث 


» صدره: ) * ياليت زوجك قد غَدًَا‎  )١( 
. وتقدم الاستشهاد به‎ 
.ا١الهسص (؟)‎ 
. (؟)2 يقصد بها قولهم : هذا لك وأبأك . وقد تقدمت‎ 
وهوقوله:‎ )4( 
والفاء قد تُحذْف مَعْ ما عَطِفَتْ والواى إذ لألببس وهى أنفقردت‎ 


ون 


كان دليلاً عليه لابد أن يكون مجتمعا فى المعنى معه ء وإلا فليس بدليل ٠‏ ولابد 
أن يكون ذلك الدليل هو المعطوف , لأنه الأصل , ولأنه دليل على ما لحز 
ولوكان غيرَ ظاهر لم يكن دليلا » بل محتاجا إلى ما يدل عليه . 

والجواب عن الثانى قد تضمنه الجواب عن الأول , لأن شرط الدلالة على 
المحذوف يستلزم اجتماعهما فى معنى واحد » فلم يُفتقر إلى زيادة » وهذا من 


جملة اختصاراته المستحسنة . 
وقوله : (دَفعًا لوهم اتّقَى مفعول له , يحتمل أن يرجع إلى قوله : (قَد بقّى 
مَعمُوله ) . 


يريد أن ذلك المعمول قد بقى ولم يُحذف مكّل ماحذف عامله دفعًا للوهم 
الذى كان يحصل بحذفه ؛ ونس الواقع بسببه لأنه لوحذف المعمول مع عامله 
لم يبّْقَ مايدل على أن كم محذوفًا ٠‏ وهذا متّقّى ومحذورٌ فى الكلام » وإن فرض 
أن ماتقدم دالٌ على عامل فإنما يدل إذا تعيّن موضع الدلالة » والمعمول هو الذى 
يعيّنه » فإنك لو قلت : مررث بزيد » ولم تذكر (عَمْرَا) بأن تقول : مروت بزيدر 
وعمرًا - لم يكن كم ما يدل على حذف عامل ل (عمرو) وهى (لقيت) أو نحوه , 
فلما جئ بالمعمول اقتضى عاملاً ؛ لآن كل معمول لأبدله من عامل ٠‏ فجاء العامل 
المعطوف عليه بتعيينه موافقا لذلك المعمول , ولاَقًا به » فتقدّره من معناه فى 
نحى : مررت بزيد وعمرا اواجواة . 


مومع أ آي 7 
+ عَلَفْتّها تين وماءً باردًا * 


5 50 1 1 : 0( 
ومن لفظه ومعناه فى نحو : هذا ضارب زيد وعمرا على رأى سيبويه ' 
)1( عجزه : * حَتَّى شتت همال عَيْنَاهًا * 
وتقدم الاستشهاد به . 


9) الكتاب ١/رؤا١‏ . 


زفن 


ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم الأول ؛ وهى عطف العامل 
الال ؛ كأنه قال : انفردت (الواى) بعطف كذا دفعا لوهم اتُقَى 

ويعنى أن هذا الحكم نيت للواو ‏ وهى عطفها للعامل المحذوف على 
العامل المذكور دفعا لما يذهب إليه الوهم من عطف المعمول المذكور بعد 
(الواى) على ماقبلهاء فإنك إذا قلت : 

* عَلَفْتَها تبنا ومَاءٌ بَاردًا *# 

فالوهم يُسبق إلى عطف «الماء» على «التَبنْ. من غير تقدير شىء, 
وليس المعنى عليه. 

وإنما المعنى على تقدير عامل للثاني؛ والعامل هو المعطوف, وكذلك 
سائر مثل الباب» وهذا فيه نظرء والأول أوضح 

ويقال : وهمت إلى الشىء وَهمًا ‏ بإسكان الهاء ‏ إذا ذهب وَهمك 
إليه. وهذا هو المرادء أى دَفْعًا لآن يذهب الوهّم إلى غير المراد. وليس من 
(الوهم) المحرك الهاءء, وهى العَلّظ. 

ثم أخذ يذكر حذف المتبوع فقال : 

وحذف مَتْبُوع بدا هنا استبح 

ولف على اسم شي فل فين 


م م 


م اث - ه 


وكين استعمل تَحِدهُ - 
يعنى أن المتبوع؛ وهى المعطوف عليه؛ قد يجوز حذفه إذا بدا وظهر 


8 إئ 


معناه مع حذفهء وظاهر / إطلاقه أنه قياس وإن كان قد قال : «استيح» 


١ا/‎ 


1١5ا/‎ 


3 


وهذا لفظ يُشعْر بأن الأصل فيه المنم؛ ولذلك يقال فيما شأئه أن يمنع ويحتاط 
عليه هذا حمى لايستّباح لكن السماع هو المتَبِع؛ وقد وجد الحذف كثيراء فَلْيُقل 
به. 

والمعطوف عليه هنا تارةٌ يحذف بعد «بلّى؛ وتّعم» وشبههماء وتارة يُحذف 
مطلقا لابعد حرف. 

فالأول كقولك لمن قال : لم مضب زيدا؛ فتقول: بلى وصراء أو من تقال : 
أأكرمت زيدًا؟ نعم وأخاه ومنه في القرآن الكريم : (أنا لآ َنَسمعْ سرهم 
نواه بلى ورسلنا دَيّْهمْ يَكْتّبُونَ!')] فالعطفُ على معطوف غير مذكور, 
والتقدير : بْلَى ضربت زيدا وعمراء ونَعُمُ أكرمت زيدا وأخاهء وكذلك سائر الباب. 
وحرف التُصديق هو الذى قام مقام ماحذف. 

وجاء عن ابن الرُبّير(") أنه قال للرجل الأسدى إذ قال له: لعن الله ناقة 


ساقتّنى إليك, فقال له ابن الزبير : إن وراكبّهاء وقال حسان بن ثابت رضي الله 
000 


هلى 4 


مفتولون أعبلميئ قلت : إن وربعما 
أكون وإِنّى من فَنَى أبصِير 


.8٠ : سورة الزخرف / آية‎ )١( 

(5)- هو أبو بكر عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء فارس قريش في زمنه وكان أول مولود 
بالإسلام بالمدينة من المهاجرين, ولى الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة سنة 7/اه (تقريب 
التهذيب )4١5/١‏ 
والرجل الأسدي هو فضالة بن شريك الاسدي. مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ أو ابنه عبدالله 
بن فضالة وانظر : البيان والتبيين (19//1؟). 

(9*) لم أجده في ديوانه. 


١ا/‎ 


ومن آيناث الحمافتة فول القع (1). 
لَعَمُرى لقَد نادَى بِأَرْقَع صوته 
ذفى خسني |10 فَارسَكُم هوى 
أجل صادقًا والقَائل القاعل الى 
إذا قَالَقَولاً أَنْيط الماء ذ في القّرى 
فقوله : « والقائل » معطوف على مقدرء كأنه قال : قلت حَقًَا إِنْ فارسنا 
والقائل الفاعل لهو ويجوز الرفع على تقدير : هى فارسنا والقامّل والفاعل. 


وممّا يُجرى في المعنى هذا المجرى حكاية القرآن : [وَاررق أهلّهُ من 
التّمْرات مَنْ آمَنَ منْهُمْ باللّه والْيوُمِ الآخر قَالَ ومن كفر فامتعَه نمه قليو")) فالمعنى 
0 00 ذلك ومن كفر فأمتّعه قليلاء وقوله تعالى : [وَيقُولُونَ سبعة 


١| 


متهم كليي1"))! المعدن هنم كذلك«ؤكافتهم كلبهم: 
وحمل المشيير (:) الايتين على تقدير : نَعَم والمعنى واحد وهذا هى الثاني 
من الضربين. 


)840( هو سويد المرائد الحارثي, ديوان الحماسة بشرح المزوقي‎ )١( 
والنعى والناعي : الذى يأتى بخبر الميت. وأنبط الماء : أخرجه. ومعناه : وصل القول بالفعل الجالب‎ 
للخير. وهى مثل لتحقيق قوله, وصلة النجاز بوعده.‎ 

(5) سورة البقرة / آية 175. 

(؟) سورة الكهف/ آية: ؟5. 

(5) هو أبى القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي الأندلسي الحافظ؛ كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات: بارعا في ذلك, جامعا بين الرواية والدراية» عالما بالتفسير والحديث, حافظا للتاريخ: 

سع المعرفة, غزير العلم. صنف الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشامء؛ وشرح الجمل» 

ا في القرآن من الأسماء والأعلام (ت 581ه) 
وانظر رأيه هذا في : الروض الأنف .195/١‏ 


ا١الك‎ 


ومنه أيضا قولٌ بعض العرب : وبكَ وأهلاً وسَهّلاً. لمن قال : مَرْحَبًا 

ملا فى بك مرحي وأهلاً وسهلاً 
5 . 06 بر ومس مه هه ١‏ 1 

ومن ذلك عند المؤلف قوله تعالى : ( وَلتّمنْتَعَ على عَيْنو' ] أى 
الآرْض ذَهَبًا ولَوافْتَدَى به(" ] أى لى ملكه وافتّدى به. 

ومنه أيضا فى الفاء قوله تعالى : (اضرب بعصاك الحجر 
فالفمرئ1": الآية. 

التقدير : فضَّربء فانفجرت. وقوله : [أن اضرب بعصاك البحر 
انلق )) كذلك. 

وقَدّء0') الاستشهادَ بهذا في حذف العاطف والمعطوف لصلاحيته 
شاهدا فى الموضعين. 

وهنا تنبيهان : 

أحدهما : أن معظم هذه الأمثة في كلامى متَكلّمَيْنٍ اثنين» لا في 
كلام متكلّم واحد. 

وقد اختلفوا هل من شَرّط الكلام أن يكون من متكلّم واحد أم لا؟ 

فمنهم من اشتّرط ذلك بناءً على أن | )وان فاو يكون: 184 

فمنهم من اشترط ذلك بناء على أن الكلام عمل / واحدء فلا يكون -- 
عامله إلا واحدا. 


(1) سورة طه / اية : 54؟, وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١59‏ -1). 

(؟) سورة آل عمران / آية : ١4؛‏ وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة :114 أ). 
(؟) سورة البقرة / اية : ,5١‏ وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١95‏ -أ). 
(4) سورة الشعراء / آية : 77, وانظر : شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١95‏ -أ). 
(0) يعنى ابن مالك في «شرح التسهيل». 


١و‎ 


ومنهم من لم يُشترط ذلك لآن المتكلّمَينِ إذا اصطلحا على التكلّم بكلام 
واحد؛ أحدهما يتكلم بجرْئه. والآخر بالجزء الآخر فقد اشتمل على قيوده 
المعتيرة» فكما لاييشترط اتحاد الكاتب [كذلك لايُشترط اتحاد المتكله()]. 

فإن قيل : إذا لم يتّحد المتكنّم لم يترتّب على الكلام مفهوم؛ كما يترتب 
على الكلام إذا اتّحد المتكلّم؛ إذ لايُعلم ارتباط أحد الجزعين بالآخرء فلا يُقيد 
الكلام فائدة» ومن شرط الكلام الفائدة. 

فالجواب : أن هذا راجع إلى السامع لا إلى الوضعء؛ فإن الوضع إنما 
كان لحصول الفائدة, وذلك هو المقصود.ء وإلا لزم أن يكون الكلام من متكلّم 
واحد ‏ إذا لم تَحصل به للسامع فائدة لعدم فهمه له أن لا يكون كلاماء وذلك 
باطلء فاصل الكلام لاخَلّل فيه. وإنما الخلل في فهم السامع, فلا يَكْرُ على 
الكلام بالإفساد, وهذا كله إنما هو نظر في أمر قياسيء والمعتَّمدْ إنما هو 
السماع؛ فإن سمع كلام واحد من متكلّمِين فذاك وإِنْ لا فلا ينبغي أن يُهمل 
ذلك الشرط؛ وقد وجدنا كلاما من متكلَّمَينِ , قال امرئ القيس والتَواء!). 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الاصلء وأثبته من (س, ت). 

(؟) النصف الأول من كل بيت من الأبيات الثلاثة لامرىء القيس. والنصف الثاني من كل منها للتومم 
اليشكرىء ويسمى هذا النمط من الشعر «التمليط» وانظر : اللسان (ملط) 
وهب وهنا : لمع بعد أن مضى حين من الليل. ونار مجوس : خصها بالذكر لأنهم عبدتهاء فتارهم 
أعظم نارء وأشدها استعارا. وكأن هزيزه لوراء غيب : كأن صوت رعده وراء الغيب حيث لا أراه. 
والعشار : النوق التى أتى عليها مذحملت عشرة أشهر. وولّهٌ : جمع والهة , وهى التى فقدت ولدها 
فاشتد حزنها عليه. وحنينها إليه. ويكثر ذلك منها إذا لاقت عشارا مثلها. وأضاخ : موضع ومنهل 
مشهور عندهم. يقول : لمادنا هذا المطر لماوراء هذا الموضع ثبت فيه. واستدار به كالمتحير. وقوله : 
«وهت أعجاز ريقة» معناه : استرخت مآخير السحاب فسالت كما تسيل القربة حين تنشق وريق 
المطر : أوله, وكذلك ريق الشباب. 
والشعر في ديوان امرىء القيس .١40‏ 
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422 ير مه بير 
.- - 


أحر تَرَى دريقتكها هن وهذا 
كَنَارٍ مَجُوس تَسْتَعِر استعارا 
وفيها : 
عشارروله لآق عشررا 
فَلماأنْدَنًا لققاأضّامع 
وَفَتْ أعجاٌ رَيّقَهفَحَارا 
ففي هذين البيتين الأخيرين المبتدأ والشَرْطٌُ في كلام أحدهماء والخبر 
والجواب في كلام الآخر؛ فالظاهر على هذا عدم اشتراط ذلك الشرط؛ إلا أن 
يقال : إن كلا من المتكلميّن إنما اقتّصر على كلمة واحدة اتّكالاً على نطق الآخر 
بالأخرى: فمعناها مستحضر في ذهنه؛ فإذا اجتمع مع اللفظ المنطوق به صار 
المجموع كلاماء كما يكون كلاما قولٌ القائل لقوم رأوا شَبَحًا : زيدء أى الْمرئى 
زيد. 
فإذًا كل واحد من المتكلّمين متكلم بكلام تام؛ لكن أحد جزييّه غير ملفوظ 
به. وهذا الاحتمال بعيدٌ وخلاف الظاهر. 
فإذا تقرّر هذا فالعطفٌ على كلام القَيُّر من هذا القبيل فإن العطف 
يصير الشيئين شيئًا واحدا في المفرد والمركّب. 
فإذا قلنا باشتراط اتحاد المتكلّم كان الكلام المعطوف في تلك الأمثلة ليس 
معطوفا على كلام الأول؛ بل على شىء آخر يقد للثانى» ويصع التمثيل. 
وإذا قلنا بعدم الاشتراط لم يصح التمثيل؛ لأن العطف إنما هو على كلام 
الأول فلا حذف. 
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ومن أمثلة ذلك أيضا قول امرىء القيس والتّوْ(١)‏ 
لم يثّرك بدّات السر ظدٍ لبيا 


وليس في هذا «النظم» تصريم بأحد الرأيين. 

وكلامه في «شرح التسهيل» في «شرح الكلام» وقع فيه بعض 
تصريح بشىء لأنه لما قل قول من اشترط اتحاد المتكلّم؛ ثم بحث معه- 
قال آخرا : فتّبت أن الزيادة المذكورة مُسسْتّغنى عنها. 

فهذا يدل على أنه يُجيز وقوعه من متكلّميْنء ويلزم على ذلك ألا 
يقدر معطوفا عليه في مسالتناء لكنه في الوجه الثاني من وجِهّى البحث 
قدر أن كل واحد من المتكلّمَين / قد تكلم بكلام بعضه ملفوظً به. وبعضه 
مقدرء فَدلٌ على اشتراط اتحاد المتكلّم, وهذا تناقض فلا يُعتبر كلامٌه 
هناك. 

وحين مث في «الشرح("» هذه المسالة أت تى بالأمثلة التى اجتمع 
فيها كلام كتكلّمَيْنَء فانظُرْ في هذا كله وكذلك إذا جعلنا سكوته هنا عن 
اشتراط اتحاد المتكلّم في قوله أولّ النظم : «كَلاْمَنَا لفظً مفيد كاستّقم» 
إشعارا بأنه لم يرتضه ‏ لزم من ذلك مثلٌ مالزمه في «الشرح» من 
إسقاط هذه الْمثّل وألا يضمر شيئًا. 


.١49 ديوان امرىء القيس‎ )١( 
وذات السر : موضع. والجلهة : ماستقبلك من الوادي إذا وافيته. يقول : لم يترك المطر‎ 
بهذا الموضع ظبيا ولا حمارا إلا غرقه, أى نفاه عن موضعه.‎ 

(؟) شرح التسهيل (ورقة : "). 

(0) شرح التسهيل (ورقة : ؟). 


1١4. 
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والثاني من التّنِْيهِين أنه قال : (هُنَا اسْتَيح) فقَيْد ماذكر من الحكُم 
بالمكان الذى أشار إليه , وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون إشارته إلى الباب الذي هى فيه تحردًا من إيهام كان 
يلحقه لى لم يذكره. لأنه قال: (وحَدْفَ متْبُوع) ولفظ «المتبوع» لايتقيد بهذا الباب 
دون غيره؛ فإن «المتبوع» من حيث هو متبوع؛ يَتُبعه النعت والبدل وسائر 
التوابع» وحَدّفُ المتبوع لايجوز على الإطلاق» بل في موضع دون موضعء كباب 
(النعت) [وهذا الباب!')] وقد ذكر حكم النعت في موضعه حين قال : «وَمَامِن 
المنْحُوت والنّدْتِ عل يجورٌ حَذْفُه» فَبِحَقَ ماقيّد الحكم بهذا الموضع. ولى قال : 
وحذف معطوف عليه استّبحَ إذا علم لم يُحتج إي القيد المذكور. 

والشاني : أن تكون الإشارة إلى المسالة القريبة الذكّرء وهى مسالة 
الحذفء وقد قَيّدها بعطف (الواو والفاء) خاصة. فكانه يقول : إن حذف 
المعطوف عليه إذا كان العطف بالواو والفاء مستباح لاحَظر فيهء وندر ذلك مع 
(أو) فالثاسن لايُعتد ابه هنا نحى قول!). 

فهّلُ لكَ أو من والدلّك قَبْلنا؟ 

قال : أراد فهل لك من أخ أى من والد؟ فبقيت الوا والفاءء فصار كلامه 
هنا موافقا لما قال هنالك, واقتصر هنا على موضع السماع. 

فَدلّ على أنه أراد هنا ماكان من الل من متكلّم واحدء بخلاف ماكان من 
متكلّمينء فإنه لاحذف فيه, فلا يسوغ أن يمثّل له به, بناء على أنه لم يشترط في 
الكلام اتحاد المتكلّم. 


)1١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س» ت). 
(0) هو أميةبن أبى عائذ الهذلي. شرح ديوان الهذليين للسكري (17؟0) والعيني 185/84: والهمع 
لره/». والدرر ؟/151: والأشمونى ؟/4/١١,/‏ وعجزه : 
بوششحع أولات العشار ويَفُصل ويروى « برشتح. ويوسم 2« 
والعشار : جمع عشراءء وهى الناقة التى مضى على حملها عشرة أشهر. ويُفُصل : يفطم. 
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وأيضا فإن العطف في كلام متكلميّن لايُقْتّصر به على (الواى 
والفاء) دون غيرهما؛ إذ هو سائغ في جميع الحروف, وكذلك يسوغ في 
التوابع كلهاء وهى لم يذكر حذف المتبوع إلا في «النعت» و«عطف النسق» 
فبان أن مراده في كلام المتكلّم الواحد؛ فكلامه هنا غير متناقض, بخلاف 
«الشرح» كما تقدم, والله أعلم. 

«وحذّف» مفعول «استبح» و«بدا» في موضع الصفة لمتبوع, أى 
لمتبوع بادى المعنى, و«هنا» متعلق ب«استبح» لاب(بدا) 

ثم قال : «وعطفك الفعل على الفعل يَصعَّ» 

ما تكدّم على عطف « الأسماء » بعضها على بعض أردف ذلك 
بالكلام على عطف « الأفعال » بعضها على بعضء وعطف «الجمل» 
مفروغٌ منه على الجملة. 

ويريد أن الفعل / يصح أن يعطف على الفعل. كما يصح أن 
يعطف الاسم على الاسم؛ وكما تُعطف الجملة على الجملة؛ من غير مانع 
من ذلك. 

وإطلاقه عطف الفعل على الفعل يقتضى أنه لايقتصر في ذلك على 
المماثلة في وقوع الفعلء بأن يعطف الماضى على الماضى, والمضارع على 
مثله؛ بل يجوز عطفه على مثله وعلى خلافهه . وهذا صحيح. 

لكنه شّرط في ذلك في «الشرح(')» اتحادَ الزمان فلك أن تقول : 


م ويم 


إن يَقُمُْ زيدٌ وخَرجَ أخوه أُكْرِمهماء وإن قام زيدٌ ويَخْرّحْ أخوه أكْرمهما. 
2)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١59‏ -1). 
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ومنه في القرآن الكريم إن دنا قن كبيجي السماءان؟ قطاك 
أعنَاقهُمْ َهَا خَاضعينَ!' )) وقوله : [تَبَارَكَ الْذى إِنْ شاءً جَعَلَ لَك خَيْرًا من ذَلكَ 
0 هه 6ه 2 قمع بعر م ومو مش بير يراس "١‏ 
جنات تجرى من تحتها الأنْمَارُ ويَجْعَلْ لك قُصورً)! ل( على قراءة الجزم؛ وهفى 


لغير ابن كثير وابن عامر وأبى بكر( » وأنشد سيبويه لقيس بن الخطيه!'): 


ب هيم 


إذا فصوت أسسيافنا كان وصلها 


خطانًا إلى أغدائَنًا فثُضَارب 
ومن اتفاق الفعلين قوله تعالى : [وإن تُبّدوَا مافى أَنْفُسكُمِ أن تُحْفُوهُ 
يُحَاسبْكُمْ به اللّهُ فيغر لمن يَشَاء ويُعدبْ مَنْ يَشَاء")] على قراءة الجزم أيضاء 
فى القين ابن عام زعام 1 وقوله : (أنْ تَضل إِحْدَاسُما فَتُدَكّرَ إِحْدَاهُمَا 
الأخرى'"] وقوله ( وإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوَا يَسْتَعْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لهذا رعيْسَهُمْ 


مل بي 


ورأيتهم كا ] وذلك كثير. 


.4 : سورة الشعراء / آية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان / آية: ٠١‏ 

(؟) وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر (ويَجِعَلٌ) برفع اللام. 
وانظر : السبعة لابن مجاهد : ؟"5. 

(4) ديوانه :4١‏ وسيبويه ,1١/6‏ والمقتضب ”/هه؛ وابن الشجري ١/"77؛‏ وابن يعيش 241/4 
/ارء /, والخزانة /ا/ره؟ 
ومعناه : إذا قصرت سيوفنا في لقاء الأعداء عن الوصول إليهم وصلناها بخطانا في إقدامنا 
عليهم حتى تتالهم. 

(0) سورة البقرة / آية : 584. 

(1) أما ابن عامر وعاصم فيقرآن الحرفين (فَيَعْفرء ويعدُب) بالرفع. 
وانظر : السبعة : 196. 

0) سورة البقرة // آية : 787. 

(4) سورة المنافقون // آية : 0. 
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فإن قلت : من أين يُؤْخذ للناظم اشتراطٌ اتحاد الزمان؟ 

فالجواب : أنه لم يتعرض لهذا المقدرار من التفُسير وإنما بين أن 
هذه المسالة صحيحة على الجملة؛ أو يقال : لعله لم يُعتبر هذا الشرطء وذلك 
أن عطف الفعل على الفعل قد يِتَعينَ وقد لايتعين. 

فإذا تعيّن فإنما ذلك إذا تَأَثّر الفعل بناصب أو جازم؛ أو كان في 
موضع مايتأَئّر كما تقدم في الأمثلة؛ فلا يصح هنالك أن يكون من «عطف 
الجمل» كما يأتى, وإذا كان معمولاً لناصب أو جازم ثم عطف عليه اقتّضى 
دخولّه تحت مقتضى العامل من التّخُليص إلى زمان واحد»ء فكان كما شرط 
من اتحاد الزمان. 

وإذا لم يتعيّن فإنما ذلك إذا لم يتائّر فَينُّتبس إذ ذاك بعطف الجملة 
على الجملة نح : قام زيدٌ ويقوم أخوهء فيمكن هنا الوجهان كما في قولك : 
قام زيدٌ وخرج أخوه, ويقوم زيدٌ ويخرج أخوه. 

ولا مانع يمنع من تقدير هذه المسال من عطف الأفعال بعضها على 
بعضء وإذا كانت جائزة في باب «العطف» لم يلزم فيها اتحان الزمان, 
فيُعطف الماضى على المضارع؛ ويالعكسء مع بقاء كل فعل على أصله, 
فلإجل هذا والله أعلم ‏ لم يُشترط اتحادَ الزمان» وهى حَسن من الذّظر. 

ويعد ففي هذه العبارة فوائد : 

إحداها : التنبيّه على أن عطف الأقعال بعضها على بعض لا 
يَنْدْرجٍ تحت «عطف الجمل» بل الأفعال في ذلك كالأسماء المقردة» وهذا مما 
يُفتقر إلى التنبيه عليه, لأنه في أول الأمر يشكلء ولأجل إشكاله اعترض ابن 


1,86 
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الضائع(') / على ابن عصفور قولّه في حَدّ «العطف» ار 
على اسم, أى فعل على فعلء أى جملة على جملة إلى آخرهل" فاشرف 
ابن الضائع بالتداخل؛ من جهة أن قوله : «أى فعل على فعل» داخلٌ تحت 
قوله : «أى جملة على جملة» لأن الفعل لاينفرد 50 إذ لاب له من فاعل 
أى نائب عنه. 

قال شيخنا الأستاذ أب عبدالله بن الفَخار - رحمة الله عليه("): 
والظاهر أن هذا تحامل على ابن عصفورء لأنك إذا قلت : إن يَقُم زيد 
ويَخْرَجٌ أبوه فأكرمُهما ‏ فهذه (الواى) قد شركت بين الفغل الثانى والفعل 
الأول في حرف «إن» منفردين دون اعتبار بمرفوعهماء لأن الجازم إنما 
يتعلق حكمه بالفعل دون توابعه. ولا حكم له في الجملة أصلا إذ كان 
الجزْم من خصائص الأفعال, ولو كان تعلقه بالجملة لم يَوَثَّر فيها, ؛ لآن 
الجمل انكر فيها العواملٌ إذا كانت مطلوية لها طلبا واحدا. 

قال الأستاذ : والمسالة فيها طالب؛ ومطلوب مطلوب؛ فحرف 
الشُرط هى الطلبء والفعل بانفراده هو مطلوب الحرفء والفاعل هو 
الطالب الفعل فإذًا لم ب التّشريك إلا بين الفعلين فقط؛ وماعدا الفعلين 
إنما هى تابع لهما. هذا كلامه ‏ رحمه الله وما قاله هى الصواب الذى 
لا إشكال فيه. 
فقول الناظم : (ومَطْفُكَ الفغل على الفغل يَصع) منَبه على هذا . 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن عصفور. وأما ابن الضائع فهو أبى الحسن علي بن محمد بن علي 
الإشبيلي المعروف بابن الضائع. بلغ الفاية في علم النحو. وله في مشكلات الكتاب 
عجائبء ورد على ابن عصفور معظم اختيارته» وصنف : شرح الجمل؛ وشرح كتاب 
سيبويه؛ وأملى على إيضاح الفارسي (ت 0٠18ه).‏ 

(5) انظر هذا الحد في شرح جمل الزجاجي .577/١‏ 


١4ه‎ 


والثانية : التنبيه على أن «باب العطف النّسّقى» لايختص 
بالأسماءء كالنعت والتوكيد المعنوى؛ بل يكون بالأفعال أيضا كما تقدم 
ذكره. 

وأحسب أنى رأيت نقلاً بجريان «عطف البيان» في الفعلء فقول 
الله تعالى : [ِوَمَنْ يفعل ذلك يِلْقَ أَنَاما يُضاعف لَه الْعَذَابِ يوم 
القيَامُة!')]. فقوله : «يُضَاعَفْ» يُحتمل «عطف البيان» ويحتمل «البدل» 
وإذا كان البدل في الأفعال سائفاء وعطف البيان شبيه بالبدلء فَلّْيُجَرْ 
فيه ماجاز في شبيهه. 

والنافي يقول : عطف البيان أشبه بالنعت منه بالبدلء ألا ترى أنه 
يُجرى على مثله في التعريف أو التنكيرء بخلاف البدل فإنه تجرى النكرة 
منه على المعرفة وبالعكس. 

وأيضا : فإن البدل عندهم في تقدير جملة أخرى, والعطف في 
تقدير الجزء من المعطوف عليهء كالنعت, فعطف البيان إذا أقرب إلى 
النعت منه إلى البدل» فيبعد أن يكون في الأفعال بخلاف البدل. 

وأيضا : فعامة النحويين على خلاف ماذهب إليه هذا القائل, 
فالوجه إسقاط عطف البيان من الأفعال؛ كما فعل الناظم. 

والثالثة : التنبيه على أن الفعل إنما يُعطف على الفعل, كما أن 
الاسم إنما يُعطف على الاسم, لأن عطف اللفظ على اللفظ يقتضى 
تشريكه معه في معناه المختص به أو في عامله المختص به؛ وهذا 
المعنى يُوجب ألا يُعُطف الاسم على الفعل/, ولا الفعل على الاسم. 5:5 
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كم 


لأن عوامل الأسماء لا تطلب الأفعال؛ ولا بالعكسء ومعاني الأسماء لا تقتضيها 
الأفعالء ولا بالعكسء فلا يصح عطف اللفظ على ماليس من جنسه ولا من 

ثم لَمّا كان من الأسماء ماهى شبيه بالأفعالء ويُعطى معنى الفعل_ 
اقتضى هذا الشبّه تسويعٌ عطف بعضها على بعض, اعتبارا بالمشاركة في 
المعنى» فأخرجها الناظم من قاعدة الامتناع إلى الجواز فقال : «واعطف على 
اسرشيهِ فعل فغلاه إلى آخره. 

يعنى أن عطف الفعل على الاسم الذى يشبه الفعل» وعطف الاسم المذكور 
على الفعل؛ سائغ لسهولة الخَطب فيه؛ إن كان الاسم من حيث أشبه الفعلٌ كأنه 
فعلء فكأتك لم تعطف إلا فعلا على فعلء فلم يَبّق فيه ماتقدم من المحظور, 
فتقول : أعجبني الضارب زيدا وأَكَرْم عمراء وجاءنى رجل ضارب زيدا ويكرم 
أخاه. 

وتقول : إن زيدا يَقُوم وخارج. فمن الأول قوله تعالى : [فَالْمُغِيّرات 
.فتن ب نما" ] وقول : ( ميا إلى لطر فَوْقَهُمْ صَافاتٍ 
ويقَبْضْنَ ]7 , وقوله :[ إِنْ المُصَّدقِينَ والْمُصَدَّقَات وأَفْرَضُوا الله(" ] الآية . 
وقوله : [فَالق الأصباح وجعل اللَيْل سكن ) على قراءة الكوفيين!", ومن 
)1١(‏ سورة العاديات /ر آية : ”2 4. 
(؟) سورة الملك /ر آية : .١9‏ 
(5) سورة الحديد /راية .١8:‏ 
(4) سورة الأنعام / آية :55. 


(0) يعنى عاصما وحمزة والكسائى. وقرأ بقية السبعة «وجاعل اللَيّلِه على اسم الفاعل والإضافة - 
وانظر : السيعة : 51؟. 


١م4ا/‎ 


الشعر قول الأخطل("). 


0) 


0 
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وما الْجَار بالقاليك مادام آمنًا 
ويدع وك عنْدَ المفضل الُتَقَاقمٍ 


5 هب 5 ٠‏ و 2 - 5 ٠‏ 2 مك م - 
ومن الثاني : قوله تعالى : (يخُرج الحى من الْمَيت ومخرج الميت من 


* أم صبى قد حَبًا أق دايج * 
وأنشد ابن السّرا(): 
بات يف شَّيهَابَعضب باتر 
ديوانه  601(‏ بيروت) وروايته فيه : 
وما الجار بالراعيك مادمت سالما ويَرْحل عند المضلع المتفاقم 
والمعضل : الأمر الشديد المشكلء لايهتدى لوجهه. والمضلع : الثقيلء يقال : حمل مضلع؛ أى مثقل 
للأضلاع, وداهية مضلعة : تثقل الأضلاع وتكسرها. والمتفاقم : المستفحل الشر. 
سورة الأنعام /رآية : 56. 
ابن الشجرى 1717/7: والتصريح 147/١‏ 1607/7, والأشمونى ١17١/7‏ وشرح الكافية الشافية 
١١7"‏ واللسان (درج) وقبله : 
ياليتني قد زرت غير خارج + 
وحبا الصبي : زحف. ودرج الصبي والشيخ : مشيا مشيا ضعيفا ودبًا. أراد أم صبي حابٍ 
ودارج. 
الأشموني 170/7/ وشرح الجمل لابن عصفور 747/١‏ والمساعد ؟//1/1, وشرح الكافية 
الشافية ؟/77١,‏ والخزانة ه/ر.4١‏ 
يصف رجلا كريما بادر بعقر إبله لضيوفه. ويعشيها : يطعمها العشاءء وهو الطعام الذى يؤكل 
ليلا. ويروى «يغشيها» بالغين المعجمة؛ من الغشاء, أى يشملها ويعمها. والعضب : السيف القاطع. 
والبتر : القطع على غير تمام. ويقصد : لايجاوز الحد. وأسوق : جمع ساق. جائر : من قولهم : 


جار في حكم: إذا ظلم. 


١184 


وقال الآخر("). 
فَالْفيتَهيوما يبيرعدوه 

وِيَحْرّعَطاء يَسُْتًخف المعابرا 
وهى للنابغة. 


وهذا الضرب الثاني هو المراد بقوله : «وعَكْسا اسَتَعْمل» أى استعمل 


عكس عطف الفعل على الاسم المذكور «تَجِدَهُ سهلاً» وحقيقة العَكُس : واعطف 
عَلَى فعل اسم شبه فعل, والضمير فى «تجده» للعحُس. 


0) 


هو النابغة الذبيانى كما سياتى, ديوانه ,١4‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١/45؛‏ والعيني 
ا 


ويبير : يهلك. والمعابر : جمع معبرء وهى مايعبر به النهر من فلك أى جسر أو غيرهما. يمدح 
النعمان بن المنذر. 
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اللدل 
هذا هو النوع الرابع من أنواع التابع» وهى «البدل» وأخذ أولاً في 
تعريفه بِالحَدّ فقال : 


عه 


التَابِعٌ الْفُصُود بِالحَكُم بلاً 


فقوله : «التّابع» هى الجنس الأقرب. وقوله : «المقصود بالحكم» 
يعنى أنه الذى قصد بالإخبار عنه في الحقيقة دون متبوعه. 

فإذا قلت : قام زيد أخوك, ف(أخوك) هو المقصود بالحكم عليه, 
والإخبار عنه بالقيام, ومعنى كَوْنه المقصود بالحكم أن البدل يقصد 


أحدهما : أن يريد المتكلم ذكّر المقصود بالحكم بخصوصه. فيأتى 
أولاً بما يَعُمه وغيرة كم يات بالمخضوضن فصر 'للتاكيد: كقولك :رايت 
قومك ناسا منهم 


والثاني : أن يُريد الإبهام على المخاطب, ثم يَبْدْو له أن يبينء أو 
يَتَوَسُم أن المخاطب عالمٌ بما يريد ثم يَشك في علمه , فيأتى بالاسم 
الآخر / على جهة البيان. 

ويلُحق بذلك معنى ثالث, وهى أن يذكر المقصود بالحكم, ثم يبدو له, 
فيُضرب عنه إلى غيره. لكونه غالطا أى ناسيا أى لمعنى آخر. 

وعلى كلّ تقدير فالبدلٌ هو المقصود بالحكم؛ وماقبله في حكم المُغى 
وإن لم يكن كذلك. 


1١و.‎ 


52 
32 


|: 


ثم كوه مقصودا بالحكم يشمل وجهين : 

أحدهما : كوه محكوما عليه وهو المخبر عنه , كما في المثال المتقدم: 
فالمخبر عنه يقال فيه : إنه مقصود بالحكم. 

والثاني : كوه محكومًا به. فإنك تقول : هذا ريد أخوك ف(أخوك) مقصود 
بالحكم به إذَاء والمحكوم عليه (هذا) و(أخوك) مقصود أيضا بالحكم, أى بكونه 
محكوما به ولابد من تَحُميله المعنييُن معاء وإلأ كان قاصرا عن الفرض 
المقضود: 

وتحرز بهذا القيد من «النعت» و«التوكيد» ودعطف البيان» فإن كل واحد 
منها ليس هو المقصود بالحكمء وإنما وضّعٌه لبيان الأول أو لمعنى يصلح له. 
والأول هو المقصود بالحكم لا الثاني. 

وكذلك يُخرج له بهذا القيد المعطوف بالواى والفاء ونحوهماء لأن قوله : 
«التَابعٌ المقصون بالحكم» هكذا معرفا باللام ‏ مَؤُّدنُ عند طائفة بالحصرء فإذا 
قلت : العالمٌ زيدء فمعناه أنه مختص بالعلم؛ والمقصورٌ عليه العلم؛ فكذلك هذا 
يكون معناه أن المختّص بقصد الحكم هو المسمّى بدلاء فعلى هذا كل تابع ليس 
مص باثة مضيو بالحكم كارح هذا القرها عو اكوية يل فيشرج العطوف 
بالحروف المشركّة في المعنى, لأن كل واحد من التابع والمتبوع فيها مقصود 
بالحكم, لم يُختص به التابع دون المتبوع وهذا ظاهر جدا. 

وقوله : «بلاً وتاسطّة» تحرّز من المعطوف بِ(بَلُ وأكن) ونحوهماء فإن 
المعطوف بها هو المقصود بالحكم دون الأول. 

فإذا قلت : قام زِيدُ بل عمرى. ف(عمرى) وهى المقصود بالحكم دون (زيد) 
وكذلك قولك : ماقام زيدٌ لكن عمرى, لأن (لكن) أى جبت لما بعدها ماتحقق بطلائه 


159١ 


لم قبلهاء وكذلك (أَم) المنقطعة والإضرابيّة, وكذلك (أَو) إذا كان مبتدأ 
كلامك معها على اليقين ثم داخلك الشكُ نحى : قام زيد» أو عمرى, 
فالشك كالإبطال لليقين الأول. 

فكل واحد من هذه الحروف قد صير الثائّى هو المقصود بالحكم, 
وهى الواسطة؛ فلو لم يقل «بلا واسطة» لدخل عليه ذلك كله. 

ولأجل هذا المعنى فيها ججعل سيبويه العطف بها من باب البدل, 
ويَوٌبٍ عليها وعلى باب «بدل الإضراب» بابًّا واحدا لاجتماعهما في معنى 
الإضراب(). فلما كان رَسْمّه البدّل يشمل هذا كلّه احتّرز منه بقوله : 
ديلا واسطة». 

وقوله : «هو المُسَمى بَدَلاَه يعنى المسمى في الاصطلاح الأشهر 
للنحويين في هذاء إشارةً إلى تسمية سيبويه المعطوف ب(بلء ولكن» وأو) 
بدلاً ليس باصطلاح نحوئ اشْنْتّهر, وإنما هو اعتبارٌ معنوى حين اثّفق 
مع (بدل الإضراب) في المعنى. 

قال سيبويه : لَمّا ذكر بدلّ الغلّط والنسيان والإضراب : قولك : 
مررت برجل حما ومثل / ذلك قولك : لابل حمارء ومن ذلك : مررت ا 
برجل بل حماب وهو على تفسير : مررت نوجل عمارا". 

قال : ومن ذلك : مامرت برجل بل حما ومامررت برجل ولكن 
حمار, أبدلت الآخرَ من الأولء وجعلتّه مكائه!"). 


(1) الكتاب ١/رة؟4.‏ 
(9؟) نفسه١/رة؟؛.‏ 


حل 


ثم قال : ومن المبّدل أيضا قولك : مررت برجل أو امرأة» وإنما ابتّدأ 
بيقين» ثم جعل مكاته شكًا أبدلّه منه فصار الأول والآخر الادعاءً فيهما 
11 

قال : فهذا شبيه بقوله : مامررت بزيد ولكن عمرو, ابتدأ بنّفيه ثم جعل 
مكانه يقينًا("), فهذا كله - من سيبويه تفسيرٌ معنوى لاتقريرٌ اصطلاحى, فلهذا 
حَقّق الناظم في تقرير البدل اصطلاحا ماحقق. 

و«التّابع» مبتدأ أو«المقصود بالحكم» صفةٌ له و«بلاً واسطّة» في موضع 
الحال من ضمير «المقصود» وخبر المبتدأ قوله : «هى المسمى بدلا». 

مُطَابِقًا أوبَعضًا أوما يَشَُتثَمل 

عليه يلْفَى أو كمه ككمَعطوف بيبل 

(مُطَابِقًا) مفعول ثان لإِيُلْقَى) أى يُوجد البدل أربعة أقسام تّرجع إلى 
خمسة > 

أحدها «المطابق» يريد : موافقًا للأولء ومساويًا له في معناهء وهذا هى 
«بدل الكل من الكُلّ» ويسمّى أيضا : بدل الشىء من الشىء» وهما لعيّن واحدة, 
وذلك نحو : قام زيد أخوكء ورأيت عَمّرًا أباك, إذا كان (زيد) هى الأخ و(عمروى) 
هى الأب. 


ومنه في القرآن الكريم : [اهدنًا الصراط الْمستقم, صراط الْذين أنعمت 


عَليْهه7''] وقال : [إنْ لُلمتّقينَ مَقَارًا حَدَائْقَ وَأَعْتَاب! ']. وقال : [وَإِنَّ لتَهْدِى إِلَى 


(9) الكتاب ١‏ //رءغ4. 

(؟) نفسه الر.غ؛. 

(9) سورة الفاتحة /ر آية : 5./. 
(4) سورة النبأ// آية :81 7". 
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صراط حبرم ا الله الْذى لَهُ مَافي السماوت ومَافي الأرْض(')]. وقال : 
[لْنَسْفَعًا بالنّاصيّة نّاصية كَانيّة خَاطئّة!")). 


ومنه في الشعر قول ككيرء أنشده نويا 


وكنت كذى رِجِلين رجل صّحيحةٍ 
وجل رَمَى فيها الرْمانُ فَشْلّت 
وهى كثير. 


والثاني «البعض» يريد بعض الأول» ويسمى «بدل البعضٍ من الكلٌ» وذلك 
نح : رأيت قومك أككرهم, وصرفت وجوهها أولها. 
ومنه في الكتاب العزيز : [ولله على الئاس حج ج الْبِيتَ م من استطاع | إلَيْه 
سبيلة)) ف «من استطاع» سوس من لس لأن منهم الممستطيع وغير 
ومنه قوله تعالى : (قَالَ الْمَلا الْذِينَ استكيروا من قومه للّذينَ استضعفوا 
لمَنْ آَمَنَ منْهه"). 
0 0 
)١(‏ سورة الشورى / آية : 7ه, ه. 
(؟) سورة العلق / آية : 18 15. 
(؟) سبق الاستشهاد بالبيت في «باب العطفه. 
(4) سسورة آل عمران / أية : /ا5. 
(0) سورة الأعراف / آية : هلا. 
(9) الشعر للأعشىء ديوانه 917, والكتاب :.171١/١‏ وأبن يعيش 51/7. والهمع ه/448؟, واللسان 
(عين) ” / 31١‏ والدرر 
واللهق : الأبيض. والسراة : أعلى الظهر. والمعين : الثور الذى بين عينيه سواد. يصف ثورا 


5ك 


وكانه لَهِقَالْرَاةكانه 


ات داس سم 


ماحَاجِبَيهمَعَينْ بُسّواد 
ف(حاجبيه) بدل من هاء (كأنه) وهى كثير أيضا. 
والثالث «مايشْتّملٌ عليه» يعنى مايشتمل الأول المتبوع عليه أوما يَشتمل 
0 الأول وهذا ا الجن أى لا يكون هو الأول, ولا 


مم 


ومنه قوله تعالى : 505 عن الشهْرٍ 5120 وأنشد 
سكو 
2ك 10 5 
وَعتتتك الول على أنْسَائهًا 
وأنشد لْبدة بن الطّبيب!"): 


هم ثم برو برو 


فحفكا كحان تحمس هلكه هلك واحد 


مم بره 


ولكنه بُنْيان قَومتَوُدمًا 


.7١0/ سورة البقرة / آية‎ )١( 

() الكتاب ١5١/١‏ والعيني 185/4. ومعجم البلدان ( تَفْتُ) 
ونسبه ياقوت إلى أبى وجزة الفقعسيء وروى معه ثمانية أشطار. وتقتد : ركيّة من مياه بني سعد 
بن بكر. وعتك البول : أن يضرب إلى الحمرة: ومنه قوس عاتكة ؛ إذا قدمت واحمرت. والأنساء : 
جمع نساء وهى عرق يستبطن الفخذ والساق. وإذا قل ورود الإبل للماء خثر بولها وغلظء واشتدت 
صفرته. 

(؟) الكتاب ١ك//راه١ء‏ وابن يعيش "/ره". #/رهه: والحماسة بشرح المرزقي (7857-160) والأغانى 
(//؟ة) و(ا/ة4١)‏ 
يرثي قيس بن عاصم المنقري أحد حكماء العرب وحلمائهم؛ يقول :ناح ايدو خلق كثين: تون 
به عز قوم برمتهم. 


م16 


وأنشد أيضا لعدئ بن زيد/"): 
وما الْقَيْتُني حلمي مضاعا 

/ وأتَى بعبارة «بدل الاشتمال» محتملة لمذهبين إذ الناس ل 
مختلفون في معنى «بدل الاشتمال» 

فمنهم من قال : إن الأول هى المشتّمل على الثاني؛ ومعنى كونه 
مُشُتّملاً عليه أنه يصع العبارةٌ بلفظه عنه. والاستغناء عن البدل وأنت 

فإذا قلت : أعجبنى زيدٌ حُسُئُه ف(زيد) مشتمل على (الحس) 
بمعنى أنه يصح أن تقول : أعجبنى زيدً» مكتفيًا به عن ذكر (الحسن) 
وأنت تعينهء وعلى هذا تقول : 

أعجبني زِيدٌ علمُه. وتَقعنى زيد علمه أو كَرَمهء وساعنى زيد فقرهء 
وكرهت المنزل ضيقه. 

ومنه الآية : [يَسَأنُوتَكَ عن الشهّر الحرام قتَال فيه!")]. 

وهذا المذهب يُحتمله كلام الناظم, على أن يكون الضمير في 
(يَشنْتَمل) عائدًا على المبدل منه. وفي (عليه) على «ما» وهى عبارة عن 
بدل الاشتمالء كأنه قال : أوما يشتمل عليه. 
)١(‏ ديوانه ه؟, والكتاب ١6/١‏ وابن يعيش 0/5" , والهمع ه/1١”؛‏ والخزانة ه/531١,‏ 

والعيني 147/4؛ والدرر ؟/ه١‏ 

يقول عن تعذله على إتلاف ماله : اتركيني فإنى لن أطيع أمرك ليء لأن عقلي يأمرني 


(5) سورة البقرة / آية : /511. 
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وعلى هذا المعنى لايقال : أعجبني زيد عَبْدهء لأنه لا يقال : أعجبني زيد, 
وأنت تعنى عبدهء وكذلك لايقال : سلب زيدُ عبده. ويجوز أن يقال : سلب زيد 
ثوبه. وعلى هذا النْمَط قس مايَرِدٌ عليك . قالوا : وهذا المذهب يظهر من 
أ فق هذه السيرافي. 

ومنهم من قال : إن الثاني مشتّمل على الأول , ويقوى ذلك في بعض 
المثل : سرق زيد ثوبه, ف(التوْب) هى المشتمل على (زيد) لا على العكس. 

وهذا المذهب أيضًا يحتمله كلام الناظم على أن يكون الضمير في 
«يشتمل» هى العائد على «ما» وفي «عليه» عائدًا على المبدّل منه. 

ولم يرتّضه في «التسهيل(", لأن نحى : أعجبني زيد كلامه وفصاحته. 
وكرهت عمرًا ضَجرَه وساغنى خالد سوء خلقه. ونحى ذلك - ليس الثاني فيه 
مشتملاً على الأول فالظاهر الأول. 

نّم مذهب ثالث أن العامل هو المشتّمل على البدل» بمعنى أن معنى 
العامل متعلّق به. وإن تَعَلّق في اللفظ بغيرهء نحو أعجبتني الجاريةٌ حسئهاء 
فالإعجاب متعلق بالجارية وهو في المعنى متعلق بالحُسّنء ولأجل ذلك قالوا : 
أعجبنى الجارية حسثهاء بغير علامة في الأكثرء وهى أقربٌ من الذى قَبْلّه. إلا 
أن بدل البعض بهذا المعنى داخل فيه. لأن المعنى مُعَلّق بالبدل لا بالمبّدل منه, 
فيلزم أن يسمى بدل البعض بدلّ اشتمال. 

وارتضى هذا المذهب ابن أبى الربيع(. وسَلّم أن بدل البعض والاشتمال 
في الحقيقة سواءء إلا أن بدل البعض خُص بهذه التسمية؛ وأبقوا التسمية على 
الآخرء ولايُحتمل كلام الناظم هذا المذهب. 


الفارسى في «الأيضاح» 


)١(‏ ص:2م؟. 
(؟) ص 175, حيث يقول : «المشتمل في بدل الاشتمال هو الأول؛ خلافا لمن جعله الثاني أو العامل». 
(؟) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي له : 79”؟, .58. 


١وا/‎ 


والنوع الرابع من أنواع البدل : الذى يشبه المعطوف بِ(يْلٌ) يريد 
أنه يشبهه من جهة المعنى» ويصح فيه وقوع (بَلٌ) فيكون معطوفا بهاء 
ويخرج عن باب البدل إلى باب العطف. 

وفي هذا التعبير إشارة إلى أن البدل غير المبدل منه » لأن 
المعطوف ب (بَلٌ) كذلكء إلا أن هذا النوع على قسمين حسبما ذكّر في 
قوله على إثر ذلك: 

00 مع اماد همي 2 . 5.1 

«هذا» إشارةٌ إلى أقرب مذكورء وهى الشبيه بالمعطوف بِ(بَلٌ) 
والعرى : النّسْبّة, عَرَوْنُهِ إلى الشىء أَعَرُْوهُ عَرُوا » وعَريْته أعزيه عَرْياء إذا 
نسبته إليه. 

فيَعْنى أن هذا النوع إمّا أن يُصحب ذكره قصد الذكر مع المبدل 
منه. بحيث يكون المبّدل منه مقصود الذكّر أولاء ثم يبدل منه. ألا 


يصحب ذلك. 


فإن صب 'ذلك القَصدّ فهو البدل المعرى للاضراب؛ أى المشمى 
بدل «الإضراب» وقد تت أيضا «بدل بداء» 

وأضرب الناظم عن هذه العبارة لإبهامها فى التّسمية إذا أضيف 
البدل إلى كلام من لايليق به البداء. 


وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح؛ ومنه في الحديث : «إن الرجل 
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َيُصلَّى الصلاة. وماكُتب لها منها نصفها ثلثُها ربعٌهاء إلى العُشر(')» والأظهر 
في قوله : ( تَصَدقَ رجل من ديئارهء من دُرِهّمه. من صاع بره » من صاع 
تمه(" ) أن يكون من هذا ؛ وكذلك قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : صَلَّى رجل 
في إذادر ورداعء في إزار وقميص» في إزار وقباء : 

وإن لم يصحب القّصدء فإن تبعيته للمبّدل منه إنما هى ليُسلب بها الغلطٌ 
العارض للمتكلّم, ويسمى «بدلٌ القلّط» بمعنى أن المتكلم يُنسب الحكم إلى غير 
مَنْ هوله, ثم يُتَنَبّهه فيّضمْربٍ عما ذكرء ويأتى بمن هوله كقولك : رأيث رجلاً 
حماراء إذا كنت قد رأيت الحمارء ثم أردت أن تُخبر عنه. فغلطت» فأخبرت عن 
الرجل؛ ثم استدركت إزالة الغلط بذكر الحمار. 

وقالوا : إن هذا الضرب لايقع في كلام فصيح. ولا هو أصلّ كلام, وإنما 
يقع في سَبّق اللسان. والأولّى فيه أن يُؤْتَى ب(بل) ثم (أتى(؟) ) بأربعة أمثلة 
لأربعة أنوا ع وهى في قوله : 

كَررهُ خالدا وَفَبِلْهُ ادا 

واعَرفُه حسقة وحنة لمجا مجو 

فَرِرّْرْه خالدًا) لبدل الكُلّ من الكل, وهى من إبدال الظاهر المعرفة من 
الضمير الغائب. و(قَبلْهُ الْيَدَا) لبدل البعضء وبدلٌ البعض لاد فيه من ضميرر 
عائد على المبدل منه؛ كما قال في : «اعرفهُ حَقَهُ» في بدل الاشتمالء فتقول : 
قبلت زيدا يده وقبلت زيدًا اليد منه؛ وقبلت زيدًا يدا له أى منه. 
(1) مسد الإمام أحمد 819/4 .50١‏ 
(؟) مسلم ‏ الزكاة : ,٠٠١‏ والنسائى ‏ الزكاة : 54. 
(60 مابين القوسين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 
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إلا أنه قد يجوز حذف المجرورء فيبقى البدل مقدرا معه الضمير, 
كما يجوز ذلك في خبر المبتداً» وفي باب الصفة المشبّهة نحو : (ِفَإِنْ 
الجَنَّةَ هئ المبُوَى!')) يريد : له. وقوله : [جَنّات عدن ف مَفَتَّحَهُ لهم 
الأبواب7)) يريد : منها 


ه وم 


(واعرفه حَقَهُ) لبدل الاشتمالء لأن خالدا مشتمل على الحق. 

و«حُذ نَبْلاً مُدَّى» لبدل الإضراب إن فرضت البدلٌ قد صّحب 
القصّدء أو لبدل الغلّط إن فرضت عدم القصد,ء فالقسمان يفترقان 
بالقصد وعدمه, كما نص / عليه. 

الى : جمع مديّة وهى الشفرة؛ هذا تمام الكلام على الإبدال. 

ويقي النظر فيها في مواضع 

أحدها : أن الناس شرطوا في صحة (بدل الاشتمال) شرطين : 

أحدهما : أن يكون الفعل عند إسناده إلى الأول يستدعى الثاني 
ويكاد يُعطيه, فالكلام قد ظهر منه عدم الاكتفاء بالأول» وسبّقية التشوف 
إلى الثانيء وإليه أشار الشلوبين بقوله : إن من شَرط بدل الاشتمال 
أن يكون الثاني مفهومًا من الأول. 

ومنه قول الله تعالى : (يَسالُوتَكَ عَنِ الشَهّر الْحَرَام قثا فيه(؟). 
فمعلوم أن السؤال لم يتوجه إلى الشهّر الحرام من حيث هو شهر؛ بل 
إلى أمر واقع فيه, وكذلك سائر المثّل. 


.5١ : سورة النازعات / آية‎ )١( 


0س( سورة ص / أآية : .6١‏ 


69) سورة البقرة / آية : /7117. 
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والثاني : أن يكون الفعل يصع إسنادهُ إلى الأول مقتّصَرًا عليه مع إرادة 
الثاني» فإن لم يصح إسناده إلى الأول مسكونًا عن الثاني» وإن قُصد المجاز, 
فيمتنع البدل فلا تقول : أسرجت القوم دابْتّهم؛ إذ لا يصح فيه إسنان الفعل إلى 
الأول مقتّصرا عليه وإن كان الثاني مفهوما من الأولء وأنْ الفعل يشير إلى 
الثاني ويفهمه, لأنك لاتقول : أرجت القوم؛ وأنت تريد : أسرجت دابتهم, 
بخلاف قولك : سرق عبدالله ثوبّه, أى تَقَعنى زيدٌ علّمُه. فإن البدل فيه سائغ» 
لجواز قولك : سرق عبدالله وتقَعنى زيد 

فهذان شرطان في (بدل الاشتمال) لابْدٌ منهماء وقد يستغنى عن الشرط 
الأول بالثانى لأنه لايُستغنى بالمبدل منه عن البدل إلا وهو دالّ عليه. وإياه شّرط 
في «الشرح» خاصة/"". 

وكذلك أيضا بدلٌ البعض, لابْدٌ من جواز الاستغناء فيه بالأول مع إرادة 
الثاني وفَهُمه منه, فتقول : جَدِعٌ زيد أنفه لأنك تقول : جدع زيد» وأنت تريد : 
جُدع أنقه. ولا تقول : قّطع يد أنقه , لانك لاتقول : قُطع يد وأنت تريد : قطع 
أنفه » كما لا تقول : قُتل زيد أخوه كما لأنك لاتقول : قُتل زيد» وأنت تريد : 
قتل أخوه وكل هذا لم يذكره الناظم . 

وقد منع النحويون أن يقال : مررت بأربعة رجال صريع وجريح ' أو 
مررث بأربعة رجل وامرأة على البدل؛ بل يجب القَطْع » ويمتنع الإتباع على (يدل 
البعض ) قالوا : لأنه لايصح إطلاق الأربعة والمراد اثنان» فيجب القَطّع على 


وكذلك إذا قلت : رأيت رجالا زيدًا وعمراء لايجوز الإتباع؛ بل يجب 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١97‏ أ). 


"١ 


القطع, فتقول : رأيت رجالاً زد كد لمرو ٠وإن‏ جا خلاف ذلك فشا 
نحوما قال النابفة(١),‏ 


ماهس 


تَوهمُت آيات لَهَا فعبرقتينا 


يذ كقط انف الثاني 
2-00 


ونؤّى كَجِدْم الحوضٍ تلم خاشع 
يروى برفع «رماد؛ وَنُؤْى » ونصبهما. 


وقد أجاز ابن خروف الإتباع في المسالة على بدل / البعضء ولم ندفة 


يذكر سيبويه إلا القطع . ووجه المنع؛ على ماتقدم؛ ظاهر. 
فالحاصل أن الناظم قَصر في هذا الفصلء ثم حُتمه بمثال يقتضى 
خلاف ذلك وهو قوله : «اعرفه حقَّهُ » إذ يشكل أن يقال : عرفت زيدًاء 
اذا عرفت حقه اصليعة تسليل العرفان على نَفْس زيد» وأنْ لايراد الثاني. 
والثاني 000 ضع النظر أن إطلاقه يقتضى أن «بدل الغلط» 
صحيح كثير؛ إذ لم يقيّده بقلّة؛ بل أردفه في الاطلاق ب(بدل الإضراب) 


)1( من قصيدة له في مدح النعمان: ديوانه ١؟,‏ وسيبويه "/86, والمقتضب 71/4؟, 
والأشمونى "/76", والعيني 485/6 
وتوهم الشىء : لم يعرفه إلا تخيلا لخفاء معالمه وانطماسها. وآيات الدار : علاماتها 
ومابقي منها,ء كالأثافي والرماد والأوتاد. ولستة أعوام : أى بعدهاء كما يقال : لعشر 
خلون من شهر كذا. 
وشبه الرماد بكحل العينء لأنه إذا قدم عهده اسود وقلء ولذلك قال : لأيّا أبينه. أى 
لقلته وتغيره لا أتبينه إلا بعد بطء وصبر. والنوىء : حاجن حول البيت لثّلا يدخله الماء. 
وجذم كل شىء : أصله والأثلم : الذى تثلّم وتهدم ‏ والخاشع هنا : المطمئن اللاصق 
بالأرض الذى ذهب شخصه . 


"5 


فإن فُهم من إطلاقه في الإضراب الشيّاعٌ والكثرة, فَلَيفْهم له مثل ذلك في 
بدل القلط؛ وإذ ذاك يكون مخالفًا لما نص عليه غيره. 

والثالث : أنه ترك من أقسام النوع الرابع قسما ثالثاء وهو «بدل 
الشُسيان» فقد ذكره الناسء وفَرقوا بينه وبين الغلط. فإن النُسيان مختص 
بالقلب, والغلّط مختص باللسان. 

فإذا قلت : رأيت رجلاً حماراء فقد يكون مرادك ذكْر الحمار قَصداء ولكن 
اللسان غُلّطء فنطق بزيدء فأبذدل منه الحمارء وقد يكون مرادك ذكْرَ زيد اعتقادا 
أنه الْمْرِئِى؛ ولم يكن هو المَرْئَىْ في الحقيقة؛ بل الحمارء ثم لما ذكرت زيدًا 
تذكرت أن المرئى كان الحمارء فأبدلته منه, وهذا فرق واضح. 

وقد ذكر سيبويه الغلطً والنُسيان فقال وإنما يجوز : رأيت زيدا أباه. 
ورأيت زيدًا عمراء أن يكون أراد أن يقول : رأيت عمراء أى رأيت أبا زيد» فغلط 
نينو 

ثم استدرك كلامه بعد » فأتى ب (أو) فى قوله : « فغلّط أو نسى» فجعلهما 
قسمين . ثم أنه فى «التسهيل» لم يذكر بدل النسيان كذلك . 

والجواب عن الأول أن يقال : لعله لايقول باشتراط ذلك الشرط ولاسيما 
ومثّالاه فى بدل البعض والاشتمال لايظهر منهما ذلك ؛ وقد تبين فى «اعرفْه 


هم 


حقه » . 

وكذلك قوله : (قَبَلْهُ الْيَهَ) إذ لايقال : قَبِلت المرأةً , إذا قبلت يدها , كما 
لايقال : قطع زيد , إذا قطع أنفه , إلى غير ذلك من الأمثله » فكأنه لم ير 
اشتراطً ذلك الشرط ويكون مستَنّده فى ذلك ما ذهب إليه ابن خروف : مررت 


(1) الكتاب ”/راغ؟. 


رحن 


بأربعة صريع وجريح ' من إجازةً البدل وإنْ كان الأول لايُطلق فيه 
ويراد الثانى . 

وهذا الجواب مشكل فانظر فيه . 

وعن الثانى أن سيبويه ذكر بدل الغلّط والنُسيان , ولم يَقَلَله ولا 
استقبحه بل أطلق القول فيه كسائر أقسام البدل . 

وقال فى أبواب الصفات : والمبدل يشرك المبدلٌ منه فى الجر , 
وذلك قولك مررت برجل حمار ٠‏ فهو على وجه محال ؛ وعلى وجه حَسن . 

فأما المحال فأن تّعنى أن الرجل حمارء وأما الذى يحسن : فهو أن 
تقول: مررت برجل , ثم تُبدل الحمارٌ مكان الرجل فتقول : حمار » إما أن 
تكون غَلطت أى نَسيتَ فاستّدركت , وإما أن يَبُدَىَ لك أن تُضرب عن 
مورك بالرجل» روحمل مكافته مرو رك بالخمار وعد متاكقت اريت غير 
ذلك(" , 

فانظر كيف جعل ذلك حسنًا ٠‏ خلاف مايقوله غيره من هؤلاء 
المتأخرين » غير أنه كما قال السيرافى 7 : لايقع / فى شعر ولا كلام “ل 
معمول مُحَكُك (' ؛ بل يجىء على سَيّق اللسان إلى ما لايريده , فيُلفيه 
ويلفظ بما يريد. وما قال لايدل على أنه ضعيف . 

وقال الفارسى( ) : حَقُ هذا أن يُستعمل فيه (ِيَلْ) وهذا أيضًا 
لايدل على ضعفه . 

وعن الشالث : أن (بدل السيان) قد يُدخل تحت (بدل الغلّط ) 
لتقاربهما من جهة المعنى ؛ أى يقال فى ذلك ما رأيت فى بعض التَقَاييد ‏ 
(0 الكتاباة ف 000 
90) السيرافى "'/ *85؟. 2 


مك م و 


فيه محكك : مملّس ومسوى ؛ ومنه المثل المشهور « أنَا جذيلُها المحكك » . 
(4) الإيضاح : 584 . 


">. 


من أن الغلّط لما كان معناه سَبّقيّة النطق بما لم يُرد » ثم يتَذْكّر فينطق بما 
أراد . 

قال : ويتّصور وجود ذلك فى حالة واحدة , ولذلك ذكره النحويون » ولم 
يذكروا النسيان , فإن معناه أن يكون أراد أبا زيد مثلا » فنسى ونطق بزيدٍ » 
ثم استبان له مراده , فنطق بالآي[", 

قال بعض الشيوخ: ويلزم على هذا وقوعٌ النسيان والتذكّر فى زمن فَرّد » 
وهذالايْتَصوَّر ٠‏ فلهذا عَدَل النحويون عنه للغلط ٠‏ كم دُزّْل إثبات مَنْ أَنْبتّه على أن 
يكون أراد أن يُخبر برؤية الأب قبل قوله : رأيت » ثم نَسى قبل إخباره بذلك » 
فأخبر برؤية زيد , ثم تذكّر عند ذلك , فذكّر من أراد » فيكون النسيان واقعا فى 
غين زعا الشتك .وف متصون : 

فقد ظهر من هذا أن النحويين » يعنى كثيرا منهم » تحاموا ذكر بدل 
النَّسَيان لما فيه من الإشكال . فيكون ابن مالك ترك ذكره لمثل ذلك » فلا 
اعتراض عليه , والله أعلم . 

واعلم أن (بدل الغلط) وإن قيل بجوازه » فإن الأوْلّى عنده أن يؤتى ب (بَل) 
وقد نَصّ كثير من النحويين على أنه لم يسمع ؛ وإنما تكلم عليه سيبويه وغيره 
على جهة القياس ؛ حتى قال الما ردى!"' : وقد عنيت بطلب هذا البدل فى الكلام 
والشَّمْر فما وجدبّه , ولقد طالبت به غيرى فما عرفه , إلا أن بعض أصحابنا 
قال أن فى قن تتم ندى الرمة عدت يفو 17 : 


. يعنى قول من يقول : رأيث زيدًا أباه‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ 2) 


,( البيت لذى الرمة . وسبق الاستشهاد به فى باب «العطف» . 


مه" 


م ع قم ده عير 
م 


لَمَيَاء فى شَفَتَيها حوةٌ لْمَس 
وفى اللّمّات وفى أنْيابها شنب 
ف (الحوةٌ) مبتدأ و(لّعَس) بدل غلط منه , لأن الحوة غير اللّمّس , 
والحوة : السواد بعينه , واللعس : سواد شرب بُحْمرة . 
قال : وليس البيت على ماذكّر , وإنما اللّمس : مصدر وصفت به 
الحوة » تقديره : حوة لْعْسَاء » كقولك : حَكَمْ عَدْل , وقَولٌ فَضل . قال : 
فهذا أولى. هذا ماقال . وقد قيل : إن الحوة واللّصّس بمعنى واحد ؛ وذلك 
حمرة إلى السواد , فلا دليل فيه . 
والظاهر أن هذا النوع , كما قالوا » قياس غير مسموع , لكن هذا 
مايظهر من كلام الناظم . 
ومن ضَّمير الحاضر الظاهِرَ لا 
تبُدله إلأماإحَاطة جَلاً 
أوافْتَضَى بَمْضمًا أواهلتمالا 
كائك ابتَهِاجِكَ اسْتمالاً 
هذه مسالة أشار فيها إلى أوجه من البدل تُتَصور فيها , وأفاد 
ذلك بذكروجه واحد من أوجهها , وسكت أيضا عن التَّقْيِيد بقَيْد » فاقاد 
أوجها أخر فى البدل ٠‏ وذلك أنه لم يُذكر / فى هذا الباب للتبّعيّة قيدًا نلك 
بالنسبة إلى تعريف أو تنكير . كما فَعل بالنعت ؛ بل أطلق القول كما فى 
العطف , فَدلَ على أنه لايشترط التوافق فيما بينهما ؛ فَيُتَصَرٌ” 


كل نوع من الأنواع أربعة أوجه. 


فى 
إذا فى 


"1 


أما فى (بدل الكُلّ من الكل) فيّبْدل المعرفةٌ من المعرفة نحى : جاعنى زيد 
أخوك ومنه فى القرآن العزيز : [إهدنا الصراط الْمُسُتَقِيمْ *» صراط الْذِينَ 


قار ممه 


ُعَمْتَ عَلَيْهم)! 9 وقوله ك [ (بإذن رَبُهُم إلى صراط العزيز الحميدٍ * لم9 , 
على قراءة الخفض ' وهى لغير نافع وابن عامر 6 
ويبُدّل النكرةٌ ن من النكرة حى : جاعنى رجل صاحب لك ٠‏ وفى القرآن 


٠‏ م مومع 


الكريم : [ يُوقَدُ من شجرة مُبَارَكة رَيُْوئة )(4) ' على أحد الاحتمالين(") . وقال 


ويُبدل النكرةً من المعرفة كقولك : جاعنى زيدٌ أ لك . 
ومنه فى القرآن : (لَنَسْفَعًا بالنّاصيّة . نّاصيّة كاذبّة حَاطِئّة]!" . 


(9) سورة الفاتحة / آية “,ا . 
(5) سورة إبراهيم / آية ٠,1١:‏ . 
(؟) وقرأ نافع وابن عامر [اللّهُ) بالرفع . 
وانظر : السبعة 5557 
(4) سورة التور / آية : 0" . 
(0) والاحتمال الآخر أن يكون عطف بيان 
وقد سبق تفصيل ذلك هنالك . 
(1) سيق الاستشهاد بالبيت فى هذا الباب » وفى «باب العطف» 
() سيق الاستشهاد به فى «باب العطف» . 
(0) سورة العلق / آية : ١5 1١6‏ , 


/17.؟» 


ونقل المؤلف عن الكوفيين أنهم يشترطون فى هذا الوجه وحده اتحاد 
اللفظين كما فى الآية . 


قال المؤلف : والعرب لاتلتزم هذا , ثم أنشد الاحتجاج عليهم بيت حمَيْد 


. 5 (01), 
بن نور "7 : 


إذا طَلّبا أن يُدْرِكَا مايَتَمّمَا 
وأنشد بيئًا آخر لم أقيّده!') . وسكوئه فى هذا النظم عن هذا القَيّْد دليل 
على مخالفته للكوفيين . وأما فى (بدل البعض) فكذلك أيضا ٠‏ فالمعرفةٌ من مثلها 
نحو : أكلت الرغيف ثلثلّه . وضده : أكلت رغيقًا ثلكّا منه » والمعرفةٌ من النكرة : 
أكلت رغيفًا ثلئّه . وعكسه : أكلت الرغيف ثلدًا منه . 


ل 0 0 0 هه - 2 امه 
ومن الأول : قوله تعالى : (وللّه على الئاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه 
- ل 


وقوله : [قآل الْمَلاْ الْذين استكيروا من قومه للذين استُضعفوا لمن آمَنَ 
هتيم 101 الآية: 


- 
م 


)1- ١9١ : واللسان (عصر) وشرح التسهيل للناظم (ورقة‎  هناويد‎ )١( 
. والعصران : الليل والنهار , أو الغداة والعشى‎ 
:)]- ١91١ (؟) هوقوله فيه (ورقة:‎ 
. ١الور/ه والبيت لشمير بن الحارث . وهى فى نوادر أبى زيد : 87” , والخزانة‎ 
, (؟) سورة آل عمران / آية : ا‎ 
سورة الأعراف / آية : هلا‎ )4( 
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ما أنشده سيبويه 


وأما فى ( بدل الاشتمال ) فكذلك , نحى : تَفَعَنى زيد علمه . ومنه 
() . 


* وذكرت تفتد برد مائها * 
وانقنن (نفن 177 : 
فما كان فيس هِلكُهُ هلك واحدٍ 
ولكنة يُنْانُقَووتَهِدما 
وأعجبنى جاريةٌ حسن منها #وقنهاقول الأعكدىا” : 
لَقَدْ كان فى حول ثواء كُوَيْتَه 
تُقَضى لُبَانَاتَ ويَسام سائم 


وأعجبنى الجارية حُسَنُ منهاء ومنه قوله تعالى : [يسألوتك عن الشهر 


الحرام قال فيه]0) . وأعجبنى جارية حسنها . ومن ذلك كثير . 


وأما ( بدل الإضراب والغلط ) فلم يَعْتّن الناظم بالتفريع عليه » وكذلك 


غيرٌه , ولا فالصُوّر فيه ممكنة , فتركث التفريع فيهما لذلك . وهذا - والله أعلم 
- مشعر بكونهما عنده ليسا فى رثبة ماتقدم » وإن كانا جائزين على الجملة , 
فهذا مأقاده ترك التقييد المذكور . 


(01) 


4 


سبق الاستشهاد به فى الباب نفسه , وعجزه : 

* وعَنَك البول على أَنْسّائها »* 
سبق الاستشهاد به فى الباب نفسه ‏ وهو لعيدة بن الطبيب . 
ديوانه /ال/ا . وسيبويه ؟/ر78 , والمقتضب ”//١‏ .77/7 , 397/4 , وابن الشجرى 711/١‏ , 
وابن يعيش ”/ره , والمغنى 0057 . 
يخاطب نفسه . والثواء : الإقامة , وهو مجرور على البدلية من (حول) واللبانة : الحاجة ويروىن ‏ 
(تَقَضى لبانات ) بالإضافة , وهى رواية الديوان . يقول : لقد كانت تقضى حاجات فى الحول 
الذى ثويت فيه » ويسأم من أقام لطوله . 
سورة البقرة / آية * 7١1‏ 


امن 


وأما ما أشار إليه من الأوجه ٠‏ فيتفرع بيانُها على بيان كلامه , 
وذلك أنه نَص على أن الظاهر لايُبُدّل من ضمير الحاضر ؛ كان 
الحاضر / متكلّمًا أو مخاطبًا » إلا على أوجه ثلاثة : كك 

أحدها : أن يكون البدل مفيدا للإحاطة ؛ وهو قوله : ( لما 
إحاطةً جَلاً) يريد أن يكون البدل هنا يفيد مايفيده ( توكيد الإحاطة ). 
فإذا كان كذلك جاز البدل من ضمير المخاطب وغيره » مثال ذلك : جتنا 
ثلاثتنا ؛ ومطرنا سهلنا وجَبَلنا ' وغَنِيتم أولكم وآخركم , وفى القرآن 
[َكُونُ نا عيدا لأولنَا وآخرًا]0" . 

وإنما جاز لجريانه مّجرى التوكيد فى المعنى , ولذلك يُطلق عليه 
تيبويه لف التوكيرا"؟ «والتوكيد ينهرى على الشمين مظلقا + كما بجر 
على الظاهر » فكذلك ما فى معناه . 

فلى لم يفد توكيد إحاطة فمقتضى كلامه أنه لايجوز , فلا تقول : 
ضربتك زيدًا » ولاضربت زيدٌ عمرًا , لأن الحضور قد أغنى عن ذلك , 
فصار البدل كالضائع ؛ إذ لو سكت عنه لم يُخْلٌ بمعنى ولا لفظ . 

وفى هذه المسألة خلاف ٠‏ فالجمهور على ماقاله الناظم؛ وجِجِتّهم 
ماتقدم » وأيضا فلا سماع يعنّد به . 

وأجازه الأخفش ٠‏ وإليه مال فى «التسهيل» بعض مَيْل , بناءً على 
السماع والقياس(" . 


(1) سورة المائدة / آية : ١١4‏ . 
0) الكتاب ١ر4١‏ . 
(؟) التسهيل: ١7١‏ 


56١ 


أما السماع : فنحى قول أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - : 
«أتَيْنا النبى صلَّى الله عليه وسلم ذَقَرٌ من الأشعرِيّينَ ,(') . وقول الشاعر9') : 
أن :سسسقك القشيرة فاعرفونى 
حكى برا قجهدتزريت السنامت) 
وقال الآخر() : 
بِكُمْ كُريشكُفِيئًا كل مٌهْضلَة 
َأَمْ نَهْجَ الهدئ مَنْ كان ضلَّيلاً 
وأما القياس فظاهر , فإن ضمير الغائب إذا كان البدل منه جائزا » كقول 
الشاعر() : 
على حَالة لون فى القوم حاتما 
على ج وده لَضَنٌ بالماء حاتم 
وعليه حُمل قوله تعالى : [وأْسَرُا النّجْوَى الّذِينَ ظَلَموًا)"! , كان هنا 
جائزا وأيضا إذا كان جائزا فى (بدل البعض والاشتمال) وإن كان المبدل منه 


سوم “ره 


تئر حافين : رمز شن ندل الكل 2 


)١(‏ البخارى - كتاب الأيمان والنذر - باب الكفارة قبل الحنث ويعده » حديث رقم (1؟1) فتح البارى 

0( المنصف ٠١/١‏ , وابن يعيش ”*/57 , 4/9/ , وشرح شواهد الشافية "3 , وخزانة الأدب 
1/0 . والمساعد 575/7 

(5) التصريح 17١/"‏ , وشرح التسهيل للناظم (ورقة : 15١‏ : ب) 

(8:) شرح التسهيل للناظم (ورقة : 14١‏ - أ) والمساعد ؟/477 ٠‏ وشرح شذور الذهب 550 ١‏ 147 . 


51١ 


5 ئه )0( : 
انشد سييود 1 


دُرِينى إن أمرك لَنْ يُطَاعَا 
وما أَلقْنَيَئْنى حلمى مضَاعًا 
قال الف 7 
بَنَعْنَا السّمَاءً مَجدنًا وسناونًا 
ونا لَنْرْجُو فَوْقَ ذلك مَظْهَرًا 
وأيضا , فإذا كان امتناعكم من البدل هاهنا لأن ضمير الحاضر 
لايدخله لبس فينبغى أن يمنع البدل من ضمير الغائب لأنه لايدخله لَيْس , 
ولذلك لم ينعت المضمرٌ مطلقا . ولما كان ضمير الغائب يبدل منه » مع أنه 
ابس فيه , دَل على أن اللّبس أى عدمه غير معتّبر » وأن ضمير الغائب 
والحاضن فى الإبدال منه سوا .. 
والجواب أن ماذكر من السّماع محتمل ونادر , والنوادر لايبنى 
عليها حكم مع إمكان تأويلها . 
وأما القياس : فالفرق ظاهر , فإن ضمير الغائب قد يلُتبس فيحتاج 
إلى البيان , والبدل يَوْتَى به للبيان » بخلاف ضمير الحاضر كما تقدم . 
وأما القياس على النعت فغير بيْن , لأن نعت الضمير لم يُمتنع من 
أجل اللّبّس وإنما امتنع من جهة نيابته مَنابَ مالاينعت , وهى الظاهر 
المعاد , ألاتّرى أنك إذا قلت : لقيت رجلاً / فاكرمثّه , فالهاء نائبةٌ مناب 
)١(‏ سبق الاستشهاد به فى الباب نفسه . 


(1) هو النابغة الجعدى , ديوانه 14 , والتصريح 16١/7‏ , والأشمونى 1.١/8‏ , والعينى 
4 والبيت من قصيدة أنشدها في حضرة النبى صلى الله عليه وسلم . 
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| يدض 
7" 


إعادة «الرجل» وأنت لوقلت : فأكرمت الرجل - لم يَجَنْ نعت «الرجل» فتقول : 
فاكرمت الرجلّ العاقل , فكذلك لايجوز نعت ما ناب منابه . 

والوجه الثانى : أن يكون البدل بعضا » وهى قوله : (أو اقْتَضى بَعضا) 
أى : دل على بعض الأول » فهناك أيضا يجوز إبدال الظاهر من ضمير 
الحاضر فتقول : عجبت مئْكَ من وَجهِكَ » وعجبت منّى وَجهِى . وقد تقدم وجه 
الجوان . 

والثالث : أن يكون بدّل اشتمال , وهى قوله : «أو اقْتَضى اشتمآلاآً» نحى : 
عجبث منْكَ حسئنك » وعجبت منّى حسنى » وما أشبه ذلك . 

وأتى بمثال لهذا الوجه ٠‏ وهى قوله : «كأك ابتهاجك استمالآ» . 

والابتهاج والبَهُجّة : الفرح والسرور , والاستمالة : الإمالةٌ فى المعنى , 
يقال : اسَتَمَالّنى الشئٌ » واستمال بِقلْبِى » إذا أماله اليه . 

ولم يدّكر ذلك فى بدل الإضراب والغلط كما تقدم , فَلنَضْرِبٌ عنه صَفْحا 
كما فَعل . 

وإذا تقرر هذا فلا بد من النظر فيما يشير إليه . 

وجملةٌ النظر فيه يُقتضى أن ( ماعدا ماتقدم جائرٌ ) والأوجه المتصورة 
التى ينُفصل عنها ماينفصل . ويِبَقَى مايبقى أربعة أوجه : 

إبدالٌ ظاهر من ظاهر , وإبدالٌ مضمر من مضمر , وإبدال مضمر من 
ظاهر . وإبدالٌ ظاهر من مضمر . وذلك فى كل واحد من بدل الكل , والبعض 
والإشتمال . 

فأما (بدلٌ الكل من الكل) فتقول فى الظاهر من الظاهر : أكرمت زيدا 
أخاك ؛ وفى ضده زد أكرمثه إيَاه , فى الغائب , وأكرمتك إِيّاكَ » فى المخاطب, 
وأكرمتنى إيّاى » فى المتكلم . 
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وهذه الأوجه فى الضميرين جائزةٌ على البدل عنده بمقتضى كلامه هنا , 
لأنه لم يتحرز من ذلك. 

وكذلك فى باب (التوكيد) حيث قصر التوكيد بالمضمر على ضمير الرفع , 
إذ قال : 

دم القع الذنى قد انْقَصلٌ 

أكد به كل ضر : ضّتميرائصل 

وقد منع ذلك فى «التسهيل» وجعل ما جاء منه توكيدا لفظيًا جريًا على 
مذهب الكوفيين!'" » وكذلك بدلٌ المضمر من الظاهر . وغيره من البصريين على 
ماذهب إليه هنا , وقد تقدم فى «باب التوكيد» نقلٌ المذاهب7 , 

والظاهر ماهم منه هنا من مذهب البصريين ٠‏ لما ثبت عن العرب أنها 
إذا أرادت التوكيد أتت بالضمير المرفوع المنفصل فقالت : جنت أنت » ورأيتك 
أنت . ومررت بك أنت » فإذا أرادت البدل وَفْقَتَ بين التابع والمتبوع فتقول : 
جئت أنت » ورأيتك إيأك » ومررت به به , فيتّحد لفظ التوكيد والبدل فى الرفع . 

هكذا تقل سيبويه عن العرب , وتلقّاه منه غيره بالقبول , وهم المؤْتمَنون 
على ماينقلون , لأنهم شافهوا العرب . وعرفوا مقاصدها . فلا يعارّض هذا 
بقياس بأن يقال: إن نسبة المنقصل إلى المتصل فى الرتّبة الواحدة نسبةٌ 
واحده ٠‏ فكما كان فى رثّبة الرفع توكيدًا باتفاق ٠‏ فليكن كذلك فى رتّبة النصب 
أيضا , وكذلك ينبغى فى القياس فى ضمير الجر إلا أنه متصل . 
(0) حيث يقول فى التسهيل )١77(‏ : «ويؤكد بضمير الرفع المنفصل المتصلٌ مطلقا , ويُجعل المنصوب 


المنفصل فى نحى : رأيتك إياك » توكيدا لابدلا » وفاقا الكوفيين». 
(؟) انظر : ص/5 2 58 . 
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5 5 7 | #2 جع 0 
وتقول فى بدل المضمر من الظاهر : أكرمت زيدا / إياه ومررت سم 


بزيد بي اوحاء رين فود وهذا فى (الغائب) . 
. 5 5 1 : 85 ٍ- 2 7 1 2 م 
وأما (الحاضر) فمثاله فى المتكلم : أكرم زيد عمرا إياى ومررت 
بزيد لى » وجاء زيد أنا . 


وفى (المخاطب) : أكرمت زيدًا إِياكَ » ومررت بزيد بك » وجاء زيد 


والأظهرٌ : أن مثل هذا لاتقوله العرب إلا على الغلط والنسيان » لأن 
السماع في ذلك معدوم , والله أعلم . 

وتقول فى بدل الظاهر من المضمر ٠‏ وهو (للغائب) : زيد أكرمته 

وأما (الحاضر): فقد مر استثناءٌ الناظم له » ووجه ماذهب إليه(') , 

وأيضا : فإن موضع (الحضور) ليس موضع الأسماء الظاهرة , 
وإنما يقع الاسم الظاهر على (الفائب) ولا يقع على (المتكلم) ولا 
(المخاطّب) إلا فى النداء والتُحضيض نحو : يازيدٌ » واللهم اغفر لنا أيْتّهَا 
العصابَّةٌ . بخلاف غير (بدل الكل) من الأبدال , فإن ذلك فيها جائز , 
كما نْصّ عليه , لأن مدلول الضمير الذى للمتكلم أو المخاطب ليس 
بالظاهر ‏ فوقع فى موقعه من مواضع الغيبة . 

وأما (بدلٌ البعض) فتقول فى الظاهر من الظاهر : قطع زيد يده , 
وف ده : زيد يده قطعته إياها وثلث الخيذة أكلثها إناه : 


.72٠١ انظر ص‎ )١( 


"1٠ه‎ 


ينف 


وف الظاهر من المضص : يد طعت يده , وذيةٌ حجبث مه من جه . 
ومنه قوله » أنشده 000 : 

كانه لهق احيرا سس 

فأبدل «الحاجئين» من هاء «كأنه» . 

وفى (المخاطب) : عجبت منك وَجَهِكَ ومنه قول الله تعالى : ( لَقَدْ كان 
كم في ول الله أسْوةٌ حل لسن كان ْو له اليم الآخين]9 . 


0 : 0 
حل لكك ابعمين مل حون وزوز الك قر الي 

عم - 9 - 
أوُممدنى بالسّجِن والأداهم 

. 0 ا 

قن الفتسو يه قافو : ثلث الخُبْزة أكْتُ الخبرّة إِيّه ‏ ورج هنم 
أعجبتني هند إياه . 

ولأيَمقّْل مل هذا إلا بتكف . ولم يَأت به سماع ء وإنما قاسه 
النحويون . 


)١(‏ سيق الاستشهاد بالبيت فى الباب نفسه. 

)2 سورة الأحزاب / آية : 3١‏ . 

)2 هوالعديل بن الفرخ . اين يعيش 7١/7‏ , والهمع 7١7/5‏ , والتصريح 170/7 , والأشمونى 
“/رة>! , والخزانة ١44/0‏ , والعينى 160/4 ٠‏ واللسان (وعد) 
أوعدنى : هددنى . والأداهم : جمع أدهم ؛ وهى القيد. 
والششنة : الفليغلة الخشنة . والمناسم : جمع مِنْسم - كمجلس - وهو طرف خف البعير ؛ أو 
أسفل الخف , استعاره لقدمه . وحسن ذلك هنا لما ذكره من جلده وقوته . 
ويقال فى سبب هذا الرجز أن العديل كان قد هجا الحجاج ؛ وهرب منه إلى قيصر ملك الروم » 
فبعث الحجاج إلى الملك : لترسلن به . أولاجهزن إليك خيلا يكون أولها عندك » وآخرها عندى . 
فبعث به إليه . وانظر بقيه القصة فى الخزانة (ه/1531) 


الل 


وأما (بدلٌ الاشتمال) فتقول فى الظاهر من الظاهر : سرق زيد 
ثوبه » وفى ضده : حسمن زينب أعجبثنى هو . 

زقى القاهر هن الشنمى رينة المج قو ششتها مزق سكس 
حسن زينب أعجبثنى زينب هو . 

وهذا من قَبِيل (بدل البعض) فى التكلّف وعدم السماع وعدم تأنّى 
إلابدال فيه وفيما قبله فى ضمير الحاضر إلا بعضّض!' , إن كان . 

وقد حكى الشْلّوْيِين (') فى هذا النوع من التفريع خلاقًا فى بدل 
المضمر من الظاهر أو من المضمر ؛ فمنهم من أجاز ذلك , وهى ظاهر 
إطلاق الناظم . ومنهم من منعه ووجه الجواز ظاهر على طريقة من جعل 
البدل على تقدير طرّح الأول . 

وإذاكان كذلك فقولك : ثلث الحْبّرّة أكلْت الحَبزةً إِيَاه » أو أكلثها إياه 
- قد عاد فيه إلى المبتدأ ضميرٌ من الخبز » وهى قولك : إيَاه . 

فإن قيل : إن الخبر (أَكَلْتَ) ولم يَعْدْ منه ضمير إلى الثلث ٠‏ والبدل 
خارجّ عن ذلك قيل : إن البدل فى الحكم فى موضع المبدل منه؛ ولذلك 
قال فى حَده : إنه التابع المقصونُ بالحكم , أي إن الأول غير مقصود , بل 
الثانى » وهو الضمير الرابط . 

وقد مر التنبيّهُ / على هذا المعنى فى باب «الاشتغال» وياب «عطف 25ل 
البيان»9©) . 


. المضض - بفتحتين - التالم ؛ يقال : فعلت ذلك على مضض ؛ أى كارها متاألما‎ )١( 
. (؟) سبقت ترجمته‎ 
. انظر : ص 200 5ه‎ )0( 


"1 


وإن قلنا : إن البدل على تقدير تكرار العامل فذلك أمرٌ تقديرى صتاعى , 
واللفظ هو المعتبّر لا التقدير , كما لم يعتبر التقدير فى نحى : زيد قائم وعمرر . 

وأما (بدل الإضراب) وقسيّمه فقد يتأتى فيهما أوجه مما تقدم ؛ ولكننى 
تركته , لأنه ترك التنبيه عليه » ولا كبيرٌ فاائدة فى تصوير تلك الأوجه . 

والهاء في «تَبْدلة» عائد على «الظاهر» اشتغل عنه بضميره . 

و «الظاهر» مفعول لفعل مضمر من باب الاشتغال . 

و «منْ ضمير الحاضر» متعلّق ب «لا تُبْدِله) كما فى قولك : كل يوم زيدًا 
اضريه . 

و«جَلاً» بمعنى : أظهر , تقول : جلت الشئً » بمعنى أوضحتده ٠‏ وجلوت 
العروس جِلْوَةٌ » أبرزتها لزوجها . وجلاً أيضا , أي : ما أظهر معنى الإحاطة 
من الإبدال . 

وفى هذا المثال : وهى قوله : «إِنْكَ ابتهاجك استمالاً» تنبيه على مسالة 
حسنة , وذلك أنه أتى بالخبر الذى هو «استّمال» جاريًا على «الابتهاج» وهى 
البدل . ولى أجراه على المبدل منه لقال : اسْتَملت ؛ كأنه قال : إنك استملت » 
فكأنه اعتمد فى الإخبار على البدل » وهذا جار على ما مَهِدَ أولاً فى البدل » من 
أنه المقصود بالحكم دون المبدل منه , ويظهر منه , إذا ضممنا حده للبدل , لهذا 
الموضع , أنه لازم » وهى على الجملة صحيح . ٠‏ 

إلا أنه يرد عليه إشكالات , وبالنظر فيها يتبين هذا الموضع إن شاء الله . 
فمن ذلك أنه لم يعتمد فى «التسهيل» على لزوم هذا الحكم للبدل ؛ بل قال 
هناك : والكثير كون البدل معتّمدا عليه » وقد يكون فى حكم الَلْغئ(" . 


١7 : التسهيل‎ )1١( 
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قال فى «الشرح»!'' » ويقل الاعتمادٌ على المبّدل منه » وجَعْلٌ البدل فى 
الحكم المّغى كقول الشاعر!"). 

تحت نير حبرا كب 

فجعل «حاجبيه» وهى بدل فى حكم مالم يذكر » فأَفْردَ الخبرّ . ولى جعل 
الاعتماد على البدل لتَّنى الخبر كما تقول : إن زيدا يَدَيْه منبسطتان بالخبر , 
ولو جعلت البدل فى حكم الْلْغى لقلت خرن لك مط بالعيو . قال : 
ومثله قول الآخد () : 

الل ا 2 

تَرَكُت هوازن مثل قَرن الأع ضلب 

فجعل الخبر للسيوف ٠‏ وألفى «عُدوَها ورواحهاء ولى لم يَلغها لقال : 
تَركًا » كما تقول : الجارية خَلْقّها وخُلّقّها سيان . 

قال : ومن الاعتماد على المبّدل منه ٠‏ وجَعْل البدل فى حكم الْملّغى قولك : 
يد وآنت أخالعمرا وجا الى رعيت فيه غامر ١!‏ انتين كلام : 


فهذان نوعان يردان نَقُْضا عليه هنا : 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١95‏ ب) 
(؟) سبق الاستشهاد بالبيت . 


والخزانة ه/رةوا 


(١‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة :151 -ب). 


لحل 


الأول : الأخبار عن المبدل منه دون البدل , والإخبانٌ دليل على أنه 
المعتّمد عليه الكلام . 

والآخر : عَوْدٌ الضمير على المبتدأ والموصول من المبدل منه دون 
البدل , وهى أيضا دليل على جعله عمدة الكلام . 

وهذا الثانى ليس بقليل ؛ بل فيه كثرةٌ تعتبر . 

وأما الأول / فإن كان المؤلف قد عَدّه قليلا , فغيره قد جعله جائزا ل 
جوازا يقتضى الكثرة . 

قال ابن كتروف فى بيت الكتان )١(‏ : أعاد الضمير فى :«َمَعَين» 
على اسم «كَأنٌ» وتّرك البدل , وكلاهما جائز , فهذا كما ترى . 

وأيضا فليس بمختّص ببدل البعضء بل هو جار فى بدل الاشتمال 
كبدل البعض حرفًا بحرف ٠‏ فتقول : هند وجهها حَسِن , وحسئة . 

ونوع ثالث , وهى أنك إذا قلت: أعجبتنى الجاريةٌ حُسَتُها - فلك فى 
«أَعْجَبَ» وجهان , إلحاق العلامة اعتبارا بالمبّدل منه ‏ وعدم إلحاقها 
اعتبارًا بالبدل» كلاهما جائزء فعلى إلحاقها يكون المبدل منه هى المعتبر , 
والبدل فى حكم الملُغى » وليس بقليل فى الكلام . 

فالحاصل: أن البدل على ضَربين » منه ما يُعتّبره ومنه مالا يعتير . 
فكيف يقول فى البدل : إنه المقصود بالحكم ؟ 

والجواب عن الأول أنه قليل بحيث لايعتبره الناظم فى مثل هذا 
النظم . وأيضًا , فقد أُوَلَ بيت سيبويه (') على أنه مما أخبر فيه بالمفرد 

وكائه لق السّراة كانه ها حَاجِبَيْه معيْنُ بسواد 


وقد سبق مرارا . 


حي 


عن المثنى ٠‏ ورَشّح ذلك هنا تلازم الاثنين ‏ كما أخبر عن «العينّين» إخبار المفرد 
ف قولةاء انشتوء التحويوة 10 : 

للشب لني و يبتكا ل 

حجنا التسجتتان شيل 

وبايه 9 . 

وقال بعض المتأخرين : الصواب أن يُخْيّر عن البدل لا عن المبدل منه » إذ 
هى فى نية الطَرْح , وإنما المعنى على البدل . وجئ به آخرا ليُؤَّكٌد به » ويعتمد 
عليةكة 


فالوجه : أن يُخْيّر عنه , إلا أنهم أخبروا عن الأول مَنْبَهةٌ على أنه ليس فى 
نية الطُرْح البنّةٌ ‏ وأنه مُرآعٌى بَتَلقْت (') فى بعض المواطن , والكثير الخبرٌ عن 
الثانى » وخرج هذا , يعنى البيت ٠‏ مَنْبّهة على ماذكّر . 

قال : ويدل على أن الأول ليس فى نية الطرّح قولهم : زيد ضربته أبابكر , 
فلو كان الأول فى نيه الطرح لما جازت المسالة » لخلوها من ضمير يعود من 
الخبر » وهى جملة ٠‏ إلى المبتدأ . 


 )١(‏ لامرئ القيس , ملحقات ديوانه 51 , والمحتسب 180/7 , وابن الشجرى 15١/١‏ , والهمع 
1/١‏ .والدرر ١/؟”‏ , واللسان (ألل , زلل) ويعده : 
يُنادى الآخرّ الأل ألا حلُوا الآحُلُوا 
والزحلوقة : مكان متحدر مملس . ورّل : زَلَقْ يزل من وقف على حافته . وتنهل : تفيض بالدمع . 
والألّ - بضم الهمزة - لغة فى (الأول) وقد روى ابن منظور (ألل) عن المفضل الضبى أنها لعبة 


للصبيان صفتها كذا وكذا . 
(؟) يقصد ماتفعله العرب من وضع كل من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر . وانظر : الهمع 
(ا/رااا) . 


(9) وفى الأصل و(س) «مراعى يتلفت» وما أثبته من (ت) وهو وجه الكلام . 


تحرص 


قال : فإن قيل : إذا كان الخبر إنما يكون عن الثانى , فإذا قلنا: 
أجبتّنى الجارية حسُثها - فالصواب إسناد الفعل إلى الحسن , لأنه بدل , 
والأول مبدل منه . 

قيل : ليس كذلك ؛ لان البدل فى تقدير تكّرار العامل , فعامل الثانى 
تتستوف مقر سن النة: مركن هذا اللا سرعسته: إلى الأول رقو 
مؤنث , فالوجه التأنيث » بخلاف الخبر الصناعى الذى الوجه فيه الإخبار 
عن البدل » وقد يجوز تذكير الفعل اعتبارًا بالبدل . هذا ماقال . وهى قد 
يكفى فى الجواب عن الأول والثالث . 

والذى يقال هاهنا , والله أعلم ‏ أنه قد تقدم أن البدل يأتى على 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون المتكلم أراد ذكْرَ البدل » فأتى أولا مقوط: لاج 
ليكون ذكره ثانيا بعد التوطئة له أولاً أُوْقَى بالغرض . 

والثانى: أن يكون ذَكّر المبدل منه أولاً اعتقادًا أنه كاف , أى إبهامًا , 
ثم بدا أن يبيّن مالم يكن مبينا للمخاطب , وإذا كان كذلك ؛ وكان / 
الثانى هى المعتّمدَ عليه بحسب المعنيين كليهما - فَذْكْرٌ المبدل منه فى الوجه 
الأول بالقصد الثانى , لا بالقصد الأول بخلافه فى الوجه الثانى , فإنه 
بالقصد الأول , لكن عرض ماصيره معدولاً عنه , وكالمتروك وإن كان غير 
متروك . 

فعلى هذا التقرير ينبنى النظر هنا , وعند ذلك فلا يخلو أن يتأخر 
الخبر أى يتقدم . 

فإِنْ تأخّر كان المعتّبر هو البدل , لأنه الملقصود المقرّر فى كلا 
الوجهين ‏ واستقام الجواب المتقدم . 


تفف 


حل 


يرم وبر 


وإن تقدم الخبر فهى مسالة : أعجبثنى الجاريةً حسثها » فإن اعتبرت 
الوجة الأول كان ترك التاء هى الأؤلى ؛ لأن ذكْر «الجارية» فيه وقَع بالقصد 
الثانى والمراد «الحسن» . 

وإن اعتبرت الوجة الثانى كان الأولى والأحَقّ إلحاقها إذا كان المقصود 
أولاً ذكّر «الجارية» فأسندت الفعل إليها على ماينبغى , ثم بَدَالك أن تذكر 
«الحسسن» فلم يكن إلحاق التاء قادحًا فى كون «الحسن» مقصودا دون 
«الجارية» . 

وفى الوجه الأول : كان «الحسنْ هو المقصود . وإنما ذكرت «الجارية» 
تبعا أى كالتبع . 

ولكن لايمتنع فى الوجه الأول إلحاق التاء إعتبارا باللفظ , ولا فى الوجه 
الثانى إسقاطها اعتبارا بما انصرف القصد إليه . 

وعلى هذا لايُحتاج إلى الاعتذار بأن البدل فى تقدير تكرار العامل , لأن 
ذلك غير بيْن » وقد تقدم له تقرير . 

والعامل عند سيبويه فى البدل والمبّدل منه واحد من غير تقدير عامل 
اخن وجنت كليو مها ١‏ “ذلك فتستير معت لاتقبدر أعران : 

وأما مسالة عَوّد الضمير من المبّدل منه دون البدل فَمبّنى على أصل آخر 
٠‏ وذلك أن البدل مع المبدل منه تابع ومتبوع » فحكمه حكم سائر التوابع » من 
النعت . وعطف البيان » وغيرهما , مع متبوعاتها , بل هو أشبه بالنعت وعطف 
البيان » ولافرق بينهما إلا أن المقصود في النعت وعطف البيان هو الأول دون 
الثانى » وبالعكس فى البدل , وذلك غير قادح فى جريان حكم التابع عليه . 

ألاترى أنه مفرد جار على مفرد ٠‏ وتابع له بحسب العامل الأول وكما أن 
النعت وعطف البيان » وعطف النسق , مع متبوعاتها فى عود الضمير منها إلى 


. الضمير يعود إلى سيبويه رحمه الله‎ )١( 


يفف 


المبتدأ والموصول على حكم واحد فى الجواز , كذلك فى البدل مع المبدّل 
منه » فكما يعود الضمير من النعت وإن لم يكن هو المقصود نح : هند 
ضَْرَبتُ رجلاً يحبّها ‏ فكذلك يعود الضمير من المبدل وإن لم يكن هو 
المقصود . وعودٌ الضمير من المنعوت كعوده من البدل . 

وقد منع بعض النحويين عود الضمير من البدل » بناء على أنه من 
جملة أخرى ؛ لأنه فى تقدير تكرار العامل . وهذا ضعيف ؛ وقد تقدم 
التنبيه عليه . 


ونَصّ ابن الضائه(') على الجواز معتمدًا على أنه مع المبّدل منه 
كغيره من التوابع ويأن عود الضمير من المعطوف جائز » فعوده من البدل 
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أَجُوَدُ لأنه بيان ؛ فصار كالنعت , فيجوز إذَا أن يقال : زيد قام عمرى 
ألقوه وو قام أتكوة عفر /روزيد مورت اتن :عبد اللهابتوؤية مريت 0 
به بأبى عبد الله به , والذى مررت به أبى عبد الله زيدُ » والذى مررت 
بأبى عبد الله به زِيٌ » إلا أن قولك : زيدُ قام عمرى أخوه , أ قام أخوه 
عمرٌّى - حَسَنُ فى الكلام » كثيرٌ فى الاستعمال ؛ وفى قُوة ما هى كثير , 
بخلاف المسائل بعده , فإنها قليلة فى الاستعمال . 

وسبب ذلك أن المسالة الأولى غير معدول بهاعن صوي الاستغمال؛ 
إذ لم يؤْخّر ما كان حَقُه التقديم » فوقع البدل موقعه من المبدّل منه » فإن 
البدل لم يقع هنالك موقعّه , فإن الأوؤلى فى باب الإخبار أن يُخبّر عن 
البدل والمبدل منه معا . كما يَخْبْر عن النعت والمنعوت معا . وكما هو 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 


25293 


الأوْلَى فى المعطوف والمعطوف عليه بيانًا . وفى المؤكّد مع المؤكّد . وقد نَصّوا 
على ذلك فى باب «الإخبار» 

فإذا قلت : زيد مررت به أبى عبد الله » ف (أبى عبد الله) فى الحقيقةجارر 
على (زيد) فكان الأولّى أن يقال : مررت بزيد أبى عبد الله » أى يقال : زيد أبى 
عيد الله غورت به : 

وهذا كلام صحيح ؛ كقولك : زيد قام أخوه عمرى , وليس فيه من الضعف 
شئ ٠‏ ولذلك اختار النحويون : المازنى وابن السراج وغيرهما في الإخبار أَنْ 
يكون الإخبار عنهما جميعا , فتقول : الذى مررت به أبى عبد الله زيد . وهذا 
صحيح أيضا . 

فإن قيل : فكان الوجه إذا فى هذه المسائل أن يُعتبر فيها البدل فى إعادة 
الضمير دون المبدل منه , أى يكون اعتباره هو الأقوى ٠‏ ويُعْتّبر المبدل منه على 


تيمت كنا فالا فى ب 


+ كأنه .. ماحاجبيه معين بسواد * 
والأمر بخلاف ذلك . 
قيل ليس هذا من قبيل البيت ٠‏ بل من قبيل : أعجبنى الجارية حسثها , 
لأن الموصول والمبتدأ يحتاجان إلى رابط ؛ كما يُحتاج الفعل إلى فاعل , فلما 
اعْثّبر فى الفاعل أقربُ مذكور فى أحد الوجهين » وكأنه راجح , اعتّبر أقرب 
مذكور فى إعادة الضمير أيضا , فهما فى هذا المعنى مستويان . فصح إذَا أنه 
لاحجّة لابن مالك , ولا لغيره ؛ على أن البدل قد يكون فى حكم الْلْغَى . 


وكأنه لهق السراة كانه 


008 مهام 
ما حاجبيه معين بسواد 


ره" 


وهى مسألة غامضة , نشأ النظر فيها من القاعدة الأولى وثبت أن 
حَد ابن مالك فى هذا النظم للبدل صحيح » وأن قوله : (كأتّكَ ابُتهماجك 
استّمالاً ) تنكيت على هذه الدّكْتة الحسنة التي« يَغْفَل عنها كثير من 
الناتى: وأضلها لشفو حتريدية الله:, 

ويَدَل المصمن الْمَْمْريلى 

مرا كم ذا أسعيد أم على ؟ 

يعنى أن المبّدل منه إذا كان مَُضَمنا معنى الهمز » أى همزة 
الاستفهام , فإن البدل يقع واليّا لذلك الهمز , يريد تَتَقدُمه همزة 
الاستفهام مُوَالِية له » فتقول : مَنْ هذا الرجلٌ أسعيد أم على ؟ وهى مثاله 


وكَمْ هذه الدراهم أعشرون أم ثلاثون ؟ وكيف أنت أصحيح أم 
سقيم ؟ ولمّ أكرمت زيدا لعلمه أم لجُوده ؟ وأ الناس جاك أزيدٌ أم 
عمرى أم فلان؟ وماذا أنت تَصنّع أتَابوت أم كرسي ؟ 

ولاب من الهمزة لآن المبدل / منه قد تَضَمَنها لمّا أريد من معنى 704 
السؤال» فلا بد إذا ايت أن يزاتي يتاه الداذه والجدل بيه ١‏ 
تفصيلا' للمتّدل مت إذا ا متشت التفصيل قلا يد من ليور اليمد: 
داخلةً على كل تفصيل ذكرٍ ٠‏ حتى يُسَتَوْفَى المقصود من مدلول الاسم 
لسع هصن الف 

وهذا الإبدال إنما يكون بالهمزة وحدها ؛ لأنها المضمنة فى أسماء 
الاستفهام , وهى أُم الباب عندهم : فلا يُضَّمّن غيرها , فلذلك قال : 


«الْمُضمن الْهمر» 


اف 


ويبَدل الفعل من الفعلكَمَنْ 

يعنى أن الفعل فى باب (البدل) يشارك الاسم كالعطف , فيبدل الفعل من 
الفعل » كما يعطف الفعلٌ على الفعل , فكما تقول : مَنْ يُكْرِمنَى ويُكْرِمْ زيدًا 

لكنه اشتّرط فى ( البدل ) هنا شرطًا لم يصرّح به وإنما أشار إليه 
مثّالة؛ لأنه أتى بالمبّدل منه فعلاً مُجْمّلا ٠‏ وهى «يصل إِلَيْنَاه ثم أبدل منه فعلاً 
ينا لمعنى «يصل» وهو ه«يَسْتَعنْ بنّا» فأعطى المثالٌ أن الفعل يُبدل من الفعل إذا 
أفاد زيادة بيان للأول . 

وعلى ذلك قوله تعالى : [ومَن يفْعَلَ ذَلكَ يِلْقَ أكاما * يضاعف لَه الْعَدَاب 
يوم ألقيّامة ويَخْلُدْ فيه مهَان]!" . 

فقوله : (يضاعف لَه العَذّاب] بدل من [يلْقَ أثاما] وهو بيان للّقَىّ الأثام . 

ومئة اما أتشن سنينوية عن الأضع عن آبى غير 0 ؛ 

ِنْيَب خَلُوا أويَصينُوا 

أويفتبوروا لا يكعيبتيلى 


م برد له 


يَغدوا علَيّك مر جلي >2 ن كأئّهم لم يَفْعلَوا 


. 5954: سورة الفرقان / آية‎ )١( 
, ة١/9 والمحتسب ”/ه/ , والإنصاف 044 , والخزانة‎ , 71/١ (؟) الكتاب 47/5 . وابن يعيش‎ 
, 777/7 والبيان‎ 
. والشعر لبعض بنى أسد . ولايحفلوا : لايبالوا . والترجيل : تمشيط الشعر وتليينه بالدهن‎ 
: وغدوهم مرجلين دليل على أنهم لايحقلون بقبيح ما يفعلون . ويعدهما‎ 
كابى براقش كل يو لوث يُتَخَيل‎ 


يفف 


تنوه (لانان) طبن اراتك لانم وى وانسست 5 لشعرر اقفن 


0000 


مم كْئِنا كلم بن فى دان 

تَجد حَطّبا جرلا ونأرا تَأُججا 
وأنشد أيضا () : 
إن عْلىّ الله أن ثًايقَا 

تُؤْحخَذد كرما أو تَجِىَ طَائعمَا 


فإن تَخَلّف الشرط لم يَسُمْ لعدم الفائدة » فإنك إذا قلت : مَنْ يَسْتَّعنْ بنا 


يُصل إلينا يِعَنْ - لم يكن فى البدل فائدةٌ ولابيان » فكان ضائعا ٠‏ فإذا عكست 
المسالة كما فى مثال الناظم ؛ صَحَتْ لحصول الفائدة بذلك . 


ولَمّا سكت عن إبدال الاسم من الفعل أى العكس دَلّ على أنه عنده ممنوع 


مطلقا , وإن كان الاسم يشبه الفعل , بخلاف العطف كما تقدم . 


أما فى البدل: فَلاَ لأن من حقيقة البدل أن يصح حلوله محل المبدل منه , 


(0) 


(0 


الكتاب */”8 , والمقتضب ١/ا"‏ ؛ وابن يعيش /ا/؟ه , 7٠١ /٠١‏ , والإنصاف 85 , والهمع 
1/0" والأشمونى “/١؟1‏ , والخزانة 8/.ة 

والشعر لعبيد الله بن الحر , أو للحطيئة (وليس فى ديوانه) 

وألم الرجل بالقوم إلماما : أتاهم فنزل بهم . والحطب الجزل : الغليظ , ويختارونه كذلك لتقوى 
نارهم فينظر إليها الضيوف عن بعد ويقصدونها . وتأجج النار : توقدها , والألف فى (تأججا) 
للإطلاق . يصف قومه بالجود والإمعان فى قرى الضيف . 

الكتاب ١07/١‏ ؛ والمقتضب 77/9 , والتصريح 17١/7‏ , والأشمونى 7/١؟1‏ , والخزانة 
وعلىّ الله : على والله . وأصل المبايعة : المعاهدة والمعاقدة على الأمر , ويراد بها هنا بيعة 
السلطان وطاعته . 1 


5 


أحدهما : أنه مَثُل بمثال غير مطابق , لأن الذى ذكره النحويون فى 
الفعل ما كان الثانى فيه مع الأول غيرٌ مباين , كما فى الأمثئة المتقدمة . 
قال السيرافى (') : لايُبُدل الفعل إلا من شئ هو هو فى معناه ' لأنه لا 
يتَبَعْض » ولا يكون فيه اشتمال ف (تُوْحَدَ كَرْهًا أو تجىً طائعًا) هو معنى 
(المبايعة) لأنها تقع على أحدهما . 

وقد يظهر هذا من سيبويه فد «باب ما يرتفع بين الجرمين1"1.. 

والناظم إنما مَّثّل بما الثانى فيه غير الأول , ف (الوصول) 
إليهم هى الإتيان والمجئٌ إليهم ,و (الإستعانة) طلب العون » وهو غير 
المجرة. 

والثانى : أنه لم يُبَيّن / البدل فى الفعل : هل يكون فيه ماتقدم فى .704 
بدل الاسم من الأنواع أم لا ؟ بل قد قال السيرافى: ماسمعت: ١‏ 

وعلى هذا لايكون فيه إلا نوع واحد , وهى ( بدل الكل من الكل ) 
وإطلاقه يقتضى تلك الأنوا ع عطف الفعل على الفعل بالنسبة إلى حروف 
العطف . وفى ذلك ماترى . 

والجواب : أن مثال الناظم واقع على بعض أنوع البدل » وهو بدل 
الإضراب أو الغلط , إلا أن يكون قَصّد (وصولاً) معنويًا » وهو وصول 
(الاستعانة) فيكون واقعا على (بدل الكُلّ) وعلى كلا التقديرين , فالمثال 
صحيح ؛ فإن بدل الفعل من الفعل يُتَصور فى بدل الاسم من الاسم , 


)١(‏ السيرافى ؟ /ق77. 
(؟) الكتاب 85/7 , والترجمة فيه كاملة هى «هذا باب مايرتفع بين الجزمين : وينجزم بينهما» 


فض 


فقد يكون فيه (بدل الكُلّ من الكل) ومنه قوله() : 


* متّى تتا تلمم بنا فى ديّارنا * 
وقول الآخر 7) : 
* يقْدوا عليك مرجلينَ * 
وكذلك الآية الكريمة : (ومن يَفْعَلَ ذَلك يَلْقَ أُنَامًا] قال الخليل : لأن 


ات ووه كي © ربعي (؟ 
مضاعفة العذاب هو لُقَىَ الأقاء(") . 


وقد يكون فيه (بدل البعض) كقولك : إن تصل تَسَجِد لله يَرْحَمُك . 
و (بدلٌ الاشتمال) أيضا , ومنه قوله ) : 
ِنْ عَلَىَ اللّهِ أن ثبَايقَا 

تؤُخَذد كرما أو تجى طّائعَا 
لأن (الأخذ) كَرْهًا .و (المجىئ) طائئعًا من صفات المبايعة . 


وظاهر سيبويه يقتضى أنه أنشده شاهدا على (بدل الاشتمال) لأنه أتى 


به مع قول الآخر (") : 


(0) 


0 


4ه 
0 
)0( 


عجزه : 
* تجد حطْبًا جزلاً ونارًا تأجُجًا * 
وقد سبق الاستشهاد بالبيت . 
البيت بتمامة هى : 
يها عمجي سن كاتمؤْلم يا 
وقد سيق الاستشهان يه . 


الكتاب 7/ل/اة . 
تقدم الاستشهاد وبالبيت . 
عجزه : 
* ولكنه نيان قَوْم تَهدْما * 
وقد سبق الاستشهاد به . 


لرفق 


سو بير بير برر 


* قَمَا كان قيس هلكه هلك وأحدر * 
وقول الآخر 7" : 
بو الذ كعات اما + 

وذلك فى باب من أبواب (بدل البعض , والاشتمال)7) . 

وإذا تبت (بدل البعض) , ثبت (بدلٌ الاشتمال) لأنه مشبّه به , إذ عدوا 
وصف الشئ؛ كالجزء منه . 

وقد يكون فيه ( بدل الإضراب والقَلطً ) نحو : إن تُطعمْ زيدًا تَكْسّه 
أكرمك . 

وقد سأل سيبيويه الخليل عن قولك : إن تأتنا مسسَالنًا تعطك 
«تَسالْنًا» . فقال : هذا يجوز على غير أن يكون مثل الأول ا 
الآخر تفسير له » وهى هو - يَعنّى ماتقدم فى بدل الشئ من الشئ - والسؤال 
لايكون الإتيان!" . 

قال : ولكنه يجوز على الغلط والنسيان , ثم يَتدارك!؟) . 

وقال بعد : فلى قلت : إن تأُتنى آتك أَقَلْ ذاك - كان غير جائز") , لآن 
القول ليس بالإتيان إلا أن تُجيزه على ماجاز عليه «تَْلنَا!١)‏ 


)١(‏ صدره: 
+ ذَرِينى إِنْ أمرك لنْ يُطَاعًا » 

وتقدم الاستشهاد به 
9) الكتاب ١/ر5ه١‏ . 
؟) الكتاب ؟//اه . 
(5) المرجع السابق ؟//8 , وعبارته «ثم يتدارك كلامه» . 
(5) فى الأصل «كان جائزاء وهو سهى من الناسخ ؛ وصوابه من الكتاب , ونسختى (س » ت) 
(9) الكتاب ؟/لاه . 


حرق 


فهذا نص بجواز (بدل الغلّط والنّسيان) وجواٌ (بدل الإضراب) أُوَلَى . . 

فإذًا ما مَثّْل به الناظم غيرٌ خارج عن أنواع البدل » وأنوا ع بدل الاسم 
جارية فى بدل الفعل , وليس الامر كما تقدم للسّيرافي!') , فإطلاقه صحيح 
أيضا ‏ والله أعلم . 


. انظر ص 9؟3‎ )١( 


حرفن 


النداء 

(النّداء) بالكسرء ويقال : بالضم, وهو تصويتك بِمَنْ تريد إقباله 
عليك لتخاطبه؛ بحرف من الحروف الموضوعة لذلك, هذا أصله. 

وقد يُنادَى مَنّْ لايُراد إقباله. ولكن على وجه التفجع عليه. 

وقد تُستعمل في التعجب هذه الحروف أو يعض هاء لا لقصد 
الإقبال» كما سيذْكْرَ إن شاء الله / في موضعه. 

وابتدأ الناظم ‏ رحمه الله أولاً بالتّعريف بحروف التُّداء. وهى 
أدوات التصوير بالمنادى. 

ولما كان (المنادى) ينقسم قسمين : قريب منك ويعيد ‏ وضمع لكل 
قسم منها ما يخصه. 

وعَرّف الناظم أولاً بالقسم الذى يُستعمل للبعيد فقال : 

وللعْتادئي النّاءِ أوكالنَاعًا 


والوميز للدانى ووالمن تُدب 
أي فلي الس حك 
(النّاء) هو البعيد. نََى فلان يَنْأَى نَأيَاء إذا بَعُدء وأراد (الثّائى) 
بالياء. ولكنه نَقّصه للضرورة, كما قال('): 
* وأخو الفوان مَتَى يشا يُصِرِمِتَه * 
وهى في نظمه كثير. 
)١(‏ هو الأعشيء وتقدم الاستشهاد بالبيت في باب «العطف» وعجزه : 


ارال يي الل الى والملافي فا 
وبعدن أعداء بعيد وداد 
” - 


ارذرف 


كرف 


ويريد أن (المنادى) البعيد له أدوات يِنَادَى بهاء وهى خمس : (يَا) وهى 
أم الباب: وأذلك 5ُستعمل حيث لايُستعمل غيرها من أخواتهاء فيُنْدبَ يها مع 
(وا) ولا يندب بغيرها معهاء وقد ذكر ذلك, وأيضًا لايقع في باب «الاستغاثة» 
«والتعجب» غيرها. و(أئ) وهى مقصورة غير ممدودةء على ماأتى بها النْظم مثل 
(كَىْ) هذا نَقْلُ سيبويه والجمهور من البصريين/"". 

وحكّى المؤلف عن الكوفيين مَد (أئ) نقلاً عن العرب» وهذاء وإن كان, 
فقليل لذلك لم يَعتَّد به هنا. 

وماذّكّر من أن (أى) للبعيد هو أيضا مذهب جمهور البصريين» فإنه قل 
عن العرب, وقد نقلوا أن وضعها لنداء(البعيد) فهى المقبول ولا يُعَارض بقياس 
وذهب طائفة إلى خلاف ذلكء إلا أنهم فرقتانء فمنهم من رأى أنها لنداء 
(المتوسط) وهو منقول عن ابن بَرْهان!"). وإليه ذهب ابن أبي الربيع!"' وبعض 
تلامذته. 

ومنهم من جعلها ل(القريب) كالهمزة اعتبارا بكون الصوت بها قصيراء 
وإليه مال الجوهرى في تفسير هذه الأداة( ). وهى رأى الجزولي في كُرَاسته(), 


)١(‏ الكتاب "/ر5؟؟. 

(؟) هو أبى القاسم عبدالواحد بن علي بن عمر بن برهان العكبري النحوي. صاحب العربية واللغة 
والتواريخ وأيام العرب (ت 455ه). 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(5) قال الجوهرى في الصحاح (أيا) : «وأى : مثال (كَى) حرف ينادى به القريب دون البعيد». 

(5) الكرّاسة : الجزء من الكتابء وإضمامة من الورق تُّهّيِّ للكتابة فيهاء والجمع : كراريس» 
وكراسات, وكراس. ويقصد بكراسة الجزولى مقدمته في النحو. 


برف 


ونقله ابن مالك في «الشرح(١/,‏ عن المبرد, ولم آر مذهيه في كتايه وام 


إلا كمذهب سيبويه والجمهورء فانظرٌ من أين نتقله؟! .و ( 1 ) مما نَقله المصنف 
عن الكوفيين, واعْتّمد عليه. لأن الثقات رَوَوْه عن العرب وروايةٌ العدل مقبولة!". 

وحكى ذلك أيضا عن الأخفشء وذكره ابن الأنباري في «الزاهر». 

و(أيَا) منقولة مشهورة؛ و(هَيًا) كذلك, وكأنها في الأصل (أيَا) فأبدلت 
همزته هاءً , كما قالوا في (أراق) : هَرَاقَ» وفي (إِيَاكَ) : هيّاك ونحو ذلك. 

وعلى هذا لم يكن ينبغي أن يعدها في جملة الحروف لأن ذلك تكرار» غير 
ألهاريما قف مع ظاهر الأمرء منْ عدم اإربدال» وساعده عليه قاعدة التصريف 
أنه لايدخل في الحروف ولا ما أشبههاء كما قال!*): 

* حرف وشبهه من الصرف بَرى * 

فوقف مع الأصلء وَعَدَ (هيَا) وَضعًا آخر؛ إذ لم يَقُم عليه دليل على 
الإبدال» وهى ظاهر. 

فإذا تقرّر هذاء فمثال (يا) ياأيّها الرجل؛ ياأيها النّاس. 


ومثال زا سوكعور فى الأكاددث داى رب وأفكسن الحا هى فول 


عكث را هه ع © مومس مومه م 
3# ألم تسمعى أى عبد في رونق الضحى * 


)١‏ شرح التسهيل الناظم (ورقة : ١195‏ ب). 

؟) انظر :ا ص 955/4؟. 

)| شرح التسهيل (ورقة : 195 ب). 

4) قال ذلك أول «باب التصريف» من الألفية, ويعده : وما سواهمًا بتصريف حرى 

)| هوكثير عزة, ديوانه .5"/١‏ وجمل الزجاجى ,.١718‏ والمغنى له له" والدرر راغا 
وعجزه : * بكاء حمامات لَهِنَّ هَديرٌ 0 

ورونق الضحى أوله. وكذلك رونق الشباب . أوله وطراته. وهديرٌ الحمام أو الإبل . الصوت الذى 
يردده في حنجرته. ويروى ٠‏ هديل» والهديل: صوت الحمام. 


"6 


ومثال (آ) / قولك : آزيدء ولم أجد فيه سماعا. 2 
ومثال (أيا) : 
* 5 ظَبيَة الوعساء بين جلاجلٍ إل 
ومثال (هيًا) ماأنشده اح من هون انشباءر !"ا 
فأصاخ يُرْجو أن يَكُونَ حَيا 
ويَقُول من طَرَب : هيا هَيَاريًا 
وقال ابن ن الطكرية!"): 
هَيَا رب سق لى من هواها مُنيتى 
بحولك يَنْحلْ حبها معى القبرا 
وأما الذى قال الناظم فيه إنه (كالتّائى) وليس به في الحقيقة؛ فهو 
الذى يُعَيّر النحاة عنه بالبعيد حَكْمًاء وهى الذى يكون قريباء لكنه يعامل 
معاملّة البعيد لأمر يُقتضى ذلك. وذكّر سيبويه لذلك أسبابا ثلاثة/): 


(1) الشعر لذى الرمة, ديوانه 777 وسيبويه 001/7, والمقتضب 177/١‏ وابن الشجري 
١ر١"؟,‏ وابن يعيش ,54/١‏ 199/4, والإنصاف 447: والهمع ؟/ره؟, وشرح شواهد 
الشافية 141 وعجزه: 

* وبَيْنَ النَقَا آأنْت أم أم سالم * 
والوعساء : رملة لينة. وجلاجل : موضع. والنقا : الكثير من الرمل. يريد أن الشبه بين 
أم سالم وبين هذه الظبية قريب جداء حتى إنه لم يستطع إدراك الفرق بينهماء فاستفهم 
عن ذلك. مبالغة في التشبيه. 
(5) الخصائص ١/ة!.‏ والمغنى ,"١‏ واللسان (هيا) وقبله : 
وحديثها كالقطر يسمعة راعى سنينَ تتابعت جِديًا 
وأصاخ : استمع وأنصت للصونت. والحيًا : المطرء لإحيائه الأرض. وقيل : الخصبء وما 
يحيا به الأرض والناس. 
2( لم أجده في شعره المطبوع. 
(4) الكتاب ؟/.75. 


عرف 


أحدها : أن يكون المنادى مُعُرضًا عنك, بحيث ترى أنه لايقبل عليك إلا 
بالاجتهاد في النداءء ويدخل هاهنا العاقلء فتقول : يازيد, وأيّا زيدء وهو 
بحَضرتك, إلا أنه مشغول عنك بأمر استغرق بالّه عن إجابتك سريعاء أى غافل 
عنك وعن ندائك إِيّاه. 

والثانى : أن يكون نائما مَستَثْقَلاَ بحيث لايُجيب إلا بالاجتهاد فى النداء 
ومّدّ الصوت, فتفعل ذلك؛ فتقول : يارجلء ويانائّم. رجاءَ أن يستيقظ فتخاطبه. 

والثالث : قصد التوكيدء وذلك أن يكون المنادى مَقْبلاً عليك, قريبًا منك, 
لكنك أَكُّدت نداعه لأمر عرَاكء فناديتّه نداءً البعيدء فقلت : يازيد: ياأخى: ليستيق 
إلى إجابتك. 


فهذه المواضع مما عومل فيها القريب معاملة البعيد. 


ثم أتى الناظم بالقسم الثاني وهو الدانى: أى (القريب)وأتى له بأداة 
واحدة وهى الهمزة, فقال:«للدانى» يعنى الذى باذع به الذاني» فتقول : أَزِيد 


افعل: 


١ 32000‏ 
34# أحار بْنَ عَمْر كانّى حَمِرْ ج01 


)١(‏ 0 الامرىء القيسء ديوانه 154؛ والمقتضب 754/4, وابن الشجرى 4١0/7‏ : والهمع 4.48/4: والدرر 
"رغ 97٠١‏ , والأشمونى "١‏ والعيني ١/رهة‏ 
ويعده : ويعدى على المرء ما يَأتَمِنْ 
وحار : ترخيم حارث. والخمر : الذى خالطه داء أو حب» وأصله من الخّمر ‏ بفتحتين ‏ وهو كل 
ماسترك من شجر أو بناء أى غيره. ويعدو على المرء : يصيبه وينزل به. وما يأتمر : مايهم به ويعزم 
عليه. والشطر الأخير مثل سائر. انظر : كتاب الأمثال لأبي عبيد : ,7٠١‏ 5.17. 


يضن 


أَقَاطم مَهْلاً بَعْضَّ هذا التَّثُلِ »7") 
ولم يقل هنا : أى كالداني: كما قال في القسم الأول : «أو كالذّائي» لأن 
هذا الاعتبار معدوم في نداء (القريب) بالهمزة» فإن العرب لاتنادى (البعيد) 
نداء القريب» كما تنادى القريب نداء اليعيد. 


قال 00 وقد يستعملون هذه التى للم يعنى أدوات البعيد ‏ في 
موضع الألف ‏ يعنى للقريب ‏ ولا يُستعملون الألف في هذه المواضع التى 


هوه 


يمدون فيها. 
ثم قال : (وَوَالمَنْ تدب أويَا) يعنى أن (وا) شستعمل في نداء (المنْدُوب) 
وهو المذكور تَوَجُعًا منه أو تفجعًا عليه بلفظ يدل على المعنى دلالةٌ مُنَبّهة على 
در النادت في لني سموة انر كر ب ا 
وكذلك (يا) المتقدمة الذكر, تُستعمل للمندوب أيضا كقول جرير!): 
وقد ف بار إلا عدر 
وما أشبه ذلك. 


)1١(‏ من معلقته. وهى من شواهد ابن الشجرى "/44؛ ومغنى اللبيب ؟1١:‏ والتصريح ”/145: والهمع 
"رك ؟, والدرر ١151/١‏ والأشمونى :١77/7‏ ويعده : 
وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملى 
والتدلل والدلال : أصله أن تظهر المرأة الجرأة على زوجهاء كأنها تخالفه ومابها من خلاف. يقول 
لها : كفي بعض تدللك عنى, وأقلى منه. وأزمعت : عزمت. وصرمى : قطيعتى وهجرانى. وأجملى : 
أعتدلى واتتدى: 
(؟) الكتاب؟/ر.؟7. 
(9) ديوانه 504 والمغنى 17؟, والهمع ,١//‏ والدرر ١/ره5١:‏ والتصريح 175/7., والأشموني 
؟/ر4 17177.13 16, والعيني 5/5؟5, 15 وصدره : 
حَمَلْتَ امرًا عظيما فاصطبرت لَهُ 
يرثي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه؛ وقبله : 


تعى النعاةًآمَير المؤنين لنا ١‏ ياخيرَ من حَعبَيَْ اله واتمرا 


كرف 


فإن قيل : إن (وَا) يُعدها النحويون في قسم مايْنّادَى به البعيد, 
لكنه بعد حكمى, والناظم أخرجها عن كلا القسمين؛ فكان حقه أن يعدا 
مع أخواتها. 

فالجواب : أن حقيقة (وا) في المندوب ليست على النداء بهاء وإنما 
أتى بها أداةً لَدُ الصوت بذكْر المندوب لاليْنَادَى؛ إذ كان النداء تصويتك 
بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه؛ وهذا المعنى في ايت مفقود, لكن لَمّا كان 
للمندوب أحكام كأحكام المنادى؛ وأداة تشبه أداة النداءء أتى النحويون 
به في «باب النداء» لذلك. 

فالوجه مافعل الناظم من / فَصُله بين الأدوات تنبيهًا على فَصُل لل 
المعانى: فكأنه جعل الأدوات ثلاثة أقسام : للمنادى البعيد قسم, وللقريب 
قسم, ولمن لايقصد بالنداءء ولكن يصوت بذكره تفجعا وتوجعا » قسم . 

ثم إن (يا) لما كانت للنداء حقيقة؛ ووقعت في النُدْبة, وكانت في 
بعض المواضع مما يقع بها اللّبْس بين المنادى والمندوب» فلا يَدْرى 
المصوت به ب(يا) هل هو منادى أو مندوب ‏ تحرزٌ من ذلك فأخرج (يا) 
من باب التّذبة حيث يقع اللّْس فقال : وخر وَالدَى ابس اجِتنب» 

وغير (وا) هى (يا) إذ لم يُذكْر مع (وا) : أيَاء فيريد أنك تَجْتنب 
(يا) في النّذبة إذا وقع بها اللَبْس, وتقٌتصرٌ على (وا) فهى المختصة 
ببابها . 

فإذا قلت: وامنْ حَفَرَ بئرَ زُمُرَّمَاه ‏ فجائَرٌ هنا أن تأتى ب(يا) 


فتقول : يامِنْ حفر بئَّر زمزماه لأنه معلوم كوئّه مندوياء بما لحقه آخرًا 


كرف 


من مده الثّدْبة'2. فلا يُختلط بالمنادى إذا لَحَقَتُ؛ إذ لاتلحق المنادى مَدَةُ التذبة, 
وإذا تَدَيْت( ') ولم تْحق فقد يكون المندوب معلومًاء فلا ينبس بغيره, كما لو قال 
قائلٌ عند موت عبدالمطلب : يامّنْ حفر بئرَ زمزم فهذا الوصف مختّص به ٠‏ فلا 
يهم من الكلام إلا الّْية » بخلاف ماإذا قلت : نا ويد +وأعامك من اسحه ريد : 
فلا يتعيّن مقصودك ب(يا) أهى نداء زيم أم تُدبَةٌ مَنْ أردت تُدبتهه ففي مثل هذا 
الموضع لابد من الإتيان ب(وا) فتقول : وازيدٌ إعلامًا أن المراد الندبةٌ لانداءً مَنْ 
أمانك؛ وكذلك إذا وصلت كلامك: فقلت: وازيدٌ الفاغبل على راى سعيون 1" 
لاتّلْحق هنا (يا) للّبسء فإن تعين بقرينة أنك تَندب جاز لُحآق (يا) في موضع 
(وا) وكذلك ما أشبهه. 

وقوله : (وََيْرُوا) منصوب ب(اجتنب7")) وهو واقع على (يا) 

ثم لما استوفى ذكر الأدوات أخذ في ذكر مايُعرض لها من الحذف 
ومواضع الحذف فقال : 


و 282 


وير مُنْدُوب وض مر وما 
حتامسية :)نا فد تفرئ فاعلما 
وذَاكَ في اسم الجئس والمثشارتة 
قَلّومَنْ يَمْتَعْهُ فَانْصرْ عائذلَة 
فالذى بين على الجملة أمران 
أحدهما : أن حرف النداء قد يُحذف مع بقاء معناه مراداء لأن 
المحذوف معلوم. 
)١(‏ في الأصل و(ت) : «بما لحقه أخذا من هذه الندبة» وهى تحريف, صويته من (س). 
() في الأصل و(ت) : «وإذا نويت» وما أثبته من (س). 
(5) - الكتاب ؟/ 7376 . 


(١‏ يروى البيت «وغير» بالرقة: ؛ وداجتنب» بالينا ء للمفعول؛ وعليه فيكون «غير» مبتدأ وجملة «اجتنب» 
خيره. 


"5. 


فقوله : «وغير منْدوب» وكذا وكذا «قَدْ يُعرى» يُعنى من حرف 
النداء. وحَدّف المجرورَ لفهم معناه؛ لتقدم مايدل عليه. 

والثاني : حصن المواضع التى يجوز فيها الحذفء والتى لايجوز 
فيها. 

وجّعل مواضعٌ منع الحذف على قسمين : 

قسم يُمنع فيه باتفاق» وقسم يُمنع فيه باختلاف, أعنى في القياس. 

فأما مايمنع فيه الحذف باتّفاق فثلاثةٌ مواضع : 

أحدها : المندوبء نحى : وَأرْيْدَاه. وياعمراه. وإنما امتنع الحذف 
هنا لآن المقصود مد الصوت, والتصريحٌ بالبكاء, والتفجع والإعلام بذلك, 
ولذلك لحقته الزيادة آخرًا مبالغة في التصويت, فصار حرف النداء 
كالترنُم / المقصود, فلو حُّذف الحرف هنا لكان فيه نَقْضٌ الفرض, وهو 17 
ممنوع. 

والثاتي ؛ المضمن والمضمن: في كلامه وجهان:: 

أحدهما : لفظه إذا كان هو المنادى, تعدو فول الأحسوضن 
اليَربوعي() حين وقد مع أبيه على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فخّطبء 
فوثب أبوه ليخطب. فكفًه(') وقال : ياإِيّاكَ لقد كَقيتك وقول الآخر/"): 


. ١714/؟ انظر حاشية الشيخ يس العليمي على شرح التصريح‎ )١( 

(؟) في النسخ «فكفه وما أثبته من (الخزانة) هو الصواب. 

(5) هو سالم بن دارةء ابن الشجري "/75, والإنصاف 770 147, وابن يعيش ,١77/1١‏ 
, والتصريح ”"/174: والهمع /4: والأشمونى ,١170/7‏ والخزانة ؟/9؟١,‏ 
والعيني 75/4”؛ والدرر ١51/١‏ وقد حرف الأول على أوجه؛ أصحها «يامرٌ ياابن واقع 
ياأنتا» وانظر (الخزانة). 


5١ 


: اتحصيو يا أَئتكَا 


ئ 


ع 
159 


كل 4- 


أنْت الى طُلَقَتَ عام ح فنا 

وإنما أزمت (يا) هنا لأنها إذا حذفت لم يَبْقَ عليها دليل؛ إذ لى قلت في 
(ياإِيّاكَ قد كَفَيْتك) : إياك قد كفيتك(') ‏ لم يكن كم دليل على أنه منادى. 

والقاعدة أن الشىء لايُحذف إلا إذا دَلَ عليه الدليل, 

وفى ذكُر الناظم هنا للمضمر دليل على جواز ندائه إلا أنه لم يبيّن : هل 
يُؤتى فيه بضمير النصب أو بضمير الرفع؛ والقياس عند المؤلف الإتيان بضمير 
النصب,ء لأنه موضع نصب بالفعل الذى نابت عنه (يا) وهى (أَنَادى) فوضع 
ضمير الرفع موضعة شانء فلا يقاس عليه. 

والوجه الثاني : للمضمر أن يكون بمعنى المحذوف, وهو ماكان من 
المثادئ مكنوقاء وذلك يفو الأمن والدعاء وتجوهناء قإنه يجو حذف المنادق 
هنالك قياسا. 

فبعد الأمر كقراءة الكسائى : (ألآ يَسْجُدُوا لله الذى يُخْرِجَ الحَبْءً في 
السماوات!"] الآية. قالوا : أراد : ألا ياهؤلاء اسجدواء وقال الراجز("): 

* يادار سلّمى يا اسلّمى ثم اسلّمى »* 


2)١(‏ هذه الجملة ‏ ساقطة من الأصل و(ت) وأثيتها من (س). 
(؟) سورة النمل / آية : ١0‏ 
وانظر في هذه القراءة : السبعة .48٠‏ 
(؟) هوالعجاج. ديوانه 54, والخصائص ”"/197, 579, والإنصاف ,٠١”‏ وابن يعيش ١٠١/؟١,‏ 
ولسان العرب (سمم: علم) ويعده : 
بِسَمُسر وعن يمين سَمسّمٍ 
وسمستم : اسم موضمع أورملة. 


دي 


0) 


(0 


وقال كي ليوا" . 


آلآ يَااسَلّمى يادَارَمَى على البِلّى 
ولازال مُنلاً بجرعائَّك القطر 


وفي الدعاء. كقول اشنا ع اتش واسهون !1 
والصالحينَ على سَمْعَان من جار 
0 


وأنشد ابن جنى وغيره 
* يِالْعنْ الله ى: بني السعلآت * 
وفي التعجب, كقول امرىء 007 


© تب هه م 


5 فيا كبا مث كلها لتحيل 4 


ديوانه 14٠‏ وابن الشجري 151/7. والمغني 5417؛ والتصريح 85/١‏ ١؛‏ والهمع ؟//57, 57/4, 


1"", والأشمونى 4/١‏ "”", والعيني 7/5 
والبلى : من (بلى الثوب) إذا خلق. ومنهلا : منسكبا منصبا. والجرعاء : رملة مستوية لاتنبت شيئا 
والكاف خطاب لمية صاحبته. والقطر : المطر. 
الكتاب ؟/9١1,.‏ وابن الشجري ١/ره"؟؟,‏ ؟/155١ء‏ وابن يعيش 74/7, 4٠‏ 170/48, والإنصاف 
,: والهمع ”/ره؛: 1117/4, والحماسة بشرح المرزوقي ١097‏ 
يدعى على سمعان جاره بلعنة الله والناس جميعاء لأنه جار لم يرع حق الجوار. 
الخصائص "/1ه, والإنصاف ,.١١5‏ وابن يعيش 4١ 71/٠١‏ واللسان (نوت, سين) والرجز 
لعلباء بن أرقم اليشكري أحد شعراء الجاهلية؛ ويعده : 

عمرى بن يربوع شرارٌ النات غير أعقاءً ولا زكيات 
والسعلاة : ساحرة الجنء أو الغول. ويقال للمرأة إذا كانت قبيحة الوجه, سيئة الخلق : سعلاة, 
على التشبيه. والنات وأكيات : أصلها : الناس وأكياسء فأيدلت السين تاء. 
من معلقته: وصدره : 

* ويوم عقرت للعذارى مطيتى * 

والبيت من شواهد المغنى 087/4: والتصريح ,77١/”‏ والعيني 5857/4 5 


ررحي 


وهذا كثير. 

فهذا النوع لايجوز فيه حذف الحرفء لأن في بقائه دليلاً على المحذوف, 
فلى حذف الحرف مع المنادى لم يبق مايدل على المحذوف, فلم يَجَنّْ ذلك. 

والموضع الثالث : المستغاث, نحى : يالزيدء ويالله للمسلمين. وإنما لم يجز 
الحذف هنا لما يؤْدى إليه من نقض الغرض؛ إذ كان القصد في (الاستغاثة) 

مد الصوت,؛ لأنه موضع تأكيد واجتهاد في الاستصراخ والتصويت, لأنه 
المستفاث عندهم كالبعيد أو كالغافلء فالحذف نقيض هذاء فمنعوهء وعلى هذا 
لزاع لك بول مدر تويزو لداتر وكا عاطتقةا قا وه 

وقصر لفظ «جاء» على قول من قال : جايجى, فسا ينوا وهو قليل: 
داه إليه الاضطرار الشعرى. 

وإذا تعيّن له مايُمنع فيه حذفٌ حرف النداء مطلقا ‏ دَلَّ على أن ماعدا 
ذلك يجوز فيه الحذفء وهو الذى قال : «وغير كذا قد يعرى» تقول : زيد افعل 
كذاء وفي القرآن : [يُوسّف المع عه 1 واكم بالكو 0 
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ربا اعْفرْ لَنَال)]. (سَتَفْرُعٌ لَكُمْ أيه الّقلان!”)]. وما أشبه ذلك. 


--- ومعناه : أنه لما نحر ناقته صارت هذه تحمل رحله؛ وتلك تحمل الطنفسة التى توضع فوق الرحل , 
فعجب لصنيعهن. وروى عن الأصمعي أنه قال : عجب لما فعل من عقر ناقته حتى اضطر إلى حمل 
رحلها على ناقة أخرى؛ كأنه سفه نفسه لذلك. 

.563/ انظر : سيبويه‎ )١( 

(؟) ‏ سورةيوسف/آية: 59, 

(9) سورة الأنبياء / آية : .١11‏ 

/ سورة الحديد // آية : .٠١‏ 

) 


( 
0 سورة الرحمن / آية : ."١‏ 


"5 


ووجه الحذف ظاهرء وهو العلُمْ بالمحذوف. مع كون المنادى ‏ وإن / 55 
بعد - قد جعل بمنزلة من هى بالحضرة: مَقْبلٌ على من يناديه؛ لاشاغل له 
عنه. فكان ترك التصويت به تركًا لما ينوب منابه, وهو القَصّد والإقبال , 
لأنه كاف بالنسبة إلى اميل الحاضر. وعلى العمل على الحَصّر الذى ذكّر 
يعتّرض بأمرين : 

أحدهما : أن (التعجب) الجارئ مَجرى (الاستغاثة) حكمة في 
امتناع الحذف حكم الاستفاثة؛ فالمتعجب منه لايُحذف معه الحرف » كما 
لايُحذف مع المستغاث, فتقول : يالَلْعَجبء وياللماء. وياللقليقة", كما 
سياتى إن شاء الله ولايحذف الحرف لأنه نَقُْض الفرض - كما تقدم ‏ 
في الاستغاثة» وحّصره يقتضى جوازً الحذف هناء وهو غير صحيح. 

والثاني : أن لفظ (الله) إذا تُودى لايُحذف الحرف معه. فتقول : 
ياأللّه. ولاتقول : الله فإن العرب التّرْمت فيه الإتيانَ بالحرف؛ وكلام 
الناظم لايقتضى ذلك البتّة. 

اهدر ثالثء وهو أن ماحكم له من المناديات بحكم الفافل 
المتراخىء الذى يجتهد في التصويت به والقَصد إليه, لايُحذف منه حرف 
النداء. ولذلك ينادى نداءً البعيد وهو قريبء فإذا كان كذلك ‏ وكان قَصد 
الحذف أن المنادى معدون في عداد الحاضر المصفى إليك ‏ كان الجمع 
بين الحذف والحكُم للمنادى بحكم المتراخى الغافل جمعا بين المتنافيين, 
وهذا الوجه مفهوم من كلام سيبويه في تعليل المنع في المستغاث 
والتسحن مق 


)١(‏ الفليقة : الداهية والأمر العجب وهو من أمثال العرب وكلماتهم السائرة. 


مع" 


(قال : وإنما اجتّهد لأن المستغاث عندهم مُتَراحْ أو كاقل ا لقتمين 
كذلك( ) ويدخل هنا المستغاث والمتعجب منه!")) والمندوب. 

فكان الأوْلّى به أن يتمّم هذا الموضع ليرتفع الإشكالء ويزول الإبهام. وقد 
تحرز في كتاب «التسهيل» فأخرج اسم (الله) والمتعجب منه؛ ولم يذكر هذا 
الوجه الثالك!"). 

والجواب عن الأول : أن التعجب جار مجرى الاستفاثة في أحكامه, 
ومعناه يُجامع معناه, فكأته سكت عنه لدخوله تحته» أو لقياسه عليه عند الناظر. 

وعن الثاني : أن لفظ (الله) ليس بجار على القياس في أحكام كثيرة, 
منها هذاء بل له خواص في كلام العرب لايُنتظمها أصلء عدت نحوًا من خمس 
عشرةً خاصة: فلا ينبغي أن يُعترض به لأنه معدود في جملة المسموعات 
بحسبهاء فلا ضررَّ عليه في ترك ذكره. 

وأما الثالث : فلم يُذكره غيره في معرض التَّأصيلء كما ذكّر المستغاث 
والمندوب وغيرهماء لأنه أشدٌ تعلقًا بعلم المعاني والبيان منه بعلم النحىء وكثيرا 
ما يخَيْر النحويون بين أمرين أى أكثر لايُخير البيانيون بينها؛ بل يوجبون أوجة 
التخيير. كل وجه في سيّاق يُختص فيه؛ لايدخل فيه الآخر. 

ولقد أدخل المتأخرون, ومنهم ابن مالك في النحو أشياء. علم البيان 
أخص بالنظر فيها من علم النحو. وقد مر منها أشياء تُبّه على بعضهاء وكان 
الأوؤلى أن لايُفعل ذلك فإذا كان الأمر كذلك؛ وكان الوجه الثالث من هذا 
القبيلء لم يتمكّن الاعتراض به والله أعلم . 
)1١(‏ الكتاب ؟/١55.‏ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(0) التسهيل: .١14‏ 


51 


زف 


والقسم الثاني : من قسمى مواضع منع الحذف مافيه / اختلاف ل 
وهى ضريان : 

أحدهما : اسم الجنسء والثاني : اسم الإشارة» وكلاهما يجوز عند 
الناظم فيه الحذفء لَكِنْ قليلاً. وهى قوله : «وذاكَ في اسم الجنس والمْشَارٍ 
لَهُ قل» الإشارة ب(ذاك) إلى التعرى المفهوم من قوله : «قَدْ يُعَرَّى» كأنه 
قال : والتعرى في كذا قل وهى كقوله تعالى : (وإنْ تَشْكُروا يَرْضَّهُ 
لَكث1")) أى يَرْض الشكر لكم. 

فأما اسم الجنس : فهو قليل كما قالء نحو : رَجِلٌ افْعل كذاء 


تريد : 


00 


م .22 ممع موه 
يارجل» وفي الحديث «اشتدى أَرْمة تنقرجى' '» وفى الحديث الآخر 


7 هَ: مبير 5 5 لم امير 
حكايةٌ عن موسى عليه السلام : «تَوْبِى حَجِرُء("' يريد : ياأزمة؛ وياحَجَرٌ. 
404 80م 7 © 13 8 © رماس 
ومن كلام القرب فى مكل:: 4 افد مكوو ايه طرق كن( 


() سورة الزمر / آية : , 

(1) الجامع الكبير »1١1/1١‏ وعزاه للديلمي والقضاعي. 

(5) البخاري (كتاب الفسل) باب من اغتسل عريانا ‏ فتح الباري ١/85؟؛‏ ومسلم - كتاب 
الحيض ١/51؟.‏ 

(4) المستقصى للزمخشري 510/١‏ 
ويضرب في الحث على تخليص الرجل نفسه من الأذى والشدة. 

)٠(‏ المستقصى ,17١/١‏ واللسان (طرق, كرا) 
والكّرا : لغة في الكَروان» بالتحريك؛ وهو طائر طويل الرجلين أغبر؛ نحو الحمامة؛ له 
صوت حسنء يكون بمصر مع الطيور الداجنة. وجمعه كروان ‏ بالكسر والإسكان ‏ 
وكراوين. 
وقال بعض علماء اللغة : إن (كرا) ترخيم (كروان) وانظر اللسان (كرا) 
والإطراق : أن يطأطىء عنقه؛ ويشخص بصره نحو الأرض. 


/اغ > 


يقال للكَرّى!') إذا صيد: أطرق كَرَا أطرق كَرَاء إن اتام في القُرى!"). وقالوا : 


اف لل قال بحر (2). 
افش تتييؤية غنم !8 


* جارى لاتستذكرى عذيرى * 


)١(‏ في الأصل و(ت) «يقال للكركى» وما اخترته من (س) لأن الكركي طائر آخر غير الكروان. 
(؟) المستقصى ,55١/١‏ واللسان (طرق, كرا) 
وقد جرت عادة العرب أن يشبهوا الكراوين بالأذلة, والنعام بالأعزة. ومعنى المثل : تطأ طأ 
واخفض عنقك للصيدء فإن أكبر منك وأطول أعناقاء وهى النعام؛ قد صيد وحمل من البدى إلى 
القرى. 
ويضرب للرجل الحقير إذا تكلم في الموضع الذى لايشبهه وأمثاله الكلام فيه. فيقال له : اسكت 
ياحقير فإن الأجلاء أولى بهذا الكلام منك. 
وقال بعضهم : يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هى أشرف منه. 
(0) المستقصى ١ل/١٠".‏ 
قال الزمخشرى : «قالته امرأة يأتيها امرؤ القيس, وكان مفركاء فبرمت به؛ فما زالت تقول : 
أصبحت يافتى» فيأبى القيام» فاستعطفت الليل لفرط ضجرها. يضرب في استحكام الغرض من 
الشيء». 
(4) ديوانه 0", واللسان (صرم) 
يصف ثورا . والصريمة : قطعة ضخمة من الرمل تنصرم عن سائر الرمال. وجمعها : صرائم. 
وقوله : دعن صريمته» يعنى الرملة التى فيها هذا الثور. والمعنى أن الثور لما طال عليه الليل مما 
هو فيه من البرد د تمني أن يأتى الصباحء وينقضي الظلام؛ ٠‏ وكأن لسان حاله يقول : «أصبح ليل» 
وهى مثل سائر. 
(6) الكتاب ؟/١71١١18.‏ وديوانه 5, والمقتضب 770/4, وابن الشجري "/488: وابن يعيش 
"/ر"١, ,٠١‏ والتصريح "/ره4١.:‏ والأشمونى ؟/75١,‏ والخزانة ؟/ره؟١ ١‏ 
يخاطب امرأته؛ يريد : ياجارية. وعذير الرجل : مايرومه ويحاوله مما يعذر عليه إذا فعله. 
وذلك أنه كان عزم على سفر, فكان يرم رحل ناقته. فقالت له زوجته : ماهذا الذى ترم؟ فأجابها 
بهذا الشعر. 


5 


يريد : ياذى دعى اللوم؛ وأنشد أيضا' ': 


أراد : ياجارية. 
وأما في اسم الإشارة فقال ذى الرّمة!"). 
إوااكتدة تت نينا كان داعي 
أراد : بمثلك ياهذاء وأنشد المؤلف قول الشاعر/"): 
باعي كتين و سيا 
ء فإِنْ اللومَ يُفْرِى الكرامٌ بالإججزالٍ 
ه 


بير 2ت رع م في - 2 .8 
لايفقفلرنكم أولاءمن القتىوق 


مام #2 ٠.‏ 5 8 ير 
م جنوح للسلم فه ىو خاع 


وأيضا فاسم الإشارة يُشبه العلّم في كونه معرفة مفردًا غيرَ مضاف ولا 


شبيه به, فكما يجوز أن يقال : زيد أَقَبل؛ كذلك يقال : هذا أقبل. 


هذا كله مما يسوغ جريان القياس, وجواز الحذف مع هذين النوعين, لكنه 


قليل: فلذلك قال : «وذاك في اسم الجنس والمشار لَهُ قَل» 


(0) 


(0 
3 


ديوانه 087, والمغني ,14١‏ والهمع ؟/44: والتصريح ”/ر170١,‏ والأشمونى 157/7, والعيني 
ره ”", ويروى «لوعةٌ وغرام» 

وهملت العين : فاضت وسالت. والضمير في «لهاء يعود على أطلال مي صاحبته. والفتنة : 
الابتلاء والاختبارء والعذاب. واللوعة : وجع القلب من مرض أو حب أو حزن. والغرام : العذاب 
الأليم الملازم, والتعلق بالشىء تعلقا لايستطاع التخلص منه. 

شرح التسهيل للناظم (ورقة :15-ب). 

شرح التسهيل للناظم (ورقة : ١99‏ ب)., 


ادي 


وقد تقدم أن القلة في كلامه تُشعر عنده بجريان القياس على ضعف. 

ثم نَبّه على الخلاف وترجيح الجواز بقوله : «ومن يَمنَعْهُ فانُصرعاذلَه ». 

الضمير في ينمه عائد على (التعرى) المفهوم من «يعرى» وفي «عاذلة» 
عائد على «مَنْ» والعاذل : اللائم, يقال : عَدَلْت أعْدلُه عذْلاًء بالتسكين» والاسم : 
العدّل بالتحريك. ظ 

يريد أن من النحويين من منع حذف حرف النداء من اسم الجنس والمشار 
له » وهى حقيق بأن يُعذل ويلام على منعه؛ وينُصر من يُعذله والخلاف منقول بين 
البصريين والكوفيين!", فرأئ لبصسرية. منمٌ القياس في هذين النوعين؛ ورأئ 
الكوفيين الجوان» ال الاي ) لقوله : «ومن يمنّعة فانْصرٌ عا ذله» وقد 
تقدم مااحتج به الكوفيون/؟) 

إلا أن الناظم فارق الكوفيين بوجه ماء لأنهم يجيزون الحذف مطلقاء وهو 
إنما أجازه على قلّة اعتبارًا بقلة السماع كما تقدم, وجنُوحًا إلى عبارة 

سيبويه في ذلك إذ قال على ماثبت في النسخة الشرقية!'): وقد تُحذف (يا) من 

النكرة في الكلام ضعيقً! 0 ثم أتى بالشواهد. ثم قال : وليس هذا بكثير ولا 
0 


.15 ,١هر/؟ انظر : الهمع ”/؟؛؛ وأبن يعيش‎ )١( 

(5) الصّفو بالفتح والإسكان ‏ الميلء يقال : صنَفَا إلى القوم؛ يُصُفْو, إذا كان هواه معهم. 

9) انظر : 74 -544. : 

(4) في الأصل «الشريفة» وهى تحريف, وصوابه من (سء ت) ولعله يقصد بقوله : «والنسخة الشرقية» 
نسخ الكتاب ببلاد المشرقء لا النسخ التى كانت سائدة ببلاد الأندلس» وهى بلاده. 

(ه) الكتاب ,75١/"‏ ولفظه «وقد يجوز حذف يا من النكرة في الشعر». 

(5) الكتاب "/١"؟؟.‏ 


0 


وعادة الناظم في كثير من المواضع أن يعتمد على استقراء نفسه 
من غير / تقليد لغيره, لأنه نَصَب نفسه منْصب الاجتهاد المطلق. ‏ لكل 

وقد استدل من منع الحذف هنا أى استّضعفه بأن حرف النداء 
صار مع (الرّجل) و(هذا) كأنه بدل من (أى) حين لم تَدَكُرها معهماء لأن 
(أيا) في النداء لا تُوصف إلا بما فيه الألف واللام؛ أى باسم الإشارة, 
وذلك لازم في (أى) إذا قلت : ياأيّها الرّجل» وياأيّهذاء فَلّما لزمتها على 
هذا الحال ثم استُغنى عنها بتعريف القصد والإشارة؛ وكان المعنى 
واحدا ‏ صارت (يا) كأنها عوّض من (أئ) هذا معنى تعليل سيبويه(!) 
على مافهمه ابن خروف. 

وهى يدل على أنه تعليل السماءع, ألا تّرى أنه لم يجعله؛ أعنى 
حرف النداءء بدلاً من (أى) إلا بعد الاستقراءء إن الأمر كذلك. وأَنْ لا 
مخالف له ولا معارض. 

وابن مالك يقول : إن المعارض القياسئ قد تبت فلا يُعتد بذلك 
التعليل في منع الحذف. 

ووَجّه السيرافى المنع بأن (الرجل) كان تعريفه بالألف واللام, 


م #9 مه م - 
فلايجوز حذف ماكان يتعرف به وتبقيتّه على التعريف إلا بعوض. 


ياهذاء ويارجل, ولايجوز ذلك في المبهم, لأن الحرف الذى ينبّه به لزم المبهم كانه صار 
بدلا من أى حين حذفته, فلم تقل : يا أيها الرجل, ولا يا أيهذاء ولكنك تقول إن شئت : 
مَنْ لايزال محسنا افعل كذاء لأنه لايكون وصفا لأى » . 


وه»" 


وأيضا : فما فيه الآلف واللام يتعرف بالعهد, فإذا أردنا تعريفه بالإشارة 
تقد قبله مَبْهَمًاء ويصير ما فيه الألف واللام صفة له » حتى يختلط به » ويصير 
للإشارة ٠‏ كهذا الرّجلء و( ياأيُّها الرّجُل ) منْ هذال"". 
فإذا قلنا : يارجلء فقد جعلناه مكان (ياأيُها الرجل) فلا يحسن حذف 
حرف النداء مع حذف (أيُها) والألف واللام: فيكون إجحاقًا/"). 
هذا ماقال في اسم الجنسء وهى مبني على أن السماع كذلك كما تقدم, 
فلا حجة فيه. 
وأما (هذا أَقْبِل) فإنما قَبْح الحذف معه. لأن الإشارة إنما تقع للمخاطب 
إلى غير المخاطب [فإذا ناديت بالإشارة إلى المخاطب في النداء فلابد من (يا) 
ليعلم المخاطب]!) أنك تشير إليه وأيضا فقال المازني : إن (هذا) اسم تشير به 
إلى غير المخاطبء فإذا ناديتّه ذهبث منه تلك الإشارة؛ فعوض من ذلك 
التنبيةل”). وهذا أيضا فيه نظر. 
أما الأول فيقال : هذا لازم في العلّم, لأنه موضوع على القيّبة: فإذا 
ناديته فقد أقمته في مقام الحضورء فلابد من (يا) ليعلم السامع أنك تناديه, 
لما لم يلتزموا ذلك في العلّم مع وجود مثل مافي اسم الإشارة ‏ دَلَّ على أنهم 
لم يعتبروا ماقال. 
وأما قول المازني فرَدّه ابن خروف بأنه يلزم مثلّه في الأعلام: لأنها قد 
انقلبت إلى حُكُم الحَضّرة. كما انقلب اسم الإشارة عنها إلى حكم الحضرة: 
ودخلها من المعنى مالم يكن فيها قَبْلُ فينبغي أن يلزمها (يا). 


(1) في شرح السيرافي «كقولنا : مررت بهذا الرجلء ورأيت هذا الرجلء وجانى هذا الرجل. وفي 
النداء : يئيها الرجل هذا الباب فيه». 

)١(‏ شرح السيرافي (المجلد الثاني ورقة 5١‏ أ). 

(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 

(4) شرح السيرافي (المجلد الثاني ورقة 6١‏ -أ). 


م5" 


قال : وكذلك علّته في (الرّجُل) - قال ('): ماكان7") أصله أن يعرف 
في النداء بالألف واللام؛ » وهى مُعرفة ٠‏ عوّض منها لزوم التنبيه ‏ فاسد 
أيضاء لأن لزوم التنبيه ليس بِالحَرّف » وقد حذف الحرف ويقي القصد 
ولزوم التنبيه. 

وبقي النظر في وله :ومن بمتعة فا تْضر عَاذْلَه» ماهذا الْمنْم؟ 
وعلى ماذا يَتُوجَه؟ 

وهى يحتمل أمرين من جهة اللفظ : 

أحدهما : أن يكون متوجها على ماجاء من حذف الحرف هنا في 
التوعين: فكاتة /زيقول : هن أتكرا") كبوت الحذف هنا قليلا فانصرعاذله, 5ل 
وهذا الوجه أشار إليه ابن الناظم في «شرحه/')» فإن كان قد وقف على 
إنكار مُنْكر لذلك؛ فله وَجّهُء ويكون الناظم قد اعدّنى بالتَنكْيت على المُذكر 
للسماع خاصة: فهذا ممكن إلا أنه بعيد من جهتين : 

الأولى : كوه تَركَ التنبية على الخلاف الشهير بين الكوفيين 

والبصريين(”» وَبّه على مُْكر لسماع لايَنُبني عليه حكم؛ فلا يكون في 


(1) أى : قال المازنى. 

(؟) في الأصل و(ت) «ولما كان» وليس وجه الكلام, وما أثبته من (س). 
0) في الأصل «من أثبت» وهى تحريف. والصواب ماأثيته من (س» ت). 
(4) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 035. 

(0) انظر : صء 7٠١‏ وكذلك الهمع ”/417: وابن يعيش ”/ره١,‏ 17. 
(9) الكتاب ؟/١71؟.‏ 


ا 


والثاني : أن يتوجه المنعٌ على قبول القياس على ماسمع من ذلك وإن كان 
قليلاء وهذا هى الظاهر والموافق للمنقول والحرى بالقبولء والمانع هنا أهل 
البصرة كما تقدم('", ولم يمئعوا المسموع ولا أتكروه قيمًا علمت؛ والله أعلم. 

وابن الممَرف المْتَادَى المُفردا 

على الذى في رَفعهقدعُهدا 

تكلم هنا على مايكون من المنادى مَبِنيًاء وما يكون منه معرباء وابتداً 
بالذى حكمه البناء. 

ويعنى أن المنادى إذا اجتمع فيه وصفان فحقّه البناء : 

أحدهما : أن يكون معرفاء والتعريف هنا على إطلاقه في تعريف القَصد 
وغيره. 

فإنك إذا قلت : يارجل , وياقائم » فالمنادى هنا صار معرفة بالقّصدء وإن 
كان نكرة في الأصلء لأنه مَقْبَلَ عليه بالنداءء مقصود, فصار ك(زيد) في 
الاختصاص.ء وكذلك إذا قلت : يازيد وياخالد. 

فبَيّن أن هذا معرّف, إما بما كان عليه من العلّمية قبل النداء على رَأى, 
وإما بالققصد إليه على رأى. وأيّا ما كان فالتعريف حاصل فيه. 

واحتّرز بذلك من المنادى المذكور الذى يذكره بعدء فإنه لايثبنى؛ بل يُعرب 

والثاني : أن يكون مفرداء كزيد وعمرى ورجل» وشبه ذلك. 

والمفرد هنا أطلقه في مقابلة المضاف ؛ وما أشبه المضاف , نحو : ياغلام 
زيدء وياضاريًا زيدًاء فإن ما كان من هذا الباب يُعرب نصبًا حسبما يذكره. 


. ؟٠0 انظر : ص‎ )١( 


"0 


وليس المفرد في مقابلة المركُب أيضا [فإن المركب]!') تركيب مدْج 


32 32 0 - لي وم ءاه 
حكمه حكم المفردء فتقول إذا سميت بَبِعلَبِك ورامهرمز يابعلبك, 


مير 


ويارَامَهِرمُنُ هكذا مبنيًا على الضم ولابد. 

ولا في مقابلة المثنى والمجموع جمع سلامة أى جمع تكسيرء فإنهما 
على حكم البناء أيضاء فتقول : يا زيدان» ويازيدون» وياهندات» ويارجال. 

فإن قلت : من أين يفهم هذاء وهى إنما أراد قَيْدَ الإفراد. وهى يطلق 
في مقابلة المركّبء وفي مقابلة المثنى والمجموع , كما يطلق أيضا في 
مقابلة المضاف والشبيه به, كما تقدّم في باب (9)!")؟ 

فالجواب : أن كلامه على أَثّر هذا يِبَيْن ذلك, لأنه أتى في «قسم 
المعرب» بما يظهر / أنها أضداد لما قَيّد هناء فقال : «والْفْرَدَ المنكُورٌ ‏ 74 
والمضاف وشبهه انُصب» فالمنكورٌ في مقابلة المعرف المذكورء والمخضاف ١‏ 
وشبّهه في مقابلة المفرد المتقدم, فلا يقع له إشكال في أن المقصود 
ماذكر. 

وأما المركب تركيبَ إسناد فحكمه الحكايةٌ حسبما تقرر في بابه. 

وينبغي أن يكون «المنادى» في كلامه بدلا من «المعرف» لانعنًا له 
إذ المقصود تقييد «المنادى» بالقيديّنء وهما الإفراد والتعريف, لاتقييد 
«المعرّف» بالنداء والإفراد. فالأصل أنْ لى قال : وابن المنادى إذا كان 
معرفا مفردا. 


)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س) ويه تستقيم العبارة. 
0( يبقصد (لا) النافية للجنس» وانظر 02-0 


"> 


وآما أن تقضد تقتيد المعرف يكوه متادئ مقردا فيعيد: ويضير فيد التداغ 
حشوًاء لأنه فيه تكلّم, وبأحكامه أَنّى؛ فلى قال عوّض ذلك : 

وان المنادى ارد المغقرقَا 

على الذى في رَفُْعه قد عرقًا 

لكان أَبْيْنَ في المقصود, وكأنه من باب تقديم النعت على أن يعرب بدلا 
نَصّ على ذلك في «التسهيل»!') واستشهد عليه بقول الله تعالى [إلى صراط 
الْعَزِيرْ الْحَمِيد اللا على قراءة الخفض(". وذلك بشرط صحة ولآية النعت 
العاملء والشرط حاصل هذا. ثم بين على ماذا يَبنى فقال : «على الذى في رفْعه 
قد عهدًا» يعنى أن بناءه بعد النداء على ما كان يعرب به قبل النداءء من حركةٍ 
أى حرف إن كان معريا. 

ولا يريد أن نفس الحرف أو الحركة التى كان يعرب بها هى بعينها التى 
يبنى عليهاء لأن حركات الإعراب غير حركات البناء في الحكم/". وإن تماثلت 
في الصورة فهى متضادة في الحكم: كما تقدم في بابه 

وكذلك الحروف يعرب بها غير التى يبنى عليها وإن تماثلت في الصورة. 

فإِنّما معنى قوله : «عَلَى الّذى في رفَعْه قد عَهِدَا» أى على مايشبه ذلك, 
لكن لَمّا كانت حركات الإعراب والبناء وحروفُهما على لفظ واحد تَجَورٌ في 
العبارة. وهى تقرير اصطلاحي. 


)١(‏ ليس في التسهيل, وإنما هى في شرحه للناظم (ورقة ١14١‏ - ب). 
(؟) هى قراءة ابن كثير وأبي عمرى وعاصم وحمزة والكسائى. 

وافطن:ة النسنية 854 والايتان جو سورة انراق عليه ستاك 135 
0( في الأصل و(ت) «لما كانت في الحكم» ولا معنى له, وما أثبته من (س). 
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والمقصود أنه إن كان المفرد المعرف يرفع قبل النداء بالضمة ينُبنى 
في النداء على الضمء وإن كان يُرفع بالألف بنى على مثل ذلكء أى بالواو 
فكذلك, فتقول : يازيدء ويارجلء فيما يُظهر إعرابه ويناؤه, وياقاضى, 
وياداعى. وياقتّى, إن كان ذلك تَعدّرل"). 

كل هذا يشمله قوله : «على اْذى في رفعه قَد عهدا» لأن المعهود 
في (رجل) الضمةٌ الظاهرة وفي (قاضى, وفَتَى) الضمة المقدرة؛ وكذلك 
تقول : يازيدان, وياعمّرانء ويارجلان» ويزيدونَ وياخالدون» وما أشبه 
ذلك. 

وهذا هو المذهب المشهور الذى عليه الجمهور من المتقدمين 
والمتأخرين, وذهب بعض المتأخرين إلى أن (يازيدان» ويازيدون) معربان 
لامبنيان» وكأنه على منهاج من قال من الكوفيين: وهى الكسائى؛ في 
المفرد المعرّف في النداء : إنه مرفوع بغير تنوين7"). 

ويجرى هنا الخلاف المتقدم في اسم (لا) المفرد. والخلاف في كونه 
معريًا أى مبنيًا شهيد» وقد تقدم القول فيه . ويجرى ذلك هنا. 

وأيضا لو كان معريا بإعراب الظاهر لم يكن له موضع من الإعراب 
كسائر مايُظهر فيه الإعرابء إن ليس له ما يطلب باللفظ والموضع معاء 
وإذا كان كذلك لم يَصلّح أن يجرى تابعه على الموضع. فلايقال : يازيدان 
العاقلان والعاقلّين, ولا با ريد العاقل / والعاقل. ولا ما أشبه ذلكء ولما 
كان ذلك جائزا دَلَ على أن ما في اللفظ ليس بإعراب. 


)1( في الأصل و(ت) «إن كان ذلك تقدر» وهى تصحيفء وما أثبته من (س). 
(') شرح الكافية للرضي . 
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قال الكسائى : وجدت النداء لامُعْرِبَ له يصحبه. من ناصب ورافع 
وخافض(", ووجدثه مفعول المعنى, فلم أخفضه فيشبه المضافء ولم أنصبه 
فيشبه مالا ينصرفء ويحتمل وجهين فرفعته بغير تنوين» ليكون بينه وبين ماهو 
مرفوع برافع صحيع فَرْق7". 

وهذا كله عند البصريين غير صحيع. وقد رد عليه ابن الأنباري 
والسيرافي/' وغيرهما بما يطول ذكره. 

وهذا كله في قسم المعرب قبل النداءء ودل على ذلك تقسيمه؛ وقوله : «عَلَى 
الى في رَفْعه قد عهدَا» 

وأما ماكان قبل النداء مبنيا فهو الذى يذكره في قوله : 

وانْو انْضْمام مابَتْوًا قَبْلَ النّدًا 

ولْيُجِرَ مُجرى ذى بنَاء جددًا 

يعنى أن ما كان من المناديات مبنيًا قبل النداء فالحكم فيه أن تَنُوى في 
آخره الضمة نحو : ياهؤلاء ويامنْ فَعَل كذاء وياسيبّويُهء يارقاش» وياأنت, ويا 
إدَاكَ» وما أشبه ذلك. 

وإنما ين الضم دون غيره لأنه لايمكن فيه إلا تقديرٌ الضم؛ إن لايك 
المبذى ولأايجت فت علن الألف او الؤاق. 

فإن قلت : فأنت تقول : ياهذان؟ 


)1( في السيرافي «من ناصب ولارافع ولا خافض». 

(؟) السيرافي (المجلد الثالث ‏ ورقة هد" أ) 
وقد نسب هذا القول ابن الأنباري في الإنصاف (١/27؟؟)‏ إلى الكوفيين برمتهم. 

(؟) فى المسالة الخامسة والأربعين من كتاب الإنصاف (١/4؟")‏ والمجلد الثالث من شرح السيرافي 
(ورقة هع - ). 
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فالجواب : أنه عنده معرب لا مبنى» وقد تقدم ذلك في باب الإشارة 
والممصول فلأجل هذا عين فيه تقديرَ الضم. 

وأيضاء لو كان معربًا لم يُعرب إلا بالضمة فلم يكن ليبْنّى 
إلا عليها سير ا لاف وإنما عَيْن تقديرٌ الضم دون ظهوره لأن 
آخره قد استحقته حركة البناء الأول أو سكوئه, فلم يكن لينْسّخ بهذا البناء 
الطارعة. 

فإذا قلت : ياهؤلاءء لم يَبْقَ لفظه على الكسرة السابقة: وكذلك : ياهذاء 
ويامنْ فعل كذاء لايبنى إلا على السكون, وكذلك جميع الباب. 

فإن قلت : ثبت في «الأصول» أن الحكم للطارئ ألا ترى أنك إذا نسبت 
إلى (أميّة أى جَهَيْنّة) قلت : أمَوى, وَجَهْنى؛ فاعتبرت الطارى وهو النُسبء فلم 

وإذا صَثْرت (عَصَوِ) المنسوب إلى (عَص) قلت : عُصَيِ» فلم تُعتبر 
مافعلت في (أُمَوى) فكنت تقول : عصوى؛ بل اعتبرت الطارئ وحده. 

فى ع1 بلاطيو ع ١‏ لوف أصوليّة كُلّية فكان الوجهٌ هنا أن 
كن على العسنة :وو الإناد الطارية مل 0 ماقبلء كما أهملوا 
ماتقدم وكما أهملوا في الأسماء المعربة أصل التمكنء فبَنَوُْها وإن كان التمكن 
باقيًا. 

فالجواب : أن القاعدة صحيحة في نفسهاء وما فعلوا هنا صحيعٌ لايُخل 
بهاء وذلك أن الحكم الطارىء إذا ورد على السابقء فتزاحما على محل واحد, 
فلم يمكن الجمع بينهما على وجه لايُخلٌ أحدهما بالآخر في شىء- فلابد من 


(2)1 الخصائص 57/5 «باب في أن الحكم للطارى». 
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سخ الحكم / المتقدم, لكن على وجه لايَّخَل به المتَأَخُرٌ جملة, لأنه 70 
مطلوب أيضا كالطارئ وذلك كمسالة «التصغير» مع «النَسَب» لما كان ١‏ 
كل واحد منهما يطلب ببئية مخصوصة, وحكم مخصوص,ء ولم يمكن 
اعتبارهما معا فيه لأن ياء النسب تَطلب في (أُمَيى؛ وعصيى) بتخفيف 
إحدى الياعينء وقلب الأخرى واواء وبنية التصغير [تطلب بإثياتهاء وعدم 
قلب الأشرىب تضنادا فلم يكن بد من اعتبار الطارىء بحيث لايُخل 
بالمتقدم فاعتيروا ياء النسب في: أُمَوى» وبنية التصغير()] في : حصي , 
فحذفوا هناك إحدى الياعين: وقلبوا الأخرى ولم يحذفوا ههنا لالتياسه 
بالنسب إلى (عصيّة) ظ 
وكذلك كل مسالة حكم فيها للطارىء لابد أن تجتمع مع هذه 

المسالة في هذا المعنى. 

وأما إذا كان كل واحد من الحكمين له وجه يُجرى عليه دون إخلال 
بالحكم الأول فلا يَنُصرف إلا إليه كمسالتناء فإن الحركة قد يَوْتَى بها 
ظاهرة وفق الأصيل: ومقدرة حيث لايزاحمها حركة أخرىء؛ كالقاضى, 
والقتن: وقاهى وتكوها :+ همه ظنك إذا واجمها مركم اشرى: 5 
( مَنْ زيدا ؟ ) وإ(مَنْ زيد؟) في باب الحكاية فلا نُكْر في ذلكء فإذا أمكن 
هنا تقدير الحركة الطارئة فهذا أولّى. 

وأيضا فشأن حركات الإعراب التساهل فيهاء فلذلك يكثر تقديرهاء 
ولإشهما :عند شغل امحل بشركة أخرى لازمة؛ وحركةٌ البناء الطارىء في 
النداء تُشبه حركة الإع راب ولذلك يُعتبر لفظّها وموضعهاء فدخلت في 


)1١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت). 
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حكم حركة الإعرابء ويَسْطُ هذا كله في «علم الأصول العربية» وإنما 
نبهت عليه نينا المعنى كلام الناظم في تنبيهه على تقدير الضمة؛ وإشعار كلامه 
بِالتَّديت على حكم القاعدة. 

ثم بين فائدةً تقدير الضم في المبنئ قبل النداء بقوله : «وَلْيْجْرَ مُجْرَى ذى 
بنّاء جددا» يعنى أنه يَجرى على حكم المبنّى في النداء الذى كان قبله معرياء 
نحى : يازيد» ويارجل» في جميع الأحكام. 

وبيان هذه الجملة أن المنادى المبنى على الضم في النداء إذا أَنَيِع فإنه 
يجوز فيه الحمل على اللفظ وعلى الموضع؛ حسبما يُذكر إن شاء الله. 

وإنما جاز الإجراء على اللفظ وإن كان مبنيا لاطّراد البناء على الضم في 
ذلك الموضع, ألا ترى أنك تقول : كل منادئ مفرد مبنى على الضم؛ كما تقول : 
كلّ فاعل مرفوع؛ وكلّ مفعول به مع ذكْر الفاعل منصوب» وإذا كان كذلك 
فالمجدد البناء يُجرى فيه هذا الحكم نحى : يازيدٌ الطويلء والطويل. 

وأما المبنى قبل النداء فقد يُتّوهم أنه لايُجرى ذلك المجريمن جهة أن لفظه 
على غير الضم, فليس له لفظ يُجرى عليه التابع» فاحتاج إلى التنبيه على أن 
المبنى قبل النداء [إذا قدّر له الضم يجرى بذلك التقدير على حكم المبنىّ في 
النداء المعرب قبله؛ ولايمنعه البناءً قبل النداء](') حكم البناء الحادث الآن, ولا 
اعتبار حركته, وهذا من باب الحكم للطارىء المذكور آنفاء فقد أحسن الناظم 


في هذا التنبيه, وقل من ينَبْه عليه. 


وقوله : «مجرى» هو بالضم لأن (يُجَرٍى) مبنى من الرباعي من : أجريثه 


مجرى كذاء أى جعلته يُجرى مُجراهء وعلى حكمه. 
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وبقي هنا سؤال وهو أن يقال : في أى نوع من أنواع البناء التى 


ذكر الناظم / قبل هذا مو ينا النانى وإ قيل في بنائه : إنه أشبه 50 


الضوت كفاق وحون! ١‏ أوتؤقع موقم ممصن أو أشببةاكاف الخاطن) 
وهذه ليست تشبه الحرف؟ 

والجواب : أنا إن قلنا : إنه إنما تكلّم هنالك على البناء اللازم فلا 
سؤالء أو قلنا : إنه أشار إلى بعض الموجبّات تنبيهًا على البعض الباقي 
فكذلك. وإن قلنا : حصر موجيّات البناء بإطلاق فعلى هذا يرد السؤال. 

ويمكن أن يكون مبنيا لشبّه الحرفء وهو كاف الخطاب المجردة عن 
الاسمية في نحو قولك : النجاءكء وروَيّدك» وأرأيتك؛ أى حرف الخطاب 
الذى كان حقه أن يوضع له إن قلنا : إن كاف (لك؛ ورويدك) ونحوه , 
أصلّه الاسمية » فإن (يازيد) مقصون فيه معنى الخطابء أو تَضْمَن معنى 
حرف الخطاب الذى كان حقّه أن يُوضع له حرفء وقد قيل. وهذا كله مما 
يدخل تحت ماذكر الناظم . 

ولم يُبْنَ المنكور والمضاف وشبّهه ‏ وإن كان فيه ذلك المعنى - لأن 
المضاف قد دَخل فيه مايرجح جانبّ الإعرابء وهو الإضافة المختصة 
بالأسماء المعربة في الغالب. والذى أشبة المضاف أجرى مجراه . 

وأما النكرةٌ فَلمًا لّحقها التنوين طالت به فأشبهت المضاف. 

وأيضاء فإن المنادى جار مُجرى (قَبْل وبَعْدُ) في أنهما يُعربان حال 
إلحاق التنوين والإضافة, 56 إذا لم يكونا فيهء ولذلك أيضا بنى 
المنادى على الضم كما بنيا عليه. 
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وقيل : إنه بني على حركة للمزية التى له على ماأصله البناءء ك(من؛ وكَم) 
وعلى الضم لأنها حركة لاتكون له إعرابا. 

وما قيل في النكرة فيه نظر. 

ولما أتم الكلام على قسم المبنى» وحصر أنواعه؛ عطّف بذكر المعرب, 
وحصر أنواعه أيضاء فقال : 

والمفرد المنكوّر وانٌُضّاقَا 

وشبهه انْصبْ عَابِمًا خِاقا 

يريد أن المنادى إذا كان منكوراء أو مضافاء أو شبيهًا بالمضاف ‏ فهو 
منصوبء ليس له إلا ذاك. 

فأما (المنكور) فهو الذى كان قبل النداء نكرة ولم يكن في النداء - 
. مقصودا قصدهء كقول الأعمى : يارجلاً خذْ بيدى. 
ومنه مايقول الْمذكٌرون بالكُسوف : اليوم اذكروا الله ياغافلين. 


١ 05 5 7 1 - 5 ٠. 
. ومنه ماأنشده سيبويه من قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي(‎ 


)0( الكقتاب ,2٠١/"‏ والمقتضب 4/64 .,1١‏ والخصائّص /448: وابن يعيش ,١178/١‏ والتصريح 
١ 6/"‏ والأشمونى .١14١/7‏ والخزانة "/145: والعيني ؟/47, 7.7/4 
وعرضت : أتيت العروض بالفتح ‏ وهى مكة والمدينة وما حولهما ونجران. والندامى : : جمع 
نَدُمان» وهى المشارب, أو المجالس والمصاحب على غير الشراب. ونجران مديئة ة بالحجاز من شق 
اليمن. 
والبيت من قصيدة مشهورة هى آخر شعره؛ قالها حين جهز للقتل بعد أن أسرته تميم في يوم 
الكلاب الثاني. 
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قيَارَاكبًا إِمًا عَرْضْت فَبَلُقًا 
نَدَامَاى من نَجْرانَ ألا تلاقيًا 

وأما (المضاف) فيستوى في ذا الحكم ماكان منه معرفةً بالإضافة 
ومالم يكن كذلكء ولا يُبَالَى بها أكانت محضة أم غير محضة:؛ وكان 
المضاف مقصودا بالنداء أم لاء نحى : ياضارب زيدء وياطالع جبل, 
وياغلام زيد. ومنه : [رَيَا قبل منًا(') ) (يَاصَاحبَي السّجن!")) وهو 
كثير. 

وأما (الذى أشبه المضاف) فالمنادى إذا كان عاملا في غيره نحى : 
/ ياضاربا زيدًاء ويامارًا بزيد, وياخيرا من زيد؛ وياقائمًا أمس, الت 
وماأشبه ذلك من العوامل التى تتعلّق بها المعمولات, ومنه : ياحَسَنا 
وجهه » وياقائمًا أبوه, وكذلك المعطوف والمعطوف عليه مُسَمّى بهما نحو : 
يازيدًا وعمرًء وكذلك ياثلاثة وثلاثين» مسمى به؛ فإن لم تسم به فقولان, 
قولٌ الفارسي : إنه مفرد معطوف على مفرد نحو : يازيدٌ والرجل!". 
وقيل : إنه جار مجراه في التسمية. 

وإنما وجب الإعراب هاهنا للطُول بالعطف. قصار كالعامل 
والمعمول. 

فإن قلت : هل يّدخْل هنا في (شبّْه المضاف) النعث والمنعوت إذا 


كان المنعوت مفردا نكرة قبل النداء, نحى : يا حليما لايَعْجَلُء وياجوادا 


سه ع ير 
٠.‏ 


يَبْخَلُ ويكون منه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : 
)١(‏ سورة البقرة / آية : /ا7١.‏ 
(؟) سورة يوسف /أية : 59, ,5١‏ 


(0) الإيضاح 76؟. 
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«ياعظيما يرجى لكل ع «( » وأنشد سييويه لذي الرّمة("): 


ل 
0( 


(0 


0 


- 8 - إن 9 
أدارا بحزوى عجت للعين عبرة 
يما - يام 


فقَماءًالهوى يَرَفَض أو يُتَرَفُرق 
إن 0 يقصد إلا دارا واحدة» فليس بمنْكُورء وكذلك ماأنشده أيضا لتوية 


بن | ومع 


1 


اي 


سيد 8 أن ترانى أزورهًا 
وقال الآخر: وينسب إلى الأخو صر ): 
2 ل 

عَلَيْكِ ويَصشْمَهةُ الله السلام 


مجمع الزوائد .١44//"‏ 

ديوانه 49؟, والكتاب ”198/7 والمقتضب 707/4: وشرح الرضى على الكافية ١/”ه؟,‏ 
والتصريح ,18٠/"‏ والأشمونى 5/7 ,7١1/8 ,١7‏ والخزانة ؟/10؛ والعيني 5777/4, ثلاه 
وحزوى : جبل من جبال الدهناء. والعبرة : الدمعة. وماء الهوى : هو الدمع, لأن الهوى سببه 
ويرفض : ينصب متفرقا. والترقرق : أن يجىء ويذهب فترى له حركة وتلألؤ. 

والبين مطلع قصيدة يتغزل فيها بصاحبته مى. 

457/4 والعيني‎ ,5١١ ,507/4 والمقتضب‎ ,"2٠ ٠١/7 الكتاب‎ 

والتيس : الذكر من المعز والظب اأوالوعول إذا أتى عليه حول. ونزا : وثب وتحرك عند السفاد. 
والمريرة : الحبل المحكم الفتل. 

يتوعد زوج ليلى الأخيلية لمنعه من زيارتها. 

حواشي ديوانه 140: والخصائص ”:/47؟؛ وابن الشجري .140/١‏ والمغني /701, 109, والهمع 
؟/رة ؟, ,51.١‏ 4ط .؛: ه٠/774؛‏ 0لالء والتصريح ,545/١‏ 7!7, والخزانة ١97/“‏ وذات عرق : 
موضع بالحجاز. وهو ميقات أهل العراق في الحج. يُحيى النخلة لأنه كان يلتقي بحبيبته عندها. 
وقيل : إن النخلة كناية عن المرأة» وهى من طريف الكنايات وغريبها. 
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فيا عنههها عومل فنه القرد معاملة الشاف للطول تالضيفة: وهو غلا فين 
000 

ويُرَشّح هذا احتيايٌ النكرة إلى الصفة التى تُبَيّنهاء فقد صارت بذلك 
معها كالشىء الواحد؛ على حَدّ (المضاف والمضاف إليه). 

فالجواب : أن هذا ممكن؛ على أن يكون تقل إلى النداء موصوفاء فبقي 
على ماكان عليه حين صارت الصفة له كالمعمول للعاملء وكالمعطوف في 
النّسُمية, وتعريف القَصد لايّقّدح في هذاء فإنه إنما ورد على الصفة وموصوفها 
معاء لا على الموصوف وحده . 

فإن قيل : يبقى فيه أمران : 

أحدهما : لزوم ذلك في المعرفة بغير النداء الموصوفة نحى : يازيد الكريم, 
فكنت تقول على هذا : يازيدا الكريم » وذلك لايجوز. والناظم ليس في كلامه 
مانعيّن. اختصاص ذلك بما عرف بالنداء خاصة, 

والثاني : إذا سلمنا ذلك , فإن النصب جائز غير واجب؛ بل يجوز أن 
تقول : يارجلاً فَعل كذاء ويارجل فَعل كذا . 

ومن اليخاءقول الأحوطن: اتكندة سييوي!"): 

يَادَارٌ حسرها البلى تَحَسيرا 


مسَقَحُ ليها الع بَمْدَكَ مور 


() الكتاب 1959.145/6. 
0( ديوانه ٠٠7‏ والكتاب را" 
وحسّرها : غيرها وآذاها. واليلى : القدم. وسفت : ذَرْت وطيّرت. وَاخُور : الغبار المتردد وقيل : 
التراب تثيره الريح. 
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وأنشد أيضا للطرماح!'). 


ع 8 


يادارٌ أقوت بعد أصرامها 
عام وما يُعنيك من عا : مها 
وأنشد أيضا لعمرق بن ٠‏ قَنْعًا 1 


6 بير 


ألا ينابيت: بالعلياء بيت 


٠.‏ ل 


ولولا > حب أُمُلك ماتيت 


أفلا ترى إلى اليناء مع فبااكية» مايعد المنادى أن يجرى صفة 
وقد نَصّ فى «التسهيل» على هذا المعنى فقال : ويجوز نصب ماوصف 


فق ففرقن 0 فائن يلفظ ويحوةة 


الوجهين مانعان من أن يجرى المنادى الموصوف إذا كان مفردا مُجرى 


وكلام الناظم لايقتضى / هنا إلا اللزوم. فقد يقال: إن هذين ‏ 77_ 


المتادئ الممطون: 


(0) 


(0 


له 


وأقوت : أقفرت. والأصرام : جمع صرم ‏ بالكسر ‏ وهى الفرقة من الناس ليسوا 


بالكثير. 
ينكر على نفسه أن يتشاغل بالدار لتفيرهاء إذ لايجدى ذلك عليه شيئًا. 
ويروى «ومايبكيك من عامها. 


يخاطب بيتا يعيش فيه أحباب له, ويقول : لي بيت غيرك بالعلياء. ولكني أو ثرك عليه لاني 


أحب أهلك وأودهم, ويعده : 
ألا يا بيت قومك أبعدونى كأنى كل ذنب قد أتيت 
التسهيل : .14٠١‏ 


يكف 


س0 


فالظاهر أن ما كان من المنادى منصوياء وهو موصوف بصفة النكرة, 
نكرةٌ نحو ماتقدم من قوله : «أدَارًا بِحُرْوَى»!') وسائر النظائرء لأنه لو كان 
معرفة بالقصد والإقبال لكان لايوصف إلا بالمعرفة. 

ألا ترى أنك لاتقول في وصف نحى : (يارجل) إلا الكريم ‏ بالألف واللام 
ولاتقول : يارجلاً كريما؛ أو كريم. 

وقد حكى يونس عن العرب : يافاسق الخبيث!''. وأخبر سيبويه : أنه 
شفنةامن العزب اللوكوق بهم: اغتى تعريف الوضق :وغل عول!"!! ويادار 
أَقْوَتْ» على أن «أَقْوَ ثْ» استئناف لا على الوصف. وكذلك قوله!): 

* يانار حسرها البلّى تَحسيّرا * 

وسائر النظائرء وعليه رأى الخليل عدوي قرفا 

والجواب عن الأول : أنه لو سّمع في المعرفة لكان ولا مانع منه في 
القياس؛ لأن قَصْدك إلى نداء (زيد العاقل) كقصدك إلى نداء (رجل عاقل) فكما 
تقول : يارجلاً عاقلاً. كذلك تقول : يازيدًا العاقل؛ ويكون الفرق بينه وبين (يازيد 


آذارًا مخمتؤويي فتهت للف عسستتبرة 
5 م 3 6# م - ٠.‏ م 
فماءالوهوى يرفض أو يترقرق 
(0؟) الكتاب "//رةذا. 
,0( جزء من بيت الطرماح الذى سبق الاستشهاد به» وهى : 
يادارٌ قفوت بعد أص ص رامها 
(4) صدر بيت للأحوص سبق الاستشهاد به؛ وعجزه : 
مد عار نة 
)6( الكتاب ”را 


لك 


العاقل) أنك في هذا وصفت ماكان منادىء وفي مسالتنا وصفت غير منادى, 
لكنك نقلّته إلى النداء موصوفاء فأشبه العامل والمعمول كالنكرة الموصوفة. 

فالحاصل أن ماألزم في السؤال يُلُتزم. سلّمنا أنه لايكون في المعرفة. 

فالفرق عدم السماع؛ ومن جهة المعنى : أن النكرة أحوج إلى الوصف من 
المعرفة فكَوْنُ وصفها معها كالشىء الواحد أتمُ منه في المعرفة مع صفتهاء 
فافترقا. 

والجواب عن الثاني أن النصب على ذلك القَصد واجبٌ لاجائزء وذلك لأن 
النداء تارةٌ يَرِد على الموصوف بصفته؛ وعند ذلك لابد من النصبء كما يَرِد على 
العامل مع معموله؛ والمعطوف مع المعطوف عليه في التّسّمية» فلا يكون بد من 
التهيت: 

وتارة يرِدُ على الاسم غيرَ موصوف, فلايْدٌ من البناء. لأن الصفة إنما تَرِد 
على المنادى وحدهء فهو مفرد مقصود, ثم يرد الوصف على معرفة:؛ فلابد من 
ويف السفة: 

وإن لا فإذا وقع بعد المنادى جملةٌ أى مجرورء فهى على تقدير الاستئناف. 

فعلى اعتبار القَصدَيّن جاء الوجهان. وإنما تَدخل المسألةٌ في المنادى 
الَمُطُول على التقدير الأول ولا خيّرَّة فيه. فصّح كلام الناظم بدخول المسالة 
تحته. 

وأما مارآه في «التسهيل» فعبارته فيه تقتضى أن المنادى معرفة, وهى مع 
ذلك موصوف بصفة النكرة(), فلا يستقيم على ظاهره فهمه. 


1( التسهيل : وشازة هويهوة تسب ماوسف من معرف كسد واقبال: 
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وكنا قدل هق اناد ار ةا وأشباهه نكرات ‏ فغير مسلّم 
بأنه مشبّه بالمعطوف والمعطوف عليه؛ والعامل والمعمول؛ وأنت تجعل (يا // 74 
مالك جذاة) كدونا ,وزيا رهلا وأمراة) شف يه معرفة وإق كان الفلا "' 
لفظً النكرة, فكذلك تجعل (يارجلاً عاقلاً) بجملته معرفةً وإن كان اللفظ 
لفظ النكرة. 

فإن قيل : ماالدليل على أنها من المنادى المقصود دون الْمنُكور؟ 

فالجواب : أن الدليل النقلٌ عن الأئمة أنه كذلك: وأيضا فقوله(): 

*# لعلك يا تيسًا نَذَا في مريرة, * 

لكر ةوج عع رمو روح درن اذكه عزنا ال 
كان دخول المسالة تحت عبارة «شبه المضاف» ظاهرا . 

فتّبت من كلامه أن المعرب من المناديات ثلاثة أنواع : المذكور 
الفرذءوالمقناف: والشبيه بالمشنافه 

والنحويون يَعُدُون من ذلك بحسب الإعراب نومًا رابعًاء وهو 
المجرور باللام في «الاستغاثة». وفي «التعجب» الشبيه بها. 

وهى غير داخل على الناظم؛ إن قَيْد إعرابها بالنصبء وهو مجرور, 


وسيذكره في موضعه. 


: يعنى قول ذي الرمة‎ )1١( 


و # 3000 6 اميت م موي ُّن 0 
أدارا بحروى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق 
وقد سيق الاستشهاد. 


(؟) لتوية بن الحميرء وعجزه : 
معدب لتلى أ قوايى زيم 
وسيق الاستشهاد به 
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وقوله : «عادمًا خلافا» حال من ضمير «انُصب» يريد أن نصب هذه 
الأنواع الثلاثة اتفاق من النحويين» لاخلاف بينهم في ذلك. 

فإن قيل : فما فائدة التنبيه على نفي الخلاف هنا؟ 

فالجواب : أنه نبّه به على خلاف ضعيف في المسالة: لايَنْتَهِض خلاقاء 
وذلك أن «ثعلباء!') أجاز النصب والرفع في المضاف الصالح للألف واللام نحو : 
ياحسنّ الوجه. وياقانّم الأب؛ فيجوز عنده َم «حَسن» و«قائم» لأنه لما كانت 
إضافته في نية الانفصال كانت كالمعدومة. 

قال المؤلف في «الشرح7"'» وأظنه قاس ذلك على رواية الفَراء عن بعض 
القوب : يمهتم يكا لاتوتعا بختنم ميتم ره آله شبيه بالمضنا ف 

ثم أول الحكاية على أن «بنا» يتعلّق ب(ِلائَهْتّم) لا بِ(مَهُتّم) وإذا كان كذلك 
فلابد أن يكون قائلاً أيضا بجواز الضم قياس في نحو : يمهتم بنَا لانَّهتّم. 

فالخلاف حاصل في المضافء والشبيه به؛ لكنه خلاف شاذ, فكأته الناظم 
يقول : هذا المذهب غير مَرْضى ولا معتدٌ به أن يكون خلافًا , فلا خلاف في 
الحقيقة, وكذا عادةٌ بعض المصنَّفِين يُحكون الوفاق نفيًا للخلاف الضعيفء وابن 
الحاجب/" مما يفعل ذلك في مواضع من «مختّصره» الفقهي0», نَبّهنا على ذلك 
بعض شيوخناء فيكون هذا الموضع من ذلك. ْ 


)١(‏ هو أبى العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني البغدادى؛ إمام الكوفيين في النحو واللغة, 
توفى عام ١151ه.‏ 

8 :شرع السهيل الناظم (ورقة :دن /يتصدرك يسين: 

(؟) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء العلامة جمال الدين أبى عمرو بن الحاجب المصري. كان 
مقربًا نحويا مالكياء أصوليا فقيهاء صاحب تصائيف منقحة. 
برع في الأصول والعربية؛ وكان من أذكياء العالم. وصنف في الفقه مختصراء وفي النحو الكافية 
وشرحها ونظمهاء وفي التصريف الشافية وشرحها. (ت 145ه). 

(5) يسمى «جامع الأمهات» في فقه المالكية اختصر فيه ستين كتابا من كتب الفقه. 


"> 


فإن قيل : فَكّمُ أيضا خلافٌ غير ضعيف في المفرد الْمكورء وذلك 
أن المازنّى يجعل ماجاء من ذلك في السماع موئًا ضرورةٌ لاقياسًاء 
والقياس عنده القدم فتقول : يارجل خذ بيدى» وما أشبه ذلك. 

قيل : قد يكون هذا الخلاف عنده ضعيفا لايُعْتَد به, وأيضًا خلاف 
المازنى في أصل المنكورء وذلك أنه يقول : لايتتصور نداءً منادى غير مَقيّلٍ 
عليه؛ بل لابد من القَصد إليه. وإذا ثبت القصد إليه صار معرفة به. / ل 
فلايكون فيه إلا الضم في غير ضرورة. 

فهى غير قائل بالضم في النكرة إلا بناءء على أنها معرفة؛ هذا إن 
ثبت خلاف المازنى في النقلء وإن لا فيكون الأمر أسهل في طلب 
الاعتذار. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله : «عادما خلاقا» يُرجع إلى توافق السماع, 
[يريد أن السماع(')] لم يأت بخلاف ماذكرث لك من النصب, تنكيمًا على 
مارواه القراء. وما أجازه ثعلب: وهذا الاحتمال ظاهر أيضا. 

ولم يتعرض الناظم للناصب ماهو ولا للمُبّنى هل هو في موضع 
نصب أم لا؟ 

أما هذا الثاني فقد يسُتّشعر من كلامه في التابع» حيث أجاز 
الحمل على الموضع. 

وأما الأول : فالجمهور من البصريين على نصبه بفعل مضمر لازم 
الإضمارء ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بأداته الظاهرة: إلا أنهم 
اختلفوا فيهاء فذهب الفارسى في «التذكرة» إلى أن النصب بهاء مع أنها 
حروفء هذا ظاهر كلامه. 


)١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثيته من (سء ت). 


ون 


وذهب بعض المتأخرين إلى أنها (أسماء أفعال) تَصبت مابعدهاء والكلام 
على ترجيح المذاهب غير لائق بالشرح : 

والضم إن لم يِل لابن عَلَسََا 

ويل الابْنَ عَلَمُ قد حتمًا 

هذه مسالة المنادى إذا صف ب(ابْن) ما حكمه؟ 

فأشار إلى أنه إذا اجتمعت للمنادى الموصوف ب(ابن) خمسة شروط جاز 
في المنادى وجهان : 

أحدهما : بقاؤه على ماكان عليه من الضم الذى استحقه بكَونه مفردا 
معرفة, سواءٌ أكان غير موصوف أم موصوفًا بغير (ابن) فتقول : يازيد بن 
6 

والثاني : فتحة إِنْباعًا ل(ابْنْ) في فتحه نحى : يازيد بِنَ عمري, ويهذا 
الوجه الأخير امتازت هذه المسألة عن غيرهاء ولأجله ذكرت. 

الشرط الأول : مائَبّه عليه تمثيله بقوله : «ونحو ريد وهى في الحقيقة 
موضوع المسالة, لأن المضاف والشبية بالمضاف لايصح فيه الضم., والمنكور 
لابُوصف بابن فلان؛ لعدم تعريفه في الأصل. 

والثاني : كون الضم فيه ظاهراء وذلك مائبه عليه المثال أيضاء لأن (زيدا) 
اسم ظهر فيه الضم, ففيه وفي أمثاله يصح هذا الحكم؛ فلى كان ضمه مقدرا 
فلا ينْوَى الفتح فيه. 


رذفى 


قال المؤلف('): إذ لافائدة في ذلك, ثم حكى عن الفراء أنه أجاز في 
قوله تعالى : [يَاعيسى بْنْ مَرْيم!')) الوجهين ‏ الضمٌ والفتحَّ ‏ فإذا 
اعتبرنا هذا الشرطً أخذًا من المثال» وكثيرا مايعتمد الناظم على الأمثلة, 
فيترجح مذهبه بما قال في «الشرح» : إنه لافائدة في تقدير الإتبَاع . 

ومن وجه آخرء وهو أن الإنّباع أمرٌ لفظي لايُحكُمى, ألا ترى أنه 
تناسب يحصل بإتباع الفتح الفتح بخلاف ماإذا لم يُتُبّع / فإن الضم 10 
والفتح غير متناسبين. وهما ملتقيان أو كالملتقييْن. ومن عادتهم تحصيل 
التناسب اللفظيء وأما التقدير فلا تناسب بينه وبين اللفظء ولذلك جاء 
نحو : مُنثن"أ» و(الحَمٍْ لله و(الحمد للّم)!') بعيرل”)» ونحوه. 

فالصواب مارآه من التَّفُييد بالظهور, وإنما يُحسن تقديرٌ الأمور 
الحكميه, كالإعراب والبناء وغيرهما. 


,.)]- 5١١ شرح التسهيل (ورقة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / آية : ١١1‏ 
والوجهان في معانى القرآن ١/1؟”؟.‏ 

(؟) أورد هذه الكلمة ابن جني في الخصائص (؟/47١)‏ في باب «الإدغام الأصغرءوجعلها 
من قبيل تقريب الصوت من الصوتء وروى فيه ثلاث لفغات. 

(4) نسب ابن جني في المحتسب (17/1؟) القراءة الأولى - أعنى كسر الدال واللام ‏ إلى 
ابراهيم بن بن أبى عبلة» وزيد بن علي رضي الله عنهماء والحسن البصري رحمه الله. 
ونسب القراءة الثانية أعنى ضضم الدال واللام ‏ إلى أهل البادية, وقال عنهما : 
«وكلاهما شاذ في القياس والاستعمال» وانظر كذلك : الخصائص (؟/45١).‏ 

(5) ذكرها ابن جني في الخصائص )١145/7(‏ مع كلمات آخرء فى : شعير ورغيف وزّئير 
ووعيدء وجعلها من قبيل تقريب الصوت من الصوتمع حروف الحلق» حيث تروى بحر 
أوائلها للتناسب اللفظي بينها وبين ثوانيها. 


"3 / 


والثالث : أن يكون التابع له (الابْنَّ) لاغيره من الأسماء. نَبّه على هذا 

ع » 7 0 0 4 
مثاله أيضاء فلى كان التابع غير (الابن) لزم في (زيد) الضم خلافا للكوفيين 
والرابع : أن يقع قبل (الابن) عَلّمُ يكون واليًا له وذلك قوله : ( إن لَمْ يل 


- 
مم ام 


الابْن عَلّمَا) وهذا الشرط يُحترز به من أمرين : 

الأول : ألا يكون ماقبل (الابّن) علمًا نحو : ياغلام ابن عمرى, ويافاضل 
ابن يد فهذا لاب فيه من الضم حتماء لأنه لم يل (الابّن) علمّاء فنَصُّ كلامه أن 
الضم مُتَحتّم عند فَقْدِ الَعلّمية مما قبل (الابن) يُقْهُم منه أن علمية ماقبله شرط 
في جواز الوجهين. 

والثاني : أن يكون ماقبله علماء لكن غيرَ وال له؛ بل فصل بشىء آخر بينه 
وبينه, نحى : يازيد الفاضل ابن عمرء فلابد من ضم (زيد) بمقتضى قوله : «إن 
م ِل وإطلاقه (الولآية) هنا يريد بها أن يكون بعده متصلاً به. 

والخامس : أن يقع بعد (الابن) عَلَمُ أيضاء فإن لم يقع بعده عَلّم فلا بد 
من الضم في المنادى نحو : يازيدٌ ابن الرجل» وياعمرى ابنَ صاحبناء وما أشبه 
ذلك. 

فإذا اجتمعت الشروط جاز الوجهان كما تقدم. 

ومن ذلك ماأنشده سيبويه من قول الشاعر ,)١(‏ 

ياحَكم بن المنْذرٍ بن الجارود * 

)١(‏ هورؤية, ملحقات ديوانه 177, والكتاب ”/501, والمقتضب 777/4, وأبن يعسيش ”//ه» 

والتصريح /١174/7‏ والأشمونى 2147/7 والعيني ,16١/4‏ واللسان (سردق) 


وبعده : » سرادق الَجْدِ عليك ممدود »* 
والحكم هذا هى أحد بني المنذّر بن الجارود العبدي, أحد ولاة البصرة لهشام بن عبدالملك. 


ها" 


وأنشد أيضا للعجً -('"), 

ويدخل تحت تحت هذا الشرط ماإذا كان (الابن) بين علميّنء كما 
مَتّلء أى بين لقبَيّن نحى : ياكُرْرٌ بن بَطّةء أى بين علم ولقب نحو : يازيد بن 
كُرْر ويا كر بن زيد» لأن الألقاب أعلام. وكذلك الكُنَى كما تقدم له في 
«باب العله(")». 

ووجه الفتح الإتباعٌ لحركة نون (ابن) لأن الاسمين لما كَثّْر 
استعمالهما صارا كالاسم الواحدء فجاز فيهما من الإتباع ماجاز في 
الاسم الواحد نحو : امرىء وابُنم, فإنك تُتبع في ذلك ماقبل الآخر الآخر, 
نحى : هذا امرق وابثم» ورأيت امرأ وابْتّماء ومررت بامرئ وابنم 1 

ولأجل أنهما استعملا كثيراء فصارا كالشىء الواحدء لم يَجَرْ هذا 
الحكم عند ماقصل فاصل. 

ولأجل أنهما استعملا كثيراء والأول علّم, والثاني كذلك لم يَسَمْ ذلك 
مع غير الأعلام إِذْ توسّعوا في الأعلام مالم يُتَوسّعوا في غيرهاء ويدلك 
على ذلك في الأعلام أنك تقول في غير النداء : هذا زيد بن عمرو, 
فَتَحَذَف التنوين» وهذه هند بنت عمرىء فيمن صّرف (هندا) فتحذف 
نكما 

فإذا قلت : هذا ريد ابن أخيناء لم تَحذف التنوين» / وكذلك : هذا 777 
غلام ابن زيب فلا تحذف. ١‏ 
)١(‏ ديوانه 14., والكتاب ”/1 ١‏ 

وعمر : هو عمر بن عبيدالله بن معمر القرشيء كان سيد أهل البصرة وواليها. ولا 

منتظر :لا انتظار يحثه على إعطائه وتسريحه. 
(5) انظر : الجزء /١‏ /ا0".. 


أغف 


فإن قلت : لم يذكر هنا حكم (بنْت) إذا وقع موقع (ابن) مع أن حكمهما 

واحد؛ فما المانع من ذكّره؟ 

فالجواب : أن التصرف في (ابن) أكثر, ' والكلام به أشهر من (بِنْت بنت) فلم 
تتعرضن له وعلى أن القياس على (ابن) سائُعٌ فيها على ماتقدم من التعليل, 
وهى رأى أبى عمرى بن العلاء. 

ومعنى قوله : «والضم إِنْ لَمْ يل».. البيت, أن الضم في المنادى لازم إذا 
لم يقع (الابن) بين علمين مَواليينِء فإن وقع كذلك لم يلم الضم على ماتقدم في 
البيت قبله. 

وقوله : ( أويل الابن عَلّمُ ) فعل معطوف على «يل» الأول» داخلٌ تحت حكم 
الجزم ب«لم» أى : ولم يل الابن عَلّم؛ و(حتم) معناه : أوجب . 

وقوله في البيت قيله : « ونحى ريده معمول في المعنى للفعلين بعده, 
تتازعاة, والمعمل فيه هو الثاني, وهو دافْتَّحنْ» لأنه بغير ضمير منصوب» 


2 0 ساس ضام 8 2 م 5 8 5 
و«لاتهن» من : وهن يهن» إذا صعف» اى لاتضعف عن أمركء2 وهو من تمام 


المثال. 
في السماع قلاً, 


فقد قالوا : يافلان ابن فلان؛ وليس الاسم واقعا بين علمَيْنء وياسيِّد ابن 
سيد وياضل ابن ضيل . 

وفي تمام الشروط روى الأخفش عن العرب. ضّمٌ نون ( ابن ) فتققول 
: يازيد بن عمرى , وهى نظير قراءة من قرأ : «الحمد لله بضم لام (ِلْل '). 


)1( نسبها ابن جني في المحتسب )71//١(‏ إلي أهل البادية, وقال عنها إنها شاذه في القياس 
والاستعمال. وقد سبق الحديث عنها منذ قليل. 


يفف 


وأما مخالفة البصريين» فذكر عن الكوفيين أنهم لايقتصرون في فتح 
الموصوف على (الابن) بل يقولون : يازيد الكريم ودليلهم على ذلك قول الشاعر, 
وهى جرير/"): 

قفا كعن بن مامه وائن سنعدئ 

بأجود مثك ياعم رَّالحوادا 

روه مضنت وا (عمر) :ومظل هذا شاد لانعتد يه 

ويّرِد عليه اعتراض هناء وهى أنه تَرك شرطا معتبرا في الحكم الذى قَرَر 
فإن جوازالوجهين لايكون إلا إذا أعرب (الابن) صفةٌ للأولء فحينئذ يُحكم له 
بحكم الإتباع. 

وأما إذا كان بدلاًء أى على تقدير نداء آخر ‏ فلا يصح فيه إلا وجة وفق 
ضم الأول وذلك قولك : يازيدٌ ابنَ عمرى, ف(ابن عمرو) تُعربه بدلاء فلا بد من 
ضم (زيد) لأن البدل هو المقصود بالحكم دون الأول فلا يتأتى فيه مايتأتى في 
الصفة مع الموصوف, وكذلك إن قَدَرْتَ قبل (الابن) حرف نداء فهو أولى 
بالانقطاع من الأول وكلامٌه ليس فيه مايُعطى هذا الشرطء وقد أشار في 
«التسهيل»!') إلى هذا الشرط؛ وهو حقيق بالاشتراط. 

والغواب: + أنه ران النسسالة نماعية: لآنه قال:: دوتح و كذا »نولم يْرَضيها 
صتاعية. وإذا كان كذلك فالمثالٌ الذى ذكّرء وما أشبهه؛ جائرْ فيه الوجهان على 
)1( ديوانه :١7٠6‏ والمقتضب ,5١8/4‏ وابن يعيش ”/599, 473/7 ,١1‏ والمغنى 2,١9‏ والهمع "رةه 

والتصريح 175/7؛ والأشموني 157/7.؛ والخزانة 99/4؟؛ والعيني ١04/4‏ وألبيت من قصيدة 


يمدح بها عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 
() انظر : ص .18١‏ 


5/4 


الجملة؛ لأنك إن فرضت (الابن) صفة: فهو ذاكء وإنْ لاه فأحدٌ الوجهين 
لازم؛ فقد حصل جوانٌ الوجهين إلا أن أحدهما وهو الأصل على ثلاثة 
تقديرات, والآخر على تقدير / واحد, ولا خلل في عدم تفصيل الأوجه ف 
الصتّاعية. والله أعلم. 


م ابعريس 


واضمم أي انُصب ما اضطرارا نونًا 


مه م 


أخبر فى هذين 5250 الشاعر إذا 9 مَعَوَيق اتام 
الذى كان مستحق للبناء على الضم, وهى المفرد المعرفة» جاز له وجهان : 


أحدهما : بقاؤه على ضمه, وه الذى ابتدأ به في قوله : «واضمم» 
لأن التنوين عارض للضرورة؛ فلا يعتد به؛ بل يُجعل كالمعدوم: فَيُبقى على 
ضمه. 

وآنشا : قنكوية عليه بحركة البناء فى المنادى بحركة الإعراب. 

والثاني : رده إلى أصله من النصبء ولذلك قال : «أى انْصَبْ» ولم 
يقل : أى افتح كما قال : «واضمم» إشعارا بأن الفتحة إعراب لابناء. 

ووجه ذلك أن البناء إنما كان لشبهه بالمضمرء أو وقوعه موقم 
(كاف) الخطاب, أى تضمته معناها. 
وعلى كل تقدير فقد ضعف بالتنوين لأنه من خصائص الأسماء 


كالإضافة, ومقل هذا الاسم الذى لا ينصرفء إذا تون ضرورةٌ رد إلى 


اخحف 


الجر بالكسرة. كقول امرىء القيس("): 
3 ويوم دَخْلت الخدر خدر عَنَيرٌة 3 
وهذا الوحت اقينن مق الأول: اذ لم ببق عربي الاسم على جره بالفتحة 
حين اضطر إلى صرف مالا ينصرف [كذلك ينبغي أن يكون المنادى. 
وأيضا فإنه بالتنوين أشبه المطول, فكان الوجه فيه النصبء غير أن البقاء 


على الأصل أكشْرٌ في السماع: ولذلك لم يُسمع سيبويه النصب حسبما حكى عن 
نفسه9). 
وكأن الناظم قَدّم الضم على النصب إشعارًا بأنه الأوؤلى عنده, واعتمادا 
على ترجيح السماع. 

والمسالة مختلف في المختار فيها من الوجهين, ولاخلاف في جوازهما. 


فالخليل وبسيبويهة يختاران بقاءه على الضم,» لما تقدم من القياس» ولشبهه 


بالممرفوع الذى لا ينصرف]() ولأن السماع عليه/). أنشد سيبويه للاحوص!") 


)1( من معلقته., وهو من شواهد المغنى 47 ؟, والتصريح ؟/707", والأشمونى /74", والعيني 

7/4 وعجزه : 
فقالت لك الويلات إنك مرجلى 

والخدر : الهودج؛ وهى من مراكب النساء. ومرجلى : تاركي أمشى راجلة. 

(؟) الكتاب .5١7/”‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من الاصلء وأثبته من (س» ت). 

.؟١؟/"باتكلا‎ )4( 

(06) الكتاب ؟/"50. وديوانه 175, والمقتضب 5١4/5‏ 774, ابن الشجري ,47١/١‏ والإنصاف 
١‏ المحتسب ؟/47. المغنى 747, التصريح ؟/١71١,‏ الأشموني 7/غ14١:‏ الخزانة ؟/١6١»‏ 
العيني ١ر4١‏ . ١١/4‏ وكان الأحوص يهوى امرأة» فتزوجها رجل يقال له : مطرء فلحقته 
الحسرة لذلك؛ وقال هذا الشعر هجاء له. ش 


للك 


- و م6 صضاس ممه - 


ول نيام لا آ دم 
وقالت بنت النضر بن الحارث: واسمها قُتيلة حين قَتلٍ النبي صلى الله 


عليه وسلم أباها("). 


2 مم مع م 


0011 - 8 9 5 2 
أمحمد والضنء ضنء نه يبد 
3 2 و 
اه 2 3 6و بير اه :0 
9 0 ع6 01 
وقال لبيد بن أبي ربيعة!").: 


وارقعوا المجد بأطراف الأسل 
أراد : يا قيس. 
زان انو تقمرو ]تجا اقيجخارو لبن بق بدن اعباس 


والسماع أيضاء كقول عدى بن ربيعة أو أخيه مُهلْهل*): 


0) 


(0 


له 


0) 


الروض الأنف ه/88؟. والعقد الفريد 576/7, 74/0؟, واللسان (ضناء عرق) والضنء : الولدء 
والاصل والمعدن. ومعرق : عريق في النسب أصيل؛ وعرق كل شىء : أصله ويقال : رجل معرق 
في الحسب والكرم. 

ديوانه 2157 وروايته «إذ قال» و«واحفظوا المجد» 

والأسل : الرماح, والواحد أسلة؛ وسميت الرماح أسلاً تشبيها بالأسلء وهى نبات له أغضان 
كثيرة دقاق بلا ورق. ووجه الشبه بينهما الطول والاستواء . 

هو أبو عمرى بن العلاء المازني» رحمه الله. وأتباعه هم عيسى بن عمرء ويونس بن حبيب» وأبى عمر 
الجرميء وأبى العباس المبردء رحمهم الله. وانظر (الأشمونى ؟/ره5١).‏ 

المقتضب ,"١5/14‏ وابن الشجري 4/7؛ والمنصف /"١8/١‏ وابن يعيش .٠١ :8/٠١‏ والأشموني 
"/رة؛ ١؛‏ المساعد ”/ر5ة؛ , والخزانة ؟/رهم5١‏ 

وإلى : بمعنى (لى) وعدي : هو اسم مهلهل بن ربيعة أخى كليب. والأواقى : جمع واقية وهى 
الحافظة. يريد أنها تعجبت من حالى إلى هذه الفاية مع مالقيت من الحروب والأسر والخروج عن 
الأهل. والضرب على الصدر من عادة النساء في حالة الدهشة والانزعاج. 


54١ 


مريت مسسدرها إلى وقسنالت 
يا ديا لقد وق تك الأواقى 


وقال 00 


لَيْتَ التتحيّة كانت لي فأشكرها 
مكان ناجيه صلا حنيجفت يارعل 


ويُروى «مكانٌ ياجِمَلّه على اختيار الخليل وسيبويه. وقال الآخرا"): 
تيف أ الأكناف ر رحب الذُراغ 
وهنا مسائل ثلاث : 


6 5 8 مي ل 6 م عر 78 8 0 5 لين 
إحداها : : أن قوله : «مما له استحقاق ضم» أراد به كل حقه أن يبنى 


والذى هو كذلك المفردٌ العَلّم كما تقدم تمثيله. والنكرةٌ المقصودةٌ المفردة نحى : 
يارجلٌ وعليه بيت كُكَيّر والبيت بعده, فكأنه نَبّه على أنه لايستثنى من المبني 
علق العده شم :: 


وظاهرٌ كلام النحويين كظاهر هذا النظم في تعميم الحكم في العلّم وغيره 


مما يجب بناوؤه. 


وذهب علماء متتتعد 1 فيما حوكننا شيخنا 


0) 


00 
0 


ديوانه ١/رة6١,‏ والهمع 4"/7: والدرر ,١54/١‏ والأشمونى ؟/؛ 5١؛‏ والعيني "١5/4‏ 
وقبله : 
َي عزةٌ بعد الجر والصرفت ١‏ فح ويد من حال امل 
سبق الاستشهاد بالبيت وتخريجه في «باب التعجب». 
سبّته - بفتح فسكون ‏ مدينة مغربية تطل على البحر الأبيضء وتُسبّ إليها جماعة من أعيان أهل 
العلم. 


52235 


الأستاذ(!) - رحمة الله عليه إلى أن ذلك مختص بالعلم؛ وَعللُوا ذلك بأن 


- 


8 0 59 رف 
المحرف بالقصد والإقيال لاضرورة تلحق فيه, لأنهم إن / أرادوا تنوينه --- 


قدروه منكرًا فانتصب. ٠‏ 

ورواية بيت كُْيّر يرد عليهم!"2» وأيضًاء فإن التنكير لايتتّى في كل 
موضع؛ بل لابْد من موضع يكون قَصد التنكير فيه مّخلاً بمقتضى الحال, 
فالأصح عموم الحكم. 

و(ما) من قوله : «مااضطرارا نُوْنَاه منصويةٌ المحل على المفعولية, 
تنارّعها الفعلان قبلها. 

والثانية : أنه قال :«ممًا له استحاق ضمم بِيْنّاه فختم بقوله : «بيّناء 
وهو في موضع الصفة له ضّم » بمعنى : هَمٌ أظّهر وفائدة هذا التقييد 
السش را الضم المقدرء فإنه. وإن كان مقدراء يلحقه التنوين على 
الجملة. كقاض وفتى» فأخرج الضم المقدر من هذا الحكم: لئلا يُتَوَهّم أنه 
ينون ضرورةٌ. وليس كذلك؛ لاضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأنه إما مبنى أو 
معرب» وعلى كلا التقديرين لايضطر إلى تنوينه لأن الحرف الذى قُدّرت 
فيه الضمةٌ ساكن, نحو : ياقاضىء ويافْتّى؛ فإذا نُوْن حذف لالتقائه 
ساكنًا مع التنوين» فلم يُفد التنوين في وزن الشعر شيئاء كما أفاد إذا 
كانت الضمة ظاهرة؛ وفي هذا البحث نظر يتبين في باب مالا ينصرف 
إن شاء الله. 


)١(‏ هو أبى عبدالله محمد بن علي بن أحمد الخولانيء يعرف بابن الفخار وبالإلبيري, النحوي 
(ت ؛هلاه) وقد ذكره الشاطبى في كتابه هذا في مواضع كثيرة. 
(؟) يعنى رواية «ياجمل» بالرفع؛ وقد سبق البيت والرواية , 


تذن 


والثالثة : أن هذه المسالة من المسائل المختصة ب «الضرائر الشّعرية,[١)‏ 
وكلامه فيها بناءًٌ على أن تنويون المنادى جائز في الشعرء لأن الكلام في حركته 
المتبوعة ثان عن كونه تابعا لحركة؛ وأن ذلك حاصلء وهذا صحيح. 

ولكن الكلام في أصلهاء بالنسبة إلى هذا المختصرء ك«الفقصل» الذى 
لايُحتاج إليه. لأنه قد ترك من أحكام الكلام كثيراء فكيف يذكر أحكام الشعرء 
وأحكام حك بلاشك؟ 

فيّعئٌترض من جهتين؛ من جهة كلامه في «الضرائر» وهى أحكام أقلية, 
ومن جهة تركه أحكامًا أكثريّة» وقواعد ضروريّة, وكان قادرا على وضعها 
موضم تلك الأقليّة. 

والعذر عن هذا من وجهين : 

أحدهما : عام, وهو أن الاحتياج إلى أحكام «الضرائر» اكيدةٌ بالنسبة 
إلى الشعراءء كما كانت أحكام «الاختيار» أكيدةٌ بالنسبة إلى الجميع؛ فلابد من 
الإلْمَاع بشىء منها في أثناء الأبواب» ليَعمل عليها مَنْ كان من أهلها؛ إذ ليس 
كلام النحويين مختصا بأحكام «الاختيار». 

إلا تَرى أن سيبويه بوب على أحكام «الضرائر» على الجملة!"2» ثم نَبه في 
الأبواب على تفاصيلهاء فائّبعه المصنقون على ذلك فني كتبهم المطُولة 
والمختصرة, كالزجاجي وغيره علْمَا منهم بان الاحتياج إليها لأهلها لايقُصر عن 
الاحتياج للجميع؛ فلايّعد في أن يكون الناظم قد اتّبعهم في هذا المقصد. 


(0) الضرورة في الشعر : الحالة الداعية إلى أن يُرتكب فيه مالا يرتكب في النثرء كصرف مالا 
ش ينصرفء ومد المقصورء وقصر الممدود. وجمعها : ضرائر. ش 
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وأيضا فقد تكون المسالة شهيرة طَبُولِيّة!''. فينبّه عليها لشّهْرتها, 
ولاتقصير في هذا. 

والثاني : خاصء وهو أن لحاق التنوين للمبنى في غير التنكير غريب, 
ويكاد يكون غير معترف به؛! ذ كان تنوين صرفء وتنوين الصرف إنما يلحق 
حركة الإعراب اللاحقة للمتمكّن من الأسماءء الذى لم يشبه الحرف ولا الفعل, 
فأنت ترى حركة الإعراب / لايتبعها تنوين مع شَبّه [الفعل!'] المعرب, نحو : 
أحمد» وإبراهيم, قاولى!" الا ينيع حركة البناء لشب الحرف» 

فلما كان الأمر كذلكء وكانت العرب قد ألحقت هنا تنوين الصرفء أراد 
أن يُنبْه على ذلكء وأنه جار على وجه قياسي. لَيِبنى على ذلك القولّ في أحكام 
التوابع» لأن التابع في هذا الباب يُحمل على لفظء وهى اللفظ المبنى» وذلك أن 
حركة البناء هنا شبيهة بحركة الإعراب ذلك أن الحركات في أواخر الكلم لغير 
التقاء ساكنين ثلاثةٌ أضرب : ضرب حدث بشىء: وضرب حَدَثُ دون شىء: 
وضرب لم يحدث بشىء ولا حدث دون شىء. 

فالأول : هو الإعراب» وهى يُحدث بالعامل. 

والثاني : هو البناءء ويُحدث من غير عامل ولا غيره. 

والثالث : المبني هنا وفي باب (لا) فإنها تتحدث عند حدوث حرف النداء 
و(لا) ولا تحدث بهما؛ إن ليس حرف النداء بعامل مطلقاء ولأخرفق النفي بعاملٍ 
نصبًا في مفرد يُقبل التنوين من غير تنوين. 
)1( لعله يقصد أنها في شهرتها كصوت الطبول في انتشاره؛ وقرعه لجميع الآذان. والله أعلم. 


,( في الأصل «شبه الحرف» وهى سهى من الناسخ: وما أثيته من (س, ت). 
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فقد صار الضم في (المنادى) حادئًا بحدوث شىء. وبهذا أشبه حركة 
الإعراب؛ وغَير أثر العامل» وبذلك دخل في حركات البناء» ومن حيث أشبه حركة 
الإعراب» ولم يلحقه تنوين أشبه حركة مالا ينصرف. فلما كان كذلك لحقه التوين 
في الضرورة؛ كما لحق مالا ينصرف في الضرورة. 

هذا وجه لحاق التنوين على الجملة؛ إلا أن بعضهم حَكُم الشبّة بما 
لاينصرفء فَرّد عند (الضرورة) إلى الأصل من النصب, كما ير في حالة الجر 
نالا يتضرف الى الأصمل من سكول الحن بالكسترة. 

ويعضهم اعتبر مجرد شبه الحركة بحركة الإعراب في المنصرفء فأتبعها 
على لفظهاء كما تَتّبع حركة المنصرف. 

وكلاهما له نظرء فقد يمكن أن يكون الناظم جعل هذا مقدمة لإتباع 
(المنادى) على اللفظ, كأنه يقول : إن الضم هنذا كالرفع؛ ولذلك نُوّنء فكذلك يِتبّع 
على اللفظء والله أعلم. 

وباضطرا رخص : جمع ياوأل 

كيك ايمر انعد 
والأكثر اللّهُمْ الت فويض 
واتبنتك النَّهُمُ في قَ ريض 

يعنى أن حرف (النداء) لايُجمع بينه وبين الألف واللام؛ وهى (أل) في 
حالة «الاختيار» أصلاء تمن ذلك بالاضطرار الشعريء إلا ما استَئنى, 
وذلك لأن (يارجل) معناه كمعنى (ياأيّها الرجل) فصار معرفة بالقصد والإشارة 
إليه. فاستّغنى بذلك عن الألف واللام؛ كما استَفْدْت «أسماء الإشارة» بتعريف 
الإشارة عن الألف واللام, وكما استّفنى ب(اضرب) عن (لتَضرب) فصار القصد 
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والإشارة في النداء كالعوّض من الألف واللام, فلا يُجمع بينهما في 
الكلام, فلا يجوز لك أن تقول : ياالرجل؛ وياالغلام. وهذا مذهب سيبويه 
والبصريين["". 

وأخان ذلك العوفيون سطلفاء راان تعض 7 التحووين يحول زياد 
عليها إذا كان تمه تشبيه, نحو : يالأسد شدةٌ» ويالخليفة جودا . 

ودليل البصريين ماتقدم مضافًا إلى السماع. وأما الكوفيون 
فاحتجوا على ذلك بالقياس والسماء9). 

وأما القياس فقاسوا ذلك على لفظ (اللّه) إن جاز دخول (يا) مع 
الألف واللام فيه بإجماع؛ وليستا من أصل الكلمة؛ وإنما هما زائدتان, 
فكذلك يجوز أن تقول : ياالرجلء ويالغلام » وياالفاضلء ونحو ذلك. 
). 


١ 


وأما السماع فقد أنشدوا(؟ 
فَيَاالفُلامان اللَّدَانِفَرا 
إِيَا كُما أن تكسبَّانى شرا 
وهذاء على طريقة ابن مالك يمكن أن يدخل في قَبِيل «الاختيار» 
لتمكن قائله من أن يقول : 


() الكتاب ؟/ره14, 157. والإنصاف (١/ره79).‏ 

(5) الإنصاف (١/ره5)‏ المسالة السادسة والأربعون. 

(0) المقتضب 145/4 وابن الشجري 181/9 والإنصاف 570 وابن يعيش ؟/4, 
والتصريح 17/7 والهمع ؟/59, والدرر ,101/١‏ والأشموني ؟/ره ١4‏ 
وقائله مجهولء ومعناه واضح, وفي الشطر الثاني روايات . 


"4 


وأنشدوا أيضا!"): 
وأنت بف يله بالود عن 
وهو من أبيات الكتاب, ولم يَرْتَضِ الناظم البناءً على مااحِتّجوا به. 
أما القياس على (يااللّه) فغيرٌ صحيح عنده, فلذلك استثناه من المسالة 
فقال : «إلأ مم اللّه» وذلك لأن هذا الاسم قد اختّص بأشياء خارجة عن القياس, 
منها هذا. 
وأيضاء فلدخول (يا) عليه. مع الألف واللام؛ وجه من القياس ليس في 
غيره. حسبما يذكر إن شاء الله تعالى. 
وأما البيتان فهما من الشذوذ بالمكان المكين, وإنما شأنْ العرب إذا أرادت 
نداء ما هما فيه. إن لم يُرِدْ حذقهماء أن تأتي ب(أى) فتقول : ياأيها الرجل» أو 
تأتي أيضا باسم الإشارة فتقول : ياهذا الرجلء ولاتقول : ياالرجل ونحوه؛ إلا 
في «الاضطرار» كما قال. 
وأما جواز (ياالأسّدٌ شدَةٌ) فقال ابن مالك في «الشرح» هو قياس 
صحيح لأن تقديره : يامثلٌ الأسد, ويامثلٌ الخليفة. قال فحسن لتقدير دخول 
(يا) 00 ف 


»41/7 سيبويه 197/9 »والمقتضب 541/4 , والإنصاف 15" , وابن يعيش ؟/8 » والهمع‎ )١( 
والدرر ١؟6١, والخزانة ؟/91؟‎ 
ومن أجلك : أي من أجلك قاسيت ما قاسيت . وتيمت قلبي : أذللته واستعبدته. وعنى: على من‎ 
.» باب « نيابة الحرف عن الحرف‎ 
ا : « كان أبو العباس ت”‎ 
. ا : يا أيتها التي تيمت قلبي » فحذف رأقام التعت مقام المنعوت».‎ 

(؟) شرح التسهيل للناظم ( ورقة 3١١‏ - ب ) وقبله : « وأجاز ابن سعدان يا الأسد شدة, ويا الخليفة 
جودًا ونحوه مما فيه تشبيه, وهوأيضا قياس صحيح» 
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وفيما قاله ابن مالك نظر؛ إن ليس تقدير (مثل) بمزيل لقبح الجمع 
بين (يا) والألف واللامء وإلاأ فكان يلزمه أن يجيز (ياالرجل) لأنه في معنى 
( يا أيها الرجلٌ ) وليس مذهبه ذلك . 

ويلزمه أنْ يقول : يا القَريةٌ , لأنه في تقدير (ياأهلّ القرية) وما 
أشبه ذلك. ولايقول به ابن مالك ولا صاحب المذهب المذكور(", فَدلٌ على 
أن هذا كله غير صحيح. وأن ماذهب إليه هناء من مَنْع إدخال (يا) على 
مافيه الألف واللام, هو الصحيح إلا فيما استثنى. 

والذى استَنّنى من ذلك فأجاز اجتماعهما فيه شيئان : 

أحدهما : لفظ (اللّه) فإنه لاييتختص اجتماعهما فيه ب(الاضطرار) 
فيجوز ذلك فيه في (السعة) فتقول: ياأللَهُ اغفرلي. 

وعَلّل ذلك سيبويه بأن الألف واللام لايفارقانه. وهما فيه عوّض من 
همزة (إله) فصارت بذلك كأتها من نفس الكلمة؛ وليس بمنزلة (الذى قال 
ذاك) لأن (الذى قال : ذلك) يعنى الموصولء وإن كان لاتفارقه الألف 
واللام» ليس باسم غالب على مُسَمَّاه كزيد وعمري , لأنك تقول : ياأيُها 
الى قال : ذاك كما تقول : ياأيُها الرجلٌ » فامتنع أن تقول : ياالذى 
قال : / ذاك. كما امتنع ( ياالرجل ) ولا يجوز أيضا: ياالصعقء كك 
ولا ياالدبّران/ '» وإن كانت الألف واللام لاتفارقانه لأنهما ليسا 
(22)01 هوابن سعدان. 
(؟) الصعق الكلابي أحد فرسان العرب, واسمه خويلد, وسمي بذلك لأن صاعقة أصابته 


فقتلته. والصعق أصلها صفة تقع على كل من أصابه الصعقء ولكنه غلب على هذا 
الرجل. حتى صارت علما عليه كزيد وعمرى. د 


كن 


عوّضًا عن شىء من نفس الكلمة؛ كما كان ذلك في لفظ (اللّه) حين 
والذى يصحح تنزّلهما منزلة ماهو من نفس الكلمة [قطمٌ الهمزة]!') كما 
قال0): 


42 َه 4 إئ 


٠ ١‏ 8 م مي م ياألله 

كما أن الفعل الذي أوله همزةٌ وصلٍ إذا سمى به قطعت فقلت : جاءعنى 
أُقَثْل وإضربء ولى كانت في تقدير الآنفصال لقالوا : (يااللّه) موصول الهمزة, 
فهذا !وجه ماجاء فيه. 

والقاني :مق الاستلنيية مك الجمل: تعت بيه المثادن المقم بالجئلة 
التى تَلَرْم حكايتها بعد التسمية إذا كان في أولها الألف واللام؛ كما إذا سميت 
رجلاً بقولك : الرجل قائّم, فإنك تقول : ياالرجل قائم . قال سيبويه : لأنه بمنزلة 
(تَأَبَْ شرًا) لأنه لايتغير عن حاله؛ إذ قد عمل بعضه في بعض(". 


يَُعنى أنه جملة يجب أن تُحَكَّى ولاتّغير عن حالها. 


3 [ اللسان - صعق ] 
وأما الدبران فهو نجم بين الثريا والجوزاء. وسمى بذلك لأنه يدبر الثرياء أي يتبعهاء وهو من 
منازل القمر لزمته الآلف واللام لانهم جعلوه الشئ بعينه [ اللسان - دبر], 
)١(‏ الكتاب ؟/ره9١‏ 147 , بتصرف في الألفاظ, 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , واثبته من ( س» ت). 
(5) المساعد "/رة.ه , والإنصاف 55 . واللسان (آله). 
(4) الكتاب ؟/؟؟"” . 
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وعلّل ذلك المؤلف بأن معناه : يامقولاً له : الرجلٌ قائمُ. قال : وقاس 
المبّرا') عليه دخول (يا) على المسمى به من موصول فيه الآلف واللام نح : 


ًّ. ؟ 
الى قام. قال : وهو قياس صحيع(") 


. يعنى من حيث هى في التقدير في 
معنى : يامقولاً له كذا. 

ولم يعلّل سيبويه إلا بما تقدم, فَمنع دخول (يا) على (الذى قام) مسمى 
به كما لايجوز أن تنادى (الضارب أبوه) إذا كان اسماء لأنه بمنزلة اسم واحد 
فيه الألف واللام » فكذلك ( الذي ) وما بعده من صلته بمنزلة اسم واحد فيه 
الألف واللام » كالحارث والنضّر ونحوهماء مما فيه الألف واللام . 

وظاهر كلام الناظم هنا موافقةٌ سيبويه ومخالفة رأيه في «شرح 
التسهيل(» لأنه قال : «ومَحُكى الجُمل». و(الذى قام) ليس من محكى الجمل, 
لأنه يُجرى بوجوه الإعراب» وصلته؛ وإن كانت جملةً داخلة فيه كالجزء. 

وإذا كان كذلك خرج عن مراده من ذلك اللفظء فهذا الموضع من المواضع 
التى خالف فيها «التسهيل» و«شرحه» وكان فيها مصيبا؛ إذ ليس التقدير 
ماقّدره المؤلفء ولا لزم ذلك في كل منادى, فيقدر فيه : يامقولاً له كذاء لأن 
الحكاية في التّسمية بها وغيّرها سواءء فزيدٌ وعمرى ونحوهما في النداء لايقدر 
معهما شىء؛ فكذلك كل ماجرى مجراها من الأعلام. 

وأما الممصول فاسم واحد كالاسم المبدوء بالألف واللام [فلم يَسَّمْ فيه إلا 
ماساغ فيه]!" ثم قال : «والأكثر اللّهُمٌ» لما قَدّم أنه يقال في النداء : ياأللهُ في 
فصيح الكلام, ذكر الآن أن الأكشر في الكلام التعويضء وهى إلحاق الميم 


.؟4١/4 المقتضب‎ )١( 

)2 شرح التسهيل ( ورقة 7١١‏ - ب). 

.)ب-؟١١(ةقرو‎ )9 

(5) هابين الحاصرتين ساقط من الأصل و(ت) وأثبته من (س). 
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كن 


المشددة آخر الاسم عوّضا من (يا) في أوله, فيقال : اللّهُم فإذًا الوجهان 
جائزان, والأكثر (اللّهُم)؛ فعليه معهودُ الاستعمالء ولذلك لم يقع في 
القرآن إلا (اللَهُم) 

وفي قوله 5 «بالتعويض» تنبيه على أمرين 

أحدهما : التنبيه / على المذهب الراجح في هذه (الميم) وهى كوثها 20ل 
عوضا من (يا) قال سيبويه : وقال الخليل رحمه الله : اللهم نداء؛ والميم 
هاهنا بدل من (يا!')) قال : فهى هنا فيما زعم الخليل آخرّ الكلمة بمنزلة 
(يا) في أولهاء إلا أن (الميم) هنا مَبنيّة في الكلمة, كما أن نون (مُسلمين) 
في الكلمة بنيت عليها!"). وهذا مذهب البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى أن (الميم) ليست عوضا من (يا) وإنما هى 
مختصرة من (أُم) وأصل الكلام : يااللّهُ أُمنَا بخير, إلا أنهم لما كثر 
استعمالهم لذلك. وجرى فى ألسنتهم, حذفوا بعض الكلمة للتخفيف؛ كما 
9 5 6هوة وم 25 مة م »## . - 2 
قالوا : (هِلُمُ) في : هل أم؛ و(وَيلّمه) في : ويل أمه. و(عم صباحا) في : 
أنْعمْ صباحًا و(أيش) والأصل : أى شىء, وذلك كثير. 

ولى كانت عوضًا من (يا) لم يجمع بينهماء لكن العرب جمعت بينهما 
كما سيّذكرء فَدلٌ على أنها غير عوّضء لأن العرب لاتّجمع بين العوؤض 
والمعوض منه. 
الممستفاد من قولك : يااللّهُ. فلو كان في الكلام معنى زائد لَعلم, وكل 
ماقَدّره الكوفيون لادليل عليه. فوجب اطّراحه. وما جاء من الجمع بينهما 


() الكتاب ؟/راؤا. 
(؟) نفسه؟/ذا. 
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فشادُ لايقاس عليه. وقد أَفْسدوا دعوى الكوفيين بأشياء أكثرها ضعيفة؛ فلا 
حاجة إلى إيرادها!". 

والأمر الثاني : أن التعويض يقتضي ألا يُجمع بين الميم و(يا) فلا يُقال : 
االلَّهُمُ لأن الجمع بين العوض والمعوّض منه غير سائغ. 

ويقتضيه أيضا قوله : « شد يِاللّهُم في قريض» لان الشاذ هى الذى 
لايجوز في الكلام قياساء وهذا رأى البصريين أيضا أن ذلك لايجون. 

وذهب الكوفيون إلى جواز الجمع بينهماء وأن يقال في السعة : (يااللّهُم) 
وقاقالق"! مترضوط إن القياس انا تمر ذا افنهنمنا من القيرب اخنراء 
القياس, وذلك يكون بوجوده مسمومًا كثيرا جدا في النثر والنظمء أى بمجرد 
سماعه من غير وجود معارض له؛ وليس مانحن فيه كذلك؛ لأن السماع إنما 
فشا بعدم الجمع؛ ولم يوجد الجمع إلا في الشعرء ولا وجد في الشعر إلا شاذاء 
كما قال الناظم : «وشَدٌ يَااللَّهُم في قريض». 

فأخبر أنه شاد في نفسه. وأن ذلك الشاذ إنما أتى في الشُعر لا في 
الكلام, وكل واحد منهما قد كان كافيا على الجملة عند اشتهار عدم الجمع؛ فقد 

فهم بسبب ذلك أن العرب لاتجمع بينهما في السعة. 

ظ ولم يعتبر الكوفيون هذاء وهى حقيق بالاعتبار, فإن القياس لاينبغي أن 
يعمل جِرَافًا وكيف اتفق؛ بل يُنظر في كلام الفرن بالأشكهرا ب الستمت: والععكه 
الحسنء فما وجد مشهورا عندهم؛ لايتّحاشي من استعماله في النثر والنظم, 


(1) انظر أدلة الكوفيين والبصريين في هذه المسالة في الإنصاف 541/١‏ (المسالة السابعة 
والأريعون). 
(؟) في النسخ التى نرجع إليها «وماقاله» على الإفراد. وما أثبته هو الذى يوجبه السياق. 


لذ 


يداح العياين علض , كان له معارض أولاء لكن إن كان المعارض نادرا 
اطرح ذلك المعارضء وأعمل القياس فيما اشتهر, وإن كان مشتهرا مثلّه 


أعملا /ر معا. للنتناث 


وما وجد عندهم غير مشهور بل كان نادراء فإن كان لمعارضٍ 
أشهرَ ترك الأنْدَرٌ للأشهر. 

وإن لم يكن له معارض أصلاً أعملء وإن كان إنما سّمع في 
الشعر؛ إذ لم يقم دليل على أنه مما اختّص بالشعر, فيُحمل على أنه من 
مطلّق كلامهاء حتى يوجد مايعارضه؛ ويدل على أنه مما اخْتَصُ بالشعر, 
قاله الشلوبين 00٠‏ 

وقد تقدم التنبيه منه على شيء من هذاء ومحل بَسّطه «الأصول» 
فالكوفيون لم يُعتبروا هذا الأصل؛ بل تلقوًا كلّ ماجاء في كلام أو شعرر 
نادرا أى شهيراء فقاسوا عليه, وجد له معارض أو لم يوجدء فلم يلتفتوا 


إلى المعارض. 
ويسبب ذلك 0 عندهم نطاق القياس؛ وانخرمت عليهم أشياء من 
الضوابط الاستقرائية. 


ولما رأى أهل التحقيق البناءَ على مثل هذه «الأصول» المحققة 
الاستقرائية مطردا عند الخليل وسيبويه. وغيرَ مطرد عند الكوفيين ‏ 
اعتمدوا على قياسهماء واعتمدوا على نقلهما وتحقيقهماء ونعما فعلوا. 

وقوله : « وشَذ يااللَّهُمْ في قريض» يريد أن الجمع بين (يا) والميم 
شد في القريض وهو الشّعر وهى (قعيل) ب بمعنى (مفعول) من : قرضت 


)١(‏ سبقت ترجمته. 
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الشعرء أَقْرِضّه قَرْضاء فهو ريض ومنه قول عبيد بن الأبُرص : «حَالَ الجريض 
ون فريك 17 قاله الجوهري(". 

وقد يطلق (القريض) في مقابلة (الرجن) وهو نوع من الشعرء قال 
الأخفش : هو كل ماكان على جزعين أو ثلاثة من أوزانهم: وأنشد ابن الأنباري 


ومراد الناظم الأول 
فمما جاء في الشعر من ذلك ماأنشده الكوفيون وأبو زيد(؟): 
- # يه 8 


إثن اذا مجا حيسي السسنا 
م يت يااللّهم يااللَّم لي 


)١(‏ كتاب الأمثال لأبى عبيد 4١؟,‏ واللسان (جرضء قرض) والجريض : العضة. والقريض : الشعرء 


وحال : منع. 
والمثل قاله عبيد حين اشتنشده المنذر قوله : «أقفر من أهله ملُحوب» وقد هم بقتله. ويضرب لكل 
أمر يعوق دونه عائق. 


(؟) الصحاح (جرضء قرض). 

(؟) أو لحميد الأرقط؛ والرجز في مجالس ثعلب "/, والهمع "/7١؛‏ والدرر ١/4/,؛‏ واللسان (روض) 
ويعده : 

+ كلاهما أجيد مستريضا * 

(5) نوادر أبى زيد 174 والمقتضب 147/4, والمحتسب 714/7 وابن الشجري ,٠١7/”‏ وابن يعيش 
"/”١ء‏ والمغنى ؟١؟,‏ والتصريح ؟/171؛ والهمع /16, والأشموني ,١47/‏ والخزانة ؟/ره8؟, 
والعيني 7/4١1؟,‏ واللسان (أله) 
والحدث : مايحدث من أمور الدهر. وألم : اقترب. 


ه565 


0) 


(0 


وأنشد الكوفيون أيضا قول الراجز(!) 


2064م ممه عه ممه ير ماس 


أردد علينا شيخنا مسلما 
وقال الآخرا"): 

غَفَرتَ أو عَذَبْتَ يااللّهما 
وهذا شان كما قال. 

فصل في تابع المنادى 

تَابِعٌ ذى الضم لضاف نون أل 

ألزمه نَصبًا كارَيْد ذا الحيل 
وما سواه ارَفَعٌ أى انصب واجعلاً 

كمُّسْتقل نس قا هبدلا 
وإن يَكُنُ مص حوب أل مانُسقَا 


قففيهوجها ورفع ينتقى 


الإنصاف ؟4؟, والخزانة ؟/97, واللسان (أله) 
يروي «أوصلَيت» وديااللهم ما» 
وما عليك : «ما» استفهامية, ولكن معنى الكلام على الأمر. والتسبيح : تنزيه الله وتعظيمه 
وتقديسه. 
وهللت : قلت : لا إله إلا الله. وصلبت : دعوت, أو أديت الصلاة الشرعية. 
والشيخ هنا : الأب أى الزواج. ومسلما : اسم مفعول من السلامة. 
الإنصاف 587. 
في النسخ التى نرجع إليها «فصلء فقطء وما أثبته من بعض نسخ الألفية؛ وه أوضحع. 
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هذا الفصل يذكر فيه التوابع الخمسة؛ وهى النعت؛ وعطف البيان» 
وعطف النسقء والتوكيدء والبدلء وذلك إذا تبعت المنادى: لأن لها في 
تَبَعيّته حكمًا زائدا على ماتقدم. 

ونا كان النعت داخلا فى التوابع بمقتضى إطلاقه ظهر أنه مخالف 
للأصّمّعى في منعه نعت المنادى مطلقاء ومخالف لسيبويه في تفصيله؛ إذ 
مُنع نعت ماكان مختصا بالنداء نحى : ياملأمان, ويالكا ع, واللَّهُم. ومن // 0 
م أعرب (فاطر) من قوله تعالى : «قل اللَّهُمٌ فاطرَ السماوات والأرض 5 
منادى ثانيا أو بدلا(" , 

فالناظم موافق للمبرد اُجيز لنعت المنادي بإطلاق/". 

وحجة المؤلف أن المنادى اسم ظاهر كسائر الأسماء الظاهرة؛ فلا 
مانع من نعته. 

وأيضا فإن في القرآن : (قلٍ اللهم م فَاطرَ السماوات وألأرضٍ عالم 
العَيْب والشهَاةا “)) والظاهر أنه نعت. وتقديرٌ استئناف النداء خلاف 


الظاهرء و(البدل) فى المشتق خلافُ الأصلء وإنما باب التابع المشتق أن 


.4" : سورة الزمر / آية‎ )١( 

0) الكتاب ؟/55ا 
ومَلأمان : لئيم, ؛ يقال للرجل إذا سسب : يامَلامَانُ ويالؤْمَان ويا ملم . وهى خلاف 
يامكرَمَانْ. وكاع : الأمة أو اللئيمة. 

(0) المقتضب 050 -759. 

(4) سورة الزمر / الآية : ”4. 


يلض 


يكون نعتا. وحكّى يونس : يافاسق الخبيث(', إلى غير ذلك من المسموع. وقال 
الشاعد(): 

فنسما كعب ابن ماهمة وابن مدي 

بأجود منْك ياع مر الجَوادًا 

فالقياس والسماع مَتعاضدان على الجواز مطلقاء فيما اختّصْ بالنداء 
وفي غيره . 

وما احتّج به الأصمّعى من أنه شبيه بالمضمرء والمضمر لا ينعت ؛ مردود 
بأن مشابهة المنادى للمضمر عارضة: فمقتضى الدليل ألا تُعتبر مطلقاء كما لم 
تُُتبر مشابها المصدر الامر في نحو : ضربًا زيدًء لكن العرب اعتّبرت مشابهة 
المنادى للضمير في البناء استحسائًاء فلم يَزْد على ذلك. 

كما أن (فَعال) العَلَم لما بُنى حملاً على (فَعَالِ) المأمور بها" لم يد على 
بنائه شينًا من أحوال ماحمل عليه؛ ونظائر ذلك كثيرة. 

وأيضا فإن سلّم أنه يُعتبر في غير البناء اعتبار الضمير ‏ فعلى الجواز لا 
على اللزوم . 

وسبب ذلك أن العرب قد أبقت عليه حكم أصله في أحد الاعتبارين: ألا 
ترى أنهم قالوا : يازيد نفسه. على القيّبة» ويازيد نفسك, على الخطاب , فلو 
اعتبروا وقوعه موقع المضير البنَّةَ لاقتصروا على الخطاب كما يلتزمون : ياأنت 


.ا١ؤؤ/؟ الكتاب‎ )١( 
(؟) هوجريرء يمدح عمر بن عبدالعزيزء رضي الله عنه. وسبق الاستشهاد بالبيت في باب «النداء».‎ 
(؟) (فَعال) العلم مثل : قطامء حَدَام. ورقاش» أسماء نساء.‎ 

و(فعال) المأمور به مثل : نَرَالِ وتّراك» ودراك» بمعنى : انْزِلٌ واثرك وأدرك» وهى أسماء أفعال. 
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وإذا ثبت الاعتبار ان لم يمتنع أن ينعت اعتبارًا بحال الاسم 
الظاهرء ولايُمنع القول بإطلاق الجوازء حسبما يُظْهر من الناظم. 

ويَسنْطُ حكم القوائع :هلين مَامُسِيه كلانه بعتطرهه ونفهوبه!"". أن 
المنادى إذا أَتَبِعٍ على قسمين : 

أحدهما : أن يكون منصوباء كالمضافء والشبيه به والمنكور» فهذا 
القسم لايُختلف حكم التابع معه في جميع ماتقدم في التوابع» فالنداء 
وغيره في ذلك سواء؛ وهى النصب في التابع, لأن المتبوع منصوبء لكن 
إذا كان نعنّاء أى توكيداء أو عطف بيان, نحى : ياغلام زيد الطويل, 
وياضاريًا أبوه الفاضلء وكذلك ياأبا عبد الله محمداء ويابنى تمي 
أجمعين لايجوز غير ذلك. 

وهذا مفهوم من تقييده هنا في قوله : «تابع ذى الضم حَكْمّه كذا» 
فقَيّد موضع المخالفة الذى يُحتاج إلى ذكره. فبقي غير ذي الضم على 
الأحكام المتقدمة. 

وخرج من هذا الإطلاق البدلء وعطف النسقء بقوله : «واجعلاً 

فيكون التابع في قوله : «تابع ذى الضم» لايريد به عموم التوابع؛ 
بل التوابع / الثلاثة : النعت؛ وعطف البيان والتوكيد» فلا يُؤْخذْ له على لكل 
إطلاقه, لتداخل التقسيم, فكأنه قال : تابع ذى الضم إذا كان أحدٌ الثلاثة 
حكمه كذاء وأما إذا كان بدلاً أونَسّقا فحكمه حكم المستقل. 
)١(‏ المنطوق عند علماء الاصول هو مجرد دلالة اللفظ؛ دون نظر إلى مايستنبط منه ‏ أى 

بعبارة أخرى : هو مادلّ عليه اللفظ في محل النطق ‏ وهى خلاف المفهوم, الذى هو مادل 

عليه اللفظ في غير محل النطق. 
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والثاني من القسمين : أن يكون مبنيا على الضم, وهو الذى أخذ الآن في 
الكلام على تابعه. وجعله على ضربين : 

أحدهما : أن يكون التابع مضافا من غير أن تلحقه الألف واللام؛ فحكم 
هذا النصب مطلقاء وذلك قوله : (المضاف دون أل) و«المضاف» في كلامه صفة 
ل «تابع» فتقول في (النعت) : يازيدُ ذا الجمّة('", وياعمروٌ ضارب زيدء ويارجل 
صاحب عمرى. ومثله الناظم بقوله : أزيدٌ ذا الحيّل. 

وفي (العطف البياني) : يازيد أبا عبدالله. عمرى أخانا. وفي (التوكيد) : 

ووجه ذلك في النعت أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت, وحرف 
النداء لايعمل في المضاف إلا النصبء وكذلك عطف البيان هى كالنعت في وجه 
النصب, والتوكيد أيضا كالنعت في المعنى. 

والضرب الثاني من قسمى تابع المبنى على الضم ماسوى ماتقدم؛ وذلك 
التوابع الثلاثة, وما فيه الألف واللام من المضاف. 

وحكمها جواز وجهين وهما الرفع حملاً على اللفظ. 

فتقول في (النعت) : يازيد الفاضلء ويابكرٌ الكريم. وفي (البيان) : ياغلام 
زيد» ويارجل بكرٌ. وفي (التوكيد) : ياتميم أجمعون. 

والنصب حملاً على الموضع, فتقول في (النعت()) : يازيدُ الفاضل؛ وفي 
(البيان) : ياغلامٌ زيدًاء وفي (التوكيد) : ياتميمُ أجمعين(". 


)1١(‏ الجمة ‏ بضم الجيم ‏ من الإنسان : مجتمع شعر ناصيته؛ وماترامى من شعر الرأس على 
المنكبين. 


9( في الأصل و(ت) «النصب» وهو تصحيفء وما أثبته من (س). 
(؟) في الأصل و(ت) «أجمعون» وهى تحريفء وما أثيته من (س). 


ان 


وعلى الوجهين في (عطف البيان) أنشد سيبويه لرؤية!'): 

إِنْى وأشطار سَطرنَ سَطرا 

يُروع افكذا!"": وتروى + ليا انطيين تدرا خصبر) !"او تالرقع والتصني غلئ 
(عطف البيان) ويروى أيضا بالضم على (البدل9). 

ويدخل في هذا القسم مااسكُّئْنى في القسم الأول وهى المضاف 
المصحوب بأل نحو : يازيدٌ الحَسنْ الوجه [وياعمرى الطُوِيلٌ القامة, يجوز في 
(الحسنء والطويل) الوجهانء الرفع ؛ والنصبء فالنصب حملا على الموضعء لأن 
موقيع الب قصتن'فتقول' ؛ يَازيدٌ اتسين الوجته]!" والرقع بحملا على الفط 
نحو : يازيد الحسنُ الوجه. 

وإنما جاز فيه الرفع وهو مضاف, لأن إضافته في نية الانفصالء ولذلك 
دخلت عليه الألف واللام: فكأنه غير مضافء وهذا كله معنى قوله : «وماسواة 
ارَفَع أى انْصبْ» أى ماسوى المضاف العارى من الألف واللام؛ من التوابع 


(1) الكتاب ”"/160؛ وملحقات ديوانه 174. والمقتضب 5/4 ,7١‏ والخصائص ١/١‏ 4؟؛ وابن يعيش 
؟ر؟, 1/7 والمغني 01,547,888 4, والهمع 07/4, 0/ر.14؛ والخزانة */9١؟؛‏ والعيني 
: هو نصر ين سيار أمير خراسان في الدولة الأموية, أى حاجبه؛ ويعده : 
بَتفْكَ الك ة متيل تم حرا 
5 3 3 لئ ٠.‏ ل 0-8 - 
نصسريبن سيار يثك بنى وفرا 
(؟) انظر : المراجع السابقة. 
م( الكتاب الروال وكذلك ماسبق من مراجع. 


(0) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثيته من (س» ت). 


5.١ 


الثلاثة يجوز فيه الرفع والنصب معا. وعلى هذا يجوز الوجهان في التابع 
المطوّل نحى : يازيد الضارب عمرًاًء والضارب عمراء فإنه أيضا في حكم 
المفرد. 

وإذا كان المضاف إضافة غير محضة يجوز فيه الوجهان لشبهه 

١ 0‏ 0-0 1 كل 2 5 
بالمطوّل](') وهى : الحسَنُ الوجه فالمطول أُوْلىَء وهذا صحيح. 

والقسم الثاني من التوابع : البدلء وعطف النْسّقء وحكمه. حسبما 
نص عليه, حكم المستّقل بالنداء. وقد تقدم ذلك؛ وأن المنادى إن كان مفردا 
معرفا بُنى على ماكان يُرفع به؛ وإلا أغرب نصباء فكذلك يكون البدل هناء 
وعطلف الشتق: وذلك قولة :دوا جعلد كمستقل تُسقًا ويدلا»: 

(نَسَقًا وَبُدلاً) نَصب على المفعول الثاني لاجِعَلٌ). والمفعول / الأول 20ل 
الكاف فى وكمستقلة على 1 قول امرىء القيس(): 

وإِنّكَ لم يَفْخَرْ عَلَيْكَ خكفاخر 

ضعيف ولم يَعْلبِكَ مثل مغلب 

فالكاف اسم ك (مثل) والنْسّق : أراد به المنسوق, ويريد أن هذين 
التابعين لهما حكم أنفسهماء لا حكم التبعيّة, فإن كانا مفردين مقصودين 
بالنداء بنيًا على الضم مطلقاء إلا ما استَننى في المنسوق. 

فتقول في (المعطوف) : يازيد وعمرى, وياخالد ومحمد. 
)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س, ت). 
9) ديوانه 64 

يقول : إنه إذا فخر عليك الفاخر الضعيف عظم عليك فخره واشتد. وإذا غلبك المغلوب 

فغلَبتُه غلبة سوء, لأن النفس تأئف من أن يغلبها من هو دونهاء ويعظم عليها ذلك» فهذه 

المرأة ضعيفة, إن كان الضعف من أخلاف النساءء وقد فعلت بك فعل المغلوب إذا غلب 


وقدر. 


لحان 


وكذلك إن كان المنادى معريا نحو : ياعبدالله ومحمد,ء أو كان المعطوف 
عليه معربا أيضا والمعطوف مفردٌ أى مضاف نحى : ياعبدالله وزيد» وياعبدًا لله 
وأبا بكر. 

وكذلك البدل نحو : يازيد أخاناء ويارجل زيد» وياعبدالله أخاناء وياأبا 
عبدالله زيدء وما أشبه ذلك. 

ووجه ذلك أن حرف العطف لما كان مشركا بين المعطوف والمعطوف عليه 
في حرف النداء وجب أن يكون حكم المعطوف مع العاطف على حكمه مع حرف 
النداء. وكذلك البدل, لأنه المقصود بالحكم: فكأنُ الحرف قد باشرهء سواءٌ أقلنا 
: إنه على تقدير تكرار العامل أم على تقدير طرح الأول. 

وقد ظهر من هذا الكلام موافقة الناظم للجمهور من البصريين في 
مسالتين إحداهما : مسألة عطف النسقء فإن مذهبهم, كما تقدمء اعتبار 
المنسوق بنفسه؛ كما لى ولى حرف النداء. 

وذهب المازئّى, ونقله المؤلف عن الكوفيين, إلى جواز إجرائه مُجرى النعت 
يجوز فيه الرفع والنصبء فيقولون : يازيد وعمرىء وعمرًاء كما تقول باتفاق : 
يازيد والنضر, والنضرء وياخالد والغلام, والغلام. 

وماقالوه مخالف للسماع؛ والفرق بين هذا وبين المعطوف ذى الألف واللام 
أن هذا صالح لولآية (يا)» فلم يكون بد من اعتباره بذلك, بخلاف مافيه الألف 
واللام؛ فإنه غير صالح لذلك: فأشبه التوكيد والنعت . 


ا 


قال المؤلف في «شرح التسهيل!'» : مارأوه غير بعيد من الصحة 
إذا لم تَنْوِ إرادة حرف النداءء. فإن المتكلم قد يُقصد إيقاع نداء واحد على 
الاسمين. كما يقّصد تشريكهما في عامل واحد؛ نحى : حسبت زيدا 
وعمرا تعاضرين :وكان خالدا وسعدا اسدان: 

وما قاله غير ظاهرء لأنك لوقصدت ذلك لكان المعطوف والمعطوف 
عليه في حكم الاسم الواحد اَن وذلك يُصيّره مَمُطُولاء فلا يسُوعْ فيه 
على ذلك التقدير إلا النصب, لاه يشبه ماإذا سمت بإزيدر وعمري) فإنك 
تقول : يازيدًا وعمراء ليس غير فصار مثل ندائك ثلاثةٌ وثلاثين رجلاً. 
فإنك تقول على كونهما كالشىء الواحد : ياثلاثة وثلاثين» وهى أحد 
القولين» وعلى كونهما أشياءً منفصلة متعددة : ياثلاثةٌ والثلاثون» وهى قول 
اوت ظ 

والوجهان جائزان عند ابن خروفء فليس لك في (زيدٌ وعمرو) إلا 
وجهان: كلاهما خارج عما قال المؤلفء وهما البناءً فيهماء أو / النصبٌ يك 

وأما البناء في أحدهما دون الآخر فمشكل. فإن قيل : فَلَيكُن 
كالنعت والمنعوت وغيره قيل : النعت غير مقصود بالنداء لنفسه؛ وإنما هى 
من تمام الأول كالتوكيد وعطف البيان» بخلاف المنسوقء فإن كل واحد 
منهما مقصود, فصارا شيئين مَنْفَكيْنِ » فالصواب ماذهب إليه هنا. والله 


أعلم. 


.) ورقة (؟7١؟ دب‎ )١( 
0 الإيضاح‎ (0 
.؟‎ 


والثانية : مسالة البدل؛ فإن الناس فيها على ماتقدم: وأجاز ابن 
مالك في «الشرْح7'» أن يُجْرَى مُجْرى النعت والبيان والتوكيدء لآن للبدل عنده 
حالين؛ حالاً يجعل فيها كمستقل؛ وهى الكثير كما تقدم؛ وحالاً يُعطى فيها الرفع 
والنصبء لشبهه فيها بالتوكيدء وعطف البيان, والنعت, وعطف النسق المقرون 
بأل في عدم الصلاحية لتقدير حرف النداء قبله. 

قال : وصحةٌ هذه المسالة مَرَتَبةٌ على أن العامل في البدل هى العامل في 
المبدل مه(" ), 

وقد بَيْن ذلك في (باب البدل) فإن القائلين بأن العامل في البدل والمنسوق 
غير العامل في المبدل منه والمعطوف عليه استَّدلُوا بضم (زيد) في النداء في 
قولهم : يا أخانا وزيد» وياأخانا زيد. 

قال المؤلف : والجواب أن العرب التزمت في البدل والمعطوف أحد 
الجائرَين في القياسء وهى تقدير حرف النداءء تنبيها على أنهما في غير النداء 
في حكم المستقلٌ بمقتضى العاملء فلم يج لنا أن نخالف ماالترّمته. 

هذا مقصود مااحَتَّجِ به. فإن كان مقصوده بالإجازة ما أجاز الجوارٌ 
القياسي الذى لايُعتبر التكلّم به لأنه لم يسمع ‏ فذلك لا يٌقدح فيما قال هناء مع 
مافيه من الإشكال المتقدم. 

وإن أراد الجواز الذى يتكلم به فقد صرح في (باب البدل) من 
«الشرح("» على المنع من ذلك فوافق كلامّه هناء فلا خلاف في المقصود, والله 


() ورقة(05؟-ب). 
(؟) المرجع السابق (ورقة "٠5‏ ب). 
5) انظر: ؟ 


م 


ومسالة ثالثة» وهى أن ابن الأنباري أجاز رفع النعت المضاف إذا كان 
المنعوت مبنيًا نحو : يازِيدٌ صاحيّن("". 

ورده المؤلف باستلزامه تفضيل فرع على أصلء لأن المضاف لو كان 
هناد لغ يكن ين من تصمية» فاو حون رقم ذفته مهناف لم إعطاء لشاف فى 
التبعية تفضيلاً على المضاف في الاستقلال!"). 

وفيما قاله نظرء فإن ذلك لازم في النعت المطول, فلى اعتبر ماقال لم يكن 
في نحو : يازيد الضارب الرجلء والضاربُ الرجل؛ والوجهان جائزان» مع أنه 
لى باشر حرف النداء لم يكن فيه إلا النصب. 

والذى ينبغي الرن به حكايةٌ سيبويه عن العرب كلّهم أنهم يقولون : «أزيد 
أَخَا ورقاء»(') بالنصب وهو عَيْنُ مسالتناء فالظاهر من النقل مخالفة ابن 
الأنباري. 

ثم فى عبارته شىء», وهو أنه ع «التابع» هنا ب«ذي الضم» دون غيره؛ 
وهذا يقتضى بظاهره أن هذا الحكم لايكون في المبنى على الألف أو الواو نحى : 
يازيدان» ويازيدون» وهذا الاقتضاء غير صحيعح؛ بل الحكم المذكور جار في 


)١(‏ قال في شرح التسهيل (ورقة ٠٠07‏ ب) : «وأجاز أبى بكر ابن الأنباري أن يرفع نعت المنادى 
المضموم إذا كان مضافاء نح : زيد صاحبنا». 
)2 شرح التسهيل (ورقة "١7‏ ب). 
(؟) جزء من بيت أورده سيبويه بالكتاب (؟/187١)‏ وهى بتمامه : 
أَرَيْدُ أخاورقاء إن كنت ثائرًا فقد عَرَضَتْ أَحَنَاءُ حَقّ فخاصم 
وهى أيضا من شواهد ابن يعيش /5» واللسان (حنا) 
وورقاء : حي من قيس. ويقول : فلان أخى تميم» إذا كان من قومهم. والثائر : طالب الثأر. 
وأحناء الأمور : أطرافها ونواحيهاء وكذلك ماتشابه منهاء مفردها حنّى بالكسر فالسكون. 
ومعناه : إن كنت طالبا لثأرك فقد أمكنك ذلك. فاطلبه وخاصم فيه. 


لمكن 


المبنى كُلّه فإنك تقول : يازيدان القائمان والقائَميْنِء / ويازيدونَ القائمون :4 


والقائمينَ» إذا عت بالمفرد. 

فإن نعت بالمضاف قلت : يازيدان صاحَبى عمرىء ويازيدون 
أصحاب عمرىء هذا هو اللازم. 

وكذلك سائَر التوابع» يجرى فيها مع المبنى على غير الضم مايجرى 
مع المبني على الضم من الحكم؛ ولذلك قال في «التسهيل» حين أخذ في 
الكلام على التابع : «لتابع غير (أى) واسم الإشارة, من منادى كمرفوع, 
إن كان غير مضاف الرفعٌ والنصبْ» إلى آخرها'» فقال : «كمرفوع» ولم 
يقل : من منادى مضموم. 

وبين في «الشرح» مراده من ذلك!") 
عبارته فيقول : تابع ذي البناء, أى مايعطى معنى مراده. 

فلو قال مثلا : تابعٌ مبنى مضافًا دون أل- لأعَطْى العموم في 
الجميع؛ وصّمّ الإطلاق. 

ثم استثنى من المنسوق ماكان منه بالألف واللام بقوله : « وإن يكن 
مصحوب أل مانسقا» إى آخره. 

يعنى أن ماعطف على المنادى المضموم عطف النسقء وكان فيه ألف 
ولام؛ ففيه وجهان : الرفع والنصبء فإذا قلت : يازيدٌ والرجل ‏ جاز لك 
في (الرجل) الرفع والنصب. فتقول : يازيد والرجل» ويازيد والرجل. 


فكان من حقه هنا أن يحرر 


.١184١:ليهستلا‎ )١( 

(؟) حيث قال فيه  7١7(‏ أ) : «وقد تقدم أيضاً أن نداء المفرد المعرفة يحدث فيه بناء على ضمة 

ظاهرة أى مقدرة, أى على ألف أو على واو. فهى بذلك مرفوع. فلذلك قلنا : من منادى 
كمرفوع». 


كان 


300 


مير 


ومنه القراعتان : [يَاجِبَالَ أُوبى مَعَهُ والطْيّر')]برفع (الطيّر) وهى قراءة 


الأعرج» وأبى توفل, وأبى يحيى» وأبى نيد اكد 1 ّ( 


إن 


السبعة, 


. وبنصبه وهى قراءة 
وأنشد الزجاجء (): 
الاقاريد والشي حساك سسب هرا 
هذا بيان جواز الوجهين على الجملة. 
وأما المختار منهما فاختلفوا فيه على أقوال أربعة : 
أحدها : أنه الرفع مطلقاء وهى الذى رآه الناظم إن قال : «ورفع ينْتَّقَى» 
أى مكتان: انْتَقيتَ الشىء: بمعنى بمعنى “اخترثه:وئقاوة الشىء : خياره. 
وهة| امؤاف الفادل وسويوية ب وان 13 
والثانى : أن المختار النصب مطلقاء وهو مذهب أبى عمرى بن العلاء, 
وعيسى بن عمرء ويونس» والجَرمي(". 
والثالث : التفرقة» فإن كان المنادى نكرةٌ مقْبَلاً عليها فليس إلا الرفع» وإن 
كان على غير ذلك فكما قال الخليل وهو مذهب الأخفش('). 
)0( سورة سيا / آية : .٠١‏ 
(9) البحر المحيط /ا/ر87؟. 
(0) الجمل ١56‏ وابن يعيش ,.١"9/١‏ والهمع ه/587؛ والدرر ؟“/197:, واللسان (خمر) والخمر ‏ 
بالتحريك ‏ ماواراك من الشجر والأبنية والجبال ونحوهاء ووهدة يختفى فيها الذئب . 
(4) الكتاب ؟//187, 1817., والمقتضب 7/7١؟,‏ 
(0) المقتضب 5/؟١5؟.‏ 
() انظر رأيه في ارتشاف الضرب ١77/7‏ . 


لان 


والرابع : أنه إن كانت الألف واللام للم الصفة!') فكما قال الخليل, 
وإ كانت لمجرن التعريف فعنا قال أبى حمر :زفق مدهب المنورا, 
واختازة ابن عبدالمتعم السنض |" حسيها احيرنا شيا الاسكاذ: رخن 
الله عليه( )» بذلك. 

ووجه اختيار الرفع مطلقا مافيه من مناسبه اللفظ المتقدم, وهى لفظ 
المعطوف عليه؛ لأن البناء فيه شبيّه بالإعراب, والتابع ليس بمضاف ولا 
شبيه بالمضاف. 

وأيضًا فإنه مفرد, والأصل في هذا التابع إذا كان مفردا ألا 

وأيضا فإن الرفع هى الأكشر في السماعء كانت الألف واللام 
للتعريف أى غيره؛ كان المنادى نكرةٌ ألا قال سيبويه لَمّا حكى مذهب 
النصب : فأما العربُ فاكثر مارأيناهم يقولون : يازيدٌ والنّضرا”) ‏ يعنى 
بالرفع ‏ فإذا كان يُحكى عن العرب أن الأكثر هو الرفع» وأن النصب 
ليس في كثرة الرفع؛ كان / اختيارة أولّى» ولذلك اختاره الناظم لأنه  "4٠‏ 
منقاد للسماع في قياساته. ومذاهبه, وهو صواب. لأن القياس آت من 


ك 0 "١#‏ 
وزاء السساغ: ولذلك يقول سيبويه : قف حيت وَققُواء كم فس! 1 


)١(‏ مثل الحارث والقاسم والعباس والضحاك والحسن والحسين. 

.7١5/4 المقتضب‎ )0( 

 )(‏ سبقت ترجمته في الجزء الاول. 

(4) هوالأستاذ أب عبدالله بن الفخار. رحمه الله» وسبق ذكره غير مرة. 
(0) الكتاب؟//1417147. 

(1) في (ت) «ثم قسء والنص في الكتاب 513/١‏ بالروايتين. 


5.6 


وهذه «قاعدةٌ» موضعٌ شرحها «الأصول» فكل ما عَلّل به أربابُ المذهب 
الأخر لاتَنْهض مع السماع إلا بمقدار موافقتها له. 

وقوله أولَ الفصل«تابعٌ ذى الضم» منصوب بإضمار فعل من باب 
«الاشتفال» مُفَسَره (ألْرِمه) أى انصب تابعٌ ذي الضم المضاف دون أل الْزمه 

نصبًا و«الحيّل» جمع حيلة و«مائسق » اسم «يكن» و«مصحوب أل» هو الخبر. 

والصحوب هى الذى صتحبه غيره, أى صحبته الألف واللام. 

وأنيننا مصحوب أل يعد صفة 

تَلْرَمُ بالرقع لَدى ذى الخفرقة 

هذا من تمام الكلام على «التوابع» فإن ل(أى) واسم الإشارة هنا حكمًا 
غيرٌ ماتقدم ويريد أن (أيَا) الموصولة بهاء التنبيه إذا وقع عليها النداء فإن الذى 
يَتّبعها لزوما أحدٌ ثلاثة أمور : 

ما الاسم المصحوب بالألف واللام؛ وما اسم الإشارة؛ وما الممصول 
الذى في أوله الألف واللام. 

وذلك أن (أي)) إنما جىء بها ليُمّوصل إلى نداء مافيه الألف واللام؛ إذ 
كانت أدوات النداء كما تقدّم ‏ لاتّجتمع معهماء فاتّوًا ب (أى) لذلك, كما أتوا 
ب(ذى) التى بمعنى (صاحب) ليُتَوصل بها إلى الوصف بأسماء الاجناس ثم 
الحقوها هاءً التّنبيه عوضا من الإضافة والصلة, وتوكيدا للتّنبيه الذى في (يا) 
ثم أتوا بما أرادوا نداءه فقالوا : ياأيّها الرجلء وياأيتها المرأةٌ ونحى ذلك, 
وألزموها إيّاه لأنه المقصود بالنداء من جهة المعنى؛ وأُجَرَوْه صفةً ل(أى). 

فقوله : «أيها» مبتدأء ودمصحوب أل» إن كان مرفوعاء مبتداً ثان» خبره 


0 و 6 ا 5 0 - 
و«تلزم» من صفة قوله : «صفة» أى صفة لازمة. 


"1. 


و«بعد» متعلّق (مصحوب) و(بالرّقع) في موضع نصب على الحال 

من ضمير (تَلْرّم) العائد على (صفة). 
والتقدير : هذا اللفظ الذى هو أيُهاء مصحوب أل بعدها صفةٌ لازمةٌ 

لها حالة كونها مرفوعةً ٠‏ عند ذي المعرفة . 
ومعناها أن ( أيّها يلزمها الوصف بما فيه الألف واللام مرفوعا , 

وهذا هو النوع الأول؛ وهى الأصل كما تقدم. 
وقوله : «لدى ذى المعرفة» يريد أهلّ المعرفة من النحويين» وإنما أتى 

بها تنكيتاء لأنه حش بغير فائدة؛ بل فيه فائدة, لكن هذا القول إمّا أن 

يكون راجعا إلى ماتقدّم من الأوصاف7, لأنه قم ل(أيُها) أوصافاء منها 
ماهو متَقّق عليه. ومنها ماهو مختلّف فيه؛ ولكن أهل الحذق والمعرفة التامة 
أثبتوا ذلك ل (أى) فأما المتّقّقَ عليه فهى وقوع مافيه الألف واللام بعدهاء 
وكوئه لازما لايستغنى عنه, فلا أعلم خلافا في صحة قولك : ياأيّها 

الرجل» وأنّ صفة (أى) لايجوز تركّهاء فلا يقال : (ياأيّها) مقتّصرا عليه. 
وأما المختلف فيه منهافكوئه صفةً؛ وكوئه مرفوعا. 
أما كونه صفةٌ فالخلاف فيه من موضعين : 
أحدهما : أن الجمهور يَنْقُون عنه كونّه / صفة؛ إذ ليست (أى) !هل 

عندهم موصولة: وإنما هى اسم تام مبهم يُتَوَصَل به إلى نداء ذي الألف 

واللام. 

(1) الايخفى مافي هذه العبارة من خطاء لأنه لم يكرر «إماء التى تقيد التفصيل هناء على أنه قد 
ذكر- فيما يلى ‏ الاحتمال الثاني لهذا التنكيت بقوله : «وأما رجوع التنكيت على هذا 
الأخير فممكن أيضاء وذلك بعد كلام طويل عن الاحتمال الأول؛ ويلفظ «أما» المفتوحة 
52072000 : لكن هذا القول إما أن يكون راجعا إلى ما تقدم من الأوصاف 


وإما أن يكون راجعا إلى ماذهب إليه المازنى من جواز الرفع والنصب في تابع «أى» - ثم 
يفصل الاحتمالين بعد ذلك والله أعلم. 


دلحن 


وذهب الأخفش إلى إجازة كونها موصولةً؛ وأن مابعدها صلة لهاء لكن 
حُذف المبتداأ منهاء وبقي الخبر والتقدير : ياأيّها هى الرجل, كانه : يا الّذِى هو 
الرجلء ولايتكلّم به . 

ورك عليه بأمور : 

أحدها أنه يلزْمه النصب لأنه منادى مطول . قالوا : وهذا لايُلزم ؛ لآن 
الصلة لاموضع لها من الإعرابء وإنما يَطُول الاسم بالمعمول. 

وأيضمًا لو كان كذلك لَلَرْم النصب في (ِبَعلَبَكَ) ونحوه إذا نودى؛ وليس 
كذلك. 

والثاني : أنه لى جاز كونها موصولةٌ لجاز أن ظهور المبتداً؛ ولكان أُوَلَى 
من الحذفء لأن كمال الصلة أُوْلَّى من اختصارهاء فأنْ لم يُفعلوا ذلك قط دليل 
على أنها على غير ماقال. 

والثالث : أنها لو كانت موصولةً لجاز يغنى عن المرفوع بعدها جملةٌ فعليةً, 
وظرف ومجرورء ولجاز أن يكون بغير ألف ولام, كما يجوز ذلك في (أى) في 
غير النداء» وفي جميع الموصولات مطلقا وإن قَلّ. لكنهم التَزموا معها ذا الألف 
واللام دون زيادة, فَدلٌ على أنها غير موصولة. 

والثاني : أن ذا الآلف واللام الواقعٌ بعد (أى) صفةٌ مطلقاء كان مشتقًا أو 
جامدا . 

أمّا إذا كان مشتقًا فظاهرٌ إن قلنا: إنه ليس على حذف الموصوفء نحو: 
ياذيّها الفاضل, 

وأمّا إذا كان جامدا فكذلك أيضًاء إلا أنهم استجازوا هنا الوصف 


بالجامد, وهو قول النحويّين المتآخرين ونْصهِم. 
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وأمًا (ابن مالك) فقد ذكّر أن تابع اسم الإشارة إذا كان جامدًا عطف 
بيان لاصفة: ويُجرى مذهبه في (أى) وهو نَّص ابنه في «شرح هذا النظهل"». 
وقد تقدم استدلاله على أنه عطف بيان في «باب عطف البيان»! ) وتقدم أن 
طاقن هذا النطمء أنه عطف ينان '. ونْض ها على الضفة: 

ونا كان كذلك أمكن أن يكون رأيّه كرأى النحويين في كونه صفةً وإن كان 
جامدا؛ ويكون مستثئى من حده المتقدّم في «عطف البيان» فإنه كالعموم؛ أو 
كالإطلاق» ويكون ماهنا كالتخصيصء أو التقييد» وهى الأولى . 

ويمكن أن يكون أطلق هنا لفظً الصفة؛ والمراد عطف البيان» كما فعل في 
«التسهيل/'2» اتكّالاً على اشتراطه في «باب النعت» أن يكون النعت مشتقّاء فلا 
يدخل له (هذا الرجل) ولا (أيّهَا الرجل) وأما كَوْن ذي الألف واللام مرفوعًا فذلك 
لازم فيه عند الجمهور. 

وذهب المازني0" إلى إجازة الرفع والنصب فيه, فتقول : ياأيُها الرجل, 
وياهذا الرجل. كما يجوز في سائر الصفات إذا قلت : يازيدٌ الفاضلء 
والفاضل. 

قال الزجاج في «معانيه» : ولم يجن أحدٌ من النحويين هذا المذهب قبلّه 
ولا تابعه عليه أحد بعده؛ فهو مَطروح مردود لمخالفة كلام العرب. 


.01/1 شرح ابن الناظم للألفية‎ )١( 

9) انظر: ص 2# . 5؛ . 

(0) انظر: ص 49 . 

.ام١طضص‎ )45( 

(5) انظر : شرح السيرافي (المجلد الثالث ‏ ورقة 158 ب). 


للحن 


وهذا صحيح, فإن مخالفة العرب والنحويين جميعًا خطاً. فلأجل 
هذه المسائل ‏ والله أعلم / نَبْه بقوله : «لدى ذى المعرقة». 

وأما رجوع التَنْكيت على هذا الأخيرء فممكن أيضاء ولاسيما وهو 
رأى ضعيف جدا لا يليق بِمَنْصب المازنى. 

وإنما لزم الرفع في الصفة هنا لأمرين : 

أحدهما : أنه المنادى في التقدير كما تقدم., والمنادى المفرد 


لإمتتسن: 

والثاني : أن الشىء إنما يُحمل على الموضع في الأمر العام بعد 
تمام الكلام: و(أى) لم نتم بعدُء فلا تقول : ياأى, ولاياأيُهاء وتسكت, لأنه 
مَبّْهُم يلزمه التفسيرء فصار هو و(الرجل) بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت : 
يارجل. 


ع 
3-1 


والنوع الثانى مماتُوصف به (أى) اسم الإشارة» وهى الذى نَبّه عليه 
فى قوله : 


ع4 2 - يمرا وك م 8# مه 
وأى هذا أيهماا ى ورد 
ل 8ل 5 


ع - - م مه 
ووصف أى بسوى هذا يرد 
5 م ع # 
يعنى أنه قد ورد عن العرب وصف (أى) باسم الإشارة الذى هو 


(3ا):نهق :ا أذيذاالرجل تؤمقه نا تسد سييوي! '. 


وابن يعيش "//ا 
والبيت لذى الرمة (ديوانه ”17) ومعناه : كأن هذا المنزل لدروسه؛ وتغير اثاره؛ وانطماس 
معالمه لم يقم فيه أحد. 
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"0 


و 


ألا أيمَ ذا الْمنْرْلَ الدَارِس الُذى 

وإنما وُصفت (أى) ب( ذا) وهى مبهمة مثظهاء لأن (ذا) لما وُصفت بما فيه 
الألف واللام, فصارت هى وصفتّها بمنزلة شىء واحد ‏ صم أن يوصف بها 
(أى) التى لاتُوصف إلا بما هما فيه. 

بهذا وَجهها سيبويه'". وعلى هذا نَبَّهِ الناظم بقوله: «وأيُهذًا أيُّها الذى 
ورد» أى ذلك ثابت في النقل, فلا ينبغي أن يُعترض عليه فإن العرب تَتَوسّع في 
كلامها كما شاءت. 

وركى عن الفارسي أنه قال : كنت قديمًا أستّوْحش من وصف (أى) 
ب(ذا) وأرى أنه لا فائدة فيه, لأنهما معًا مبهمان» حتى رأيت لأبى عمرى في 
بِعض كتبه مثلّ الذى أنكرت. 

قال بعضهم : قلت لأبى علي : إلا أن انضمام (الرَجل) إليه هو الذى 
يفيده اختصاصا قال : فهذا يقع ب(الرّجُل) فأ حاجة بنا إلى (هذا)؟ 

قال ا 1 : وهذا من أبى عمري وأبى علي تحكّم, ورد لما قالت 


ا ا ا 
* آلا ]4 يهذا المنزل * 


قال : وما يأتى على طريق التأكيد في كلامهم أكثرٌ من أن يُحصىء مع 
أن (هذا) يقرب به("". و(أئ) أكثر إيهاما منه. 


.١9؟/؟باتكلا‎ )١( 
سبقت ترجمته.‎ )١( 

(؟) سسبق البيت بتمامه. 
(5) في (ت) «يقرب منه». 


"1 


دليل ذلك أن (هذا) يُتبعه عطفُ البيانء ولا يبع (أي)) ويُوقف عليه 
ولا يوقّف على (أى) 

قال : وقد قال سيبويه في «باب وصف الْمبهّمة»: وكأنك أردت أن 
تقول : (ياالرجل) ولكنك قبت ب(ذا!')) انتهى. 

فهذا وجه ثبوت الوصف ب(ذا) مع ماتقدم قبله. 

والنوع الثالث : الاسم الموصول الذى في أوله الألف واللام نحى : 
ياأيُها الذى قامء ومنه في القرآن الكريم : [وقَانُوا يَاأيْها الّذَى تُرْلَ عليه 
الذَكْر إِنّكَ لَجَنُون!') وإنما وُصل ب(الذى) اعتبارا بصورة الألف واللام؛ 
وكونه يعامل في النعت به معاملةً ماهما فيه. ولشّبهها بالألف واللام 
الموصولة في اسم الفاعل والمفعولء نحى : ياأيّها القائم, وياأيها الفاعل. 
وهذا النوع هو المراد بقوله: يها الُذى». 

وقوله : «وَرّدَ» خبِرٌ قوله : «وأيَهّدَا» وهو على حذف العاطف أى 
«وأيّهًا ذَا» و(أيها الْذى) ورد في كلام العرب. وكان الأولى أن يقول : 
وروا يقففيثر لمق لعن أعاد همير / المفبزد علق معتى فاتك ربكل 
كقوله!"): 

فيها خطوطٌ من سواد ويلّق 


كانه فى الجلّد توليع البهق 


)١(‏ سيبويه؟ 
() سبق الاستشهاد بالشعر على المسألة نفسها في «باب التوكيد». 


لذن 


ولم يقل : (كأنهما) لأنه على معنى ماذكر. 

ثم في هذين المثالين تنكيت على أمرين : 

أحدهما : أنه قال : «وأيهَدَا أيهًا الذى ورّد» يعنى : وَرَدَ سماعًاء فكائهما 
على غير الاستعمال المستمر؛ إذ كان الأصل هو النوع الأول» وماسواه قليل 
بالنسبة إليه. 

وعلى هذا يُظهر أنه لم يجىء في المؤدْث ولا في المجموع غير (الّذين) 
ونحى ذلكء فلم يَأت (ياأيتُها ذى) ولا (ياأيّها أؤلاء) وكذلك لم يأت (ياأيها اللّذَانِ) 
ولا ( يا أيهها التي ) ولا ( يا أَيتُها اللائى ) ولا ماأشبه ذلك. 

ولكن القياس على ماسمع من ذلك فيه نظرء تّركه الناظم تحت الاحتمال, 
بإحالته على السماع؛ بخلاف مافيه الألف واللام؛ فإنه مُطْلق الاستعمال كما 

والثاني : أنه أتى ب(ذا) غير مَكْسُوّعة(') ب(الكاف) فكان في ذلك إشارةٌ 
إلى أن (الكاف) كالْمنَافية للنداء. وكذا نص عليه السيرافي في (أولتك) قال : 
(أولئك) لاينادى: لأن الكاف للمخاطب. و(أولاء) غير الذى له الكاف, فكيف 
ينادى مَنْ ليس بمخاطب؟!". 

وما قال لازم في كل اسم إشارة لحقته (الكاف) فيمكن أن يشير الناظم 
إلى هذا المعنى, فكأثه إنما أشار بقوله : «وَرَدَ» إلى هذه المعانى المتقدمة؛ ولم 
يلتزم فيها قياساء لما فيها من النظر. 
)١(‏ مكسوعة : متبوعة, يقال : كَسَعْ الشىء بكذا وكذاء إذا جعله تابعًا له. ويقال : وردت الخيل يكسع 


؟) شرح الكتاب (المجلد الثالك ‏ ورقة 1:4 ب). 
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ثم قال : «ووصف أى يسوى هذا يرد 

يعنى أن (أيا) في هذا الباب لاثثوصف بغير ماذكّر من الأنواع الثلاثة 
[وأن وصفها بسواها]!'' مردود لايقبل, لأنه ليس من كلام العرب» فلا يجوز أن 
يقال : ياأيّها نو الجُمّة. ولا ياأيُها صاحبُ الرجلء ولا يَاأيُها زيد» ولا : ياأيها 
مَنْ جاعنى» ولا ماأشبه ذلك. 

وفي كلام الناظم في المسالة اعتراض من وجهين أو ثلاثة : 

أحدها : أنه أطلق القول في ( أل ) وما صحبَّثهء ولم يقيدٌ ذلك بالجنسية, 
وهم قد نَصُوا أنها لاتكون إلا التى للجنس . 

ف ( أل ) الغالبةٌ على الاسم؛ كالصعق» والنَّجُم, والدبّران("). والتى للَمّْح 
الصفة, كالحارث والحَسّن ‏ لايجوز وصفُ ( أ ) بهاء فلا يقال : ياأيّها 
الصعق, ولا : ياأيُها الديّران ولا : ياأيُها الحارث. 

وكذلك (أل) التى يُجْبّر بها فَقْدُ العلميّة نحى : الزيدان والزيدون, 
والهندات, فلا تقول : ياأيّها الزيّدانء أو الزيدون, ولا : ياأَيَثُها الهندات؛ ولا 
ماكان مثل ذلك. 

وقد نَبّه على هذا في واللشوويلة تفال رن هنف سس يا الع للك 
َثْركُ هذا التّقييد إخلال بلا بد . 

والثاني : إطلاقه أيضا في الوصف بإذا) وهى عند سيبويه وغيره من 
النحويين إنما تُوصف ب(ذا) التى وصفت بذى الألف واللام . 


)1( مابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة» وليست في نسخ الكتاب التى بين أيدينا. 
() من تفسير المراد بهذه الكلمات الثلاث. 
2( التسهيل : وفيه «بمصحويهما». 


لذن 


وتأمُلٌ ماتقدم للفارسي والجرمي في الوصف ب( ذا ) فإنه مشعر 
000200 

0 الناظم صحة الاقتصار على اسم الاشارة فى وصف 
(أى) وذلك مة مفتقر إلى / التقل ؛ ومخالف للناس , ولى فرضنا ذلك لكان 5ل 
على خلاف القياس , كما قال الفارسى والجّرم() , 

والشالث : أن قوله : «وأيها مََصْحُوب ألْ بَعْدُ» فأطلق فى (أى) 
بالنسبة إلى مافيه الألف واللام » فإنه تارةً يكون مذكّرا » وإطلاق ( أ ) 
بالنسبة إليه صحيح ؛ وتارةٌ يكون مِؤْنَتا » وإطلاق (أى) بالنسبة إليه غير 
صحيح ‏ فإنك تقول : يا أيتُها المرأةٌ »ويا أيُها الرجل , ولايقال : يا أيّها 
المرأةٌ . 

وكلام الناظم يقتضى جوارّ ذلك ٠‏ وأنه المقول خاصة , ولاسيما وقد 
قدم فى ( أى) الموصولة نحو هذا وهو فيها صحيح , وهاهنا غير 
صحيح » قال الله تعالى [ يَأيته النْفْسَ المطمئنة )(') الآية . فعدم تقييد 
(أى) هنا على ما ينبغى لل ظاهر . 

والرابع : أن ( ذا ) و (الذى) إذا وقععا صفتَّين فهما مرفوعا 
الموضع , لأنهما كالمعرف بالألف واللام » وإذا كان الأمر كذلك فقد يُتَوهم 
أنهما ليسا كذلك ‏ والحكم فى الأنواع الثلاثة واحد , ولابْدٌ لها من الرفع 
إلا على قول المازنى" . وهو مردودٌ عند الناظم , فلو بين ذلك لكان 
أولّى » ويتأكد ذلك بسبب ذكر الصفة بعد (ذا) نحو : يا أيُهذا الرجل . 


. 7١٠١ انظر: ص‎ )١( 
. 5١7 إذ يجيز فى التابع النصب كذلك ؛ وقد مر مذهبه , وانظر : ص‎ )5( 


لين 


والخامس : أن قوله : «ووصف أى بسوّى هذا يُرّد» حَشُْوٌ لا فائدة » فيه 
لأنه لويين أنها تُوصف بالأنواع الثلاثة » ثم سكت لكان الاقتصار عليها 
مفهوما من كلامه , كما أنه لما ذكّر مايقع فاعلا ل (نعم » وبئس) وسكت فهم له 
أن غير ذلك لايقع فاعلا لهما » فكذلك هذا الموضع , مع أن عادته فى أمثال هذا 
أن يكون تحت تنبيهه فائدةٌ أى فوائد . فما الذى أفاد بهذا الكلام ؟ 

والجواب عن الأول : أنه يمكن أن يكون أطلق القولٌ اعتبارًا بالأصل فى 
الألف واللام » من أنها ليست للّمحٍ الصفة ولا للغلّبه , ولذلك ترجع التى للم 
الصفة إلى التى للتعريف المطلق , وكذلك الغالبة هى المعرفة فى الأصل ٠‏ لكن 
عرض لهما عارض طارئ ٠‏ فاعتمد الناظم على الأصل , وعلى كثرة الاستعمال 
فيه » وألغى غيرها لذلك . وهذا جواب ضعيف . 

وعن الثانى : أن الذى اقتضاه كلامه من انفراد (ذا) عن الوصف قد 
يتم » فقد نَصّ عليه بعض النحويين ٠‏ وأنك تقول : ياأيهًا ذا » لأن (ذا) يَجْرَى 
مجرى ما فيه الألف واللام ألاتّرى أن قولك : (مررت بزيد هذا) فى معنى قولك : 
(مررت بزيد الحاضر) فكما تدخل على مافيه ( آل ) فكذلك تدخل على ما فى 
معتاة : 

وأيضا فقد أشار فى «الشرح»!') ؛ إلى عدم التزام وصف (ذا) وأنشد 
على ذلك 7 : 


.)- ؟١9(ةقرع‎ )9 

0( مجالس تعلب "ه وشرح التسهيل (ورقة .> -) والهمع "/0.ه .والأشمونى ”/"ه١‏ 0 
وشذور الذهب ١64‏ , والعينى 559/84 , والدرر ١/؟'ة١‏ 
ويروى «فيمن وَغْلّْ» والواغل : هى الذى يدخل على القوم فى طعامهم أو شرابهم من غير أن يدعوه 
إليه » أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا . 


رون 


0 


أيُمدذَان كصلا تكسما 
ودعانى واغلاً فيمن يَغل 
ثم قال : والأكثر أن يُجمع بين الإشارة والألف واللام » ثم أنشد 
على ذلك بيئًا للفرزدق صدره 0 
* ألا أيهدَا السائلى عن أرومتى »* 
ونظيره قول طرفة!" : 
آلا أيهَدَا الراجرى أحضر الْوَعَى 
وأن أشهد اللذّات هل أنت مُخْلدى 
وقول جميل بن مُعْمرا") : 
ألا أيَهَذَا اللأثمى أن أحبّها 
تمل كنذا إنى :ريتك أعنف 


/ فلم يلتزم الفصل , وإذلك لم يُقَيّده أيضا فى «التسهيلء!) , 2 


ويكون وجه الجواز فى قولك : (ياأيهذًا) ماتقدم آنفا » وما فى كلام ابن 


: أ) وديوانه 14/7" ؛ وعجزه‎ - "٠١" شرح التسهيل (ورقة‎ )١( 
* أجدك لم تعرف فتيْصرة الفجرًا‎ * 
. أرومته » أى أصله , واضحة كالفجر‎ 

0( من معلقته ‏ ديوانه ”4 . وسيبويه ”*/45 , ٠٠١‏ , والمقتضب "//ره4 176 , والمحتسب 
"/74 والإنصاف 5٠١‏ , وابن يعيش 7/7 , 78/4 , 51/7 , والمفنى 781 , والهمع 
١رلء‏ ؟/راه , 3/4؛ والخزانة ١/رو١ا‏ 
وأباشرها . يقول : با من يلومنى فى شهود الحرب لثلا أقتل , وفي إنفاق مالى لثلا أفتقر 
.وما أنت مخلدى إن قبلت منك , فدعنى أمارس الحرب ٠‏ وأنفق مالى ولا أخلفه لغيرى . 

(؟') شعر جميل بن معمر - لم أجده فى ديوان بيروت . 

.1م١ص‎ )5( 


"5 


هه" 
؟ 


خروف على استشكال الفارسى والجرمى!') ؛ إذ ليس اسم الإشارة فى الإيهام 
. 

وأما الثالث : فلا جواب لى عنه . 

والجواب عن الرابع أنه قد يُفهم له الرفع باقترانه بما له الرفع » وهى ذوا 
الألف واللام . 

وأيضا فقد يقال :لما أَنَى بهما فى أسلوب النْقْل المحض لم يتعرض 
لإعرابهما ‏ وتّرك ذلك للناظر القائس ؛ إذ لافرق فى وصف (أئ) بين (الرجل) 
وغيره باعتبار الأحكام اللفظية . 

وعن الخامس () : 

0 إشارة كاأى فى المقَّة 

إن كان تَرْكُهَا يفيت الْعُرفَةُ 

يعنى أن اسم الإشارة حكمه فى الصفة حكمُ ( أى) فى التزام وصّفه , 
لكن بشرط أن يكون اسم الإشارة مفتقرا إلى التفسير , لإبهامه عند المخاطب , 
فهو يفيت تَرْكُ الصفة معرفةً المشار إليه عنده » فحينئذ لابد من وصفه , كما 
لايد من وصف (أىّ على الإطلاق ؛ وهذا معنى قوله : «إن كات تَرْكُهَا» يريد : 
ترك الصفة (يُفيت المعرقة) . فتقول : ياذا الرجل , ويا هذه المرأةٌ . 

ووجهٌ ذلك : أن اسم الإشارة مبْهُم كى في الأصل , فيلزمه من التفسير 
مايلزمها , إلا أن يكون معه ما يعيئه . 


)0( انظر : ص 7١١١‏ 
)( بعده فى جميع النسخ بياض بمقدار ثلاثة أسطر . وكتب على هوامشها «هكذا وجد فى نسخة 
المؤلف بياض» . 


فصن 


ومن ذلك قول خُرّدَ بن لَودَانَ السئوسى , أنشده سيبويه )١(‏ : 
ياصّاح ياذًا السام ر العنْس 
والرّحُلٍ وااأقئ تاب والحلس 
وأنشد أيضا لعبيد بن الأبْرص مجيبًا لامرئ القيس فى قو( : 
* واللّه لأيذهَب شيّخى باطلاً < 
حجر تمنَىّ صّاحب الأخاق() 
وأما إذا كان اسم الإشارة مستغنيًا عن الصفة , لكون تَرْكها لافيت 
المعرفة بل هى حاصلةً دونها ٠‏ فلا تَلْم الصفة ؛ بل يجوز لك أن تقول : ياهذا , 
وتسكت ٠‏ ولك أن تأتى بها فتقول : ياهذا الرجل » وهذا ظاهرٌ من مفهوم كلامه. 
والألف واللام فى « الصّفة » للعهد . يريد الصفة المذكورة فى (أى) لا 
الصفة مطلقا , وعلى هذا فكل ماتقدم فى صفة (أى) من لزوم الرفع » وعدم 
الاستغناء عنها ٠‏ وغير ذلك من الأمور المتقدمة » جار هنا . 


, 777 وابن الشجرى ؟"/؟7؟‎ , 7١7/8 الكتاب”/150 , والمقتضب 775/4 , والخصائص‎ )١( 
, وابن يعيش "4 , والخزانة ؟//9؟؟‎ 
والبيت لخزز بن لوذان السدوسى أو لخالد بن المهاجر‎ 
والضامر : قليل اللحم . والعنس : الناقة الشديدة الصلبة . والرحل : كل شئ يعد للرحيل » من‎ 
وعاء للمتاع ؛ ومركب للبعير ؛ وحلس ورّسن . والأقتاب : جمع قتب - بالتحريك - وهو رحل‎ 
. صغير على قدر السنام . والحلس : كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله . وجمعه : أحلاس‎ 
. (؟5) ديوانه 4؟1١ , قاله حين بلفه أن بنى أسد قتلت أياه‎ 
والخزانة ؟//17؟‎ , 7١ ١/" وابن الشجرى‎ , 2٠١ (9؟) الكتاب ”"/191 ء وديوانه‎ 
يخاطب امرأ القيس , وكان قد توعد بنى أسد الذين قتلوا أباه بالشعر الذى أوله البيت المذكور‎ 
. وإنما هى أضغاث أحلام‎ ٠ ويقول له : ماتمنيته لن يقع‎ ٠ قبل هذا‎ 


تفدنا 


إلا أنه » على هذا التقرير . معتّرضُ من جهة أنه أحال فى التزام 
الصفة فى اسم الإشارة على (أى) وقد قَدّم فى (أى ) أنها توصف بثلاثة 
أشياء : ما فيه الألف واللام . واسم الإشارة ؛ والموصول المصدر بالألف 
واللام » فلا بد أن يوصف اسم الإشارة على مقتضى كلامه بالثلاثة , 
ووصفه بالأول لا أشكال فيه ٠‏ وكذلك الثالث , إذ لا يمتنع أن يقال : ياهذا 
الذى قام . 

وأما وصفه باسم الإشارة فغيرٌ صحيح , لاسماعا ولاقياسا » فعدم 
/ السماع ظاهر . انشلك 

وأما القياس : فلو قلت : (ياهذا ذا الرَجَلٌ) لكان تكرارًا من غير 
فائدة . والفائدة إنما حصلت ب (الرجل) وكذلك إذا قلت : (ياهذا هذا) 
فلا يفيد الثانى غير ما أفاده الأول » وقد فرضناه مفتقرا للبيان ؛ فتكراره 
لابيان فيه . 

والجواب عن هذا: أنه قَدّم فى (أى) ثلاثة أنواع من الصفة, 
واعتمد على واحد منها وهو الأول » وأتى بماعداه فى معرض أنه سماع 
تناع لا يُحال عليه إذا لم يكن قياسا , وهى إنما قال فيه : (ورد) 
ولم يُحتم فيه بقياس » فلا إحالة عليه . 

فإن قلت : فأنت تصف (هذا) ب (الذى) قيل : إن كان ذلك فليس 
فى قوة ذى الألف واللام » فلم يحفل به , أو يقال : إنه أحال علي الأنواع 
الثلاثة على الجملة , وترك إخراج اسم الإشارة لأنه معلوم: والله أعلم . 

واعلم أنه إنما قال : (كَأَُ فى الصّفة) لأنه لايسّتوى حكم (أى) 
واسم الإشارة على الإطلاق ؛ ولا أيضًا يستويان فى أحكام (هذا الباب ؛ 


أعنى باب النداء . 


تبرض 


الآترى أن (أيا) يجوز حذف حرف النداء معهاً ولايحسين مع اسم 
الإشارة ؛ إلى غير ذلك . ولاأيضا يستويان فى جميع أحكاء(') التوابع وإن 
ساواها فى الافتقار إلى الصفة ‏ ألا ترى أن (أيَا) لا يجوزأن يجرى عليها من 
التوابع سوى ماتقدم إلا عطف النسق , والبدلٌ , بخلاف اسم الإشارة . فإن 
التاكيد » وعطف البيان , يُجريان عليه أيضا زيادة على جريان البدل » وعطف 
التق 

وهذا كله مبين فى غير هذا الموضع , وإنما القصد بيان أن تقييد الحكم 
بالصفة فى كلامه ضرورى لاد منه . والله تعالى أعلم . 


7 ه6 ه186يمم © مس 8 26 ل 
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هذه مسالة أيضا تتعلّق ب (فَصل التوابع) وهى مسالة تّرم عليها أبو 
القاسم فن العمل" :نباب الاسسَمِيّن اللَدَدْنَ لقليها واهداوالأخر مهناف 
٠ 010‏ وذكر الناظم فيها أن (سَعْدًا) الثانى ؛ وهى (سَعْدَ الأْس) يتتصب 
لاغير , إذ لم يذكر فيه سوى ذلك . 

وأما « سعد » الأول , فذكر فيه وجهين : 

أحدهما : الضم » فتقول : (يا سَعْدٌ سعد الأؤس)!' » ومثله : يا زيدٌ زيد 


. مابين القوسين ساقط من (ت)‎ )١( 

(؟) فى الأصلى .ت) «وهى مسالة ترجم عليها مثل ماترجم عليها أب القاسم فى الجمل» وما أثبته 
من (س) هو الصواب . 

(؟) انظر : ص ١١17‏ (نشرة جامعة اليرموك). 

(5) هابين القوسين ساقط من الأصل , وأثبته من (س . ت) . 


06 


(0) 


(0 


(0 


الوجه الآخر : الفتح ؛ فتقول : ياسسَعْدَ سَعْدَ اليس , ويا زيد زيد عمري . 
وحقلةها انشه سيبوية لجزيد 1 
ياتَيْمْتيْمٌَ>عهدى لاأبَالكُم 

لا يُلقَِيِنَْكُمُ فى سوءة عمر 
وأنشد أيضا (") : 


وير موه 0 


+ باريد َيْدَ عملت الدب » 
وأنشد الفراء(؟) 


الكتاب ١/؟ه‏ » ؟/ه 3١‏ » وديونه 740 , والمقتضب 75/4" , والخصائص ١لره؛؟‏ » وابن 
الشجرى 1/7 ؛ وابن يعيش ”"/ر١٠‏ , ٠١٠‏ 5/١؟‏ , والهمع 197/0 , والأشمونى ١57/7‏ » 
والخزانة "/194 , والعينى ١40/6‏ 
ولاأبالك : أصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم شتما له واحتقارا » ثم كثر استعماله حتى 
جعل فى كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب . ولايلقينكم : من الإلقاء ؛ وهو الرمى . والسومه : 
الفعله القبيحة . وعمر : هو عمر بن لجأ . شاعر كان ممن يهاجيه جرير . ومعناه : امنعوه من 
هحائى حتى تأمنوا أن أوقعكم فى بلية شديدة . 
الكتاب 7١7/*‏ , والمقتضب 7١5١/5‏ , وأبن يعيش ٠١/”‏ » والمغنى لاه4 577/77١‏ والهمع 
0 . والأشمونى ١57”‏ , والخزانة "١”//*‏ , واللسان (عمل) وبعده : 

* تطاول الليلٌ عليك فَانَزِلٍ * 
وينسب إلى عبد الله بن رواحة ؛ أو إلى بعض ولد جرير . واليعملات : الإبل القوية على العمل . 
والذبل : الضامرة من طول السفر . وأضاف (زيدا) إلى (اليعملات) لحسن قيامه عليها » ومعرفته 
بحدائها . 
أمالى ابن الشجرى ١0١/"”‏ :167 , والإنصاف 49 . وابن يعيش ”"/4؟ , واللسان (عدى) 
والبيت للأخطل » ديوانه : 4؟7١‏ 
وعدى : متباعدين لا أرحام بينهم » وعدى : أعداء . وآخر الدهر إلى أخر الدهر على «نزع 
الخافض» 


فض 


الآيا اسنلمى يانه هند بن بَْرِ 
وإن كان حَيَّانًا عدى آخر الدهر 

وقدم الضم على الفتح لأنه القياس والأصل , بخلاف الثانى . 

هذا تصوير ما صور الناظم » وبقى وجه ذلك لم يتعرض إليه 
بالنص ٠‏ لأنه بالنسبة إلى المقّصد من تصوير كيفيّة النطق غيرٌ ضرورى 
؛ إذ مَنْ يعرف ما قال يَنْحو فى المسالة نحوّ كلام العرب وإن لم يعرف 
وجهًا لضم ولافتح » وكذلك فعل فى «التسهيل»(') / ولكنه قد أشار هنا 
إلى شئ من توجيهها واختيار بعض التأويلات على بعض ؛ فلا بد من 
ذكر ذلك وشرحه , لأن أرباب المختّصرات , كالجزولى وغيره » يشيرون 
إلى التوجيه , فَلْيحَدٌ حَدُوُهم على الاختصار بحسب مايليق بالموضع , 
والله المستعان . 

فأما إذا كان الأول مضموما فوجهه ظاهر , وينتصب الثانى إذ 
ذاك من خمسة أوجه : 

أحدها : أن يكون (عطف بيان) على الأول على الموضع . 

والثانى: أن يكون ( بدلاً منه ) كأنه فى تقدير المباشّرة لحرف 
النداء . 

والثالث : أن يكون على (نداء) نسيتائف حدك مله حرفالتداء : 

والفرق بين هذا الوجه وما قبله أن هذا يجوز معه ذكر حرف 
النداء » ولا يجوز ذلك فى البدل . 

وإن قيل : إنه على تقدير تكرار العامل ؛ إن هو عند ذلك العامل 
كالتقدير المعنوى الذى لأيِتَكَلّم به » بخلاف الآخر فإنه تقدير لفظى . 


.ا١م5ص‎ )١( 


فض 


لا" 


- 


والرابع : أن يكون منصويا بإضمار (أعنى) كأنه لما قال : يا سعد قيل 
له : مَنْ تَعُنى ؟ فقال : سعد الأوس . وهذا الفعل هو الذى يقدر فى مواضع 
الييان . 
والخامس : أن يكون (نعمًا) للأول كأنه قال : ياسعد المنسوب للأوس . 
وهذا الوجه ضعيف , لأن الوصف بالجامد , على توهم الاشتقاق . موقوف على 
السماع فلا يقال به ما وجد عنه مَنْدوحة ‏ وقد وجدنا ذلك : بجواز ما تقدم من 
الأوجه ' 
وقد يُحتمل على ضعفه , بناد على ما أصله ابن جثى بقوله : لايَمَتَعنك 
قو القوى م اجازه الضعيف , وبنّى ذلك على أصل عربى حَسّن!" . 
وأما إذا كان الأول مفتوحا: فذلك عند الناظم فتح بناء أى ما أشبه البنّاء . 
لافتمٌ إعراب ؛ إذا لو كان فتحّ إعراب لقال : وضم وانْصبْ أو لا صب . 
- و 8 0 
وإذا كان فتح بناء والثانى : عنده معرب بالنصب لامبنى لقوله : 
00 2 اه 1 ِ 
(ينتصب) ولم يقل : ينفتح - كان ظاهر الميل لمذهب السيرافى ؛ وهو أن يكون 
أتبع حركه الأول المبنى حركة الثانى المعرب , لأن (سعد الأوس) فى بيانه للأول 
ب 00 2 0 . 1 8 ؟ 
مثل (ابن عمرى) ولاجتما ع الأولين منهما فى أنهما مبنيان مناديان7؟) . 
)1( الخصائص "/848/8؛ «باب اللفظ يرد محتملا لأمرين من صاحيه أيجازان جميعا فيه أم يقتصر 
على الأقوى منهما دون صاحيه. 
(؟) قال السيرافي فى شرحه (المجلد الثالث - ورقة /؛ - أ) «مذهب سيبويه أن قولك : يازيد زيد 
عمرى » زيد الأول هو المضاف إلى عمرو , والثانى هو توكيد للأول وتكرير له , ولاتأثير له فى 
المضاف إليه . ومذهب أبى العباس أن الأول مضاف إلى اسم محذوف ٠‏ وأن الثانى مضاف الى 
الاسم الظاهر المذكور ٠‏ وتقديره : يازيد عمرو وزيد عمرو » وحذف «عمروء الأول للاكتفاء بالثاني» 
قال السيرافى : وعندى وجه ثالث لم أعلم أحدًا ذكره » وهى قوى فى نفسى , وذلك أن تجعل أصله 
يازيد زيدٌ عمرى , فيكون «زيد عمرى» الثانى نعتا للأول , مثل قولنا : يازيد بن عمرى , ثم تتبع 
حركة الأول المبنى حركة الثانى المعرب» ١‏ ه . 


رذن 


وأجاز ذلك ابن خروف أيضاء فالفتح فى الأول 1 وفى الثانى إعراب» 


ولعمرى 00 النداء» مت متفق عليه . 


والثائى : هذهب 0 ') : أن الاسم المضاف إليه مخفوض بالأول , 


والاسم الثانى : مُقَحَمْ بين المضاف والمضاف إليه . ونَظَّر ذلك بمسالة (لاأبألك) 
فى إقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه , وفى قوله!" : 


(0) 
0 


0 


* َابَؤْس للحرب * 
وقولهم : ياطلحة أُقيِلُ ' وقول النابغة 000 
كس إن اتنا ناضتء 


الكتاب 7//9.؟ 3017 . 
المرجع السابق ؟//1١7‏ ؛ والخصائص ٠١5/7‏ , وابن يعيش ؟/ر١١ ٠١١,‏ ,577/5 , 77/6 , 
وابن الشجرى 570/١‏ , 41/7 , والمغنى 3١7‏ , والتصريح 199/1١‏ , والحماسة بشرح المرزوقى 
٠‏ وهى جزء بيت لسعد بن مالك البكرى , والبيت بتمامه : 
لو يجيي افر 
ومتتفت أزافظ فنا 7 تس رَاح كحو 
من قصيدة لسعد فى الحرب التى نشبت بين بكر وتغلب لمقتل كليب ‏ وفيها يحضض على الحرب » 
ويعرض بالحازث بن عباد البكرى الذى كان قد اعتزل الحرب . 
ووضعت أراهط : حطت أقدار قوم بالقعود عنها . وأسقطتهم عن مرتبة الشرف . وفاستراحوا : 
آثروا السلامة كالنساء , ولم يعانوا أخطار المجد والسيادة . 
ديوانه ؟, والكتاب ؟'//1١7‏ ؛ وابن يعيش ٠١1 ١7/7‏ , وابن الشجرى ؟/85 , والهمع 7/اة . 
والأشمونى ٠٠١/5 , ١78‏ , والخزانة 521/7 , والعينى 707/4 ؛ وعجزه : 
8 وليل أقاسيه بَطئ الكواكب » 

وكلينى : اتركينى . وناصب : ذو نصب وتعب . وبطئ الكواكب : طويل يخيل للناظر إلى كواكبه 

أنها بطيئة فى سيرها . 


56 


وهذا كله قد خولف فيه , ونقده المبرّدل) من وجهين : 

أحدهما : أن اطّراد الفصل بين المضاف والمضاف اليه مخصوص 
بالشّعْر ‏ بشرط أن يكون / الفصل بظرف أو مجرور » وقول سيبويه 24ل 
يلزم عليه الفصل بالثانى بين الأول ومخفوضه وليس بظرف ولامجرور , 
ولا الفصل فى شعر » فوجب القول بخلافه . 

والثانى : أن الاسم الثانى غير مضاف إلى ما بعده » وهى مع ذلك 
غير منون , ولو كان على مايقول سيبويه لكان منونا ؛ إن لا مانع يمنع 
من ذلك , وهذا وإن كان المنتتصرون لسيبويه قد أجابوا عنهما فالتأويل 
المذكور لايقوى قوةٌ الأول . 

والثالث : مذهب المبرّد(") » وهو أن المضاف إليه مخفوض بما يليه 
وهو «سسعد» الثانى . ومخفوض الأول محذوف لفظا , مراد معنى , وإنما 
شق الالإلائها بحده طي وهو طون ما نمي إلؤلاقى نحا اقيق )لناب 
ورجل من قالها .وقول الشاعر/") : 


لل مه مه 


0 م - - 
* بين ذراعى وجبهه الأسد + 


. المقتضب "/0ا"؟‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ؟/؟7 . 

)2 هوالفرزدق , ديوانه "١١‏ » وصدره : 

+ يامَنْ رأ عَارضًا أسَر به » 
وهو من شواهد سيبويه 1680/١‏ ؛ والمقتضب 55/4” , والخصائص ”"//ا١٠‏ ؛ والمفنى 

75١١‏ , وابن يعيش 7١/7‏ , والتصريح ١/ره١٠‏ , والأشمونى "/34” , والخزانة 
"/رة١"؟‏ ؛ والعينى 51/4؛ والغارض : السحاب يعترض الأفق . وذراعا الأسد: كوكبان 
نيران ينزلهما القمر . وجبهة الأسد : أريعة كواكب فيها عوج «وقم! من احنقد أنواء 
العرب , إذا سقطا فى جهه المغرب أعقبهما مطر غزير ٠‏ فلذلك قال : «أسر به» . 


ريل 


أحدها : أنه لو كان المضاف إليه الأول محذوفًا لوجب رجوع التنوين , 
لزوال ما أوجب حذقه , لأنه إنما حذف للإضافة ؛ فلما حذف المضاف إليه 
المعاقب للتنوين وجب رده » كما فى (كُلّ ‏ وبعض) ونحوهما . 

والثانى : أنه لو كان كذلك لم يُختص هذا الحكم بالنداء » فكنت تقول : 
هذا زيد زيد عمرى ؛ ونحى ذلك ؛ لأن مخفوض الأول عنده محذوف لدلالة الثانى 
عليه , وهو مُّطرِد فى «باب الإعمال»!') » فكونهٌ اختّصُ بالنداء دليلٌ على خلاف 
ما قال . ْ 

والثالث : أن تَأَخْر الدليل عند الحذف على خلاف الأصول , فكان ما ذهب 
إليه من هذا الوجه مرجوحا . 

هذا ما اعتُّرِض به وإن كان فيه نظر , فما ذهب إليه أرجح ٠‏ لآن رأى 
سيبويه والمبّرد فيهما مخالفةٌ القياس , وما ذهب إليه جار على باب مقيس فى 
النداء . 

فإن قيل : فقد ذهب الناظم إلى مذهب المبرد فى نحو : قَطَّمٌ الله يد 

ورجلّ من قالها . حسبما تقدم فى «باب الإضافة!") ٠‏ وجعلة قياسا , فلم لم 
يُلْحق هذا الموضع بذلك كما ألحقه المبرد ؟ بل الناظم أُوْلَى بهذا من المبّرد » لأنه 
يرى هنالك جريانْ القياس ؛ فلى حمل المسألة هنا على حذف المضاف من الأول 
لَحَملها على وجه مَقيس أيضا ٠‏ فكأنُ عدوله عن ذلك إلى وجه آخر ترجيح من 


فالجواب بأمرين : 


)١‏ يعنى باب «التنازع في العمل» 
0) انظر :3557/5 


أغرس 


أحدهما : أنه قد شرط فى مسالة الإضافة أن يكون فى الثانى 
عطف فى قوله : 

بشرط عَطْفٍ وإضافة إلى 

مثل الذى له أض فت الأول 

ومسالة «النداء» لاعطف فيها وإنما فَرّق بينهما , والله أعلم , لأن 
السماع إنما كَثْر مع العطف لادونه فلى أجرى هذه المسالة على ذلك لكان 
قد أجرها على ماليس بقياس , مع إمكان إجرائها على القياس . 

والذى يُرَجّح هذا أن حذف المضاف مع عدم العطف قليل 
بالاستقراء , ومثل ( ياسَعد ياسَعد الأوْس ) ليس بقليل قلّنّه فى غير 
النداء » فدل ذلك على اختلاف البابين عند العرب . 

والاتى +01 لو سكين امتطوزيفما لكان حذلها على هنا حل 
عليه أوْلَى بمسائل «النداء» وحمل بعض الباب على بعض أُولَى من حَمْل 
على باب آخر . وأيضًا فإن هذا الْحْمل لاتقديّر حذف فيه , فهو أُولَى مم 
يقدّر فيه الحذف , لأن الحمل على الظاهر أُوْلَى » وإن أمكن أن يكون 
المراد غيره . وهى من أصول العربية التى اعتمدها ابن مالك وأخذها 
بكلتا يديه » فهذا ما اختار هنا . 

وإذا ثيت هذا فيجوز فى ( سعد ) الثانى على رأيه وجهان : 
النعت ك (يازيد بن عمري ) وعطف البيان خاصة . 

ولا يجوز البدل لأنه فى حكم الانفراد عن الأول ٠‏ أعنى بالنسبة إلى 
الاستقلال بالعامل : وكذلك إن كان على نداء ثان أى على إضمار فعل , 
والتركيب ينافى ذلك كله . 


نضسس 


وسعد الأْس هى سعد بِنْ معاذ - رضى الله عنه - وهو سعد بِنْ معاذ 
بن التُعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشّم بن الحارث بن 
الخَرْرجٍ بن عمرى بن مالك بن الأوس , وهى أخو الحَرْرجٍ بن حارثة بن تعلبة [بن 
عمرى بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأرْد . وقوله : 
«سعد الأوْس» وقوله : «وافتّحَ أولاً» جاء بهما على نقل]!"" , والحركة وبذلك 
يستقيم الوزن ٠‏ إذ لى لم يُنقل لانكسرا" . 


. هابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت)‎ )١( 

)٠(‏ بعد هذا فى نسخة (س) مايلى : «نجز السفر الثالث الذى من خمسة أسفار من المقاصد الشافية 
فى شرح خلاصة الكافية , من تاليف الإمام العالم الأوحد أبى إسحاق الشاطبى وقدس الله 
روحه , وأسكنه من الجنان فسيحه , ووافق الفراغ من نسخه ضحوه يوم السبت الثانى والعشرين 
من ربيع الثانى عام خمسة وتسعين وألف , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم» . 


نضضن 


(المنادى المضاف إلى ياء المتكلم) 


بوب هنا على الإضافة إلى الياء » وإن كان قد وضع لها فضلاً فى «باب 
الإضافة» لأن لها فى «باب النداء» حكمًا زائدا على ماتقدم هنالك . كما فَعل 
هنا فى التوابع ؛ إذ كان لهاحكم مختص بالنداء . 

وذكر هنا ثلاث مسائل هى المشهورة فى الباب: 

إضافة المنادى إلى الياء مباشرةٌ » [وإضافته إلى المضاف إليها]!") , 
وإضافتة إلى الياء مع حذفها , والتعويض منها . 

فأما المسألة الأولى فهى التى فى قوله : 

واجعل مَنَادَى صح إن يضف ل 

يريد أن المنادى إذا أضيف إلى الياء - يعنى ياء المتكلم - فإنه يجوز لك 
أن تجعله كهذه الأمثله الخمسة ؛ لكن بشرط أن يكون صحيم الآخر » فإن 
المنادى تاره يكون صحيم لآخر , وتارة يكون معتلّه . 

فإن كان معتل الآخر بالألف , فلك فيه وجهان : 

إبقاءً الألف على حالها » وفتحٌ ياء المتكلم بعدها على حَدَه لى لم يكن 
منادى نحى : يافَتَاىَ . وقَلَيُها ياء وإدغامٌها فى ياء المتكلّم » وفتح ياء المتكلم 
نحو : يافَتَىَ » وهو لغة هَدَيْل . وإن كان معتل الآخر بالياء أدغمتّها فى ياء 
المتكلم » وفتحت فقلت : ياقاضى . 


(؟) فى بعض نسح الألفية والكتاب ه إن تَضف ليّاء بأسلوب الخطاب . 


رول 


وهذا كله قد تقدّم فى «باب الإضافة»!'' , فلم يٌحتج إلى إعادته 
هنا ؛ إن لا يُختلف الحكم فيه بالنداء . وإن كان صحيح الآخر : فهو 
المقصود , لأنه الذى يتتصور فيه تلك الأوجه » وهى خمسة : 
جردا أو تحرف لدان وك الفتورة راكاد و1 1 
4 2 ا مم م58" 7 عام #5 
0 )"7 ؛ على قراءة السبع ةا . (وقآل توج رب 
ووجه حذقها 5 امن ان التنوين ؛ إذهما نايا ا 
6" 
5 راظنا موَشعها امارد كاد دنا الي وين د 
هذه الوجوه ؛ وكان التنوين يحذف فى النداء - حذفت الياء كذلك , 
ولامّحظور فى ذلك ؛ إن الكسرة التى كانت قبلها باقيّة لتدل عليها . 
والثانى 0 : إثبات اليا ء ساكنة نحى : : ياغلامى ا أعلى 
مثاله الثانى ومنه ماروى عن أبى عمرو : [ياعبابى فانّقُون)7 
اعم 4 
ونافع وابن عامر : [ ياعبادى لاخوف عَلَيْكُمُ اليوم 0 
)00 انظر : 54 .5١8/‏ 
0( سورة الزمر / آية : ١5‏ 1 
(0) سورة الأنبياء / آية : ١١1‏ . 
(4) وقرأ أبى جعفر [قُل رَبْ احكُم) بضم الباء . وقرأ ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر 
والجحدرى والضحاك وابن محيصن [ربى أَحَكُم] بياء ثابتة » وفتح الآلف والكاف ورفع 
الميم , على صيغة اسم التفضيل . 
وانظر : المحتسب 5/7" - 7١‏ , والكشاف 77/7 . 
(6) سورة نوح عليه السلام / آية : 51 . 
() سورة الزمر / آية: ١1‏ وانظر : النشر لابن الجزرى 514/7 . 


(0) سورة الزخرف / آية : 54 
وانظر : السيعة لابن مجاهد 0848 . 


00 


فنا 


وحكى سيبويه عن يونس أنها لغة(١)‏ ثم أنشد لعبد الله بن عبد الأعلى 
القرشى("): 

وكُنْت إِذْكُنْتَ إلهى يَمَ دكا 

لم يك شىءٌ با إلهي ف بلكًا 

ووجه إثباتها أنه الأصل , لكنها أُسكنت لأنها شبيهه بالتنوين فى تطرفه 
وكونه على حرف واحد , والتنوين ساكن ٠‏ فأسكنت لذلك . 

وأيضا : فالحركة مستثقلة على حرف العلة على الجملة » وذلك من أسباب 
إعلاله كقَام ويّاع » فحذفت الحركة لذلك , وهذه العلة غير مختصة بالنداء؛ بل 
هى جارية فى إسكان ياء المتكلم على الإطلاق . 

والثالث : حذف الياء وإزالةً الكسرة ويناء الاسم على الضم ؛ وهى الذى 
ينبغى أن يُضبط به المثالل الثالث فى كلام الناظم » فإنه يمكن فى ضبطه 
الضم . والفتحٌ بغير ألف , وإن كان محُكيًا فى المسألة » فهى لغة ضعيفة لم 
يحكها سيبويه بخلاف لغة الضم , فإنها قوية فتقول : ياغلام , إذا ناديت 
قاطن تدكا فا استيكوقة عق تعفن الدرن 1 


(9) الكتاب ؟/رة١؟‏ . 

0 الكتاب ؟/ 3٠١‏ , والمقتضب 411/4" ؛ والمنصف ”757/7 , والمغنى 7374 » وابن يعيش ١١/5‏ , 
والهمع 7841/4 ؛ والتصريح ؟/70 , والعينى 791/9 , والدرر ٠١/7‏ . 

(0) الكتاب ؟/رة١؟‏ . 


اهرون 


ومنه ما حكى فى قراءة : ( قُلْ رب احَكُمْ بالحَقّ ] . وهى قراءة أبى 
جعفر”) . وقرأ أيضًا : ( قال رَبْ انُصَرني بما كَدْبُونٍ ]'') . وشبه ذلك بضم 
الياء ‏ أراد (رَبّي) ولم يرد المنادى المفرد . بدليل حذف حرف النداء ؛ إذ حذفه 
كذلك قليل ؛ كما تقدم , فلا يُحمل عليه مع وجود غيره . 

وقد قالت العرب : ياأَبّت وياأمُت , والتاء فيهما عوض من الياء . كما 
سياتى إن شاء الله تعالى . 

قال شيخنا الأستان - رحمه الله - (): هذا الوجه ينبغى ألا يجوز إلا فى 
موضع البيّان لئلا يلتبس بغير المضاف , حتى يكون مثل قراءة من قرأ : [قل 
رب احْكُمْ بالحق) بضم الباء ‏ لأن الداعى مقر بالعبودية , لأنه فى مقام 
الخضوع والاستكانة. 

قال : وحذفٌ حرف النداء هنا دليلٌ آخر , لأنه لايطرد حذفه من النكرة 
المقصودة , واطّراد حذفه فى هذا الوجه دليل على أنه ليس بنكرة مقصودة . 

وقد حمل ابن جنَّى القراءةً على أنها مثل : «افْتَّدِ مَحْنُوقَ» و «أصبح 
َيل( ؛ والأظهر خلافه . 

ووجه هذه اللغة التكملةً لشبّه الياء بالتنوين من حيث أزيلت الكسرة 
المحرزةٌ لها حينَ لم يكن للتنوين عندهم مُحرن . 
() سورة الأنبياء / آية : ١17‏ 

وانظر : النشر لابن الجزرى ”//ه؟7 . 
(5) سورة المؤمنين / آية : 1 . 

وانظر : النشر ١‏ / 578 » اليحر 5 / 407 . 


فيه يريد أبا عبد الله الفخار , رحمه الله , وقد ذكره مرارا » وسبقت الترجمة له . 
كك( تقدم تخريج هذين المثلين » وتفسيرهما فى أول باب التداء . 


يخرون 


ل ا ل 


ا على ذلك بقول الشاعر ا 
منود كفم خفني 
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قالوا : أراد (يالّهُقَا) فحدّف الألف / اجتزاءً بالفتحة منها , كما ل 


اجِتَزى بالكسرة من الياء فى : ياعبد . 

والرابع من الأوجه : تحويلٌ كسرة ماقبل الياء فتحةً . وقلب ياء 
المتكلم ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو : ياغلامًا أقبل , وهى مقتضى 
المثال الرابع 

قال سيبويه : وقد يُبدلون مكانٌ الياء الألف(") , ثم قال : وتقول : 
ياعم لاتَفْعل ٠‏ وياأسننا لاتفعلى » أخبرنا بذلك يونس , عن العرب الموثوق 
بهم . ثبت هذا فى التُسنْخة الشرقية! . 

ووجه هذه اللغة : الفرارٌ من الياء المتحركة المكسور ماقلبها . مع 
كثْرة الاستعمال . ْ 

وكل ما تقدّم من التصرفات وأنوا ع الحذف إنما أعانهم عليه كثرة 
الدوران على ألسنتهم , قن الترا وي ذلك كترة ب وازلك راقع فيه الارخيم 


ير صم اه 


وغيره » وإذا وقفت فى هذا الوجه وقفت بها السكت فقلت : ياغلاماه , 
وياعماه ؛ فيضاهى المندوب 8 


(9) الخصائص ”ره؟1 , والمحتسب ١/ل1ا؟‏ 2 757 , والإنصاف 595.0 0815145 , 
والتتصريح 177/١‏ , والإشمونى 585/7 . 8/ره0١‏ ء والخزانة 1١١/١‏ , والعينى 
8/4" ويروى «فلست بمدرك» . 

(؟) الكتاب؟/ر١١؟.‏ 

)2 يقصد نسخ الكتاب التى كانت متداولة عند المشارقة . 


اونا 


والخافس : البقاء على الأصل من إثبات الياء وفتحها , وهى مفهوم المثال 
الأخير من أمثلته فتقول : ياغلامى أقبل » وياعبدى لا تق . 

ووجه ذلك أن ياء المتكلم فى مقابلة كاف المخاطّب » فوجبت لها الحركة 
لذلك » وكانت الفتحة لخفتها على الياء دون الكسرة . 

مراك ركداه عدي ) إلى الحرءا. اوقا الماته الي كمد 
وعبدى ٠‏ وعبد , وعبّدا » وعبدى . 

:يا نا 

وأما المسالة الثانية من هذا الباب : فهى إضافة المنادى إلى المضاف إلى 
الياء » وذلك قوله : 

اك 

ظ فى ياابْنَ أَمْ ياابْنَ عَم لأمفَر 

ومقصوده أن (الابن) المنادى إذا كان مضافا إلى (الأم) أو إلى (العم) 
وهما مضافان إلى الياء » ففيه من أوجه الاستعمال ماذكر . 

وبيان ذلك » على مقتضى كلامه , وإشارته » أن المنادى إذا أضيف إلى 
الياء فحكمه كحكم غير المنادى . هذاهى الأصل كما تقدم فى «باب 
الإضافة»[) . 

إلا أن العرب استَّئّنت من هذا الحكم اسمًا واحدا , وهى (الإبن) إذا 
أضيف إلى (الأمٌ) أو (العَمُ) نحو : يا ابن أمى »ويا ابن عمى . 

ويُلحق بهما ما أضيف اليهما (الابنة) عوض (الابن) فإن هذا له حكم 


آخر سيذكره . 


(9) “انظر 2238/4 
كرس 


ويقى ماسوى ذلك على ماتقدم , نحى : ياابنَ غلامى ؛ ويا ابنّه 
أخى » وياأخًا أَمٌى وياصاحب عَمّى ٠‏ وياغلآم أخى , وما أشبه ذلك . 

والذى ذكر الناظم فى هذين اللفظين بالنص وجهان : 

أحدهما : فَنّح الميم من (أم) فتقول : يا ابن أم , وياابن عَم , 
ومنه قراءة الحرمِيِين وأبى عمرو وحفص . عن عاصم (قَالَ ابن أم إن 


إن 26م 


القُوَم اسْتضيعَفونى)(") الآية . ( قال ياابْنَ أ لأتآحُدْ بلحيتى ولا 
يرأسي 1 ا ظ 

والثانى : كُسر الميم من غير ياء » فتقول : ياابْنَ أم , وياابنَ عم , 
ومنه قراءة مَنْ سبوى المذكورين من السبعة!" . 

وهذا الوجه هو قوله : (أى كسس وحَذّف اليا) . فقوله : (وحذّف 


اليَا) قيد للكسر فقط ء لأن الياء لأتدّبت / مع الفتحة ؛ فلا يصح نفى 2 


ويمكن أن يرجح حذف الياء إلى الفتح والكسر معا , لأن الألف 
أصلها الياء » فكأنه اعتبر مع الفتح أصلها , فيكون على هذا التقدير قد 
أشار فى الكسر والفتح إلى وجهين , كما سيذكر . 


١٠٠١ سورة الأعراف / آية:‎ )١( 
. وانظر : السيعة لابن مجاهد 56؟‎ 
. 95 : سورة طه / آية‎ )0( 
, وانظر : السبعة ه96"‎ 
السيعة:ه9؟.‎ )"( 


0005 


ومثلٌ هذا فى إطلاقه لفظً الياء على الألف المنقلبة عن الياء إطلاق سيبويه 
على الألف هنا لفظ الياء وهى ألف ؛ إذ قال: وإن شئت قلت : حذفوا الياء 
لكثرة هذا فى كلامهم(' . قال : وعلى هذا قال أب النّجُ(') : 

* يَاأنةَ عَم لآتلومى واهجعى 3# 

يريد فى ( يا ابْنَ أَمْ ) و ( يا! ابْنَ عَم ) حال الفتح . 

وقاله الجَرْمى في بيت أبى النّجُم قال : يمكن أن يريد ( ياابْنَ أمّي ) ثم 
قلب الياء ألفا , ثم حذفت استخفافا . 

وقال ابن خروف : يريد سيبويه بقوله : (حدَفوا الياء) قلّبوا الياء ألفا , ثم 
حذفوها » فعلى هذا يكون قول الناظم : (حَدْف الْيَا) من هذا القبيل . 

وقوله : ( اشتهر ) الضمير فيه عائد على الفتح ؛ أى الكسر مع حذف 
الياء » فاعتبر لفظ (أو) ويريد أن هذين الوجهين هما اللذان اشتهرا فى الكلام , 
فهما أحسن من غيرهما . 

واقتضى هذا الكلام أن هنالك من الأوجه مالم يُشتّهر » وقد أشار مفهوم 
الصفة فى قوله : ( وحَذْف اليَا ) إلى ذلك , لأن التقدير أن الفتح والكسر مع 
حذف الياء اشتهر ؛ فهما إِذَا مع عدم حذفهما لم يشتهرا » وهذا صحيح » فقد 
قالوا : يااين أمى » وياابن عَمّى ‏ بإثبات الياء ‏ ويجوز فيها الفتح والإسكان . 
وقالوا: ياأبن أما » وياابنَ عَمَاء فالمجموع خمسة أوجه. هذه الثلاثة منها قليلة. 
(1) الكتاب؟ر4١؟‏ . 
(؟) المرجع السابق "١4/7‏ والمقتضب 9575/4 , والمحتسب 7548/7 , وابن يعيش ١* , ١١/7”‏ , 


يخاطب امرأته , وكانت ابنة عمه . والهجوع : النوم بالليل خاصة . 


5١ 


١ 2 عه‎ 3 ١ 
: فمن إثبات الياء قول أبى زبيد الطائى أنشده سييويه!)‎ 


ياابّن أمُى وياش قيق تَفسى 

وقال مَعْدِ يكّرب ليوف لقاب" : 

يَاابَن أمى ولو ش شتهِدئك إِذْتَد 

ويُحتمل ألا يكون لقوله : (وحَذْفُ اليا) مفهوم , لأنه فى قوة مفهوم 


اللّقّب!') ٠‏ ويكون قوله : (اشتّهر) هو الُشير إلى مايَشتّهر . 
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وفى تقريره «الشهّرة» فى الوجهين ما ينبّه على خلاف ما يظهر من 


الاج ف اليكل من أن أثبات الياء أخود قن خذفا والأمر عند 
النحويين بخلاف ما قال . وقد اعترضوا عليه فى هذا الموضع : 


ويبقى النظر هنا فى مسالتين : 
إحداهما : فى تَنْزِيل هذه الأوجه وتوجّيهها ؛ فأما من يبقى ذلك على 


الأصل ؛ فلا إشكال فيه » ووجهه ظاهر , فالنداء عنده لم يُحدث أمرا زائدا على 


0 


(0 


(0 


0) 


الكتاب ؟/7 7١‏ ؛ وديوانه 44 , والمقتضب 55١/4‏ . وأبن يعيش "/"1 , وابن الشجرى "4 . 
١‏ والهمع 7501/4 ؛ والتصريح "/174 , والأشمونى 1017/8 , والعينى 355/4 ؛ والدرر 
"ره . واللسان شقق من قصيدة له يرثى بها أخاه . وشّقّيق : تصغير شقيق وهو الاخ . 
صغره دلالة على قريه من نفسه » واطف محله من قلبه . خليتنى لدهر شديد : تركتنى لدهر صعب 
أكابده وحدى , وقد كنت لى عونا عليه » وركنا أستند إليه . 

المقتضب 500/4 . والجمل للزجاجى ؟6١!‏ , وابن الشجرى "/4/ . 197 » والوحشيات ١77‏ 
والأغانى "١7 / ١١‏ 

والبيت من قصيدة قالها فى رثاء أخيه شرحبيل . 

مفهوم اللقب - عند الأصوليين - هو تخصيص اسم غير مشتق بحكم » وهى أحد أنواع مفهوم 
المخالفة . 

انظر : ص ؟7١‏ (نشرة جامعة اليرموك) 


حدق 


ماكان قبل ؛ والأسمان فى هاتين اللغتين - أعنى لغةً فتح الياء ولغة 
إسكانها - غير مركبين ؛ بل جاريان بالإعراب على ما ينبغى . 

وأما ما عداهما : فالاسمان فيهما مركبان » جعلا كاسم واحد 
لكثرة الاستعمال ؛ إذ / كان استعمالهم لهذين اللفظين كثيرًا , حتى "لل 
صاروا يستعملونهما فى غير موضعهما ٠‏ فيقولون للأجنبى : يا ابن أم 
عَم » فلما كان كذلك صيّر وهما كخمسة عشر , ولذلك يجوز كَتَبهِما 
موصولَين هكذا : ياابِنَوُم وياابتّعم » تشبيها بِبُعليِك » وكذا وقع رسمه فى 
المفنحق1, 

ثم منهم : من أبقى الاسم على كسره بعد حذف الياء , كما قالوا : 
ياغُْلام وياعم . 

ومنهم من قلبها ألفا , كما قلبها فى : ياغلما . 

ومنهم : من حَذف وفتح الآخر إِنْباًا لحركة نون (ابن) على العكس 
من : يازيد بن عمرى . 

أى بَنَى على الفتح تشبيها بخمسة عشر . 

وقد نرّل ابن أبى الربيع(') هذه الأوجه فى التركيب على اللغات 
الحَمْس فى (ياغْلام) فَمن أثبت الياء فى (غُلامى) ساكنة أى متحركة , 
أثبتّها هنا » ومن حذف وكّسر فى ياء (ُلاَم) قال هنا : ياابن أم . 

ومن فتح هنالك مع إثبات الياء مقلوية ألفا فَعل كذلك هنا . 
)١(‏ رسمت موصولة فى سورة طه (آية : 14) وأما التى فى سورة الأعراف (آية : )١6١‏ فقد 

رسمت مفصولة . 


0( سبقت ترجمته . 


رحين 


وأما من ضّمْ فى (ياغلام) فلا يمكنه هنا إلا الفتح » لأن الضم مختص 
بالمفرد »و (ياابنَ أم) غير مفرد ٠‏ فبنى على الفتح . 

وتبعه على هذا الأستان أبى عبد الله بن الفخار شيخنا , رحمه الله( 

وللنحويين هاهنا اختلاف فى التوجيه كثير , فتأَمله . 

والثانية : فى حكم (ابنّة) فى هذا الباب , ولم يذكر الناظم ذلك ؛ فيؤهم 
أن حكنها مخالف لحكم (ابن) وليس كذلك , ولذلك استشهد سيبويه ببَيت «أبى 
النّجمِ » فى الكلام على (ابن) فأتى فى الشاهد (بإبنة)!" » فهذا دليل على 
جرَيانهما مَجَرَى واحدًا مع (الأم » والعم ) فتقول : ياابنّة أمى , ويا ابنّة أم , 
ويا ابنّة أم وياابنة أُمّا , كما فى (الابن ) سواء . وقد نَصْ ابن عصفور على 
ذلك . 


فهذا فيه ماترى , ولاجواب لى عنه , إلا إذا تبت أن ماقاله ابن عصفور 
ليس كما قال . أو يقال لَما لم يُذكر ذلك الجمهور , ولم يُقَصلوا القولّ فى (ابنّه) 
كما فَُصلوه فى (ابن) داخَله الرَيْبُ فى إثبات ذلك الحكم له . وهكذا فعل فى 
«الشسْهيل» و «الفوائد الْمَدُويّة»(' , والله أعلم بما أراد . 

وأما المسالة الثالثة من هذا الباب فهى فى إضافة المنادى إلى الياء مع 
حذفها والتعويض منها , فقال فيها: 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
: (؟) وهو قول أبى النجم السابق‎ 
* ابنَةَ عمًا لاتلومى واهجعى‎ * 
(؟) منه صورة بمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى برقم (15/نحى)‎ 
. 58 مأخوذه عن نسخة المكتبة العامة بالرياط (رقم 744/ق) وانظر فيه ص‎ 
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حت أ امت م" الْنَا 00 
واكسراأوافتح ومن ا ف التا عوض 
ويريد أن (الأَبْ . والأم) هما المختصان بهذا الحكم , وهى إلحاق 
التاء لهما عوّضا من ياء المتكلم , وذلك أن الأصل : ياأبى ؛ وياأمى , إلا 
أنه كَثْر فى ألسنتهم . واستعملوهما كثيرا , فحذفوا الياء على عادتهم , 
فكأنهم أرادوا ألأيُخْلُوا بالاسم حين حُذفت الياء منه » فالحقوا هاءً التأنيث 
من ذلك المحنوف, كما أَتَوَا بها فى (الرّتّادقة) عوضامن ياء (رّتَاديق)(') , 
واختّص النداء بهذا الحكم » كما اختص بأشياء كثيرة ٠‏ فلأجل هذا 
ا ل 0 نا 
المعنى قال الناظم : (ومن الْيَا التّا عوض) فإذا لايصح الجمع بينهما / . -- 
فلا يقال : يا أبّتي »ولا : يا أُمُتى ‏ كما لايُجمع بين ياء (زَنَادِيق) وهاء 
(رنَادقة) غير أنك إذا لم تلحق التاء عوضا . فلك فى (الأب ؛ والأم) مالك 
فى المضاف إلى ياء المتكلم » من تلك الأوجه الخمسة , فتقول : ياأبى , 
ويا أب ويا أب ويا أبَا وياأبى ٠‏ فلذلك قال : (وفى الَنَدا أبت أمت عَرّض) 
ولم يلزم ذلك الحكم ؛ بل جعله عارضا وواردا على مايُتَصور من 
فإذا تقرّر هذا ففى تحريك التاء عنده وجهان نص عليهما » وهما 


0 * 4 000 6 0 
الكسر والفتحٌ » فتقول : يا أبت , ويا أمت وبا أبت وياأمت , وقد قُرئ 


)١(‏ فى (ت) «من ياء زنديق» وهى تصحيف. 
(9؟) شرح الكتاب (المجلد الثالث - 45 - ب) . 


م 


ساس اسم اس ص رس ورت # 


بهما: [ يَاأبَت إن رَأيْتُ أحَدَ عَشَرٌ كَوْكيّ | ]" , [ يَاأبْت لم تَعْبْد مَالأيسمَع 
وه ؟ 8 5 5 - ك7 
ولاييّصر]!') . وذلك كثير . والفتح لابن عامر , والكسر للباقين من السبعة!" , 
وقد حكى الضم فى التاء وهى قليل » فلذلك لم يذكره الناظم , ولا أشار إليه . 
وقوله : (ومن اليا النّا عوّض) قَصّر الياءً والتاء على عادته » و«التاء» 
0 7 58 واء هم 
مبتد خبره (عوض) و (من الياء) متعلق به ؛ لأنه بمعنى معوض ؛ على حد 


3 ل 5 ير ه د سس 
قولهم : زيدا أجله محرز . 


إآلة سورة بوسف /ر آية : ؛ . 
)2( سورة مريم / أآية : "8 . 
م( السيعة لابن مجاهد 5“ ١0‏ والنشر ”"/اة؟ . 


مدان 


أسماء لازمت الثداء 


هذا الباب يُذكر فيه ألفاظا لم تُستعمل إلا في النداء. وإنما تُذكر في 
العربية, مع أنها مجرد لغة؛ لآن منها مايَطردء ومايقرب من الاطّراد. 
وذكر معها كلمات هى موقوفة على السماع؛ وهذا شأن النحوىء قال : 
وفل بعْضَ بنصسايخص بِالندًا 
لمان توتنان كنها واظردا 
في سب الانْنَى وَرْنُ ياغ بات 

الأ رمَكَدًا من الْلاتى 
وشاع في سب الذُكور قعل 

ولا تقس وجُر في | 7 لشعفرفل 
ماذكره في هذا الباب على ضربين : 


أحدهما : ماجاء منقولاً نقلاً لايَجرى فيه قياس البنّةء وذلك ثلاثة ألفاظ : 


أحدهما : (فُل) وهى بمعنى (فلان). قال ابن خروف: «يُحتمل أن يكون 


محذوفا من (فلان) وأن تكون كلمة مُرْتَجلة!') استّعملت في النداء كناية عن 


رجل». انتهى. 


في جميع النسخ «محذوفة» وهو خطا: والصواب ماأثبته من حاشية (ت). 


يدان 


رع ّيه ه م ابربر صميبرهم 


يقال : باذ أقيل: د بمعنى : يافلان» وفي الحديث : «أى فل هلم» 


يُقَالمئليَ ويام 

فإذا بَنَيْنا على أنها كلمةٌ مُرْتّجلة بمعنى (رَجل) فهى مختصة 
بالنداء بإطلاق, وإذا بَنينا على أنها محذوفة من (فُلآن) فاستعمالّها 
يحتوفة تمو :| لمختض الاق 

وأما إذا استعملت تامةً ففى النداء وغيرهء وماجاء في الشعر في 
غير النداء من استعمال (فُلُ) فلا يقاس عليه. وسيذكره. 

وقد يقال : (يافلة) للمؤنث بمعنى : يافلانة, وعلى هذا نه بقوله 5 
«وفُلٌ بعض مايّخّص بالئَّدَا» أى إن هذا اللفظ من الألفاظ المخصوص 
استعمالّها بالنداء. 

5 0 الى م 2 َه 

الأصلء الشحيح النفس. يقال لَوْمَ لُوْمًاء ولام وَمَلأمةٌ . 

ولَؤْمَانَ ‏ كما / قال لايستعمل إلا في النداء. له 


ع وهام بور يكن 2 2 ِ 
والثالث : (نَوْمَانْ) وهو من النُوم, ويطلق على الكثير الثوم؛ لأن 


(فعلان) للكثرة والامتلاء نحو : غَرَئانء وشبعان؛ وعُضبان. 
قال الجوهري : ويقال : يانَوْمَانء للكثير الوم لاتقل : رجل 


وم يير 


نومان, لأنه يَحْحَضُنَ بالنداء!). 


)2( ديوانه ”"/ره ؟؛ وابن يعيش 7"/4, واللسان (فلن) 
يقول : إننى أنتدب لجسام الأمور وعظائمهاء ولقد حدثت حوادث مهمة, وعرضت أمور 
(؟) الصحاح (نوم). 


"1 


فهذا معنى قوله : «لُؤْمَانْ نَوْمَانْ كَذا» أي ك : (فُل) لايستعملان إلا في 
النداء. 

والضرب الثاني : ماجاء من ذلك مَقيسا أو قريبًا من المقيسء وه ثلاثة 
أنوا ع النوعان منها من هذا البابء والثالث : ليس منه؛ لكنه أدخله معهما 

أحدها : (فَعَال) في سب المؤنث, وذلك قوله : « واطّرّدًا في سب الآنْتى 
وَرْنْ ياحَبّاث» من الحبث, يعنى أن ماكان على (ِفَعَال) مما يُسَبُّ به المؤنث فهو 
مختص بالنداء. وهو مطردٌ فيه مٌقيسء لأنه كثر في السماع كثرةٌ يقاس على 
مثلهاء نحو : (ياخَبَّاث) من الخبث؛ و( يافّسَاقٍ ) من الفسقء وإِياغَدَارٍ) من 
العَدْر » وإيالَكًا ع) من اللؤم بمعنى (لَكْعَاء) وهى الأيمة, وما أشبه ذلك. 

فيجوز لك على إطلاق القياس أن تقول : يالآم, ويانجاسء وياقَذَارِء 
ويارجاسء من اللّؤمء والنّجس» والقَدّرء والرجس. 

وكذلك كل ماكان سبًا من الفعل الثلاثى يجوز فيه بناء (فَعال) منه, 
فيُختص بالنداءء, ولايقال في غيره. 

وهذا النوع مختلف فيه. فمنهم من يجعله قياس كالناظم؛ ومنهم من يه 
على السماع. وهذا الخلاف أصلّه الشهادة بكونة بِلّعْ في الكثرة مبلغٌ القياس 
أولاء والناظم شهد بالأول: فلذلك قاسه. ١‏ 

والثاني : وزن (فَعَال) المراد به الأمرُ المبني من الفعل الثلاثي, وهى قوله : 
«والأمْرُ هَكذا من الثُلاثى». 

«الأمر» معطوف على «وَرّْن» و«هكذا» الإشارة ب (ذا) إلى وزن 
(خَبَاث) كانه قال : واطّرّد الأمر مثل (فَعَال) من الثلاثي من 
الأفعال, فاراد أن ذلك مطّرِد أيضا مُقيس, كما اطّرد في القتضناصبه: بالتذاء 


حين كان وصفا. 
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والاطّراد في الشىء : تَبَعَيّةُ بعضه على بعض حتى لايتخلّف, يقال : 
اطّرّد الأمرء إذا استقام, واطْرد الشر”') : تَبِعَ بعضه بعضاء ومنه اطّراد الثَّْرِء 
وهى جريانه. 

فأراد أن ذلك استقام في القياس ولمّ ينكسر("). 


ومثال ذلك : (نَرَال) من : انُزِل, و(حذار) فن “احذن وفثة ها اتشد 


سيبويه للأعشى!"): 


وأنشد أيضا قولّ الآخر (؟): 


)١(‏ في الأصل «واطرد الشىء» وما أثبته من (س. ت). 
(؟) في (ت) «ولم يتكس» وصحح على حاشيتها ب«ينعكس» وكلاهما غير صواب. 
(؟) الكتاب 547/١‏ “/٠7؟,‏ وابن الشجرى :1١١/7‏ وابن يعيش 01/4: والإنصاف 077, والخزانة 
/اكا 
ولم يعزه أحد للأعشى: ولاهى في ديوانه. ومناع : اسم فعل أمر بمعنى : امنع. والأرباع : جمع 
ريع وهو ولد الناقة الذى تلده في الربيع» ويمكن أن يكّون جمع : رَبْع. وهو المنزل أ الدار بعينها. 
وانظر : شرح الشاهد التالى. 
(5) الكتاب ,571١/6 741١/١‏ والمقتضب 579/7, وابن الشجري ”؟/١1١١:‏ 5؟1, وأبن يعيش 200/4 
والإنصاف 577: والخزانة ١15١/0‏ واللسان (ترك) 
وينسب لطفيل بن يزيد الحارثيء وذلك أن كندة كانت قد أغارت على إبله. فلحقهم, وجعل يقول ذلك 
مهددالهم. وذكر البغدادى في الخزانة عن أبي عبيد أنهم كانوا في الجاهلية إذا غنموا الغنيمة, 
فلحقها أربابها قالوا للسائقين لها : * تراكها من إبل تراكها + أى خلوا عنها. فيقول السائقون : 
* أماترى الموت على أوراكها * 
أى مآخيرهاء أى إنا نحميها. ويعضهم يقول : 
* متاعها من إبل مناعها + فيجاب بقوله : 
أما ترى الموت لدى أرباعها * قال : وأولاد الإبل تتبعها. والقتال يشتد إذا لحق الإيل أصحابها. 


"6 


تَرَكهامِنْإبلتَراكهًا 


مام ص م 


ألآتَرى الموت لدى أوراكها 


ف(مَنًاع) من : امْنّعُ و(ثّراك) من : اثرّك» وانشد أيضا لأبى النّجم!'): 


ع#*” 
3 حَذَارٍ من أَرَمَاحنا حذَارٍ 3# 
8 ل ٠.‏ 5 ل كرف 
اى 5 احذر, وأنشد أيضا لروؤية! 1 


>66» 


”3 تظاركى أركد نظار 37 


00 ا‎ 3 1 ١ 
أى : انْظّر بمعنى انْتَظرء وأنشد لزهير(")‎ 
ات ا‎ 


> ا © ماس 


دعيت نَرَال ولج في الدُمْر 


(1) 


ل 


0 


الكتاب تلفق والمة تضب ار لاا وابن الشجرى اراق والإنصاف ك0 واللسان (حذر) 


ويعده : 
ا 


ومعناه : انتظر حتى أركبها. 


6ع 6135 06 0 


يمدح هرم بن سنان المرى. ومعناه : أنك مقدام شجاع إذا لبست الدرع فكنت حشوهاء واشتدت 
الحرب حتى نادى الأقران : نزال نزال. ولج الناس في الذعر : أى تتابعوا في الفزع, وهو من 


اللّجاج في الشىء. والتمادى فيه. 


ذه؟ 


وأنشد أيضا!"). 
تّعاء ابن لَيلى للسمّاحة ؛ والندى 
وأيدى شمال بار دات الأثامل 
/زوأقن جيب" 
تَعَاءابا لَيْلَى لكلّاطمرة 
وجرداء مكل القوس سمح حجولها 
أى : انع » من اذى وهى خبر الموت. 
فهذا الباب أيضا مقيس عند الناظم» فتقول على هذا (ضّرَاب) 


من : اضربء و(خَراج) من : اخرجء و(عَمَّالِ) من : اعمَلٌ و(جَبَارٍ) من : 
اجَبْرُء و(قَتَال) من (اقَثُل) ونح ذلك. 


وقد اخشلف في هذا النوع أيضاء فحكّى السّيرافي عن بعض 
النحويين, ويُذكر ذلك للمبّرد أنه لايّجعل الأمر من الثلاثي مطّردا؛ بل 
يققُه على السماء( ). 


٠058 الكتاب 717/7, والإنصاف‎ )1١( 
وهو مجهىو القائل. ونعاء : اسم فعل أمرء بمعنى : انْع. والسماحة : الجود, وكذلك‎ 
الندى.‎ 
والشمال : ريح تهب من جهة شمال. والأنامل : أطراف الأصابع؛ الواحد : أثملة.‎ 
وياردات الأنامل : تصرد أطراف أصابع الناس فيها.‎ 
يقول : انعه للندى والكرم عند شدة الزمان, وهبوب تلك الرياح التى هى أبرد الرياح»‎ 
وأخلفها للجدب.‎ 

(؟) الكتاب 5077/5, والإنصاف 078, وليس في ديوانه . 
والطمرة : الخفيفة السريعة من الخيل. والجرداء : القصيرة الشعر. وهذان الوصفان من 
الأوصاف الي توصف بها جياد الخيل وعتاقها. وشبهها بالقوس لانطوائها من الهزال؛ 
يريد أنه كان يجهدها في الحروب والغارات حتى هزلت. . والحجول : جمع حَجَل؛ وهو 
القيدء يريد أنها كانت مذللة خاضعة للتقييد. 


(5) انظر : شرح الكتاب (المجلد الرابع - ورقة ١١9‏ - ب). 


ا 


والذى ذهب إليه سيبويه في هذا النوع؛ وفيما قبله, أنهما مطرِدان 
كمذهب الناظم, نص على ذلك في أبواب «مالا يَنُصرف» فقال : واعلم أن 
(فَعَالِ) ليس بمطّرد في الصفات, نحى : حَلاَق؛ ولا في مصدرء نحى : فَجَارِ 
وإنما يَطَّرد الباب في النداء, وفي الأمر('). 

وقد مال الشلّْبين') إلى رأى المبرّدء وحمل عليه كلام سيبويه؛ وزعم أن 
القياس أداه إلى ذلك قال: لأن باب الأمر أن يكون بالفعلء والعَدَلٌ عنه إلى 
الأسماء ليس بقياس. وعلى هذا المعنى اعْتّمدء ثم تأؤل كلام سيبويه على أن 
المراد بالاطّراد الكَثّرة وأراد بإطلاق الجواز أنه يريد الجوانٌ على الجملة؛ على 
معنى قوله في الاطّراد. 

وهذا كله خلافٌ الظاهر من كلامه؛ وما علّل به منمٌ القياس لايلزم إذا كان 
السماع بحيث يصلح أن يقاس عليه لكثرته؛ لكن سيبويه شرط في اطراده 
شرطاء وهى أن يكون مبنيًا من الفعل الثلاثي» فقال : واعلم أن (فَعَال) جائزقمن 
كل ماكان على بناء (فَعَلَ) أ (فَعُلَ) أو (فَعلَ) قال : : ولا يجوز من (أَفْعلْت) لأنا 


لم نسمعه من بنات الأربعة» إلا أن تسمع شيئًا فتجيزه فيما سمعت, 
ولاتجاوره("". 


وهذا الشرط هو الذى شرط الناظم في قوله : «من القُلاثى» فلا يجوز أن 


تقول : (كَرَام) من : أكُرم, ولا (خراج) من أَخْرَج؛ ولا نحو ذلك. وما جاء منه 


.؟8١ر/8 الكتاب‎ )١( 
سبقت ترجمته.‎ 2) 


(5) الكتاب 78./9. 


كلا 


مهو دمي 


ب © ٍ-.- ١م‏ م 3 ىئ . 
فمسموع تحقى : (دراك من : أدرك» و(بدار زيدا) من بادرته, لأنه يقال : بدرت 


إليه, ويادرته, فهى من (بادرته) المتعدى. 


وأنشد يعقوب» قال 0 أنشدوا(): 


بدارههامنإبلبدارهًا 
شع تل اترن لد كارن 
وحذفوا الزيادة لأنها لما كانت غير أصل استّسهلوا ذلك فيها. 


ه©8م 
٠.‏ 


8 : لم 5 يَ *ي *اء ”اه 
ولم يمكن ذلك في (قرقار) بمعنى قرقرء أى صوت:ء و(عرعار) بمعنى 


عرعرء أى اجتّمعوا للّعب» لأصالة جميع الحروف» فخرج بذلك عن بناء (قعال) 
إلى ماقرب منه وهو (فَعَلال) أنشد سيبويه لأبى التّجم("): 
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قَالَتْ له ريح الصبًا : قَرْقَارٍ 
وقال النابغة(): 


انظر : معجم شواهد العربية 447. 


. الكتاب /571, وابن يعيش 01/4, والأشموني 170/7. والخزانة 7017/1؛ واللسان (قرر) 


يصف سحابة: وقبله : 
حستىؤا ككل نا على مُطّار 


يمناهوالي س رى على الثرثار 
والصبا : ريح تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. والمعنى : قالت تلك الريح للسحاب 
: صب ما عندك من الماء مقترنا بصوت الرعد, يعنى : ضربته ريح الصبا فدّرّ لهاء فكأنها قالت له 
وإن كانت لاتقول. 
ديوانه 1؛ وابن يعيش 01/4, والأشموني 170/7. والخزانة 5١5/1‏ 
ومتكدّفي جنبي عكاظ : مقيمين في كنفي جانبيه. والكنف : الناحية. وعكاظ : سوق قريبة من مكة, 
كانت تقام في الجاهلية. والضمير في قوله : «بهاء عائد على عكاظ. وعرعار : لعبة للصبيان. 
والمعنى : أنهم آمنون هنالك في إقامتهم, لعزهم وكثرتهم؛ وصبيانهم يلعبون هذه اللعبة لرفاهيتهم 
وأمنهم. والبيت من شعر للنابغة يحذر به عمرى بن المنذر ابن ماء السماء ملك الحيرة من 
قومهويقول له : إنهم نزلوا بعكاظ. وهم كثيرون يستعدون من لقتالك. 


عه" 


يَدعُو صَبِيهُمٌ بها عَرْمَارٍ 

وكأن الناظم أراد نقل نص سيبويه في المسالة؛ إذ أتى بلفظ 
الاطّراد» وشرّط كون الفعل ثلاثياء فعلى هذا كلّ ماجرى لشراح الكتاب 
في عبارة سيبويه من النظر جارهنا من أوله إلى آخرهء فهو شرح لكلام 
ابن مالك هنا. 

/ والنوع الثالث : (شُعَل) في سب الذكور, يعنى صفة نظيره "0" 
(فَعَال) في سب الأناث, فيريد أن ذلك شائع في كلام العرب, وكَشّر 
واشتهرء لكن مختصا بالنداء أيضاء كنظيره في سب الإناث: نحى : 
ياغدرء ويافسقء ويا خبث . 

لكن لما كان هذا النوع عنده لم يكثر كثرة نظيره لم يطلق فيه 
القياس» بل قال : «ولاً تقس» فمنع من القياس فيهء ووقفه على النقل 
وإن كثر وشاع. 

وما ذهب إليه مذهب طائفة من النحويين» ومنهم من يجعله قياسا 
فيقول : ياكُدَبْويالُوم وماأشبه ذلك. والتحاكم في هذا أيضا إلي 
السماع , 

ثم حكى مافى (فْل) شاذًاء وهو مجيئه في غير النداء ؛ فقال : « 
وجِرّ في الشعر فل » يعني أنه يستعمل في غير النداء لكن في الشعر 
ضرورة . 

وعَيّن موضع السماع؛ وهو كونه جاء مجروراء تحريًا في النقل, 
وتعييئًا لموضع الشاهد, وتنبيها أنه إنما جاء في موضع واحد وإشارته 


مهه؟ 


بذلك إلى بيت أبى النجم!'): 

وهنا نّم قصده إلا أنه يُرِد عليه السؤال من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن هذا النظم إنما المقصود به الإتيان بالأمور القياسية دون 
السماعية: إلا أن يِنَبّهِ على السماع تكملةً بعد تحصيل المراد من القياس» وهى 
لم يُفعل ذلك هنا؛ بل ترك من الأبنية ماهو عند طائفة من النحويين قياس مطرد 
فيما يختص بالنداء, ك(فَعَال) عندهء وأتي بالفاظ شادّة عوّض ذلكء وهى : فل 
ولُؤْمَان» وتومان. 

فقالوا : إن (مَفْعلآن) في هذا الباب قياس نحى : مَكْرَمَانء ومَلْمَانء 
ومكْذبانء ومَحْبكَانء فهذا من المسموع. 

وأجازوا أن يقال : على هذا : مَفْسَقَانْء ويا مَعْدَرانء ويا ملكعان ‏ هذا 
إن اقتصرنا بالقياس على مابنى للذم (وهى قول بعضهم : إن مَفْعَلاَن) يختص 
بالذم(") ورد عليه بقولهم : يامَكْرَمانُ» فيقال قياس عليه أيضا : يامَشرَقَانُ؛ من 
(شرف) ويامفْقَهان» من (فَقَهُ) وما أشبه ذلك . 

وإذا سلّمنا أنه غير قابل للقياس. ففيه من الشيّاع في الاستعمال؛ ومن 
الكثرة» مايّستحق به أن يذكر مع (فعل) فَتْركُه لمثل هذاء وذكره لمثل (فل» 
وأؤْمَانَ) عكس ماعليه الحكّمة الصناعية. 


:18./" والتصريح‎ :٠١١/7 سيبويه 744/7 05/7 4, والمقتضب 578/4. وابن الشجري‎ )١( 
774/4 والأشموني 17777, والخزانة 85/7؟؛ والعيني‎ 
اختلاط الأصوات في الحرب. وأمسك فلانا عن قل : يقال فيها : خذ هذا بدم‎  حتفلاب‎  ةجّللاو‎ 
هذاء وأسر هذا بهذا. أى احجز بينهم.‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 


كم" 


والثاني : أنه حين تعرض لذكر الألفاظ المسموعة كان حقه أن 
يذكر جميعها أو أكثرهاء كما فعل في «التسهيل!'2» فاتى برقل ولّة, 
ومكْرمان وملأمان» وملأم؛ ولَؤْمانء وتَومان). 

وحكي غيره : مخبئان» ومكْذَبَانء وأشياء غير هذه. 

وإن سلمنا الإتيان ببعضها فكان حقه أن يأتى بأشهرها في 
النقل» وأكثرها تداولاً بين النحويين: كَمَكْرمَانء ومَلأمَانء ونحى ذلك 
ويترك ذكر (ِلَؤْمّانء ونَوْمَان). 

والثالث : أنه ذكّر الشذوذ في (فل) وهى من الأفراد الممسموعة 
التى لى أهّمل ذكرها لم يلم على ذلك؛ وتّرك ذكرّ الشذوذ في (فَعَال) 
المطّرِد عنده؛ لأنهم قد استعملوا (لَكَاع) / في غير النداء. وأنشد 
النحويون على ذلك("): 

طوف ماأطُوْف ثم آوى 

إلى بيت قعيدث لَكَاءٍ 

وقد تقدم أيضا شذود باب (فعال) في الأمرلكا, وهى لم يُنَبّه على 

ذلك؛ مع أنه آكد من ذكر الشذوذ في (فْل). 


"14 


)١(‏ ص/م1. 

(1) للحطيئة ديوانه .1١١‏ والمقتضب 178/4, وابن الشجري ؟/17١٠:‏ وابن يعيش 51/4, 
والهمع 781/١‏ 71/7, والتصريح 140/7, والأشموني 170/7؛ والخزانة ؟/4 4١‏ 
والعيني ,1/١‏ 774/4 قعيدة البيت : ربته وصاحبته لقعودها فيه. وملازمتها له. 
ولكاع : لثيمة متناهية في اللؤم. 
قاله يهجو امرأته. ومعناه : أسعى نهارى كله في طلب الرزق, فإذا أويت عند الليل أويت 
إلى بيت ربته في غاية اللؤم. 

9) انظر : ص 095" , 307 , 


/اه؟ 


والجواب عن السوال الأول : أن القياس في (مفْعلان) 0 عنده؛ إذ ‏ 
لم يبلغ ماسمع منه ميلغٌ ذلك, فيكون 5 فيكون ذاهبًا فيه مذهب من قتصر على 
المسموع. وهذا لا اعتراض فيه. 

وأما كونه لم يذكره فيما شاع اختصاصه بالنداء (كما ذكّر فُعل) فإنما 
ذلك؛ والله أعلمء لأنه لم يَتتحقق عنده اختصاصه بالنداء)7') ابتداءً وذلك لأنه قد 
حكى : رجل مَكْرّمانء ورجل مَلأَمَانء وامرأة مَلأُمّانة. 

وحكى ابن خروف عن أبي الحسن أنه قال في «باب من التأنيث» : فأما 
مَفْعَلانَ نحى : مكْرّمان . وملأمان ومَحْبثانء وملْكّعانء ومابنى على هذا البناء, 
فإذا 0 ادم الهام كعى ؟ سكرمانة وم كافة )روهذا محفل 

فة, تقول : هذا مَكْرَمانٌ مَقْبلاً ومَكْرَمانةٌ مقبللٌ 

000ظ1 شيئان : 

أحدهما : استعمالها في غير النداءء, الثاني : استعمال الباب في المدح. 
انتهى. 

فإذا كان الحكم هكذا فأى شياع يُثبت ل(ِمَفْعَلان) في استعماله 
وكوف لتنا 

والجواب عن الثاني : أنه إنما قصد أن يأتى بالبعض منَبّها على الباب, 
وموضع استيفاء الْمُثْل كتبْ اللغة أو المطولات في النحو, فالتنبيه في مثل هذا 
المختصر بالبعض يكفيء وقد بين أن ماذكره بعض من جملة حين قال : «بعض 
يا سكس بالثداء قفليك انك تالبدة هنيا: 


)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


"4 


وأما كوه لم يأت بالمشهور من تلك الألفاظ فذلك. والله أعلم, لآأن 
ماأتى به هو الذى تَحَقّق عنده أنه لم ستعمل في غير النداءء إذ كان 
غيرها قد نقل فيه الاستعمال في غيره حسبما وقع التنبيه عليه آنفاء ولم 
يكن ذلك كختصا بالضرورة كما قال في (ِفْل) بل استُعمل في الكلام فلم 
يَعبأ به, وأتى بما يُتَخلّص به من الاعتراض عليه؛ وهو الألفاظ الثلاثة 
التى ذكر. 

والجواب عن الثالث : أنه ذكر الشذوذ في (فل) ولم يُذكره في 
المقيس وهى موجود فيه لأن المقيس إذا اطّرد لم يُضره المخالف الشان 
في اطّراده؛ بل يبقي على حاله من الاطراد؛ ويُوقّف المسموع على مَحلّة, 
بخلاف المسموع إذا عارضه في استعماله استعمالٌ آخر نحى : (فُل) 
فإن للقائل أن يقول : قد استُعمل في النداء وغير النداء» فليس مختصاء 
فيعارض بذلكء فلا يتخلّص له المثال من الاعتراض» فبيّن أن ماجاء في 
غير النداء إنما جاء في محل (الضرورة) لا في محل (الاختيار). ولذلك 
لم يُسمع في غير بيت أبى النّجم"'. كما نَبِّه عليه بقوله : «وجرٌ في 
الشعر فل» وبقي ماعدا هذا الموضع مشتعمّلا فيه (فْلٌ) في النداء 
خاضة استعمالاً شهيرا؛ يشتهد فيه أنه اختّضص بالتداء: 

وهذا النوع من المسموعات الموقوفات على النقل قد يتّفق كثيرا. 
ألا ترى إلى استغنائهم ب(ترك) عن / (وذرء وودع) وذلك مسموع. ثم 


» يعنى قوله : * في أجَة أَمْسكُ فَلانًا عن قل‎ )١( 


وقد تقدم. 


568 


اف 


إنهم حكموا (ودع) ولم تكن حكايته بمخرجة له عن قاعدة الاستغناءء, لأن 
الاستغناء عنه شهيرء وتَّركَ الاستغناء غير شهيرء فكذلك مسالتناء ولها نظائر 
كثيرة. 

فكامل مقصيد الناظم في التنبيه على الشذوذ في (ِقْلٌ) وعدم التنبيه عليه 
في (فَعال) يُظهر لك أنه لى عكس الأمر لتوجه الاعتراض عليه؛ وهذا حَسنْ من 
التنبيه, ويالله التوفيق. 


ون 


الاستغاثة 


الاستغاثة : هى دعاء المستنْصر المستَنْصر به والمستعين المستَعَانَ به. 

فهى تختّص بالنداء. فلذلك أتى بها في أبوابه, لكن لها حكمٌ مختص بها 
دون ماتقدم في النداء فلايِدٌ من ذكره. 

والاستغاثة لها متعلّقان» وهما المستغاث به. والمستّغاث من أجله؛ فابتدأ 
بذكر المستّغاث يه, فقال : 

إذَا استفيث اسم مُنَادى فضا 

يعنى أن الاسم المنادى إذا استّفيث به فحكمه أن يدخل عليه لام الجر 
فيجرٌ بهاء لكنها تكون مفتوحة؛ ولا تكون مكسورة كحالها في غير النداء؛ بل 
ترجع إلي أصلها من التحرك بالفتح؛ إذ كان الأصلء فيما كان من الحروف 
على حرف واحد يُبتدأ به. أن يُحَرّك بالفتح, لأنها أخف الحركات, فرُوجع هنا 
الأصل. 

وفي قوله : «خفض باللأم» تنبيه على مسالتين : 

إحداهما : أن المنادى المفرد المبنى, والمنادى المعرب؛ في هذا الحكم على 
حَدٌ سواء. وهى الرجوع إلى الإعراب والخفض باللام؛ فلا يبقي المبني مبنيًا كما 
كان قبل دخول اللام: لأن اللام محا رشن قن وحةاسبب البناءء فلا يصح بقاؤه, 
فتقول : يالَرَيّد وفي المثنى : يِالْرْيدَيْنِء وفي المجموع : يِالْزيدِينَ» وفي المضاف 
: يالعبدالله, ويالأمير المؤمنين» ونحو ذلك. 


حون 


وأما ما كان مبنيا قبل النداء فلا سبيلٌ إلى إعرابه كغير المنادى. 

والثانية : التبية على أن هذه اللام هى الجارة لقوله : «خُفض باللام» ولم 
يقل : خفض بفيرهاء وذلك أن مذهب أهل البصرة أن هذه اللام ليست 
مختصرة من شىء؛ بل هى لام الجر التى في (لزَيدء ولعمري). 

وذهب الكوفيون إلى أنها ليست بلام الجرء وإنما أصلها (آل) بمعنى : 
أهل ثم اختّصر ذلك لكثرة الاستعمال!'). كما في 
يش ووَيْنُمّه واللّهُم في قولهم!". فالأصل أن يقال: ياآلّ فلان, فلما 
اختّصر صار : يَالَ فلان. 

ومن دليلهم على هذا فتحهاء لأن لام الجر لاتفتح إلا مع المضمرء وليس 
هذا بمضمر. 

وأيضًا فإن العرب وقفت عليها دون مابعدهاء كما قالء أنشده ابن 
20 


0 
أد 


.)1 انظر : السيرافي (المجلد الثالث  ورقة ”ه‎ )١( 
(؟) أصله«أيشمعندهم أئ شىء‎ 
وأصل ينمه وَيْلَ أمه. فحذفت لام (ويل) وهمزة (أم)‎ 
(المسالة السابعة والأربعون).‎ 141/١ وأصل «اللهم» ياألله أمنا بخير. وانظر : الإنصاف‎ 
الخصائص ١/7؟, ؟/ره/ا؟, 524/7 والمغنى 514, 445: والهمع ؟/4/؛ والخزانة ؟//”,‎ )0 


والعيني ١/١؟0؛‏ والدرر ١67/١‏ 
وهو لزهير بن مسعود الضبي؛ ويعده : 

2 . م 0 6ه م 3 - 

ولم تثق العوائق من غيودر بغيرته وخلين الحجالا 


والمثوب : الذى يدعو الناس للحرب يستنصرهم. وقوله : «يالا» يريد : يالبنى فلان - 
والعواتق : جمع عاتقء وهى الجارية التى لم تتزوج. وخلين الحجالا : خرجن من الحجال من 
الفزع, فلا يثقن بأن يمنعهن الأزواج والاباء والإخوة. يقول : نحن عندهن أوثق منكم. 


كس 


ِذَا الذاعى اموب قَالَ يالا 
ولام الجر لايوقف عليها باتفاق. 
ولاحجة في هذاء أما البيت فقال المؤلف!'): يُحتمل أن يكون 
الأصل فيه : ياقوامُ لافرارء أولا تَفِرُواء/ ثم اختّصر الكلام اكتفاء بوله, - 
ونظيره قوله!"). 
بالخَيْرٍ خَيْرَات وإِنْ شّرافا 
ولا أريدٌ الثفر إلا أن تا 
يريد : إن شرا فشر ولا أريد الشٌ إلا أن تشاء. 
وأما فتح اللام فعلله البصريون بأوجه : 
منها أنها فتحت فرقا بينها وبين لام المستّغاث من أجله؛ لأنها لو 
بقيت على كسرهاء واللام الأخرى مكسورةٌ أيضاء لوقع اللّبْس بينهما. 
ومنها أنها فُتحت تشبيهًا للمنادى بالمضمرء ولذلك بنى لوقوعه 
موقعه؛ فلما تمّحض شبَهُه به عومل معاملتّه في دخول اللام: وهذا الوجه 
ومنها : أن أصل اللام الفتح وإنما كُسرت فرقًا بينها وبين لام 
الابتداء حيث لايُظهر الإعراب؛ نحو : لهذا غلام؛ إذ لى بقيت مفتوحة لم 
يُعرف معنى هذا الكلام» فلما وقعت في النداء. وهو موضع لاتدخل فيه 
لام الابتداء. روجع الأصل فيها. 


١ 


)2 شرح التسهيل (ورقة .)17١4‏ 
واللسان (تا) والرجز للقيم بن أوس. 


ركس 


قالوا : ومن الدليل على قولهم الرجوعٌ إلى الأصل وجويًا في المعطوف 
دون إعادة (يا) نحو : يايد ولعمرى. كما سيأتى. 

ولو كانت بعض (آل) لم يكن لكسرها هنالك موجب. 

وأيضًا فل كانت بعض (آل) لم تَدخل على مالم تدخل عليه (آل) نحى : 
ياللّه. وياللدّاس, ويالهؤلاءء ونحى ذلك. 

وآيهمًا فما ادعوه كلاف الطاهن يعون دليل: والحمل على الظاهر هئ 
الأصلء حتى يدل دليل على خلافه. 

فالصحيح إذَا ماذهب إليه الناظم وموافقوه من كونها حرف جر. 

وقوله : «كَيَا للمرتتضى» مثالٌ من ذلك. 

وفيه تنبيه على معنيين : 

أحدهما : أنه أتى ب(يا) دون غيرهاء ولم يُنبّه على سواها إشارةً إلى أن 
الاستغاثة مخصوصة ب(يا) فلا يستعمل فيها الهمزة, ولا (أيَا) ولا (هَيّا) ولا 
غير ذلك من الأدوات, لأنها أم الباب فتقول : ياأزيد, ويالّعمري, ويالّعبدالله وما 
أشبه ذلك. 

والثاني : أنه أتى في المثال بما فيه الألف واللام, فأشعر أنه ينادى في 
هذا البابء وإن لم يُنَادَ في غيره كما تقدم, فتقول : الله وياللمسلمين , 
وقال/"): 


)١(‏ المقتضب 05/4!, والجمل للزجاجي .1١‏ والهمع 72/1 والأشموني 170/7, والخزانة 
"/رءه ,١‏ والدرر ١/رهه١‏ 
ويبكيك : يبكي عليك. والنائى : المراد به بعيد النسب. والكهول : جمع كهلء وه مَنْ جاوز الثلاثين 
إلى نحى الخمسين والشبان : جمع شاب. ومعناه : يبكي عليك الغريب» ويسر بموتك القريب» وهو 


سن 


9 0 32 و كن 2 © 0س 2 
يبكيك ناء يعيد الدار مسفترب 
5-2 إىئ 02 32 539 
> 6م ّ كك 4 


5 ن(١).‏ 
وانشد سييو : 


بِالْمَطْافِنَاياليا 
وأبى الخَشرجٍ القَنَى اللقُامَ 
وهى كثير. 
فلا يفتقر في نداء مافيه الألف واللام إلى ماافتّقر إليه قَبْلُ وكأته لما 
دخلت اللام وقصلت بين (يا) والمنادى زال قبح اجتماع أداتى تعريف. 
وقوله : «إذا استفيث اسم» فعدى «استَّفَات» بغير باء مقصود منه, قال 


في «الشرء-("/, المعروف في اللغة تَعدى فعله بنفسه نحو : : استّغاث وف ا 


قال الله تعالى [إذْ تَسْتَغِيقُونَ َبُكُمُ فاسْتجاب لَكُمْ')) وقال : [فَاسْتَغَائهُ اذى 
من شيعته على الّذى من عدو( . 


(1) الكتاب /517, والمقتضب 701/64, وابن يعيش ١/178١؟1.‏ والهمع /2/, والأشموني 
"/ره١,‏ والخزانة ؟/06١؛‏ والعيني 534/6 
وقبله : 


يالق ومي من للشُهّى والسساعى 
يالقومي من للتدى والسرشخم ا 
وعطاف ورياح وأبى الحشرج : أسماء رجال من قومه. والنفاح : الكثير النفح» أى العطية. 
يرثي رجالا من قومه؛ ويقول : لم يبق للعلا والمساعي من يقوم بها بعدهم. 
(9) مرقة(5١؟-ب).‏ 
(5) سورة الأنفال / آية : 4. 
(8)- “شور القصص أيه :60ا, 


ه71 


م وعةٌ يع ومس 


قال : فالداعى مستّغيث؛ والمدعو مستّفاث. 

قال : والنحويون يقولون : استغاث / به. فهو مستَفاث ب وكلام 
العرب بخلاف ذلك. 

وما قاله ظاهر في معظم النقلء إلا أن سيبويه يستعمله في كتابه 
بالباءء فلعله لم يقله إلا عن مُسسْتَنء أى يكون مما لم يُسمع 

وقد قال ابن سيدة : إن «الاختزال» بمعنى «الحذّف» لم يجده إلا 
في كلام سيبويه» فانظره فيه. 

وافتح مع الممطُوف إن كَررْت يا 

وفي سوى ذلك بالكسر انْتَيَا 

يعنى أن اللام المذكورة إذا دخلت على المعطوف. فلا يخلى أن 
تُكَرر (يا) أولا تُكَرّر فإن كُرَّرت فالفتّح المذكور باق مع المعطوف. 

فإن قلت : بازيم ويالعمرو فتحتٌ لام (عمرو) كما فتحت لام 
(زيد) لأن سبب الفتح حاصلء وهو دخولها على منادى مستغاث. ومنه 
قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ حين طعنه العلّج فيروز لعنة 
الله!'": يِالَلّه ويالأمسلمين» وأنشد سيبويه0. 

بِالَسَطْافِئًاويالريَام 

وأبى الحَشُرج القتَى النّقَاحٍَ 

)١(‏ هو أبى لؤلؤة المجوسي النهاونديء غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طعن أمير 

المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله عنه في خاصرته حين كبر لصلاة الصيح. 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


كنا 


فى 


وأما إذا لم تَعَدْ (يا) فإن اللام تكون على أصلها من الكسرء فتقول : 
ياأزيد ولعمربي فلام (عمرى) لا تكون إلا مكسورة. 

وهذا معنى قوله : «وفي سوى ذلك بالكّسر انْتيَاء أى في سوى المعطوف 
المكرّر معه (يا) ومن ذلك قول الشاعر"): 

وإنما كُسرت وإن كانت داخلة على الممستغاث المستحق للفتح. لأنه لما 
عطف أحد الاسمين على الآخر علم أن الثاني داخل في حكم الأول؛ لأن خاصة 
(الواو) التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لفظا ومعنىء فأَعْنَى عن فتحهاء 
فلم يقع أبس بين (لام) المستغاث و(لام) المستغاث من أجله. 

وهذا التعليل لمن جعل الفتح للفرق؛ ومن جعله لوقوعه موقع المضمر اعتل 
بأنه قد يجوز في المعطوف مالايجوز في المعطوف عليه , فلا يلزم الفتح في 
الثانية » لأن الموضع غير مُوجب وإن كان على التشريك في العامل كقولهم : 
رب رجل وأخيه. وك شاة وسخلتها بدرهم؛ ومررت بزيد وعمرا ٠‏ ومن ذلك 
كثير. 

وهاهنا سؤال مُضَمَئُه دعوى الإخلال/'". وهو أن الناظم ذكر في هذا 
الباب حكم المستغاث, ومايتعلق به في نفسه؛ ولم ينص على حكم المستغاث من 
أجله. وهى ركن من أركان البابء لأن الاستفاثة تفتقر إلى الكلام في ركنين 
[لايتم حكم الباب إلا بذكرهماء وهما المستغاث والمستغاث من أجله فالعالم 


)١(‏ صدره: 
يبكيك ناء بعيد الدار معتّرِب 
وسبق الاستشهاد به. 0 
(؟) في الأصل «مضمن معنى الإخلال» وما أثبته من (سء ت). 


كس 


بأحدهما دون الآخر غير عالم بباب الاستغاثة على الكمالء بل لابد من 
العلم بأحكام الركنين معا]!') وحينئذ يكْمل . 

ولا يضر كون ذلك الكلام في أخصر مايمكن, فالناظم اختصر هذا 
الباب اختصاراء أفضى به إلى الاقتصار على مالا يستقل به الباب دون 
ماترك. 

والجواب : أن يقال أولا : إن الكلام في المستغاث من أجله ليس 
بجزء من الباب يُختص به حكم فيه دون حكمه في غيره؛ وإنما المستغاث 
من أجله اسم مجرور باللام المكسورة؛ على حَدّ سائر المجرورات باللام: 
فلم يكن فيه أمر زائد يتكلم عليه هاهنا. 

وأيضا : فلا يلزم في الاستغاثة الإتيان بالمستغاث من أجله؛ / بل 
يجوز الاقتصارٌ على المستغاث دونه. كقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ياللّه, 
وياللُمسلمين وقول مهلهلء أنشده سيبويه!"). 

َابَكر ييا لى لبا 

يَالَبَكْر أين أين الفرار؟! 
فلم يذكر المستغاث من أجله باللام؛ وإن كان قد أتى به [لأنه جائز 


فف 
١1‏ 


أن يأتى به(")] على غير وجه واحدء فتقول : ياَزيد ادقع عَتّى الأسّد 
ويالزيد خفت الأسد,ء ويالزيد قتلنى الأسدء إلى غير ذلك من العبارات, 
كما أنه قد يُذكر بلام العلّة. فتقول : يِالَزيد للأسد, كقول أميّة بن أبى 
عائذ: أنشده فى الكتاب[2): 

)١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثيته من (س؛ ت). 
0( نقدم الاستشهادن به في «باب التوكيد». 

(5) الكتاب ,"١"/7‏ وديوان الهذليين ١77/7‏ حت 


كنا 


الآيالقومي لطَيّف القفيال 
أرْقَّه مين تانح ذي دلال 
وأنشد أيضا لقيس بن قَريه!'): 
تَكَنْفَنَى الوشَاةً فازَّمُجَونى 
قي الئاس للواشى المُطَاءٍ 
والنحويون إنما ذكروا المستغاث من أجله مع المستغاث إذا أتَى باللام, 


لينبّهوا على اختلافهما. 


قال السيرافي : حين تَكَلّم في هذه اللام؛ وفي أصلها : ثم عرض دخولها 


في النداء على معنيين مختلفين؛ فاحتيج إلى الفصل بينهما فيمن تستغيث به , 
وتّستغيث له(", فإذا كان كذلك , وكانت لام المستغاث من أجله غير لازمة, وإذا 
أتى بها بقيت على أصلها الاستعمالى من الكسرء لم يُحتج إلى النَّص عليهما. 


وأيضا : فإن معنى الكلام يِبَيّنهماء لأنك إذا قلت : يالّزيد للأسد؛ فمعنى 


الكلام يُستدعى هنا لآم التعليل؛ كأنك قلت : أدعى زيدا للأسدء أى لأجل الأسد. 


الى 


(0 


والطيف : مايطيف بالإنسان في نومه من خيال من يهوى. وأرّق : منع من النوم. ونازح : بعيد, 
يعني حبيبته. ودلال المرأة : جسن حديثها ومزجها. 

الكتاب "١7/7‏ والجمل 174/ وأبن يعيش ,171/١‏ والعيني 705/4 

وينسب كذلك لحسان بن ثابت رضي الله عنه. 

وتكنفني : أحاط بي والكنف : الجانب والناحية. والوشاة : جمع واشء وهى النمام. 

وأزعجوني : أقلقوني . يعني أن الوشاة أفسدوا ما بيني وبين صاحبتيء وهى تطيع هؤلاء 
الوشاة» وتصدق كلامهم. 

نص السيرافي (المجلد 7 ص ١ه‏ ب) هى : «ثم عرض دخوأها في النداء على معنيين مختلفين» 
فاحتيج إلى القصل بينهما. والمعنيان المختلفان أنك تدخل اللام على من تستغيث به؛ وهى منادى 
كقولك : بالزيد وباللقوم: إذا استغثت بهم فناديتهم, وتدخلها على من تستغيث له إذا دعوت قوما 
إلى إعانته. كقولك : ياللضعيف وياللمظلومء كأنه قال لمن بحضرته : أدعوكم للضعيف وللمظلوم». 


امون 


فإن قلت : فمن أين تَتَّعيّن اللامُ دون غيرها من حروف التعليل؛ فريما 
يقول القائل : آتى بالباء أى (فى) ويبنى على ذلك أن يقال : يالزيد بالأسد» أى 
بسبب الأسدء وذلك لايقال.؟ 

فالجواب : أن في كلام الناظم مايشير إلى اللام؛ وأنها التى تتعين دون 
غيرهاء لأنه قال : «وفي سوى ذلك بالكَسر انتياء وهذا الشطر لو كانت فائدته 
أن المعطوف غير المكرّر معه (يا) تكّسر لامه. ولم يفد غير ذلك؛ لكان حشوا؛ إذ 
كان ذلك مفهوما من الشطر الأول وهى قوله : «إنْ كَرَرت يَا» لأنه يعطى بمفهوم 
الشرْط أنها لاتّفتح إن لم تكرر (يا) فَلمًا لم يَجِتَرِئْ بالمفهوم دون أن يذكر ذلك 
نصاء وأتى بأداة الشمول وهى (ما) في قوله: «ومًا سوى ذلك» دَلَّ على أن كم 
لاما أخرى غير لام المعطوف, وماذاك إلا لام المستغاث من أجله. 

فيا وعه ثان من الاعتذار, ولا تَسْتَبّعدُ هذاء فإن لابن مالك في هذا 
«النظم» إشارات يُحِتَرْئ بها عن صريح العبارت؛ وقد مر من ذلك أشياءء 
وسترى أُخَرى فيما يأتى إن شاء الله تعالى. ثم قال : 


ولام مَااسئتفيت عاقبت ألف 


2 ل الى #8 - 1 إن 


يعنى أن لام المستغاث في أول الاسم تُعاقب الألف في آخرهء فتلحق هذه 
تارةٌ كما تقدم, وتلحق هذه أخرى فتقول : يازيداه, بمعنى : يالَزيد وأنشد 
المؤلف فى «الشرس(١).‏ 
0 


يايُزيدًا لآمل ميلع نز 
- #7 - 


م :: َّ 5 
وغنى بعد فاق ةوهوانٍ 


"١ والتصريح ؟/181, والأشموني ؟/"17, والدرر ؟/‎ ,١ المغنى‎ )١( 
والفاقه : الفقر. والهوان : الذل والصغار.‎ 


7 


ولا يجوز أن يُجمع بينهما فيقال : يِالْرَيْدَاهُ لأنها كالعوض من 
اللام؛ ولا يجمع بين / العوض والمعوض منه. كما لا تجتمع هاء 
(الجحاجحة) مع ياء (الجَحَاجيع!") ولا ألف (يَمَان) مع ياء (يَمنى) 
ولاميم (اللهمٌ) مع حرف النداء. وأشباه ذلك كثير", 

وهذه الألف هى اللاحقةٌ عدي الحريد وس ذق الع تحسم كما 


تذفن 
١1‏ 


وجاء قوله : «عاقبت ألف» على لغة من يقف على المنصوب بحذف 
التنوين, فيقول رأيت وو ا ومنه( 5 


م6 رمع هع #ّ مد بره 


واد من كل حي عصم * 
ثم قال : «ومثله اسم ذو تَعَجِبِ ألف» ضمير « مله » عائد على 
المستغاث, فيريد أن الاسم الذى يُتَعجب منه يكون حكمه حكمٌ الاسم 
المستغاث في جميع ماتقدم: فتلحقه اللام مفتوحةً» وإذا عطفت عليه مع 
إعادة (يا) فتحت لام المعطوفء وإن لم تُعدها كسرتهاء وإذا أردت 


0( هى لغة ربيعة, وانظر : الخصائص ارك /اق, 
(١‏ للأعشىء: وصدره : 
إلي المرء قيس أطيل السرى 
الشياة عدن ينها لمن بن عد مك . 
والبيت في ديوانه 6 والخصائص "/. وأبن يعيش 27١/9‏ وشرح شواهد الشافية 
١5١‏ والخزانة 5//ره؛؛] 
والعصم ‏ بضمتين ‏ جمع عصامء وعصام القربة : وكاؤها أى عروتها. يعني عهدا يبلغ 
به ويعز ويروي «عصم» بكسر ففتح؛ جمع عصمة؛ وهى السبب والحبل, أي العهد. 


فون 


م 


الإتيان بالمتعجب منه أتيت بلامه مكسورةٌ والخلاف الذى في اللام هنالك جار 
فنا وتعويفن الألف آخرا من اللام كذلك. 

وبالجملة فجميع تلك الأحكام جاريةٌ هناء وأعطى ذلك من كلامه النص 
على المماثلة» فتقول : يالأُعجبء ويالّزيد للعجب, ويالأُعجب ويا للّماء. وياعجباه, 
ومن ذلك قول الشاعرء أنشده سيبوي(!): 

دل وأ ضَى من سيك اّقانب 

ثم قال سيبويه : وقالوا : يالَلَعَجبء وياللُقليقة. 

يعنى الداهية, كأتهم رَأُوَا أمرا عجبًاء فقالوا : يالبرئن, أى متلكم يدعى 
للعظائ 7" 

قال : وقالوا : يِالَلُعَجبء وياللماء. لما رأوا عجبّاء أو رأوا ماءً كثيراء كانه 
يقول : تعال يا ماءٌ؛ أو تعال ياعَجَب فإنه من أيامك وزّمانك!". 

قال : ومثل ذلك : يَاللْدوَاهىء أى تَعَالَيْنَ فإنه لايسْتنكر, لَكُنْء لأنه من با 
نكن وأحيائكن!". 


)١(‏ الكتاب ,1١7/”‏ وابن يعيش ,15١/١‏ واللسان (برثن) 
وليلى امرأته. 
والمقانب جمع مقنب» وهو الجماعة من الخيل, وكان سليك يسمى «سليك المقانب» 
وكانت قبيلة برثن قد داخلوا امرأته. وأفسدوها عليه. فقال هذا متعجبا من فعلهم, وجعلهم في 
الافتداء إلى إفسادها عليه وانتزاعها منه أهدى من السليك. 
(؟) في الكتاب (؟1//1١؟)‏ «دعى للعظائم» بصيغة الماضى. 
(0) الكتاب ؟//ا١؟.‏ 


فسن 


ثم حكى عن الخليل تعويض الألف من اللام في الاستغاثة والتعجب 
معًال'» وقال الأعشء ("), 

مَانَتْ ل سرننا يشان 

ياجَارتًا مانت جارة 

وقوله : «ألف» في موضع الصفة للتعجبء كأنه يقول : ومثلّه اسم نى 
تعجب مالوف في ذلك الاسم تحررًا من أن يكون غير مألوف فى التعجب: وهذا 
يتصور حيث لايّعرف السامع مع ماأراد بذلك النداء. إما بأن يكون المتعجب منه 
نكرة؛ نحى : ياأرجل» فإن مثل هذا لاتالفه العرب في التعجب كما لا تألفه في 
الاستفاثة, فلا يجوز ذلك. 

وإما بأن يكون معرفة ولا قرينّة تدل على قصد المستصرخ. لالفظيةٌ 
ولا معنوية وذلك أن ماتقدم من أمثلة العرب يعرف السامع منها قصد المتكلم. 

فالقرينة اللفظية في البيت دليل , ويا أأعجب ويا للقليقة ‏ كذلك , لأن 
العجب لايستغاث إذا وقع واشتهر , وكذلك ذَكْرٌ الداهية كذلك يدل عليها ‏ 
وكذلك : يِالَلُماء. إذا كان الماء الكثير ظاهرا للعيّان» أو في معنى ذلك, وهكذا 
سائرها. 


.؟١/5هسفن‎ )١( 

(؟) ديوانه ١١1ء‏ وابن يعيش /5:2, والأشموني ؟/1: والخزانة ؟//4١7‏ 
[ويانت : فارقت. وتحزننا : يكون من : حَرّنه يُحرّنه. وهى لغة قريش؛ أو من أحزنه يُحزنه. وهى 
لغة تميم, وقد قرىء بهما. وعفارة : اسم إمرأته. وياجارتا : التفات من الغيبة إلى الخطاب, 
وأصله : ياجارتي؛ فقلبت الياء ألفا. وجارة الرجل : امرأته التى تجاوره في المنزل.] 
وسبق الاستشهاد به في «باب التعجب». 


انفضن 


بخلاف ماإذا قلت : يالّصاحبناء وليس كُمْ مايدل على أنه متعجب 
منه, فإنه لايقال كما لاتقول : جاعنى إنسان, لأنه لافائدة فيه. 

وإذا كان كذلك فلابد من اشتراط كَونه معروفا في التعجب منه, 
وهى / معنى كونه ذا تعجب مالوفء وعلةٌ ذلك تُشبه علة «المنْدوب» التى 
تذكر في بابه إن شاء الله. 

فإن قيل : فقد سقط للناظم هذا الشرطٌ من المستغاث, وهى مفتّقر 
إليه كما في التعجبء؛ بل التعجب فرع الاستغاثة؛ والمعنى فيهما واحدء 
فكان حقه أن يِنَب على أنه لايُستفاث إلا معروف. تحردًا من النكرة؛ إن 
لايستغاث من لايُعرف. فلا يقال : يالرجلء ولايّالإنسان, وكذلك المعرفة 
إذا لم تتعيّن [فلايقال]!' يِالْمَنْ جَاعىء ويل مَنْ قام أبوه. وما أشبه 
ذلك؛ وإطلاقه يقتضى هذا كنّه. 

فالجواب : إما أن يقال : إن ذلك غير مشترط لا في التعجب ولا 
في غيره إلا في المندوبء لأن النحويين لم يشترطوه هناء واشترطوا ذلك 
في المندوب» فلو كان معتبرًا لَذكّروه؛ ويُحمل قول الناظم على إطلاقه, 
وقوله : «ألف» لايريد به زيادة معنى. 

وإما أن يكون عنده معتبرًا حسبما تقدّم في التعجبء واتكلٌ على 
مايُعطيه مثالّه في قوله : «يِالَلْمُرتضىء والمسالة بعد في محل النظرء لم 
أجد فيها ماأعتمد عليه. ظ 

وكّمُ سؤال ثان, وهو أنه شَبّه المتعجب منه بالمستغاث وحكم له 
بحكمه؛, فاقتضى أنه ليس له إلا ذاك» كما ليس للمستغاث إلا ماقال, 


)١(‏ زيادة تستقيم بها العبارة. 
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ىف 


وليس للمستغاث إلا ماقال؛ وليس كذلكء. لجواز خُلّوُ ذى التعجب من اللام 
والألف. فقد تقول : ياطول شوقى إلى زيدء وياحستّه. وياعجبا منه. وما أشبه 
ذلك؛ وهى كثير. 
والجواب : أن المؤلف جعل هذا في «التسهيل» من قبِيل النادر فقال : 
وربّما استُفْنى عنهما في التعجب7'", وأنشد على ذلك بيتا فيه(" 
* فيَاطول ماشوقى * 


وإذا كان نادرا عنده لم يَضره تركه, والله أعلم. 


184 التسهيل:‎ )١( 
: البيت لعمر بن أبى ربيعة» وهو بتمامه‎ )5( 


أوانس يُسِلْبّنَ الحليمٌ ف ؤادَه فياطول ماشؤقى وياحسن مَجِتلى 


ره 


التّدْيّة : هى الاستصنراخ بالمفقود أو ما أقيم مُقامة , على جهة التفجع 
أو التوجع + لا لآن يحين:: 

فإذا قلت : وَارَيْدَاهُ » وهو مَيْت » فأنت لم تقصد بندائه أن يُجيبك , وإنما 
فشك التصويت ناسح تفحعا لفقدة» 

وكذلك إذا كان غير مَفْقُود » لكن تَنَزْل منزلته كقول عمر - رضى الله عنه 
- حين أعلم بِجَدْب شديد أصاب قومًا من العرب : واعمراة » وأعمراة , وكقول 
الخَنْساء ومن أسر معها من آل صخر , وه غائب غير مَرْجُقٌ الحضور : 
ا 


0ه ٌّ 


8 م مي 


ومن حبرا ت مالهن فَنَاءً 
فهذا كله من المندوب الذى ليس بِمَفْقُود » ولكنه حكم له بحكم المفقود , 
لاجتماعهما فى بم رَجَائه بالنسبة إلى الأمر المقصود ٠‏ 0 
وابتّدأُ الناظم ببيان الحكم العام للمندوب وغيره ٠‏ فقال : 


.6 يم 


ماللمنادى اجعل لمندوبٍ وا 


ع م م مو م ه 


نكر لم ينْدَب ولا ما أُبهمًّا 


والعبرات ك جمع عبرة » وهى الدمعة . 


هنا 


وينْدبٍ المُصول بالذى اشْتَهَرٌْ 
كبئر رمرم يُلى وامن حَفَرٌ 

يريد أن ما للمنادى من الأحكام المتقدمة يُجعل للمندوب » يعنى إلا 
ما يُذكره الآن من الأحكام / المخالفة لحكم المنادى ٠‏ وماتقدم ذكرهُ من 
الإختصاص بالمندوب , لأن مايذكره هنا زيادةٌ على مايّشترك فيه المندوب 
مع غيرةه . 

وبيان ذلك أنه ذكر فى المنادى أنه إن كان مفردًا معرفة بنى على 
الضم إن رفع بالضم , وإلاّ فما كان يُرفع به قبل النداء . 

وإن كان مضافًا أو شبيها بالمضاف تُصبٍ . 

وإن كان مبنيًا قبل النداء يقدر فيه الضم بعده , وأنٌ ما تُوّن 
ضرورة فيه وجهان ٠‏ وأنه لايُجمع بين (يا) والألف واللام ؛ وكذلك حكم 
التوابع كنّها وحكم المضاف إلى ياء المتكلم , وغيرٌ ذلك مما تقدم , 

فإن قلت : كيف يَجْرِى وكثيرٌ منه ينافى أحاق ألف التُّْبة كالمبنى 
على الضم , إذ | لحقته الألف بنى على خلاف ذلك البناء . وكذلك 
المنادى المضاف , كان المضاف إليه معريًا بالخفض ., فلما جاءت الألف 
زال ذلك ٠‏ فلا يَستَتبَ ماذكّر , وقد تقدم له من أحكام المندوب أنه لاينادئ 
من الحروف إلا ب «وا» أو (يا) وأنه لايُحذف معه حرف النداء فقد خالف 
المنادى من هذه الوجوه » وقد يمكن وحود غيرها؟ 

فالجواب : أن ماتقدم للمنادى قد استثناه . فخرج بدليله . وما عدا 
ذلك فداخل فى المندوب على الجملة ؛ لأن فى المندوب استعمالين : 


يغانا 


مف 
؟ 


أحدهما : الأتزيد فيه على ما تقدّم فى باب النداء من الإختصاص شيئًا » 
فتقول : وازيدُ » ووازيدٌ الظريف , والظريف , ووا عبد الله العاقل » وما أشبه 
ذلك . 

فهذا هو الذى يجرى بجميع أحكام المنادى ؛ وقد نَبّه على هذا الاستعمال 
فى الباب الذى نحن فيه . 

والثانى : أن تيد فيه هذه الأحكامٌ التى تُذكر هاهنا , وهى المخالفة لما 
تقدم , ولم يرد هى هذا الاستعمال بقوله : (ما لأمناتى اجعَلَ لمنْدب) وهو 
الأظهر , على أنه مانع من جَريان تلك الأحكام ؛ إلا أنها تارةً تكون ظاهرة 
فتقدر , وتارةً تبقى على ظهورها . 

الاترى أنك إذا قلت : وَارَيْدَاهُ ٠‏ فالضم مقدر فى آخر الاسم , ولا يقال : 
إنه مبنيّ على السكون أو على الألف , وكذلك : وَاغُْلدَمَاهُ . فى : (ياغُلام) 
المضاف إلى الياء . والإعراب مدر فى آخره , ولايقل : هو مبنى , إذلا موجب 
لبنائه وهو مضاف ٠‏ كوا عُلآميّاه وواغلام زيّداة . 

نعم » قد يُُحذف من آخره لالتقاء الساكنين ‏ كما إذا نَدبت من اسمه 
(يَحْيَّى) فقلت : يايَّحْيَّاه » أو من اسمه (غُلامى) فقلت فى أحد الوجهين : 
وَاغْلامَاه . 

والمحذوف هاهنا فى حكم الثابت » كما إذا حذفتّه فى الدرج ٠‏ نحو قولك 

: يُحيى العاقل » وعُلاأمى الفاصل . 


انا 


وماعدا ذلك فعلى هذه الوجوه يَجَرِى » فلا تَقُوت فيه أحكام المنادى 

بإطلاق , حتى التنوين الاضطرارى ؛ ألا ترى إلى قولو(') : 
* واففعسا وأين مثى فعس * 

ولى قال : (وافَفٌعس) لجاز ؛ فما أَتَى به من الإطلاق المتقدم 
صحيح , إلا ما استّثنى هناك , وذلك أمران . 

والذى استَئنى هنا من قاعدة ما ينادى فإنه أخرج من ذلك ثلاثة 
أنواع . 

أحدها : الذكرة » وذلك قوله : (ومائْكُرَ لم يُنْدبْ) يعنى أن ما / كان 
قبل النداء نكرة » وإن كان مقصودا بالنداء » لايصح أن يُندب كرجلٍ 
وامرأة وفلام , إذا لم تقصد إضافتّه . فلا تقول : وَأرَجِلاه ‏ ولا : 
وامرَأتَاه , ولا : ياغلامّاه , ولا ما أشبهه , 

والثانى : المبْهُم » وذلك قوله : (ولاً ما أَبّهِمَا) وأراد بالمبهم اسم 
الإشنارة [ والكمس» لآن اكماء الإشارة "١|‏ : تسد وهات هه 
حيث كانت تقع على كل مشار إليه , وإنما يتَعين اسم الإشارة بالقّصّد 
إليه أى بالنعت , نحى (هذا) فلا يجوز أن تقول : واهذا ؛ وكذلك الضمائر 
أيضا مبُهُمات » من حيث كانت صالحة لكل مخاطب ٠‏ وإكل متكدَّم ؛ ولكل 
غائب ٠‏ وألزمت التفسير , فلا بد لها منه فوضُعٌها على الافتقار إليه , 
فهى فى أنفسها , مع قَطّْع النظر عن التفسير , مبهمات , كما أن 
)١(‏ مجالس ثعلب ؟:ه . والهمع 7١/5‏ , والدرر ١١55. ١448/١‏ . والأشمونى ١748/8‏ 

والرجز لرجل من بنى أسد ٠‏ ويعده : 

* أإبلى يأخذها كَروْس * 


وفقعس : حى من أسد . وكروس : اسم رجل كان قد أغار على إبله . 


كف 


5/4 


أسماء الاشارة موضوعة بِقَيّد الإشارة إلى المشار إليه » فإذا قطع النظر عن 
ذلك القيد اسْتَبّهُمت » فلا يجوز أن تقول : ياهواه , ولا : وأَنْثّاه »ولا ما أشبه 
ذلك . 

والثالث : الموصولٌ من الأسماء بصلة لا تعيّن المقصودَ عند الجمهور وذلك 
مفهوٌم قوله : (وينْدَبٌ الموصولٌ بالذى اشتَهَر) يعنى أن الموصول إما أن تكون 
صلته شهيرةٌ بين الناس ٠‏ وتُميْرْه من غير أوْلاً ٠‏ فإن كانت كذلك جازت ندبَتّه , 
كالممئل به فى قوله : (كبرَ يسم يْلى وَامنْ حَقر) , [وترتيبه : وَامنْ حَقر] (" , 
بئرَ رَمّْماه وهو مَقُول فى تُدْبة عبد المطّلب- جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأنه هى الذى اشتّهر بِحَفْرها واستخراجها , وقد كانت داثرة » أمرٍ 
بذلك(فى النوم » وعُيّن له موضعها , فَفَعل . فصارت مَعْلَّمًا بعد ما كانت قد 
ذهب أَدّرها وعَيْتُها ٠‏ فلما اشتهّر بها صار ذلك كالعلّم له . فؤوصل موصولة بها 
فى التّذبة 9) , 

ويَجْرى ذلك المجرّى كلّ موصول بما شهر به » من قول أى فعل أى صفة . 

فإن كانت الصفة مالا يُعَيّن ولايَشتّهر فلا يجوز أن يندب » فلا تقول : 
وَامَنْ فى الدارأه , ولا وَامَنْ ذَهَبّاه ولا ما أشبه ذلك .وهى مفهوم مااشترط . 

والعلةٌ فى منع ندبة هذه الأنواع الثلاثة واحدة , وهى أن الندبة حزن 
ونُوح وعدم تصبر على فائت لاعوض عنه عند النذب من فَضْل أو شجاعة » أو 
كَرَم أى قيام بأمر لايقوم بمثله غير صاحبه المفقود . 

وإظهارٌ البكاء والجرّع ضعف ممِنْ يُظهر ذلك منه , لأنه شأن النساء » 
ولذلك قال الأخفش : التُدية لاتعرفها العرب , أولا يعرفها أكثرٌ العرب , وإنما 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س » ت) . 
0( في (ت) «فى النداء» . 


ان 


هى من كلام النساء »أى إن التصبر والتعرّى يُغنيان عنها , والرجال 
بذلك أُوْلى من النساء . فهم محتاجون إلى تعظيم الذى حَرْنُوا له 
والإتيان بأشهر أسمائه , وأحمد خصاله » ليكون عذرًا لهم فيما أظهروا 
من الحزن والجرع , فلاً يحسن أن يأتوا فيها من اللفظ بما لايُعرف 

فإذا ثبت هذا فجملةً مايجوز ندبته من الأسماء : ماكان عَلَما , 
كزيد وعمري » وعبد الملك . ورجل سميتّه بمعطوف ومعطوف عليه أو 
كان فى جملة ذلك الاسم مايل على فضيلة وشرف عدن حفر مت / 
زْمَرْم ٠وأمير‏ المؤمنين » وما كان نحى هذا » وهو الذى يتخلّص بعد 
إخراج الأنواع الثلاثة النى أخَرج الناظم عن حكم الثدبة . 

وظهر بذلك موافقته فى هذه الجملة للبصريين » وذهب الكوفيون 
إلى تفى اشتزاط التعريف : فأجازوا ثدية التكرة مطلق(؟2 , 

وأشار ابن خروف إلى تفضيل ؛ وهو أن النكرة إن ظهر بتُدبتها 
عَدْرٌ جار وإلا فلا . كما فى الموصول . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الناظم القياس والسماع . 


يفف 


أما القياس فما تقدم , وأيضًا فقال سيبويه : ولى قلت هذا - يعنى 
ماكان مثل : يامَنْ فى الداراة ٠‏ أى يارَجَلاَهُ - لقلت : وَامَنْ لايُعنينى 


أمْرّهُوة!"' . قال فإن كان ذا ترك , لأنه لا يُعْذّر بأن يُتَفَجّع عليه فهى لا 
0000 مءاء #8 0 ؟ 
يُعْذّر بأن يَتَفَجَع ويبْهءأ ( 


وعلى ماقال سيبويه من بيان العذر ذ فى التفجع دارت الندية . 
(١)‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف : 50117 (المألة الحادية والخمسون) : 
(5) الكتاب "/4"؟ . 


(؟) نفسه"/574 . 


تكن 


وأما مَنْ فَصّل الأمر فيقول : قد يُوجد فى الذكرة ما يكون فيه عدر . 

وقد حكى الجَرُّمى عن بعضهم : يارجلاً حَمَانَاه . 

قال ابن خروف : لأن فيه عذرًا » وإذا كان كذلك, مع أنه نكرة » فلا ينبغى 
أن تُمنع ندبة النكرة علي الإطلاق , وعليه قد يقال : وارجلاً أُطَّعْمِنَاهُ » ويارجلاً 
يَكْرِم الضيفَانَاه ؛ ونحو هذا . 

فإن قيل : هذا من المندوب الموصوف , وليس للناظم نص فى أن علامة 
الندبة تلحقه , فرأى سيبويه الأَتنْحق الصفات(!! , 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن مذهب الناظم غير متعين الرجوع لمذهب سيبويه , كما 
سياتى إن شاء الله تعالى . 

والثانى : على فَرْض المنع من ذلك لايّمتنع أصل الندبة من النكرة ؛ بل 
يجوز ويكتفى بدخلو (وَامَنْ) أولَّ الاسم , كما يكتفى بذلك إذا قلت : وازيد 
الظريف. 

فعلى كل ت تقدير يصع أن تُندب النكرة ‏ إمّا بالاقتصار على (وا) وإما بها 
مع الألف فى آخر الصفة . 

وعلى أن ابن خروف قال فى هذا المثال : إنه ليس مثل الصفة التى أجاز 
يونس( . وماقاله صحيع , بدليل نصب (الرجل) وعدم بنائه ؛ إذ صار مكل 
ماتقدم فى قولك(") : 
)١(‏ الكتاب"/ره؟؟ . 


(5) قال سيبويه (557/5) مون وى تانق المنقة انانف فيقول : وازيدُ الظريفاه » واجمجمتى 
الشاميتَينّاه» . 


(؟) سبق الاستشهاد به «باب النداء» وعجزه : 


2م لصوت 


دكن 


44> ” 8 إن ين ىن 
* أدارا بجزوى هجت للعين عبرة * 
0 م 00 

أيضا فقد تندب النكرة من غير وصف , ويظهر العذر كقولك : 

م ضام - . - 5 مس اس ٠‏ 2 ته م ه 
واعلماة + واكريفاه :واضلحاة :وآميراة .واسيداة :هن غير قصد 
- - | م - -ذ 
م 


إضافة . 

فهذا وماكان مشلّه لايمتنع » لظهور العذر به ظهورا بَيْنًا » فالوجة 
التفصيل , هذا مايحتج به لهذا القول . 

والناظم لم يُفُصل , لأن عمدته السماع , ولا سماع فى المسالة 
يعد به والتليلٌ إنما تتهضن!"؟ :من وزائه :هذا كله فئ التكرة : 

وأما الموصول . فالذى ذهب إليه الناظم فيه رأى سيبويه . 

وحكى ابن الأنبارى فى «الإنصاف» الجواز مطلقا عن الكوفيين , 
والمنعٌ مطلقا / عن البصريين , فيظهر أن مذهب التفصيل ثالث ؛ ولا 
أُتَحَقّقَ صحة هذا النقل عن البصريين ٠‏ فإن سيبويه هى رأسهم . 

وقد قال حين بين [أن] النكرة واسم الإشارة : لاينْدبان وكذلك : 
وَامَنْ فى الدَارَاهُ فى القّل9) , 

قال : ورْعم - يعنى الخليل - أنه لايستقبح (وامن حَفَر ببّر 


َمْرّمَاهُ) لأن هذا معروف بعينة!؟). 


. فى الأصل «إنما يظهر» وما أثبته من (س , ت)‎ )١( 

(9) الإنصاف : 557 (المسالة الحادية والخمسون) . 

(5) الكتاب ”"“/8"” ,وما بين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة ؛ وليست فى الأصول . 
(5) الكتاب 578/8 . 


نكن 


قال : وكأنٌ التبيينَ فى الندبة عذرٌ للتفجع , فعلى هذا جرت الندبةٌ فى 
كلام العرب ‏ هذا ما قال(" . 

ولايُظهر منه المنمُ ولا وقوف الجواز على السماع , ولم أر من الشراح من 
وقّفه على السماع , فانظر فى نقّل ابن الأنبارى . 

ووجه التفصيل ظاهر مما تقدّم فى تفصيل ابن خروف فى النكرة وقوله : 
(بالّذي اسَتّهر) يريد اشتهّر به » فحدّف الضمير المجرور لتكرر الجار مع 
الممصول , وهى قليل لكن الناظم أجازه مطلقا من غير شرط سوى تكرر 


الحرف الجار . 
كد 3 ال م له بالألف 


2 12 5 
كذك تَنْويِنْ الذي به كَ مل 
من صلّه أو غير ها نلت الأمل 
والشكْل حَثْما أوله مجانسا 
مُنْتَّهِى الاسم آخرهُ » يعنى أن آخر الاسم المندوب يوصل بالألف فى 
التّدبة » فقال : وَارَيْدَاهُ وَاغلام رَيْدَاهُ ٠‏ وما أشبه ذلك ٠‏ وهى ظاهر على الجملة , 
إلا أن المنَتَهِى يختلف الأمر فيه , وكله داخل تحت عموم لفظه » فيشمل أنواعا 
من المندويات : ٠‏ 
أحدها : المفرد ‏ وهوبين , نحو : وازيداه » وقول جرير يرثى عمر بن عبد 
العزيو- رضنى الله تعالى عنة - () : 


(؟) سبق الاستشهاد بالبيت فى «باب النداء» ؛ انظر.ص 358 . 
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حملت أَمرًا عظيمًا فَاصطبرت لَه 
وقُّمت فينًا بأمر الله يَا عمّرا 

والثانى : المضاف ٠‏ كان عَلَمًا كعبد الملك » وامرئ : القيس ؛ أو كنية 
كأبى عمرو , أى غير ذلك كغلام زيد » وصاحب الأمير ‏ فآخرٌ الاسم فى 
الجميع هو آخر المضاف إليه . 

أما فى العلّم فظاهر , فتقول : واعبد الْلَكَاهُ , واامرأً القيساه , 
ونحى ذلك. 

وأما فى غير العلّم : فلآن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد 
ألا ترى أن المضاف إليه واقع موقع تنوين المضاف , فتقول : واغلام 
يداه » وأميّ المؤمنيئاة . 

والثالث : الاسم الْمُطُول مسمى به , فإنه بمنزلة الصلة والموصول 
؛ ويمنزلة المضاف والمضاف إليه » فى إن ماتَعلّقَ به صار معه كالشئ 
الواحد , ولذلك يعرب فى النداء كإعراب المضاف ,؛ فتقول : وَاحاميًا 
الدّمَاراة ؛ وامطعما الضيقاناه ؛ وَامفْضلاً على الفقيّراهء وما أشبه ذلك . 

أما إذا لم يكن مسمى به فلا يقع هنا , لأنه نكرة قبل النداء ؛ ولا 
ينادى وفيه الألف واللام » وكذلك المعطوف والمعطوف عليه نحو : وازيدا 
واعمراة , واثلائًا وكلاثينَاة . 


وقد مَشٌَْ المؤلف فى «الشرح»(١)‏ يقوله : واشدريا رسن الأعداء , 


وَائلانًا وثلاثين , وبلّحاق الألف , ولم يقيده بالعلميّة , وكذلك الأتّذى0)  /‏ *"7_ 


فى «شرح الجزّليّة» أجاز ثدبة المُطول من غير تقييد , فانظر فى ذلك . 


. ب]‎ - "٠4 شرح التسهيل [ورقة‎ )١( 
. (؟) هو أبى الحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم الخشنى الأبذى » وسبقت ترجمته‎ 


مه 


والرايع المثنى والمجموع , نحى : رَيُدان وريدون وهندآت فتقول: 
وازيداناة . وازيدوناة 2 وهتّداتاه وهذا داخل تحت المفرد . 

والخامش > الموصضتول» وآخره آخر الضلة : لأآن الموضول لآيتم انيما 
مُخْبّرا عنه إلا بصلته , نحو : مَنْ أَكْرّمنا » ومَنْ حفر بنّر زَّمُرّمْ » فتقول : وامن 
أَكْرَمَنَاهُ » وَامنْ حفر بِثَّر رَمرَّمَاه . 

والسادس : المركب , اخره آخرٌ الكلام » وهى ثلاثة أقسام : 


عمرة 


مركب تركيب مرج » نحو معد بكرب ؛ بلالآباذ » فتقول : وامعد يكرياه 
وابلالاياداة . 


ه هم 


ومُرَكُبٍ تركيب إسناد , نحو : تَأبْطً شرا » فتقول : واتَأبط شراة . 

ومرَكب من معطوف ومعطوف عليه » وقد تقدم. 

وهذا كله ظاهرٌ الدخول تحت قوله : (ومَنْتَهَى المُدوب صله بالألف) لآن 
المنتّهَّى فى ذلك كله ظاهرٌ إما حقيقةً وإما حكما » وأشعر بذلك أيضا قوله : 
(كذاك تَنُوينَ الذى به كَمل ... من صلّة أو غيرها) . 

ويقى قسم سابع يحتمل الدخول , وهو الموصوف بصفته , أى عدم 

الدخول لأن الصفة من حيث هى بيانْ لموصوفها كالشئ الواحد معه , فتٌشبه 

المضاف والمضاف إليه , والصله والموصول , فكما تلحق آخر المضاف إليه وآخر 
الصلة , كذلك تلحق آخرّ الصفة , ويرَجمٌ ذلك أن الصفة فد جرت مُجرى 
الموصوف فى قولهم : هذا زيد بِنْ عمرى , فلم يلحقوا الموصوف تنوينًا » توهمًا 


أنه وسط الاسم . 


كن 


ا ل لك انه بدو 
اغتبارا بأنها كجز هته “وجاء يعض الموشوفات ملازما له الضفة مكل :انا أنها 
الرجل . والجماءْ الغفيرٌ . فإذا جرت الصفة مٌجرى الموصوف ؛ أو مجرى جزء 
الموصوف فى هذه المواضع- جرت مجراه فى التّدبة ؛ إذ الصفةٌ من الموصوف 
فى المعنى , ولأن التفجع والتوجع والتأسف قد تقع على صفات المندوب ‏ كما 
تقع على ذاته » فلا يمتنع أن تلحقها العلامة » وقد جاء ذلك عن العرب . فقال 


عه بعرم هم 


بعضهم : وَاجِمجِمتى الشاميتَيْنَاهُ . وهما القَدحان . 


وقال الشاعر )١(‏ : 


فلحقت كما ترى صفة المندوب , وتوكيدّ المندوب » وفى المضاف إليه نعت 
المعطوف على المندوب ٠‏ وهذا رأيه فى «التسهيل»!" » وهو رأى يونس والكوفيين 
٠‏ وللصفة أيضا نظرٌ آخر من حيث إنها ليست مثلّ المضاف إليه ‏ ولا مثلّ 
الصلة , ألا ترى أن المضاف إليه واقع موقع جزء يُحذف له من المضاف “زفق 
التنوين » فيقوم مُقامه بخلاف الصفة . وكذلك الصلةٌ هى من الموصول كالجزء » 
بحيث لايجوز السكوت عنها . بخلاف الصفة فإنك بالخيار فى الإتيان بها 
وعدمه ٠‏ وهذا كاف فى صحة الانفصال حكُما . 


- 
0( ص . 3 


نكن 


وأيضا , إن ظهر لاتصالها بموصوفها وجه فى : هذا زيد بن 
عمرو , / وما ذكن » فقد ظهر وجهُ انفصالها منه فى :يازيدٌ الطويل  ,‏ :*'_ 
فتّعْرب الصفة وتَبّنى الموصوف , وتشبيه صفة المندوب بصفة المنادى 
أذلى مجهي ما المضعافية من اندم من جقعييهاابنا بهن 
بابها .وما ذُكر من السماع فنادر لايُعَتَدُ به فى القياس , وهذا رأئ 
الخليل وتلميذه(') . وقد بسّط الفارسئ فى «التذكره» الاحتجاجَ للمذهبين 
فطالعه هنالك . 

فإن كان الناظم ذهب هنا مذهبّه فى «التسهيلء!') ‏ فقد تبين 
وجهه ‏ وإن كان مذهبه الرأى الآخر , فقد ظهرت حجتّه , والله أعلم . 

وفكا مسشائل: 

إحدها : أنه ظهر من الناظم أن هذه الألف أصلية , ليست هى 
الألف المنقلبة عن التنوين , ولايُعَوّض منها . 

ونقل بعضهم عن بعض الكوفيين أنها ألف الندبة » ولكن يَعَوْض 
منها التنويّن فى الوصل . فيقوولون : يازيدا وعَمرًا إذا وصلوا , 
ويستدلون بقول الشاعر(") : 

* وَاففعسا وَأَيْنَ منى ففْعس * 
هذا شاد مع اننا تون فى الخترورة :قنضي كقول الأخد ةا 
:+ ياد يا دوقت الآوّاقى + 


(1) فى الإصلى (ت) «وجه اتصالهاء وما أثبته من .س) هو الصواب . 

(0؟) الكتاب ؟/ره؟5 335 . 

.١16860ص‎ )0 

(5) سبق الاستشهاد بالرجز فى الباب نقسه , وفى «باب النداء» أيضنا . 

(0) هو عدى بن ربيعة (مهلهل) وسبق الاستشهاد به فى «باب النداء» وصدره : 
» ضَريَت صدرها إلى وقالت » 
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والثانية أن قوله : (صلْهُ بالألف) فجعل مَدَة الندبة ألفا , ولم يقل : بالواى 
والياء . فإن الجميع مَدَاتَ تلحق آخر المندوب ٠‏ إيذانًا بأتها الأصل فى الباب , 
لأن الأصل فيها المدةٌ المجهولة التى تكون بحسب ماقيلها » كما يُظهر من بعض 
النحويين والدليل على ذلك أمران : 

أحوهنا :أن الفوهن من الضبوت والأيقان قتنه + اللفتفدن كراد من التذية 


والألف فى ذلك أُمَد صونًا من غيرها . قاله ابن جِنّى(') . 


والثانى » أن الحركات اللازمة معها وَخيّر اللازمة على سواء.» إذا لم يكن 
لَبْس فلا تُعتبران معها ‏ فتقول واغلامٌ يداه » ولاتعتبر الكسرة ٠‏ وكذلك إذا 
سَمّيت ب (قام زيد) أو ب (رأيت زيدا) لاتعتبر الضمة ولا الفتحة ؛ بل تقول : 
واقام رَيْدَاه وارأيت ريْداهُ . 

وكذلك حركات البناء فتقول فى (يازيد) المبنى : يازيدَاه وفى (رَقَاش) 
يارقَاشَاه , وما أشبه ذلك . ولو كانت مَدَةٌ مطلقة لكانت تَجْرِى مع الحركات 
بإطلاق , كما تجرى مَدةٌ الإنكار والتذكر!'' » وغيرهما من الات » وهى نحو 
من عشرة » ذكرها ابن خروف . ظ 

وأيضا » فلى كانت مَدَةٌ تَصير إلى الواو والياء كان كَمْ لبس أولا ولم يفعلوا 
ذلك ؛ بل التزموا الألف وحذفوا لها التنوين وياء المتكلم » ولم يُصيروا إلى غيرها 
إلا عند خوف اللّبس , كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

والثالثة : أنه لما أطلق القول فى إلحاق الألف دَلّ على أنه لم يَعتبر ما 
اعتبره فى «التسهيل» من استثنائه ما آخر ألف وهاء , فإنه قال : ويستغنى 
)١(‏ الخصائص /لا؟١‏ , ١66‏ . 


م( انظر فى مده الإنكار : اين يعيش 8/١٠ه‏ ١ه ٠‏ وشرح الكافية 14د وفى مدة التذكر : ابن 
يعيش 05/4 , وشرح الكافية ؟//١١4‏ . 


اكلا 


عنها - يعنى الهاء - وعن الألف فيما آخره ألفْ وهاءل") ٠‏ فلا يقال عنده 
فى (عَيْد اللّه) : ياعَبْدَ اللَّمَاهُ ولا فى (جَهُجَاه)!') : ياجَهْجَاهَاهُ » ولا فى 
(15ه)! 2 . مسمى به : ياأَوَاهَاهُ . وعَلّل ذلك بالثقل الذى فيه . 


ا 0 08 إذه 
وهذاً يُحتاج إلى توقيف وظاهنٌ / النحويين الإطلاق كما هنا , فلا 


يُدّعى استثناؤه إلابدليل , والاستثقال هنا ضعيف الاعتبار » ولى لاعتير 
فيما كثرت حروقه كَفَرَرْدق » أو فيما آخره هاعكمَهْمه! ) » مسمَى به , 
فكان يمتنع : وَافْررْدَقَاه وامهمهاه . وما أشبه ذلك . أى يقال : لما كان 
مثلّ هذا المستثنّى نادرَ الاستعمال عاملّه معاملة النوادر . 

ثم قال : (مَتَنُوَهَا إن كان مثلهاً حُذف) أخذ يذكر هنا ما يَعرض 
للاسم عند إلحاقهاء ويعرض لها إذا أحقت هى أيضا بالنسبة إلى آخر 
الاسم , وبالنسبة إلى وصلها أو الوقف عليها , فذكّر هنا , مما يُحذف 
لها , الإلف والتنوين » وفى آخر الفصل ذكر حذف الياء فى نحى : غلامى 
» ولم يُذكر غير ذلك » فدَلٌ على أنه لايُحذف عنده من آخر المندوب غير 
ذلك ٠‏ ويذلك ظهرت مخالفتُه للكوفيين فى حذفهم همزةٌ التأنيث , فيقولون 
: يارّكَرِيّاه » وفى رجل اسمه (حَمراء) ياحمّراه , وهذا لادليل عليه فلا 
سبيل إلى القول به . 


. 1١80 التسهيل:‎ )١( 

(5) يقال : جهجه بالأبل والسبع وغيره » إذا صاح به ليكف , وتَجَهِجَهُ عنى ٠‏ أى انْتَهِ . 
والجهجأه كأنه مركب من هذا . 

(5) الأواه : الكثير التأوه والدعاء . 

(54) المهمه : المقازة البعيدة , والبلد القفز . 


لفل 


أما الألف فإنها تُحذف كما ذكّر , فتقول فى (موسى) : واموساة » وفى 
(يُحيى) : يا يُحيّاه » وفى (متَنَى) : يامتَنّاهُ . وكذلك الألف فى (ضَريّها) مسمى 
به » تقول : واضريهاة » وفى (ضريَكُما) : واضريِكُمَاهُ . وكذلك الألف المبدلة من 
ياء المتكلم عند من يقول : ياغْلامًا » فتقول : وَاغعْلامَاهُ » فتّحذف الألف وتأتى 
بالف التّدية . 


فقوله : (مَتَنُوَهَا) الضمير فيه عائد على «الألف» فى قوله : (صلَهُ بالألف) 
و (مَتْنُوُها) هو السابق عليها الذى يجاورها من حروف الأسم . وذلك الحرف 
50526 


وقوله : (إِنْ كَانَ مثلّها حذف) يريد : إن كان ذلك المتلّ ألفًّا مثلّ الآلف 
اللاحقة حذف ؛ وإنما حذفت ألف الاسم دون اللاحقة , لأنك لما أتيت بها اجتمع 
ساكنان وهما الألفان » فلا بد من حذف إحداهما لأن الألف لاتقبل الحركة , 
فتحرك إحداهما , وإذا وجب حذف إحداهما , فلى حذفت ألف التُّدْبة لزم من 
ذلك نقض الغرض فلم يَبّق إلا حذف آخر الاسم . 

وأيضا » فإن ألف الثدبة سيقت لعنّى يُقصد فيها , وألفُ الاسم لم يُوْت 
بها لمعنى بخصوصه على الجملة » فإذا حذفت بقى دليلٌ عليها وهى ما بقى من 
الكلمة » وإذا حُذفت ألف التذبة لم يكن منها خُلّف , وَاخْثَّلٌ ماجئ بها لأجله , 
فلم يكن بد من حذف الألف السابقة . 

وأيضا » فإن إلحاق ألف النُدذبة حكمٌ طارئ على الكلمة والقاعدةٌ أن الحكم 
للطارئ ؛ ولى فرضت الأولى لمعنَى لكان إيثارٌ الطارئ أُولَى . 

فإن قلت : هلا قَلّبوها ياء أو واوًا » فحركوها كما فعلوا فى التثنية وجمع 
المونث السالم , وهو أوْلَى من الحذف , لأنه رد إلى الأصل ؟ 


لذن 


فالجواب أن التثنية لابد من الإتيان بعلامتها , فالضرورة داعية 


إلى تغيير اللفظ لأجلها . بخلاف علامة النْدْبة » فإنك فى إلحاقها وعدم 
ذنكن 


إلحاقها بالخيار , / فلم تَدْعُ ضرورةٌ إلى تغيير اللفظ , بل صارت الألف ج 
تسقط كما سقطت فى قولك الْتُنَى الظَّرِيف . 

وأيضا ؛ لى حذفت من الْنَى أى المجموع لالتبس بالمفرد إذا قلت : 
موسان أو حبّلآت » بخلاف الثذبة . 

وأما التنوين : فيحذف أيضا من آخر الأسم وذلك قوله : (كَذاكَ 
تَنُوينْ الّذي به كَمَل ... من صلّة أى غَيّرها) يعنى أن التنوين اللاحق فى 
آخر تكملة الاسم كانت تلك التكملةً صلة الممصول أوغير ذلك ٠‏ من 
مَمُطول » أ مركب ؛ أو مضاف ومضاف إليه ‏ أى معطوف ومعطوف 
علنةب لابه مق حتذقه أيفن] عت لحاق القن التذية فشقول:: وامن أخرم 
َيْدَاهُ » وامن ضريه عمراة » أو تابط شراة » وارَيدا وعمراة , واغلام 
زِيْدَاه . وهذا رأى البصريين . 

وأجاز الكوفيون إثبات التنوين (التابع لحركة الإعراب » فيقولون : 
واغلام رَيدنيُه أو رَيْدنَاهُ ‏ بتحريك التنوين)!') بالكسر أو الفتح . وذلك 
غير موجود فى الكلام » فلا يعول عليه . 

وإنما حذف التنوين معها . وإن كان الأصل أن يُشبت ويحرك 
لالتقاء الساكنين , لأن ألف التدبة ليست بمنفصلة من المندوب , ولا فى 
تقدير الانفصال ء وإنما يثبت التنوين إذا كان الساكن منفصلا أوفى 
تقدير الانفصال الآترى أنك تقول : زيْدُونِ العاقل الت جد را لان 


. مابين القوسين ساقط من (ت)‎ )١( 


كنا 
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الساكن منفصل . وكذلك : أزيد نيّهُ ( فى مَدة الإنكار(') , يُشُبت التنوين , لأن 
علامة الإنكار فى تقدير الانفصال . فإن قلت : كيف تفرق بين المدتَيْنٍ وهما على 
حَدٌ واحد , لأنهما أتيا بهما لمدّ عرض آخر الاسم ؛ فإما أن يكونا عندك فى 
تقدير الانفصال فيجئ منه قول الكوفيين . وإما أن يكون معا متصلين فيحذف 
التنوين فى أزيدنية)!') , وهو خلاف الإجماع . وأما التفرقة فلا يظهر لها وجه , 
فكان تحكّما ؟ 

فالجوات + أن التفرقة بينهنا قد ظهرت ف استعمال العرب : كما تقزر 
فلو كانا معا على حد واحد فى الاتصال أو الانفصال لم يُفرقوا بينهما , 
فَاسدَدَلَلنًا بتَفُرقتها على أن الحكم عندها كما قال البصريون , وهذا من باب 
«الاستدلال بالأكّر على المؤثّرءولذلك قالت العرب : أزيدانيهُ . ففصلت ب (إن) 


حقيقة . 


ووجه التفرقة من جهة المعنى . أن فى الإنكار شيئًا من الحكاية ؛ لأنه 
جار مُجرى الاستئيات , ولذلك جاء بهمزة الاستفهام بحركة الإعراب المتقدمة 
فى الكلام المذْكّر » ولابد إن أتيت » وحافظت عليها » وجعلت المدة تابعة لها » أن 
تحافظ على تمام الاسم » ومن تمامه التنوين . كما حافظت على ذلك فى 
الحكاية . بخلاف النّدبة » فإن القصد مجردٌ مد الصوت , وعلى ذلك بِتُّى الكلام 
لا على حكايته . فكانت الْمدّة مبنيًا عليها قَصّدا » فلم يكن بد من البناء عليها 
حكما , والتنوين لآيلحق وَسط الاسم , فتعيّن حذفه والله أعلم . وسيذكر حذّف 


. انظر فى مدة الإنكار : ابن يعيش 4/.ه‎ )١( 
. (؟) هابين القوسين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت)‎ 


لدان 


وقوله : (ثْلت الأمُل) دعاءً للمخاطب ؛ كَمل به البيت » وهذا النوع , 
من التكميل الذى لايفيد معنى + قلَيلٌ جدا فى هذا النظم . 

ثم قال : (والشكل حَنْما أُوْلهِ مجَانساً) إلى آخره ؛ يعنى بالشكل 
الحركة . والحَنّم : اللازم » وأراد الحركة اللازمة التى هى حركة بناء . 

و«لازما» حال من هاء «أؤله» أى من «الشكل» . وتقدير الكلام : 
أل الشكل مُجَانسًا من الحروف حالة كونه لازما . 

ومعنى «أوله» اجَعلّه يليه . والمجانس هو / المشاكل , وهى هنا ١/5‏ 
حرف الم الذى يُتبع الحركة إذا مُطلت , كالألف للفتحة » والواى للضمة , 
والياء للكسرة » فإذا مطلت الفتحة صارت ألفًا » أو الضمةٌ صارت واوا » 
أو الكسرة صارت ياءً » كما قال الشاءر )١(‏ : 

* أعوذ باللّه من العقْرَابِ »* 
وقال(") : 
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* من حديثماا يسسلكوا أدنو فأنظور * 


: المغنى “50 , والتاج ( عقرب) وبعده‎ )١( 
* الشائلات عَقَّدٌ الأذناب‎ * 
» ١7١/١ والخزانة‎ , 59/١ وسر صناعة الإعراب‎ , 5١15/٠0 الإنصاف ؛؟ . والهمع‎ )١( 
واللسان (شرى)‎ , ٠١1/7 والدرر‎ 


وهى عجز بيت من بتيين هما بتمامهما : 


الله يعم أنًا فى لقتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صُورٌ 
وأننى حيثما يَتّتَى الهوى بَصَرٍى من حَيْتُما سلكوا أدنوفانظورٌ 
يريد أنه كان دائم التلفت إلى أحبابه يوم الفراق ٠‏ وأنه كان يتجه فى التفاته إلى الجهه 
التى يسكنونها . 
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الا 
وقال (0 ؛ 
3# َف الدرآهيم تَنْقَادُ الصياريف #3 

[فإذا]!'' »كانت الحركة مع حرف الم هكذا سميت مُجانسة لها . 

ويريد أن آخر المندوب إما أن يكون ساكنا أى متحركا . فإن كان 
ساكنا ألحقت الألف , فَتّحرك ذلك الساكن بالفتح لضرورة لألف وذلك إذا 
كان يُقبل الحركة ؛ كالقاضى والداعى إذا ندبتّه فقلت : ياقاضياه , مالم يكن 
تنوينا أوياءً المتكلم » فإن التنوين - كما قال - يحذف , وياء المتكلم 
سياتى ذكرها أن شاءالله . فإن لم يقبل الحركة فلا بد من حذفه كالألف , 
وقد تقدم . 

فإن كان متحركا فإما أن تكون الحركة إعرابية أو بِنَائيّة » فإن كانت 
إعرابية ألحقت الألف ولم تعتبرها , وذلك داخل تحت قوله : (ومنْتّهى الْمندوب 
صله بالألف) وقد تقدم مايظهر منه عدم اعتبار حركة الإعراب . 

وإن كانت بِنَائيّة فإما أن يكون إلحاق الألف للاسم يُوقع فى المندوب لَبْسا 
ألا » وذلك بأن يُعَوْض من تلك الحركة الفتحةٌ لأجل الألف . فإن لم يوقع لَيْسا 
)1١(‏ هوالفرزدق » وصدره : 

0 تَنْفى يداها الحصى فى كل هاجرة »* 

ديوانه 0٠7١‏ » وسيبويه 58/١‏ , والمقتضب "//ر4ه" ؛ والخصائص "/ه١”‏ , والمحتسب 19/١‏ , 

4 ,"ىال ء وابن الشجرى 771١ ١15/١‏ ,؟/راة +1917 ء وابن يعيش أك/”"١٠١‏ , 

والإنصاف 537 . "١‏ , والتصريح 737١/5‏ , والأشمونى ؟"/589 ؛ والخزانة 555/8 , والعينى 

*/راله , 5487/4 وتنفى : ترد تثير . والضمير يعود على ناقة الفرزدق . والهاجرة : وقت اشتداد 

الحرفي الظهيرة . ونقى الدراهم :إثارتها للانتقامء. والتنقاد : مصدر بمعنى النقد وهى التمييز 

بين جيد الدراهم والدنانير ورديئها . يصف سرعة سير ناقته فى الهواجر , فيداها لشدة وقعها 

فى الحصى تنفيان فيقرع بعضه بعضا , ويسمع له صليل كصليل الدراهم إذا انتقدها الصير فى 

. وخص الهاجرة لصعوية السير فيها . 
(؟) هابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة . 
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فحكمها حكم حركة الإعراب فى عدم اعتبارها , فتقول : يازيد يازيداة , 
ولاتقول : يارَيْدُوه » كما تقول : أعمروة فى الإنكار ؛ لأن الألف هى الأصل كما 
تقدم فإذا قُّدِر على إلحاقها وفتح ماقبلها من غير معارض لم يُعدل عنه , وكذلك 
تقول في (رَقاش وحَذَام) : وارقاشاه واحَذَاماه ؛ ولاتقول : واحدّامية : 
ولايارَقَاشيهُ » لعدم اللّبس . وأجاز ذلك الكوفيون » أعنى فى الكسرة . وماقالوه 
لم يُسمع من كلامهم , فَلاشُسْمَعٌ دعواهم , وهذا حكم المضاف إلى ياء المتكلم 
على لغة من قال فى (النداء) : ياغلام ‏ بالكسر ‏ أو ياغلام ‏ بالضم ‏ فالضم 
والكسر ليسا بإعراب , مع أنهما غير معتّبرين » فإنك تقول : يا غلاماة ؛ لأن 
الكسر لايقع ب (غلام) المنكّر لأنه لايندب . 

وإن كان الفتح وإلحاق الألف يوقع لَبسا فائرك آخر المندوب على حاله من 
ضم أو كسر ء وأتبعه من حروف المد ما يجانس تلك الحركة ٠‏ فتأتى بعد الضم 
بالواى » ويعد الكسر بالياء » وهى قوله : 

إن يَكُنْ | لفت بِوَهُم لأبسا 

يعنى باللأبس الخالط , يقال : لَبْسِتْ عليه الأمر أَلبْسه , إذا خلطتّه عليه , 
فلم يعرف وجهه . ومنه قوله تعالى : (ولَلَبْسِنا َلَيّهِمِ مايلبسُون)(') , أى إن يكن 
الفتّح يبس المقصود من الكلام بما يُذهب إليه الْوهُم وهى غير مقصود . 


. 5 سورة الأنعام // آية:‎ )١( 


لذن 


والوَّهّم : ذَهاب ظَّنْ الإنسان إلى الشئ وهو يريد غيره ٠‏ يقال: 
وهَمْتْ فى الشئ - بالفتح / أَهمَوَهُمًا , بالإسكان » إذا ذهب 
وَهُمك إليه وأنت تريد غيره . 

وأما (وهمٌ فى الحساب) فهو بالكسر , يَوْهُم وَهَما - بالفتح - إذا 
غُلط وسسّهًا فيه , فهى غير الأول » فإتيان الناظم بالوهّم الساكن الهاء 


ومشال ذلك ما إذا ندبت : غُلامَك , أى غْلأمَكُمِ أى غُلامّه » أى 
عُلامهم.وما أشبه ذلك , فإنك تقول: واغلامكية , واغْلامَكُموةُ , 


ع م يي 


وَاعُْلاَمَهُمُوهُ . ولاتقول: وَاشّلامكَاهْ , فإنه يلتبس بنُْدبة غلامك - بفتح 
الكاف - ولاعْلامَكُمَاه لأنه يُلتبس بندبة عُلامكُما , وكذلك ما بقى . 

وقد تحصّل من هذا أنكَ إذا سمعت فى كلام العرب (واعْلاْمَكَاهُ) 
علمت أن الكاف كانت مفتوحة خطابًا للمذكر ؛ وكذلك (وَاعْلامَهَاه) , 
تعلم أنه ضمير المؤنث ؛ وكذلك (وآعْلاَمَكُمَاه) » هو ضمير المثنى » وما 
أشبه ذلك مثله . 

واعلم أنه قد من آنفا أن آخر المندوب إن ألحق الألف فوقع اللبس 
امتنع ذلك » وأتيت بمجانس الحركة , وكان عنده الْنَنَى . حسبما ذكر 
فى «الشرح(') ؛ مما يقع فيه الس إن لحقته الألف , كان من الداخل 
فى هذا الحكم » فالأولى عنده أن يقال فى الزيدين : وازيدنيه » خلافا 
للبصريين المانعين هذا . 


قال فى «الشرح»!' : والبصريون يلتزمون فتح نون التّتّنية فى 


. )] - "١8 شرح التسهيل (ورقة‎ )١ 
. )1- المرجع السابق (ورقة 8.؟‎ )0( 


ينض 


احم 
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ندبة المثنى » فيقولون : يازيدَانَاهُ » والكوفيون يُجيزون هذا » ويجيزون إيضا : 
يازيدانية قال : وهى عندى أُولى من الفتح وسلامة الألف لوجهين : 

أحدهما : أن فى الفتح وسلامة الألف إيهام أن اللفظ ليس لفظ تثنية , 
وإنما هى من الأعلام المختتمة بالف ونون مزيدتين كسلّمان ومروان . 

والثانى : أن أبا حاتهلا) ٠‏ حكى أن العرب تقول فى نداء «هن» مَتَنّى : 
ياهتانية » ولم يَحْك : ياهنَانَاه » والقياس إنما يكون على ماسمع لا على ما لم 
يسمع , هذا ما قال . وهو يشير إلى التزام الكسر خلافا لمن التَّرْم الفتح أو 
أجاز الوجهين : وهم أهل البصرئَيْن9) , 

فإن كان مذهبه هذا , فهو حَسر بان يُدّخْل المثنى تحت قوله : (أوْله 
مجانسا) إن كان ثم لَيْس . وقد زعم أن هذا لبس , فلا مزية فى أرادته . 

ثم يبقى عليه سؤال : وهو أنه قَدّم أولَ الفصل أن آخر المندوب تلحقه 
الألف , وأن الألف والتنوين يحذفان لها , وذكر هنا أن الحركة اللازمة تَتْبعها 
المَدة عند خوف اللّبس ؛ فاعطى مجموع الموضعين أن ما آخره ياء ٠‏ سوى 
مايذكره إِثّر هذا أو واو لايحذف بل يحرّك بالفتح للألف اللاحقة . فتقول 
فى نحو (قَاموا) أو (قومى) مسمى بهما : واقَامَوَاة , واقومياه ٠‏ وكذلك فى 
(ضربتنى) على لغة من أثبت الياء : ياضريِثْنيَاهُ » وفى (ضربني) : واضربنياة 
إلى أشباه ذلك , كما تقول فى (القاضى) ياقاضيّاه » وفى (غلامى) فى أحد 
الوجهين : واغلامياه . وهذا كله باطل لايقوله عربى , وإنما حكمه أن تُتْبَّع 
الحركة بمجانسها , فإذا اجتمع المثلان من الياعين أو الواوين , كان الحكم 
)١(‏ هو أب حاتم سهل بن محمد السجستانى كان إماما فى علوم القرآن واللفة والشعر (ت 50" ) . 


(؟) يريد البصرة والكوفة , فثنى على التغليب ؛ كما يقال : القمران للشمس والقمر والعمران ٠‏ لأبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما . 


لحان 


حكم / الألفين : , وذلك حذف إحداهما فتقول : واقَامُوهُ » واقومِيَة , 
واضريتية » واضرينية . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : لعله رأى نظر المبرد فى هذا متوجها ٠‏ وذلك 
أن المبرد ألزم سيبويه القولٌ بتحريك الواو والياء . كما حركها مع ياء 
البكم ٠‏ وأن يقول : واضربواه , وَاضريَتْنيَاه » ونظائره . وتابعه عليه ابن 

ؤرلا) المستنْصر لسيبويه . وقال : هذا الفصل صحيح ؛ ولاجواب فى 
هذا احسنْ منه ؛ فكأنْ ابن ولد مال إلى هذا , وجعله رأيا صحيحا , 
فيمكن , على بعده » أن يذهب إليه , 

والثانى : أن الواى والياء فى هذه المواضع لم يعتبرها لعدم اعتبار 
ما هى فيه . لأن قصده فى هذا الباب الكلام على المشهور الاستعمال 
من الأسماء التى شائها أن تُندب , ولاشك أن لمشهور منها فى 
الاستعمال ما آخرهُ ألف أو تنوين أوياء متكلم ٠‏ أو ياء أصلية . 

فالاصلية كالقاضى حكمها ظاهر . وياء المتكلم الثابته الساكنة 
سيذكرها . وما آخره ألف أو تنوين قد ذكره . وماسوى ذلك دخيل فى 
الكلام » غيرٌ مستعمل عند العرب ٠‏ وإنما أجرى الناس فيه القياس كيف 
كان لوسُمّى ب (قومي » أو ضَرَبتّْنى » وقامُوا) ونحو ذلك مما هو نادر 


الاستعمال , غيرٌ ضروري الذكر . 


يفضله على أبى جعفر النحاس . صنف المقصور والمممدود , وانتصار سيبويه على 
المبرد (ت 777 ه) . 


كل 


ه543 


ماهس 


وأيضا , فما آخره واو من المعربات لا يوجد فى الكلام إلا أن يُسمى 
بجملة فيها ضمير رفع اختتمت به . 

وهذا كله وظيفةً أرباب المطولات , ولذلك لم يبوب فى هذا النظم على «باب 
التّسُمية» فلا ينبغى أن يمل له هذا الفصل إلا بما هو مستعمل عند العرب ؛ 
وإذا ذاك لايبقى عليه فى المسألة إشكال . 

وهذا هو الأولّى فى الجواب » وهى مَقّصدٌ فى كلامه حسن , وتنقيح لمحل 
الفائدة وإنما مكل فيما آخره الحركةٌ ب (عْلاَمه وعُلامكُمْ وشُلاَمهُم) لتحرك الآخر 
فى الأصل , وسقوط الصّلآت فى أكثر الكلام ؛ وإلأ ف (غلامك ٠‏ وعُلامك) ونون 
المثنى كاف فى التمثيل ٠‏ ويكون (غْلاْمُه وعُلامُكم) ونحوه ممالم يَقْصدُ لقلة 
استعماله والله أعلم . 

وقوله : (إنْ يَكُن الفتح بوهم لآبسًا) أتى ب (يكن) المضارع » وموضعه 
للماضى , لأنه لاجواب له يَنْجْم , فلا يُْتَى فيه بامضارع إلا قليلا . وقد تقدم 
مثله . وكذلك قوله : 

وواق قار هَاءَ سَكْت إن تُرِدٌ 

وإن تَشَأافَلمه والها لاتّزد 

فأتى ب (إِنْ تَرِد) والوجه : إن أردت ٠‏ و(واقفًا) حال من فاعل (زِد) أى زد 
هاء سكت حالةً كونك واقفا . 

ويعنى أنك إذا وقفت على آخر المندوب , وقد ألحقته الألف أو الياء أى 
الواو » زدت هاءً تقف عليها ؛ وتسمى هاءً السكت , فتقول : يازيدَاه » ياعبّد 
الملَكَاهُ واأمير المؤْمنينَاهُ » فتكون تلك الهاء لاحقة للقّصد الذى لُحقت لأجله فى 
نحو : يَالَيتنَى لَمْ أوت كتَابيَة]؟'" » لبيان ماقبلها فإذا أَحقّت فى نحى : 


. سورة الحاقة / آية : ه؟‎ )1١( 


(كتَابيّة) . فلبيان الحركة , وإذا لحقت الألف فى الندْبة فلبيان الحرف 
الذى بمنزلة الحركة لضعفه . 

وقوله : (إن تُرِدٌ) راجع إلى إلحاق الألف والهاء , فكأنه قال : 
ومنْتّهى المندوب صلْهُ بكذا مطلقا ‏ وبالهاء إذا/ وقفت إن شئت ذلك » 
وإن شئت فلاتُزِد شيئا من ذلك , بل تأتي بالاسم المندوب على حَدَه لى 


لفن 
و١‏ 


كان منادى غيرٌ مندوب ٠‏ فتقول : وازيدٌ , واعبّد الملك » واغلام » وما أشبه 
ذلك » وأنشد سيبويه لابن قيس الرُقيّات7") : 
تَبْكدٍ تَبْكيهم دَهُماءً م عْوية 
وتَقٌُول سلمى وارزيت يتيه 
إلا أن لحاق المدّة أكثْرٌ » وإن كان الوجهان معا سائفين , فكأنه 
قَدُم أحد الوجهين تنبيها على أو لويته . 
فإن قيل : لمَ لَمْ تحمل التخييرَ على إلحاق الهاء » وذهبت إلى ذلك 
المحمل البعيد » وقد لاتلُحق الهاء فى الوقف , كقول جرير(") : 
حملت أمرا عَظيمًا فاصطبرت لَه 
وقّمت فينا بأمر اللّه ياعمّرا 
فوقف بغير هاء كما ترى ؟ فالجواب أن الوقف بغير هاء غير 
معروف فى الكلام ؛ بل الهاء لازمة في الوقف , وهى مقتضى كلام 
النحويين . 


)١‏ ديوانه 46 , والكتاب 721/7 , والمقتضب 7375/4 , والتصريح 181/7 ؛ والمساعد 
"ره "ه , والعينى 7754/6 يرشى سعدا وأسامة ابنى أخيه , وكانا قتلا فى المدينة يوم 
الحرة . والدهماء : السوداء , وهى أيضا : العدد الكثير من الناس : وممولة باكية . 
والرزية : المصيبة » وأصله من المهموز (رزيئة) . 

() سبق الاستشهاد به فى «بابى النداء والندية» . 
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وأيضا , فما فى بيت جرير لاحجة فيه , لأنه جار مُجرى الوصل لا 
تدر الوق والن هذا شوق ادن غير نقد ئه 
ثم هنا مسالتان : ظ 
إحداهما : إنه لما قال : «وواقفًا رد هَاءَ سكْت» فقَيّد ذلك بالوقف, دل 
بمفهومه على أنها لاتّزاد في الوصلء وإنما اللاحق الألف خاصة:؛ وذلك صحيح 
فتقول : واغلاما أين ذهبت؟ وازيدا من لى بك؟ 
وأنشد سيبويه لرؤية(): 
+ فهى تنَادِي با وابنيمًا + 
هكذا وى في بعض الروايات!'). حكاية للتّبة. وهو كثير. 
والثانية : أنه لما سّمّاها هاءً السكت أفهم ذلك أنها ساكنة لاتُخَرَك, 
وأنها إذا وصل بها سقطت, وهذا ظاهرء إلا أن يَشدّ شىء فيحفظ؛ ويُنشدون 
هنا 00 ْ 
* يامرحباة يحمار ناجية * 
ومنه أيضا(؟): 


)١(‏ الكتاب 777/7, وملحقات ديوانه 1664, والمقتضب 177/4, وابن يعيش 17/7 واللسان (بنى» 

رثا) وقبله : 
كا كقى نقد دين 

(5) ويروى «بأبى وابنيما» و«بأبًا وابنَّاما» ويروى «تَرَنّى» بدل «تنادى». 

(*) الخصائص 508/5 والمنصف 18"/6؛ وابن يعيش 51/5: والهمع 747/6 والخزانة 7410/5 
ويعده : إذا أتى قَرَبتُهُ للسانية 
وناجية : اسم شخص. والسانية : الدلى العظيمة وأداتهاء والناقة التى يستقى عليها من البثر. 

(5) سبق الاستشهاد به. 


مع 


و 


عام ماه 8٠‏ م 89 يي 
الاياعمروع مره 


٠. -‏ - 3 ه و 
وعطمووبن الزبيراه 


على أن يكون هاء «عمراة» متحركة. 
وقائل واعبد يا واعيدا 
مضن في الندًا اليا ذا سكون أبدى 

«مّن» في قوله : «مَنْ في النّا» مبتدأ» و«أبّدَى» صلته؛ و«في النَّدا» متعلق 
ب(أَبْدَى) و(الْيَا) مفعول به. و(ذَا سكون) حال من (الْيَا)؛ وفاعل (أبدى) هو 
العائد على (مَنْ) (وقائل) خبر المبتدأء و(واعبديا) وما عطف عليه مفعول (قائل) 
وحدف الخاطق شبرو : 

والتقدير : الذى (أَبِدى) في النداء الياءً ذات سكون قائل في الندبة 


:واعبديًا واعبدا . 


فإن له في ثدبة هذا المضاف وجهين : 

أحدهما : تحريك الياء بالفتح؛ فيقول : واعبديّاة» واعُلامِيَاهُء واسيديّاة, 
لأن الألف لما كانت ساكنة, والياءٌ ساكنةٌ أيضاء لم يكن بد من تحريك الياء أو 
حذفهاء فحرحكوها لأن أصلها الحركة؛ فزال المحظورء فوافق في هذا الوجه 
لغة من تحرك آألياء: 

والثاني : أن تُحذف الياء فتقول : ياعبداة, واغلاماة, واسيّداة. وماأشبه 
ذلك لأنها لما التقت ساكنةً مع الألفء وقَرب شَبَهُها بالتنوين على ماتقرر قبل 


هذاء حذفوها كما حذفوا التنوين وإن كانت مرادة . 


ءءء 


وأما من أثبتها متحركةٌ فلا إشكال في دخولها تحت الأصل المتقدم 
في قوله : « ومُنْتّهى اندب صِلْهُ / بالألف » وكذلك لغةٌ من يقول : “2ل 
ياغلام » أو ياغلام » وفي لغة من قال : (ياغلامًا) تدخل تحت الاستثناء 
بقوله : «متلوها إن كان مثلّها حذف». 

فقد تَبيّن أن خَمّس اللغات في المضاف إلى ياء المتكلم مأخود 
حكمها من كلامه على اختصاره. وما ذكّر في هذه المسألة من جواز 
الوجهين هو مذهب المبرد('). وأما سيبويه فمذهبه تحريك الياء مطلقا في 
هذه اللغة("), لأنه رأى تحريكهاء وهى اسم معتبّر محافظً عليه هو 
الوجه. ولمًا ذهب إليه الناظم وجه آخر كما تقدم. وكأن تقديمه لقوله : 
«واعبديا» بإثبات الياء مشعر (() بأنه أقوى من الوجه الآخرء وجعله في 
«شرح التسهيل(» على العكسء وأن إثباتها قليل. والظاهر ما أشعر(؛)) 


به هنا. ولذلك لم يذكر سيبويه غيرها"). 


.57/0/4 انظر المقتضب‎ )١( 

؟) الكتاب“/١؟؟.‏ 

.)ب_؟١4(ةقرو‎ )9( 

(5) هابين القوسين ساقط من الاصلء وأثبته من (سء ت). 
(0) الكتاب؟/١؟؟.‏ 


00 


الترخيم 


الترخيم في اللغة : التسهيل والتليين, رخم مَنْطقَها : لآن . 
قال الجوهري(') : ويقال : هو الحدّف. قال ومنه ترخيم الاسم في النداء . 
والمعروف في أصل اللغة ماتقدم ومنه بيت ذي الرمة المشهورا") : 
لَهَا بَششَرٌ مِكْل الحَريرٍ ومَنْطق 
رخيم الحَواشى لا هُرَاءً ولا نَيْرَ 
أى رقيق الحواشي سْهلّها. 
وعلى أصل اللغة؛ مع الإحالة على الاصطلاح ٠‏ استعمله الناظم إن قال : 
ترح خيمااحذف آخر المنَادَى 
فياسق] فيس ذقنا سهان 
أى تسهيلاً وتيسيرا. 
وذلك أن المنادى يلحقه الترخيم تخفيفًا من اسمه إذا طالء لكثرة النداء 
في كلامهم, ولأنك محتاج إليه أبدًا في كل كلام تُخاطب به إنسانا لتعطفه على 
الاستماع منك لأمرك ونهيك وإخبارك. 
وترخيمّه : نَقْصّه عن تمام الصوت به؛ فهى في الاصطلاح حذف بعض 
حروف الاسم. وإذلك قال : «احذفٌ آخرّ المنادى» ففّسره بالحذفء وإنما قال : 
«آحَراُنَادَى» فقَيّده بالنداء. لأن ترخيم المنادى هو المُْطّرِد في القياس . 
(1) الصحاح (رخم). 
؟) ديوانه ؟١",‏ والأشمونى ١/١/7‏ 


والبشر : جمع بشرة, وهى ظاهر الجلد ورخيم الحواشي : لين نواحي الكلام. والهراء : الهذيان 
والكلام الكثير بدون معنى. والنزر : القليل. يصفها بأن كلامها بين القليل والكثير. 


ءءء 


وأما غير المنادى فلا يُرَحُم إلا في الضرورة, كما وقع تنبيهه عليه في آخر 
الياب. 

وقَيّد الحذف بالآخر احترارًا من الوسط والأول» فلا يقع فيه ترخيم النداء. 

وأيضاء فالترخيم بمعنى (الحذف) في اصطلاح النحويين على وجهين : 

أحدهما : ترخيم النداء هذاء ولايقع إلا في آخر الاسم كما قال. 


والآخر : ترخيم التصغير؛ وهى حذف زوائد الاسم لتقع بدْيّةُ التصغير على 
أصول الكلمة؛ ويسمى التصغير هنالك تصغيّر الترخيم» وقد ذكره الناظم في 
بابه فقال : 


بالأصل كالعطيف يعنى المعطّقَا 


وهذا قد يُحذف فيه الأول كالعطيفء والوسطٌ كفطيّمّة في (فاطمة) 
والآخر كأريط في (أَرْطّى)!) وأما المختص بالآخر فهى ترخيم النداءء فلذلك 


وأفاد أيضا بقوله : «آخر المنادى» فائدة أخرى» وأحال فيما بعد عليهاء 
وهى الإاشعار بأن أصل (الترخيم) أن يكون بحذف حرف واحدء لأن الآخر 


إنما يطلق بالحقيقة على الحرف الآخر وحده . 


1( الأرْطَى : نبات شجيريء ينبت في الرملء ويخرج من أصل واحد كالعصىء ورقة دقيق؛ وثمره 
كالعناب, والواحد : أرطاة. 


.ع 


وأما ماقبله فلايطلق عليه أنه الآخر إلا مع الآخر / مجارًا لاحقيقة حقيقة: “ل ظ 
ولذلك لايحذف غيرٌ الآخر مع الآخر إلا إذا كان معه كالحرف الواحد 
حسبما يتبيّن في موضعه إن شاء الله. 

ومن هناء والله أعلم» أتى بمثال من الترخيم الذى فيه حذف الآخر 
حقيقة, وهى (ياسعًا) في قولك : (ياسعاد) فحدّف الدال. ومثله (ياسعي) 
في (ياسعيد) و(يائمُ) أو (يائمى) في (يائّمُود) و(يافاطم) في (يافاطمة) 
ومن ذلك كثير. 

وسيأتى بيان الترخيم تفصيلاً وإنما هذا بيان جملى. 

وقوله : 0 دعا 0 يريد : فيمن نَادَاها. 

أنه بالهَا والّذى قَدْ رُخّمًا 
يحذقها وفرة يقد واخطلاً 

تَرَخيم ما مِنْ هذه الها قَدْ خَلاً 
إلا الريّاءئى فهمافَوقٌالعَلّم 

دون إضافة وإستاد متم 
قَسّم الناظم الاسم المنادي بالنسبة إلى ترخيمه ثلاثةٌ 

أقسام : 

قسم لايُحذف منه إلا الحرف الأخير. 
وقسم يحذف منه الأخيرٌ مع ماقبله. 
وقسم يُحذف منه عَجَرْهء ولا يكون ذلك إلا في مركب . 


/ا.ءع 


فأما القسم الأول : وهى الذى لايُحذف منه إلا حرف واحدء فهى الذى 
شرع الآن في ذكره؛ وجعله على ضربين : 
أحدهما : مايُحذف منه الآخر من غير شرطء وهو قوله : «وجِوَرْنَهُ مطلقًا 
في كذا» فاراد بالإطلاق عدم التقييد بشرط؛ يعني أن ذلك جائرٌ. من غير شرط» 
في كل اسم مؤنث بالهاءء, كان علّمًا أى غيرهء فتقول في (فاطمة:, وعائشة) : 
يافاطم, وياعائش أقبلي, ومثة اقول امرّعء القيين(١):‏ 
أقاطمٌ مَهْلاُ بَعْضَ هذا الكٌَّدَلُلٍ 
وإن كُنْتَ قد أزمعت صرمى فأجملى 
وقول القطاميء أنشده سيبويه(): 
ولايك مَتوقف مك الودّاعا 


يم ضير 
< 


أراد : أقاطمة؛ وياضباعة. 


)١(‏ من معلقته. وانظر : وابن الشجري "/44, والمفني ؟1, والتصريح 145/4؛ والهمع ؟/14؟, 
والأشموني ؟175/7١,‏ والعيني 44/4": والدرر ١41/1١‏ 
والتدلل والدلال إظهار المرأة الجرأة على زوجها كأنها تخالفه, ومابها من خلاف. والتدلل والدلال 
من المرأة أيضا : حسن حديثها ومزحها . وقوله : «مهلا بعض هذا التدلل» أى كفي بعض ذلك 
عنىء وأقلى منه. وأزمعت : عزمت وأجمعت. وصرمي : قطعيتي. وأجملي : اعتدلى واتئدى . 

(؟) الكتاب ؟/5؟54. وديوانه 1؟, وابن يعيش 5١/7‏ والهمع "/57, ؟/47.: والأشموني ١1/7‏ 
والخزانة ؟/71؟, والعيني 6/ره9؟ 
وضباغة : بنت زفر بن الحارث الذى مدحه القطامي بهذه القصيدة ‏ ولايك موقف : لاتجعلي هذا 
الموقف وداعا منك لي. أى على الدعاء, كأنه قال : لاجعل الله موقفك هذا وداعا لي. 
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وتقول في غير العلم : يامسلم أقبلي, وياضارب أقيمي» ومنه قول العجاج, 
أنشده نودوقة[): 

* جارى لاتستذكرى عذيرى + 

وكذلك تُحذف الهاء على مقتضى إطلاقه, كان الاسم الذى هى فيه على 
ثلاثة أحرف أو أقل أو أكثرء فيجوز أن تقول : ياطَلّمٌ أقبلء وياقّبْ أقبلى, إذا 
سميت امرأة : ثُبّة. وكذلك ياشا أقبلي, إذا سميت بشاة؛ وكذلك إذا لم كُسم. 
ومن كلامهم : ياشا ادجنى(" أراد شاةٌ بعينها ومعنى (ادجنى) أقيمي. 

يقال : دجن بالمكان : إذا ثبت وأقام فيه. 

ولم يكثر الترخيم في شىء كثرته فيما آخره هاء التأنيثء لأن الهاء شىء 

ل > 8 

مضاف إلى الاسمء وليس من بنيته, لأنها لاتعود في جمع مكسرء ولا جمع 
سالمء كما تعود ألف التأنيث, ولأنها لايُكُْسَّر الحرف الذى قبلها إذا وقعت بعد 
ياء التصغير كما في : رعيّشن وأريّط("). ودخوثها في الكلام أكثر من دخول 
ألفي التأنيث: فكان حذفها أولى؛ إذ لايختل الكلام بحذفها. 
)١(‏ ديوانه 57, والكتاب 541/7, وابن الشجري 48/7: وابن يعيش ,"١ ,١7/:‏ والتصريح ,١80/”‏ 

والأشموني 175/7, والخزانة ”/170, والعيني 1717/4, واللسان (شقرء عذر) وبعده : 

يخاطب امرأته. وعذير الرجل : مايرومه ويحاوله من الأعمال التى يعذر عليها إذا فعلهاء وفسر في 

الشطر الذى بعده. وذلك أنه كان قد عزم على السفرء فأخذ يصلح حلسا لجملة؛ ويعده لذلك 

السفرء فرأته امرأته فأنكرت عليه ذلك وهزئت منهء فقال لها هذا الشعر. 
9) الكتاب؟/١541؟.‏ 
(؟) رعيشن تصغير رعش والرعشن : المرتعش؛ وجمل رعشن : سريع لاهتزازه في السير. والنون فيه 


زائدة. 
وأريط : تصغير أرطىء وهى نبات شجيري ينبت بالرمل» ومرتفسيره. والألف في (أرطى) زائدة 


ومع زيادة النون والألف عومل الاسم معاملة الرباعي في التصغيرء بخلاف ماإذا وقعت تاء 
التأتيث بعد ياء التصغير. 


6 


ثم حَتم الكلام فيما فيه الهاءً بُحكْم لابد من ذكره فقال : « والذى 


.2 - . 
رخما : يحذفها وفره بعد». 


ف 

يريد أن مارك بحذف الهاء لايجوز / أن يرحُم بعد ذلك» وإن كان 
قابلا للترخيم لَوْ لم تَدخل الهاء. فلا يجوز أن تقول في (فاطمة) : ياقاط, 
ولا في (مَروانة) : يا مَرْوَاء إذا سميت بها ولا ماأشبه ذلك؛ بل يكتفى 
بحذف الهاءء قلت الحروف أو كثرت, كان ماقبل الهاء زائدا أولآء وما جاء 
من ذلك نحو قول العَجّاجء أنشده سيبويه(): 

تقد را الرانون ديز النطل 

أنْكَ يامٌُعَاويًا ابْنَ الأفضلٍ 

حمله سيبويه والقَرّاء على أنه رَخّم بعد حذف الهاء؛ وأن (يا) نداء 
ثان, لأنه لو كانت الياء من تمام الاسم لم يصلح نعتَّه؛ إذ المرخّم 
لايُنعَت وأجاز الفراء حذف ماقبل الهاء إن كان زائداء فيجوز عنده في 
(مَرْوَانة) يمرو وفي (مَرْجانة) يامَرَج. والسماع بذلك معدوم. 

ووجه ماقال الناظم : أن ماقبل الهاء إن كان أصلياء فالمنع ظاهر, 
لأن الحذف بعد الحذف إخلالء وإن كان زائدا لايصلح للحذفء كالألف 
والنون في (مَرْجَانة) فإنهما صارا بدخول الهاء عليهما كالأصلي الذى 
لفق نؤاكنة. 

ومن هاهنا احدّحّ سيبويه على الفراء بأنه لى جاز حذف الزوائد 
لكان ينبغي أن يقول في (فاطمة) يافاط . 


6 ديوانه 44: والكتاب 760/7, والخصائص 7/7١؟,‏ والهمع 81/7, والخزانة ؟/7374 
ويروى الثاني في الديوان «أنك يايزيد يا ابن الأفحل» 


يريد يزيد بن معاوية؛ وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه. 
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قال : من قبل : أن الهاء لى لم تكن بعد الميم لقلت : يافاط, كما تقول : 
ياجار» فأنت تحذف ماهى من نفس الحرفء كما تحذف الزوائد(!). 

يعنى : وهذا لايقال باتفاق من الخصمين, فكذلك ينبغي في الزوائد التى 
قبل الهاء. 

وقوله : «وفرة» أى استكُمله واستوف حروفه. ولا تحذف منه بعد حذف 
الهاء شيئًا. يقال : وَقْرْتْ عليه حَقّه. إذا استوفيتّه له, وهذا من ذلك, لأن عدم 
الحذف منه استيفاء له واسنكمال لحروفه. هذا تمام الكلام على هذا الضرب. 

ويظهر أن الناظم أخلّ به من جهة عدم الاشتراط فيه؛ وذلك أن المؤنث 
بالهاء يشترط في ترخيمه بِحَدْفها سبعةٌ شروط : 

أحدها : ألا يكون مضافًا ولا مضافًا إليه المنادى: لأن المضاف إليه من 
المضاف بمنزلة الصلة من الموصولء وإذا رخمت فإما أن يقع الترخيم في آخر 
المضاف أو في آخر المضاف إليه. فإن وقع في آخر المضاف فقلت مثلا في 
(ضاربة زيد) : ياضارب زيب لم يصلح, لأن الترخيم لايقع إلا في المغير في 
النداءء وذلك المفرد المبنيء لأن النداء لما غَيره وصيّره مبنيا بعد أن كان معريا 
في غير النداء تَجِرؤُوا عليه» ففَيّروه بالترخيم (لأن النداء باب تَفْيِيرء والترخيم 
تغيير» والتغيير عندهم ينس بالتعفيير , فما لم يتغيّر بالنداء لا يتغيّر 
بالترخيم )(') وهذا من ذلك. 

وأيضاء فإن الاسم المضاف لم يتم دون المضاف إليه فل رُم المخضاف 
لم يكن الترخيم آخر, ولوقوع الالتباس ب(ضارب زيد) وهى في هذا الباب 
محظور كما في غيره. 


)0 الكتاب ؟/55"؛ وفيه «قد تحذف». 
(؟) هابين القوسين ساقط من (س). 


ع١‎ 


وإن وقع في آخر المضاف إليه فقد وقع في غير منادى لأن المنادى 
إنما هو المضافء وأما المضاف إليه فسيق لتعريف المضاف أو 
تخصيصه. فليس به وما جاء من الترخيم فيه فشاذٌ كقول رؤّبة » أنشده 
00 
إِمَا تَريُنى اليوم أم حَمْزْ 
/أراد : أم حَمّزة. وأنشد أيضا لرُهِير("): 
خذوا حَظكُم ياآل عَكْرِم واذكروا 

أواصرنًا والرحم بالغَيب تُذكر 


وأنشد الكوفيون(): 


(1) ديوانه 14 والكتاب ؟/41؟, والمقتضب 101/6؛ وابن يعيش 8/4 والإنصاف 7141 
العنق : ضرب من السير فسيح سريع؛ للإبل والخيل. والجضمر : ضرب من السير 
أيضا قريب من العدىء كالوثب والقفز. 

يصف كبره وعلى سنه» وأنه أصبح يقارب خطوه في عنقه وجمزه. 

(5) ديوانه 1١4‏ والكتاب ؟/771, وابن الشجري ١/7؟7,‏ ”/84, وابن يعيش ,”١/76‏ 
والإنصاف 761 , والأشموني +/ه1 , والخزانة */779 ؛ وخذوا حظكم : صونوا 
نصيبكم من صلة القرابة, ولاتفسدوا مابيننا ويينكم والأواصر : جمع آصرة وهى كل 
صلة تعطف الرجل على الرجل؛ من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف. والرحم : موضع 


تكوين الولد. 
وتخفف حاؤه بالسكون مع فتح الراء أو كسرها. ثم سميت القرابة من جهة الولاء رحماء 
فالرحم خلاف الأجنبي. 


(؟) ابن الشجري ,179/١‏ وابن يعيش ؟/١7,‏ والإنصاف 558؛ والتصريح 2١44/"‏ 
والخزانة "/”7, والعيني 7417/4 
ولاتبعد : لا تهلك ؛ يقال : بّعد الرجل ‏ بكسر العين ‏ (يَبُعد) بفتحها (بعدا) بفتحتينء 
إذا هلك. والميتة ‏ بكسر الميم ‏ الحالة التى يموت عليها الإنسان - يرثيه ويدعو له بأن 
يبقي ذكره ولا ينسى » فكل إنسان لابد له من الموت؛ فإن ذكر بالجميل فكأنه لم يمت . 
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لفن 


أياعروَ اَعَد فكُل ابن حرم 
سَيَدْعُوهُ داعى مِيثَّة فَيُجِيب 

وما أشبه المضاف مثلٌ المضاف , فلايجوز أن يقال في (ضارب طلحة) : 
ياضاريا طُلْحَ ولا في (ضاربةٌ زيدًا) : ياضارب زيدًا؛ وما أشبه ذلك. 

والثاني : ألا يكون نكرة غير مقصودة بالنداء. فلايقول في (مسلمة) إذا 
ناديتّها نداء التنكير : يامُسلمَ حُنْ بيدى؛ ولا في (امرأة) : يا امرأ حّدْ بيدى(", 
إذا ناداها الأعمى, لأن المنادى هنا لم يتغيّر في النداءء فلا يلحقه تغيرٌ الترخيم 
كما تقدم. 

والثالث : ألا يكون موصولا نحى : يامّن هى ضارية» فلا يقال : يامن هى 
ضارب؛ ولاضاربء لأن (ضاربة) ليس بمنادى, وإنما جىء به في الصلة بيانا 
للمنادى. 

والرابع : ألا يكون مركا بواحد من التراكيب الثلاثة : 

أما (تركيب الْرْج) فكما إذا سميت رجلا ب(خمس عشرة) فإنك لاتقول : 
ياحْمْس عَشرَء فتحذف الهاءء وإنما تقول : ياحُمُسء إذا رخمت فتحذف العجز. 

وأما (تركيب الإسناد) فلا يرخم بحذف الهاء أبداء فلو سميت رجلا : 
(جاءً طلْحَة) لا تقول: أصلا لأنه , إما أن يلتزم فيه منع الترخيم رأساء كما 
ظهر من سيبويه في أبواب الترخيم؛ فلا يرخّم بحذف هاء ولاغيرهاء لأنه مما 
لايغيره النداءء. فلم يُغَيْر بالترخيم؛ فصار كالمضاف وغيره. 


3( في جميع النسخ «خذ» بصيفغة خطاب المفرد المذكر في الموضعين. والصواب «خذى» لأنه يخاطب 
مفردا مؤنكًا : 


ع 


قال سيبويه في «تابّطً شرا » ونحوه : ولو رخمت هذا لرخمت رجلا 
000 
* يادارَعَبلّة بالجواء تَكَلْمى » 

وإما أن تَيْنى على دخول الترخيم فيه : فلايكون إلا بحذف العَجِرٌ كله؛ لا 
بحذف الهاء. فالترخيم بالهاء لايدخله البَتَّهّ لأن مالحقه الهاء ليس هو المنادى. 

وأما (تركيب العطف) كما لو سميت رجلا ب (عَمْرو وطلّحة) فلا يرحّم 
أيضاء لأنه في النداء معرب كالمضاف إليه والمنكر. 

وأيضاء فإن الهاء ليست في آخر المنادى؛ وإنما هى في آخر الكلمة 
المركبة مع ماقبلها فلاتقول : ياعمراً وطَلْمَ ولا : يازيدا وحمر. 

والخامس : ألا يكون مندوباء فلا تقول في ( واطلحةٌ ) : واطلحَ » ولا في 
(واحمزةٌ) : واحَمٌْ لأن علامة الندبة » وهى الألف , إن ألحقت فيه , فإذا حذفت 
صار ذلك جمعا بين حذفين وهى إجحاف. 

وأيضاء ففي حذفها بعد الإتيان بها نَقْضّْ الغرض, لأنه إنما أتى بها لد 
الصوت, والترخيم قَصَرّ للصوت بالمندوبء ولأنهاء أعنى الألف, كالتنوين: فإذا 
ثبتت لم تُحذف قاله سيبويه("). وإن لم تلحق الألف فهي بصدد أن تلحقء ولذلك 
كان الأكثر إلحاقّهاء فصار المندوب كأنه محذوف منه؛ فلا يكرّر عليه الحذف. 

والسادس : ألا يكون مستفاثا ولاجاريًا مُجراه وهى المتعجب منه » فلا 
يقال في (طلحة) : يَالَطْلْحَّ »ولا في (حمزة) : يِالْحَمَرَء إذا كان مجرورا باللام» 
فأشبه المضاف إليه؛ ولأنه لم يتغيّر في النداءء فلم يصح تغييره بالترخيم . 


)١(‏ الكتاب "/9ا"؟, وفيه «يسمى بقول عنترة» 

والبيت مطلع معلقة عنترة, وعجزه : 
ْ وعمبى صبَاحًا دار عبَلَةَ واسلّمي 
(0) الكتاب"/ر.4؟. 
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والسابع : ألا يكون موصوفاء لأن الترخيم حذفٌ آخر الاسم للعلم 
به والصفة بيانْ للموصوف لعدم العلم به. فهما متدافعانء ولذلك قال 


0١ 


سيبويه( في: 


6 - - لى ىه 8 #2 ١و"‏ 
* أنك يامعاوي بْنَ/ الأفضل + سل 


0 5006 00000 ةع 

إنه ترخيم بعد ترخيم. وقد نص على هذا الرماني. وتبعه ابن 
خروفء وقال في البيت : لايصلح فيه النعت لأنه منادى مرحُم؛ فهو في 
نهاية التعريف, فنعته بعيد, فعلى هذا يكون قول يزيد بن مَخَرم؛ أنشده 
سيبويه("): 

4 لم 0 5 م" ٍ- بير ٍ- 0 

فَقلتُمْ تعال يايزى بن مخرم 

أراد يزيد بن مخرم ‏ شادًا(). 

ويجري مجرى النعت على هذا التقدير التوابع كلهاء من العمطف 
البياني» والتوكيد, إلا البدل. ففيه بحث, وإلا العطف النْسّقىء فإن كل 
واحد منهماء أعنى من المعطوف والمعطوف عليه؛ مستقل بالعامل من جهة 
المعنى, وفيه نظر أيضا. 
)1( سبق الشعرء وهو للعجاجء وانظر : الكتاب ؟//٠76.‏ 
(؟) الكتاب ”/؟0": واين الشجري :8١/”‏ والخزانة "//71 

والحليف : المحالف والمعاهد. وصداء : حي من اليمن. وقيل 0 اسم قرس له. 

يذكر أنه دعي إلي الحلف فأيبى أن ينقض حلفه لصداءء ويحالف غيرهم. أو : أراد أنه 

لايحتاج» مع فرسه والاعتزاز به إلى حليف. 
(١‏ لا يخفى أن قوله : «شاذا» خبر قوله : «يكون». 


ع٠‎ 


فهذه الشروط السبعة في ترخيم (المؤدْث بالهاء) لازمة لابد منهاء وأكثرها 
مشروطً فيما ليس فيه الهاء مما يُرَخّم بحذف آخرهء كما سيذكر بحول الله. 

والناظم لم يبه على شىء منهاء وإنما ذَبِه على اشتراط (النداء) في مطلق 
الترخيم خاصة. 

ثم إن في كلامه إيهاما بمفهوم؛ لأنه اشتّرط فيما ليس فيه الهاء ألا يكون 
مضافا ولا ذا إسناد, فاقتّضىء حين حص به هذين الشرطين, الا يُشترطان في 
ذي الهاء. كما أنه لما اشتّرط الزيادة على الثلاثة والعلّمية أفهم ذلك أنهما 
لايشترطان أيضا في ذي الهاء. 

واعلم أن هذه الشروط المذكورة التى لم يَنْص عليها راجعةً في التحصيل 
إلى ثلاثة شروط؛ وهى أن يكون منادىء قد تَعَيْر في النداء بالبناء. غير مندوب. 

فأما كوئّه منادى فقد نص الناظم عليه أول الباب بقوله : «تَرَخْيما احذف 
آخْرّ المنادى» فيسقط به من الشروط السبعة : الأول والثالث؛ والرابع: 
والسادس على وجه. 

أما الأول : فلأن الترخيم إنما يُلحق آخرّ المضاف إليه؛ وهى تمامه. وإليه 
ذهب أهل الكوفة حسبما يُذكر إن شاء الله, والمضاف إليه منادى, كما تقدم في 
توجيهه؛ وإنما المنادي : هو الأول فخرج باشتراط النداء. ولايلحق آخر المضاف 
لآن المضاف إليه من تمامه كالتنوين؛ فليس بآخر الاسم, والترخيم إنما يلحق 
آخر الاسم. 

وأما الثالث : فكذلك أيضاء لأن الصلة ليست هى ولا جزءَ منها منادى: 


والمنادى هو الموصولء فقد خرج هذا باشتراط النداء. 


املد 


وأما الرابع : فكذلك لأن الجزء الأخير من المركّب هو الذى آخره 
الهاء. وليس بمنادى؛ بل المنادى هى المجموع. والهاء لاتّتسب إلى 
المجموع؛ إن ليس شأن الهاء أن تدخل على الجملة أى ما أشبههاء وإنما 
تدخل على المفردء والمفرد في نفسه غير منادى, فخرج هذا أيضا 
باشتراط النداء. 

وأما السادس : فإن سيبويه شبّه المستغاث الداخل عليه اللام 
بالمضاف إليه لأنه مجرور مثله('), فكأنه غير منادى؛ إذ لم تعمل أداة 
النداء في لفظه وإنما عملت في موضعه. 

وتقوى هنذا فقول من تقول :إن اللام متعلقّة بفعل مقدر لا 
ب(أنادى) / ولا ب(يا) وكأنه يقول : ألجأ لزيد, إذا قلت : يِالّرِيد وقد 
يكون هذا الشرط راجعا إلى الشرط الآخْرء وهو أن يكون قد تَغَيّر 
بالنداء. فقد سقطت إذا الشروط الأربعة باشتراط التداء. 

وأما الشرط الثاني : من السبعة, وهو الثاني من الثلاثة, 
فالاعتراض به لازم على الناظم وكذلك السادس؛ إن لم تّعتبر شبّه 
المستغاث بالمضاف إليه؛ وهو داخل تحت شرط حدوث البناء بالنداء. 

وأما الشرط الخامس من السبعة: وهى الثالث من الثلاثة, فلازم له 
كذلك؛ إذ ليس له مايخرجه. 

وأما السابع فمنازّع في اشتراطه. وأجاب الشلويين(") بأنه قد 
توح العلم المشترط في الترخيم على الاسم وعدم العم على المسمى, 
فلايتدافعان. 
)١(‏ الكتاب .”4.١//"‏ 


(؟) سبقت ترجمته. 


/ااء 
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وأما بيت سيبويه('): فلعلّه إعراب من سيبويه. إذ كان الوجه الآخر 
لاغرابة فيه("), أو لعله اختيارٌ منه لذلك الوجه؛ لأنه موضع مدحء فتكرينٌ النداء 
فيه أفخم من الإتيان به وصفاء هذا ماقال(). 

ويقويه أن سيبويه أنشد!؛): 

#فقلَتُم تعالَ يايزى بن مخرمر » 

على أنه ليس من الشاذ؛ بل على أنه من الجائز بإطلاق» وهى مع ترخيم 
الياء أكون ٠‏ 

ومثله قول امرىء القيس(”2).: 

أحار بُنَ حمر كانَى خَمنْ 

ولالمسراطى ليها باز 

وهذا الشاهد دالّ على جواز ترخيم الموصوف من باب الأولى, لأنه من 
الممصوف ب(ابن) وتقرر في الكلام صيرورة (ابن) مع الموصوف في حكم 
المركّبء بدليل حذف التنوين فإن كان هذا يجوز ترخيمه, فمن باب أُولى جوارٌ 
ترخيم نحو : ياطلحةٌ الفاضلء حارثٌ الفاضلء فتقول : ياطْلّحَ الفاضل؛ وياحار 
الفاضلء وكذلك المعطوفء والمؤكدء والمبدل منه. 


: يقصد قول العجاج‎ )١( 


فَقَدْ رأئ الراعون غَيْرَ البُطّل أنك يامعاويا ابْنَ الأفُضّل 
وقد سيق الاستشهاد به 


(5)- يريد بالوجه الآخر أن تكون الياء من قوله : «ياابن» ياء «معاوية» فلما رخم قيل : مُعَاوِى؛ وعلى 
هذا الوجه تكون (ابن) خبر (أن) لامنادى. 

(9) يعنى الشلويين. 

(84) البيت ليزيد بن مخرم ‏ وقد سبق» وعجره * فَقلْتْ لَكُمْ إئّي حليف صداء ‏ + 

(6) سبق الاستشهاد بالبيت في «ياب التداء» . انظر ص 717" , 
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فالحاصل : أنه ترك من الشروط الثلاثة شرطين. فلو قال أول 

الياب مثلا : 
تَرَخيما احذف آخر الْبِنّى في ندى سوى المنْدُوب فالحذف كُفى 

- لحصل له في ذلك الشروطً الأول المذكورة في حذف آخر الكلمة, 
فيكون مايذكره بعد من الشروط تاما. 

وفي قوله : «وجورْنُهُ» أى الترخيم مايبيّن أن ذلك ليس بلازم؛ بل هو 
من الجائز الموقوف على الاختيار الذى لك تركّه وإبقاءً الاسم على حالة 
تام إن شئتء وهذا دن من التْبيه. 

لي ا ف 

والضرب الثاني : من المرخم الذى لايُحذف منه إلا حرف واحد, 
وهو مالا يُحذف منه ذلك الحرف إلا بقيود وشروطء وذلك (ماليس فيه 
الهاء) فقال فيه : «واحُظلاً ترخيمٌ مامنْ هذه الها قدخَلاً» إلى آخره. 

يعنى ب(الحظل) الْمنْع, وهى بالظاء المشّالة يقال : حَظل عليه الأمّر 
يَحظله ‏ بالضم ‏ إذا منعه منه, »حظل الشىء, إذا كَفْ بعضه والحظل : 
المنعٌ من التصرف والحركة؛ أى امَنّعْ ترخيم كذا . 

ويريد أنه لايجوز ترخيم مالم يكن موْنْنا بالهاء إلا بشروط ثلاثة : 

أحدها : أن يكون ربّاعيا فما فوقه. كان رباعيا / مع زوائد تلحقه 75 
أولاء فلا يريد أن يكون رباعيا بالنسبة إلى الحروف الأصول فقطء وكذلك 
فيما فوق الرباعي؛ فيجوز لك في (قاسم) ياقّاسء وفي (مالك) يامالء وفي 
(أحمد) يا أحم؛ وفي (سعيد) ياسعى. كما يجوز في (جَعْفَر) ياجَعف, 
وفي (فرزدق) يافرزد. 
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والترخيم هنا إنما هو كما قال أولاً . بحذف الحرف الأخير وحده؛ إن هو 
الذى أشار إليه أولاء فلابد من استصحابه. 

فلو كان الاسم ثلاثيا لم يَجَرْ ترخيمه بمقتضى مفهوم هذا الشرط, 
فلايقال في (يازيد) : يارَّى, ولا في (قَمَر) اسم : ياقَم ولا نحو ذلك. وماقرره 
رأى البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى جواز ترخيمه بشرط أن يكون محرك الوسطء إلا 
الكسائى منهم؛ فيمتنع عندهم : يارَئْ في (يازيد) ويجوز في (أسد, وتّمِرء وزقر) 
ياأس, ويائّم ويارّف . وهذا مردود بالقياس والسماع7). 

أما القياس : فإن الاسم المرحّم عند العرب لابد أن يبقى بعد الترخيم 
على صورة الأسماء المعربة قبل : الترخيم؛ من كونه على ثلاثة أحرف فأكثرء 
لأن الأسماء المعربة لاتكون على أقلّ من ذلك إلا ماحذف منه؛ كابن واسمر ودعو 
ويدء وهى نادر. ظ 

وأما السماع : فإن العرب لم تَتْرك مرخما في النداء إلا على ثلاثة أحرف 
فأكثر , ولم يُوجد لها اسم تركتّه بعد الترخيم على أقل من ذلك» فكان مايوّدي 
إلى مخالفة السماع مطرّحاء وقد احتجوا على أنه بعد الحذف يبقي على حرفين 
بأنه وجّد في الأسماء ماهو على حرفين, حذف الثالث منه تخفيفاء كيد وده 
وأخواتهماء فكما حُذف من (يّد ودّم) تخفيفا إن قلنا : إنهما على (فَعَل) في 
الأصل , وكان ذلك في غير النداءء فكذلك في النداء وهو أُوَلَى . 


(1) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في (ترخيم الاسم الثلاثي) في الإنصاف 507/١‏ (المسالة 


التاسعة والأريعون). 
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يويد ماقالوه : أن العرب حَذفت من الرباعي المزيد حتى صار على 
حرفين أصليين نحى : ياقّاسء وياحار في (قاسم» وحارث) وكذلك الباب 
كله؛ وليس في كلام العرب اسم يتَكٌمل ثلثه(') بالزائد مستقلاً بنفسه إلا 
في الترخيمء فكذلك مانحن فيه فإذا جاز هذا جاز الآخَرء وإن امتنع 
[الآخر]!') امتنع هذاء لكنه غير ممتنع باتفاقء فَلَيَكُنُ هذا مثلّه. 

وأجيب عن ذلك : بأن تلك الأسماء المحذوفة قليلةٌ الاستعمالء غير 
قابلة للقياس» فلا يلتفت إليها. والفرق بين نحو (تّمرء وذفّر) ونحى (قاسم, 
ومالك) أن نحو (مالك؛ وقاسم) محفوظً الصورة التى يُنتهى إليهاء وهى 
صورة الثلاثي» بخلاف نحو : (ثمرء وزّفر) فإنها غير محفوظة. ومن 
شأنهم في المحافظة على الثلاثي أن يعتبروا الزائد(') حتى يكون هى ثالث 
الحروف. ألا ترى أنهم يُجتزئون!') به في إقامة بثية التصغيرء فيقولون 
في تصغير (هار) : هويّر» وفي مَيْت : مَيَيْتء وما أشبه ذلكء فلم يدوا 
الأصل اجتزاءً بالزائد في إقامة بناء الثلاثة في الصورة, فكذلك هذاء فهو 
غير مستَنْكر في كلامهم, ويُسَتْكر أن يصير بناءُ الثلاثة إلى بناء الحرفين 
من غير ضرورة /, وذلك لأنهم التزموا أن لايُجاوزوا الثلاثة, لأن قصدهم 
في الترخيم أن يقربوا الاسم إلى بنات الثلاثة, فما كان على خمسة 


أحرف صيروه إلى الأربعة ‏ وما كان على أربعة صَيّروه إلى الثلاثة, 


)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (ت). 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من (ت). 

(؟) في (ت) «الزوائد». 

(4) في النسخ الثلاث «يجتزون» بدون همزء وأراه تصحيفا. 


"١ 


ذف 


والثلاثةٌ أخفُ الأسماء عندهم, فكرهوا أن ينتقصوه؛ إن كان قصدهم أن ينتهوا 
إليه. والقاطع في المسألة عدم السماع بما قال الكوفيون. 

وقول الناظم : «فما قَوْق» مقطومٌ عن الإضافة؛ أى فما فوقّ الرباعيء وهو 
الخماسي والسداسي والسباعي. 

والشرط الثاني : أن يكون الاسم علّما كجعفر وقاسم وخالد ؛ فتقول : 
يا جعف , وياقاس ٠‏ وياخال . 

وقد كثر الترخيم في بعض الأعلام لكثرة دورانهاء قال سيبويه : وليس 
الحذف لشىء من هذه الأسماء ألزم منه لحارث ومالك وعامر, وذلك لأنهم 
استعملوها كثيرا في الشعرء وأكثروا التسمية بها للرجال('). وأنشد قول مهلل 
بن ربيعة("): 

ياحَار لا تَجَهل على أشياخنا 

نا ذهو المئورات والأعحلام 
وأنشنا امنا لامرئء القينس(؟). 


(1) الكتاب ك/راه؟. 

(؟) المرجع السابق ,"0١/”‏ وابن يعيش 55/7 
يخاطب الحارث بن عباد الذى قام بحرب بكر بعد مقتل ابنه بجيرء الذى قتله مهلهل, وقال فيه 
المثل السائر : «بؤيشسع نعل كليب» والجهل : الحمق والسفه. والسورة ‏ بالفتح ‏ الحدّة والخفة 
عند الغضب. والحلم : الرزانة والوقار. يقول : ينا إباء وحدة عند الغضبء وحلم وزانة عند 
الرضا. 

0( من معلقته. وهو من شواهد الكتاب "/"ه", وابن الشجري "راف وابن يعيش 49/6, 
والإنصاف 144, واللسان (كلل؛ حبا) حب 


فد 


وأنشد للنابغة(١):‏ 
فقصالحونًا جميعاً إن بَدالَكُم 
ولاتَقُولوا لنا أمكالهًا عَام 
قال : وهى في الشعر أكثر من أن أحصيه . انتهي. 
وقرىء في الشاذ : «ونادوا يامال لَيقضٍ عَلَيْنَا ريك»(7"). 
وقد جاء في غير هذه الأسماءء. وهى جائز فيهاء كقول يزيد بن مََرٌّم(). 
»فق تعال يايزى بن مُخرم * 
البيت. وأنشد سيبويه لمجنون بني عامر(؟): 
ألا اليل إن خستسترة قينا 


له 
4( 


والوميض : اللمعان الخفي. وقوله : «كلمع اليدين» شبه انتشار البرق وتشعبه بحركة اليدين 


وتقليبهما . والحبى : السحاب المعترض بالأفق. والمكلل : الذى في جوانب السما » كالإكليلء أو 


المتراكب بعضه فوق بعض. 
ديوانه ١ل‏ والكتاب ؟/05؟ | 
يخاطب بني عامر بن صعصعة, وكانوا عرضوا عليه وعلى قومه مقاطعة بني أسد. ومحالفتهم 
دونهم؛ فقال لهم : صالحونا جميعاء نحن وإياهم إن شئتم , فلا ننفرد بصلاح معكم دونهم . 


الكتاب "/”0".سورة الزخرف / آية : الا وتنسب هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب وابن 


و 00 وانظر : المحتسب "/رلاه؟. 


بنفسي : أفديك بنفسي. يقول لها : إن خيرت بيني ويين غيري فانظري طويلاء فإن لي أملا في أن 


أحظى باختيارك. 


ع 


أراد : يَالْيَلى. وأنشد اوسن بن امقر 


أراد : ُميس» وهو كثير أيضا. 

وهذه الأمثلة صالحة للشرط الأول والثالث أيضا لاشتمالها على الجميع. 

فإن كان الاسم غير عَلّم لم يصح ترخيّمه, فلا تقول في (ضارب) : 
ياضارء ولا في (مُسسلِم) : يامسئل. 

وإن جاء من ذلك شىء فشاذٌ لايقاس عليه وذلك قولهم : ياصاحء يريد : 
ياصاحب, لأنه لما كثر استعمالهم لهذا اللفظ حَدْفوهء كما حَذَفوا (يك؛ ولا أَدرء 
ولم أب1')) وكذلك قولهم : (يافلٌ) إن قلنا : إنه مرحم من (فُلان) وهذا أقرب إلى 
العلمية؛ بل هو من الأعلام, وهى بعد من الفصل الذى يلى هذا وإنما التّرْم الا 
يقع هذا العمل إلا في علّم, لأن الأعلام أكشْرٌ في كلامهم, وهم لها أكثر 
استعمالاء ولأجل ذلك حذفوا منها في غير النداءء كقولهم : هذا زيد بن عمرى, 
بحذف التنوين؛ ولم يقولوا : هذا غلام ابن أخيك, ولا هذا ريد بِنْ أخيكء لَما لم 
يكثر كشرةً الأول ففي النداء أولى أن يُحذفوا؛ إذ هو محل التغْيّير لكثرة 
الاستعمال . 


(1) ديوانه !11, والكتاب ؟/04؟/ وآمالي ابن الشجري 41/1 
وعجزه : 
ويعد التُصَابِى والشباب المكرّمٍ 
وتنكر : تغير عن حاله أو عن زيه حتى يُنكر. وتنك لي فلان : أخذ يسىء إلى بعد أن كان 
والتصابي : تكلف الصبا. يقول لها : تغيرت عن حالك معي لما كبرت سنيء وتجاهلتني بعد أن 
كنت تعرفينني وتودينني زمان شبابي. 
 )0(‏ أنظر سيبويه اكرول 593 4ك ك/رء 15 193 5١1‏ 4ل هلل ارتو 6ر1 536 
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والشرط الثالث : أن يكون مفردا ليس بمضافء ولا أصلّه الجملة, 
وذلك قوله : «دون إضافة وإسناد متّم» أى قد تم ذلك العمل(١)‏ من غير أن 
يكون فيه إضافة ولا إسناد كالأمثة المتقدمة, فإن كان مضافا /؛ ويدخل 
فيه ماأشبه المضافء أى مركبا تركيب إسناده, لم يصح أن يُحذف من 
آخره شىء؛ فلايجوز أن يقال في (ابن مالك) : يااين مالء ولا في 
(صاحب جعفر) : ياصاحب جعف. 

وأيضاء فلايقال في (تأبّطً شرا) : ياتَابْط شِرء ولانحى ذلك. 

8 9 3 05 2 

ويدّخل له هنا العلّم المركب تركيب مزج , فإنه يرخم ولكن على 
مايذكر بعد هذا من حذف عَجِرّْهء فلذلك لم يخرجه عن الترخيم جملة: 

وقال السيرافى : لما كان المفرد حكمه فى غير النداء مخالفًا لحكمه 
في النداء. وكان الترخيم إنما سوغه النداء جاز فيه. بخلاف غير المفرد, 
فإنه لما كان حكمه في النداء وغيره حكما واحدا لم يَوَّر فيه الترخيم, من 
حيث كان الترخيم لايجوز في غير النداء!"). 

وقد جاء الترخيم في المضاف في آخر المضاف إليه شاذاء أنشد 
سيبويه() : 

)1( في (ت) «ذلك العلم» وهو تحريف. 

(؟) عبارة السيرافي كاملة هى : «وأما شرطنا الاسم المفرد فلأن الاسم المفرد قد أثر فيه 
النداء. فأوجب بناءه بعد أن كان معربا في غير النداء. والاسم المضاف معربء وكذلك 
المضاف إليه اعرابه في النداء وغير النداء واحدء فلما كان حكم المفرد في النداء يخالف 
حكمه في غير النداء, وكان الترخيم إنما يسوغه النداء جاز فيه. ولما كان المضاف 
والمضاف إليه جاريين على الإعراب في النداء كجريهما في غير النداء» وكان غير النداء 

لايجوز فيه الترخيم لم يجز فيهاء [المجلد ؟, ورقة 68" أ]. 


(؟) الكتاب ”/رهه", ونسبه سيبويه لبعض العباديين» وقال : هو مصنوع على طرفة. وسعد بن 
مالك : حي من بكر بن وائلء وهم رهط طرفة بن العبد. 


هح*ع 


عن 


أسفدبن مال ألم تَعْلَموا 
وذ الرأى مهما يقل يُصطدق 
وكذلك شد في آخر المضافء لكن في الهاء. أنشد المؤلف في ذلك(١):‏ 
#ياعلقم الخير قد طالت إِقَامَتَنَا * 

وهذا يمكن أن يكون على طريقة المؤلف في حذف الهاء للإضافة, كما 
قال في نحو : [ وَإِقَام الصّلاة ]('). وقوله تعالى : [لأعدوا لَهُ عُدة(")) على 
قراءة معاوية ومحمد بن عبدالملك بن مروان!؛). والذى يُثبت من ذلك في الشذوذ 
الأول . 

وقد تعلّق بذلك الكوفيون, وبأبيات نحوه لاتخرج عن الشذوذء فأجازوا 
ترخيمٌ المضاف في آخر المضاف إليه » ولا وجه لذلك إلا ما يلزم مثلّه في 
الترخيم من غير النّداء » فإن أجازوا هنا الترخيم » أعنى في آخر المضاف إليه 
والمضاف [إليه*)] ليس بمنادى » وإنما سيق لتعريف الأول أو تخصيصه ‏ كان 
ينبغي أن يجوز ذلك قياسا أيضا في غير النداءء وهذا 00 ولا أعلم في المنع 
من ذلك خلافاء فالصحيح ماذهب إليه الناظم والبصريون('". والله أعلم . 


)١(‏ شرح التسهيل للناظم (ورقة ٠١4‏ أ) والأشموني :١75/7‏ والمساعد ”/15ه 
وينسب لأوس بن حجرء وعجزه : 
هل كان منًا إلى ذي القَمْر تسريح 
وذو الغمر : موضع. 
(5) سورة الأنبياء / آية : 1/7 والنور / آية : /الا. 
(9) سورة التوبة / آية : 41. 
(5) انظر في هذه القراءة وتوجيهها : المحتسب .597/١‏ 
(0) مابين الحاصرتين زيادة يستقيم بها المعنى ٠‏ والله أعلم. 
(1) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه في : 
الإنصاف لابن الأنباري 541/١‏ [المسالة الثامنة والأربعون]. 


الردد 


وفي هذا الموضع على الناظم نحو مما عليه في المسألة قبلهاء فإن 
ماليس فيه الهاء يشترط فيه» زيادةٌ على ماذكره. خمسةً شروط : 

أحدها : الا يكون موصولاء فلا يجو حذف آخر الصلة: 

فإن قلت : هذا الشرط يُخرج باشتراط العلّميّة لآن الموصول ليس 
بعلم فالجواب : أنه ليس بخارجء لأنه قد يكون علما وهى موصولء وذلك 
إذا سُمى به فقد نَصّ سيبويه في أبواب «مالا ينصرف»!') على أن 
الموصولء إذا سمى به. جار مُجراه قبل التّسّمية به, لأنه اسم مفرد ليس 
بجملة: ولذلك أجرى (الذى قامٌ أبوه) مُجرى (الضارب أبوه) فلم يدخل 
(يا) عليه؛ وإذا كان كذلك صح أن اشتراطه صحيح. 

والثاني : أل يكون مركّبا تركيب مرج ؛ إذ لا يجوز : يامَعْد 
يكرء ولا يامار سرج في (معدى كَرِبٍ , ومارسرجس)9") ونحو ذلك. 
وكذلك إذا سميت بخمسة عشر» فإنما يكون الترخيم فيه بحذف عجزه. 

وكذلك يشترط ألا يكون تركيبه من معطوف ومعطوف عليه, كرجل 
سميته بِ(زَيْدٍ وعمّرو) وقد / تقدم بيان امتناع ترخيم هذين النوعين(). 

والثالث : ألا يكون مندويا. 


والرابع : ألا يكون مستغاثا. 
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)١(‏ الكتاب ؟/555؟. 
(؟) مارسرجس : اسم نبطي سمى جرير تغلب به نفيًا لهم عن العرب, حيث يقول : 
لقيتُم بالجزيرة خيل قيس فقلتم مَارَ سجس لاقتالاً 
وانظر : الكتاب /957؟. 
(5) في الأصل «وقد تقدم بيان امتناع الترخيم فيه بحذف» وفي (ت) «امتناع ترخيم هذين 


الموضعين» وما أثبته من (س). 


فد 


وهذه الشروط هى المتقدمة, وكذلك الخامس وهو ألا يكون موصوفاء ويزيد 
هنا شرطٌ سادس, وهو ألا يكون المنادى مَبْنيًا بحكم الأصل. 

وهذا الشرط نَبّه عليه ابن عصفورء وزعم أن الترخيم لايكون في الأسماء 
المتومّلة في البناء, فعلى ماقاله لايجوز الترخيم في نحو (حدَامء ورقاش) في لغة 
أهل الحجازء ولا في نحو (حَذَارٍ) مسمى بها في اللغتين معا. 

والجواب : أن الأول والثاني داخلا تحت اشتراط كونه منادى: فلا 
يُعترض يهما. 

والثالث والرابع والسادس : ترجع إلى الشرطين الباقيين من الثلاثة 
المتقدمة, ألا يكون مندوباء وأن يكون قد تغيّر في النداء بالبناء. 

وهذا في السادس إن سلَّم أن ماقال ابن عصفور صحيح. وماتقدم في 
الشرطين من الثلاثة جار هناء فالموضع غير مَخَلّص في كلام الناظم؛ فلى قال 
أولَ الباب معنى ماتقدم ذكرة لزال هذا الشغبء والله أعلم. 

وومتكاة اله «الرياعى العَلم» أى حالة كَوْنه مُتَّمّا بلا إضافة ولا 
إسنادء وجاء على لغة (رأيت رَيُنُ)("). 

وأما القسم الثاني» وهى مايحذف منه الآخر وماقبله, فذلك قوله : 

ومّعَ الآخر اح ذف الّذى ثَلاً 


ل م وبي 3 2 ورم #2 2 


لله وهى لغة ربيعة؛ يقفون على الاسم المنصوب المنون بالسكونء كما مثل. وانظر : ابن يعيش 15/8. 


0 


يُعنى أنك تّحذف مع الحرف الأخير أيضا ماقبله, يليه» إن اشتمل على 

6 9 هم و ع« 0ن 
شروط أريعة زائدة على الشروط المتقدمة قيل: ويؤخذ له أن مامر من الشروط 
مرادة هنا من محصول قوله : «ومّع الآخر احذف» كأنه قال : مع الآخر 
المشتّرط في جواز حذفه تلك الشروطً تحذف أيضا ماقبل الآخر إن كان فيه 
أربعة شروط زائدة : 

أحدها : أن يكون ماقبل الآخر زائدا لا أصلياء فلو كان أصليا لم يُجزْء 
5 5 5 .6 2 م6 8 0 ١‏ إن وهم 5 
فلايقال في (فرزدق) : يافرنء ولا في (جَحمّرش)!') مسمى به : ياجَحُم؛ ولا في 
(مُحتار) : يامختء ولا فى (مثقاد) : يامئق, إذا سمى بذلك, ولا ماأشبه ذلك. 

“١ 40 "05 > 0 فك‎ - . 8 9 

وهذا الشرط يمنع جواز نح : ياقم» في (ياقمَطْن)(') وياهرء في (هرقل) 
وقد تقدم مايّرد على من قال بجواز ذلك("). 

والثاني : أن يكون الزائد حرف لين. وحروف اللَّين هى الواوء والألف. 
والياء, وذلك قوله : «إن وك لننام 

فقوله : «إن زيد» هو الشرط الأول. 

وقوله : «لَيئُاه هو هذاء أى حالة كون الزائد ذَالَيّنء فإن كان الزائد غير 
حرف لين لم يجز حذفه مع الآخرء فلا تقول في (ضَقَنْدَد, وحَفيدد)1): ياضفن 
)١(‏ الجحمرس من النساء : الثقيلة السمجة؛ أو العجوزة الكبيرة. 
(1) القمطر : الجمل القوي السريع؛ ورجل قمطر : صغير. والقمطر أيضا ماتّصان فيه الكتب. 
0) انظر: ص 5١‏ . 
(4؟) يقال : امرأة ضَقَنْدد, إذا كانت ضخمة الخاصرة. مسترخية اللحم. ورجل ضفندد كثير اللحم 


ثقيل مع حمق. 
والحَفَيْدد : السريع, والظليم الخفيف. 


ا 


ولا يا حَفَى ولا في (رخون)(0): يارخوء ولا ماأشبه ذلك. 


والثالث : أن يكون حرف اللَّين ساكناء وذلك / قوله : «ساكئًا» وهى _ 


5" 


0 


نعت ل(لَيْنْ) فإذا سكن حرف اللّين جاز حذفه » فإن تحرك لم يجز أن 
يُحذف فتقول في (قَنَوْر) ياقَنَ وفى (هبَيّخ) : يا هبي بتشديد الواو 
والياء(") - ولاتقول : يا هبى , ولاياقَنَو » وكذلك تقول فى (حولايا » وبرد 
َايَا)') : ياحولاى » ويابردرائ , ولاتحذف فتقول : ياحولاً » ويابردرًا » 


وكذلك ما أشبهه . 


والرابع : أن يكون ذلك الحرف الذى قبل الآخر مكملا للأربعة » أى 


يكون رابع الأحرف المتقدمة فأكثر , وهو قوله : (مكملاً أربعة فَصاعدًا) 
مثل أن يكون خامسها أو سادسها . 


نكونه رانعا شكل حمراء وعشيافة وكونة كامسا يكل : 


.ره 


نري #وزخل استمنة «مسلعوة» وتتدى ذلك وكونه سادسا تحوق: 
مه 
َكريًا . 


فلو كان الحرف لايبلغ أن يكون مكملا للأربعة » فلا يجوز حذفه مع 


1 - - 2 يي - 
الآخر تحو : عماد #وسبعيد وثمود فلا يجوز أن تقول : ياسع , 


ولاياعم ولايائّم . 


(0) 


(0 


(0 
0 


الود من الرجال : الليّن العظام الرْيّهاء الكثير اللحم. ويقال : رجل رِهود الشباب أى 
ناعمه؛ وامرأة رِحوّدة : ناعمة. 

القَور - بتشديد الواى - الشديد الضخم الرأس من كل شئ , وكل فظ غليظ الهبيّخ - 
بتشديد الياء - الأحمق المشترخى . 

فى الكتاب (؟/١1؟)‏ «وذلك قولك فى رجل اسمه حو لايا أوبردرايا» . 

العنتريس : الداهية . والشجاع , والناقة الصلبه الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجريئة » 


وقد يوصف به الفرس . 


٠ 


وخالف هاهنا الفراء فأجاز ذلك . وهو مردود عند البصريين » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك فى نظير هذا الشرط فيما تقدم فى قوله : «إلا الرباعي فما 
فوق العلّم[') , 

وبقى شرط خامس نَبّه عليه بعد هذا الشطر » يتبين عند ذكره إن شاء 
الله ؛ وهو أن يكون حركة ماقبل الآخر مجانسا له . 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز حذف ما قبل الآخر , كان الآخر أصليًا أو 
زائدا . ظ 

فأما كونه أصليًا فقولك فى (مَنْصُور) : يامَنْص » وفى (شمُلال) اسم 
رجل : ياشمل , وفى مسمى بقنّديل : ياقنّد » وفى (عَنْتَرِيس) : ياعَنْتَرٍ » وفى 
(عَضرَ فوط) (') : ياعضرف . 

وأما كوثه زائدا : فقولك فى (عثّمان) : ياعتّم و (أسماء) : يا سم » وفى 
(مَروان) : يامَرى » ومنه قول الفرزدق » وأنشد سيبويه() : 

تَرْجُو الحباء وَرَيّها لم يَيْأْسِ 
يريد : يامروان » وأنشد أيضا!؟) : 
*# يانْعُمَ هل تَحلف لاتّديئها * 

. 45١ انظر :ص‎ )١( 
(؟) العضير فوط : دويبه بيضاء ناعمة. أى ذكر الغطاء أو ضرب منه..‎ 


(؟) الكتاب؟/01", وديوانه ”44 , وابن يعيش ”/"" , والتصريح 351/7 , والأشموني ١748/7‏ , 
والعيني 555/4. 
ومروان : هى مروان بن الحكم ؛ والى المدينة من قبل معاوية رضى الله عنه. والحباء : العطاء. 
واسند الرجاء الى الناقة على سبيل المجاز. وانظر قصة هذا البيت في حاشية « الكتاب ». 

(5) الكتاب ؟//ا0؟. 


وتديّها : تجازيها. 


١ 
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يريد : يائعغمان » وأنشد أيضا لأبيد ؛ وقال ابن السيد(') : هو لأبى رَبَيّد 


الطائى (), 


-- # 6 


ياأأسم صبيرا على ما كان من حدثٍ 

اه ا اش 1 
يريد : ياأسماء وقال عمر بن أبى ربيعة(") : 
فى فالمترى ياأسْم مل كك رفيا 

أهَذا افير الذى كان يدْكَرٌ؟ 
ويَنتظم فى هذا السلّك ما إذا سميت رجلا بمسلمين ومسلمون وبقرشئ » 


فإنك تقول : يامسلم » ويا مسلم » وياقرش , ونحو ذلك . 


وإنما اشتّرطّت هذه الشروط لأسباب قياسية وافقها السماع . فاشتراط 


زيادة ما قبل الآخر لأن الزائد أسهل شانًا من الأصلى ؛ إذ كان حذف الأصلى 
بعده هدمًا لبي الكلمة . 


ل انه اعسق انك يخلاف المتحرك ان وى 


بالحركة , وأيضًا فإنما يكون المتحرك زائدا للإلحاق » فهو واقع فى مقابلة 
الأصلى » فكأنه أصلى , فلم يُحذف لذلك . 


(0) 
0 


2 


الحلل في شرح أبيات الجمل 777. 
الكتاب 758/7 ٠‏ وابن الشجري "41/7 , والتصريح 147/7 , والأشموني 178/7 , والعينى 
1 

وانظر : ملحقات ديوان لبيد 715 , وملحقات ديوان أبي زبيد .١6١‏ 

والحدث : واحد أحداث الدهر ونوائبه. يقول لها : اصبري على ما يحدث لك من مصائب الدهر, 
فإنها مترادفة على الناس: مها ما نزل : ومنها ما هى منتظر متوقع: 
ديوانه 40 , , والجمل للزجاجي 180 , وابن الشجري 47/7, وابن يعيش 7/7 , والحلل 7/4 
والمغيري : نسبة الى المغيرة, جد والد الشاعر. وهي تعني الشاعر 


حت 


واشتراطٌ كونه مكملا للأربعة فصاعدا قد تقدم وجهة() . 

وهذا تعليل قد يَنْهض , والتعليل الجارى على رأى سيبويه هو أن 
الحرفين لايُحذفا فى الأصل إلا إذا كانا / زيادتين زيدتا معًا , كائقى 4'” 
صحراء , والألف والنون فى (مروان » وعمران) فإنهما فى مقابلة الألفين 
فى صحراء , وكيائّي النْسَب » وزيادتي التثنية وجمع السلامة فى المذكر 
والمؤنت(") , 

ومعنى كونهما زيدتا معا أن إحداهما لم تتقدم على الأخرى , كما 
تقدمت الألف فى نحو (سعلاةٌ)!") على هاء التأنيث , لأن الهاء أتت لاحقةً 
للإسم بعدما نَم بناؤه , فالألف مما بنيت عليه بخلاف ماتقدم » فإن 
الكلمة إنما بنيت عليهما معا , وكذلك زيادتا التثنية والجمع وياء السب , 
لم ترد واحدة بعد أخرى , فلما كان كذلك لم يكونوا ليحذفوا واحدا ويبقى 
الآخرٌ فى زيادتين كالزيادة الواحدة , ثم أنهم ألحقوا بذلك نحو (مَنْصُور) 
لأنهم لما كانوا مما يحذفون الآخر فى الترخيم » فصار لذلك كالزائد 
العريق فى الزيادة » من حيث كانا يُحذفان تارةٌ » ويُثبتان تارةً » كان 
الزائد قبل الأآخر [مع الآخر][") . يشبه الزيادتين اللتين زيدتا معا, 
فحذفا معا . 


هذا أصل المسالة , فالأصلان على هذا لايُحذفان لأنهما ليسا 


٠ 8 ٠ .‏ 0 54 , 1 ّ 
بمنزلة حرف واحد زائد وكذلك الزائد الآخر مع أصلى قبله نحو : 


4٠١ انظر : ص‎ )١( 

(9) الكتاب "//ر4مه؟ 

(؟) السسعلاة - بكسر السين - الغول . وقيل : ساحرة الجن ؛ وجمعه سعالي. 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثيته من ( س » ت ). 


وخر 


حبارَى(') , فإن الآلف إنما زيدت بعد تمام الكلمة بأصولها , فالراء قبلها بائنة 
عنها , أصليةٌ دونها . 

وكذلك الزائدان إذا لم يُزادا معا . تحرك الأول منهما أو سكن ؛ كقَنّور 
وحولآيًا » ومثل : سعلاة فإن واو (قَنُو) جعلت فى مقابلة أصلى بعد ما كانت 
البئّية قد كَملْت أصولها دونه , فلم يكن الآخر معها بمنزلة زيادتين زيدتا معا , 
وكذلك ( يا حَولايا ) مع الألف بعدها ؛ إن لى زيدتا معا لكانت الياء ألفا, 
والألف همزة , كما فى (حَمراء) لأن ماجعل مما قبل الآخر مع الآخر كالزيادة 
الواحدة ساكنْ لايتحرك ٠‏ بخلاف واو (مَنْصور) ونحوه » وكذلك (سعلاة) لوكانت 
الألف مع التاء بمنزلة زائد واحد لقلت فى تصغيره: سعيلاة , كما تقول : 
عدَيُمان , أو سعيليت , كما تقول : سرَيّحين . ولا كنت تقول : (سَعيْليّة) دَلّ على 
الانفكاك بينهما . 

وأصل الزيادتين اللتين بمنزلة الزيادة الواحدة هما اللتان يكون أولهما 
حرف لين ساكن , لأن المتّحرك فى ذلك الموضع لايكون إلا رَائدًا للإلحاق أو 
شبهه ,فلا يكون مع ما بعده بمنزلة الزيادة الواحدة ٠‏ فلايُحذف إلا الأخير . 

هذا وجه حذف الزيادتين ترخيمًا ؛ وهو من أسرار «الكتاب»!") التى 
لاتوجد إلا فيه ؛ أى فى كتاب من نّقل منه , وإنما أتيت به » وإن كان فيه طُول , 
لأنه قاعدة الباب وسره ونه كفل واف ها اشرق الداكله خصد وه نزم 
والله المستعان . ثم قال : ( والخلّف في واو وياعيهما نح قفى ) 

قُفَى : من قَفَوْتُهِ , أى اتّبعته » يريد : اتبع الفتعٌ بهما . 

يَُعنى أن الوا والياء اللذين يقعان قبل الآخر إذا كان ما قبلهما مفتوحا , 
ففى جواز حذفهما مع الآخر ومنعه خلاف بين النحويين . 
(1) الحبارى :طائر طويل العنق , رمادى اللون . على شكل الأوزة , ذى منقار طويل . 


)( يعنى «كتاب سيبويه» رحمه الله , 


3 


فمنهم من يُجيز حذفهما معه » ويُحكم لهما بحكم مالو كان قبلهما 
من التحريك من جنّسهما , وهذا مذهب الفراء وَالجَرُمى » فيقولان فى 
(فردوس) مسمى به : يافرد » وفى (إدْرَون) ياإِدْرَ » وفى (عرنَيْق): " 
ياغرن وفى (رُميّْل): ياه(0) . 
الف 


ومنهم من يمنع ذلك, ولا/ يجيز إلا حذف الآخرء فيقول: يافردق -- 


وياإدرى » وياغرتى » ويازمى . 

فالمجّيز يقول : هذا زائه زيد قبل الآخر , وهو حرف لين ساكن , 
فيحذف وإن كان حركة ما قبله ليست من جنسه . 

وأيضًا » فالواو والياء المفتوح ماقبلهما يُجريان مجراهما لو كان ما 
قبلهما من جنسهما , ألاتّرى أنهما لايقعان قبل حرف الروى(') ‏ مع 
الحرف الصحيح , فلا يجمع فى القافية بين (العقّل , والميّل , أو القول) . 

وأيضا » فيقعان ردَفَيّنَ(') كحَرفَي الم » ويُجمع معهما بين 
الساكنين كمديق ونحوه(:) . فلما كانا كذلك عوملا معاملة حرف المد . 


: ويقال‎ ٠ الإدرون : حبل تشد به الدابة فى محيسها , والأصل ؛ أو الخبيث منه خاصة‎ )١( 

رجع إلى إِدرَدْنه » أى إلى وطنه . 
وَالعْرَْيّق - بضم الغين وفتح النون - وكذلك القرنوق : طائر أبيض ٠‏ وقيل : طائر أبيض 

' وقيل : طائر أسود من طير الماء ‏ طويل العنق ‏ وإذا وصف بها الرجل فواحدهم غرتّيق 
وغرنّوق ٠‏ بكسر الغين وفتح النون » وه الشاب الناعم 
وأما الرُمَيْل فهو الضعيف الجبان الرّدل . 

(9) الروى فى علم العروض : الحرف الذى تبنى عليه القصيدة , وإليه تنسب فيقال : قصيدة 
بائية , إذا كان رويها الباء . 

(؟) الردف فى الشعر : حرف لين ومد ٠‏ يقع قبل الروى متصلا به . 

(4) يعنى المضاعف الذى قد أدغّم أحد الحرفين منه الآخر إذا صغر ء مثل : مدق وأصم 
وأنظر : الكتاب /ر514 . 


00 


وأما المانع فيقول : الواو والياء فى مثل هذا ليسا مع مابعدهما بمنزلة 
زيادتين زيدتا معا , لأنهما إنما زيدتا بعد ما أستقاّت الكلمة بأصولها . 

وأيضا , فليستا للمد ؛ بل لتَكْثير الكلمة أوللإلحاق , فالياء للتكثير , 
وزيادةٌ التكثير كزيادة الإلحاق , إنما تلحق بعد حصول أصول الكلمة والواو 
للإلحاق ‏ فلم تعد مع بعدها كوا (مَنْصور) مع مابعدها , فلم يَنْيَمْ أن يكونا 
كحرفى النداء . وهذا هى مذهب سيبويه , وهو الجارى على القياس المتقدم , 
فعلى هذا لابد فى مذهبه من الشرط الخامس , وهو أن تكون حركة ماقبلهما 
من جنسهما ٠‏ كما تقدّم تمثيله . وكُلّ ما كان هكذا فلا خلاف فيه , فقولك فى 
(مَروان) : يامَرَىَ » فى (قنْديل) : يا قنّد » وفى (مَنُصور) : يامنص » مما يتّفق 
عليه بمقتضى كلام الناظم , وإنما الخلاف فيما وراءه . ولم يختر هنا مذهبا 
معيّنا , كما فعل في «التسهيل»!') . حيث ارتضى مذهب سيبويه ٠‏ ولعله قَوى 
عنده قياس الجرمى . والله أعلم. 

لي برا برخ 

وأما القسم الثالث من أقسام المرحُم . وهو ما يرحم بحذف عجزه ؛ فهو 
الذى قال فيه : 

والعَجِرٌ احذف من مركب وقَلٌ 

ترخيم جملّة وذا عمرو ذَقَل 

والمرخّم هكذا هو المركُبٌ دون غيره , وقد تقدم أن المركب على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : المركّب من المعطوف والمعطوف عليه . 

والثانى : المركّب تركيّب مَرْج وخَلّط . 
() ص:448م١ا.‏ 
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والثالث : المركّب تركيب إسناد. 

فأجاز هنا الترخيم فى الثانى والثالث , فاقتضى أن الأول لايصح 
فيه هذا الترخيم ‏ كما أنه لايصح فيه الترخيم المتقدم » ووجه ذلك إنه 
معرب لم يتغيّر فى النداء عن حاله قبل النداء ‏ فجرى مٌجرى الاسم 
الْممَطُول ‏ ومجرى المضاف إليه , بخلاف غيره فإنه إنما جرى مّجرى 
المضموم فى النداء . 

فأما المركب تركيب مرْجٍ فأجاز فيه الترخيمٌ مطلقا من غير قلّة , 
ولم يشترط فيه هنا شرط ؛ لأن ما تقدم فى القسم الأول لايُحتاج إليها 
فيهءلما يذكره على إِنّْر هذا بحول الله , لكن هذا الترخيمٌ بحذف 
العجز . وهى خلاف الصّدرء لأن المركب؛ تركيّب مرج أو تركيب إسناد , 
له صدر وعجز , فصّدره نظيرٌ صّدّر الكلمة المفردة ؛ وَمَجُرْه نظير 
عجزها . 

وأيضا , فالجزء الثانى مشبه بهاء التأنيث التى تُحذف فى 
الترخيم / وذلك نحو : مَعْدِ يكَرِب » ورامَهِرَمُز » وبلا لآباذ , تقول: 


يامعدى ٠‏ ويارام » ويابلآل » وكذلك فى (عَمَرَوَيُه) : يا عَمْنَ ٠‏ وفى رجل 
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اسمه (خمسة عشر) : ياخمسة . ومن ذلك كثير . 
وإنما حذف العَجِز هنا لأنه قد جرى فى كلامهم مجرى هاء 
التأنيث فى كثير من الأحكام وذكر سيبويه (') من وجوه الشبه بينهما 


أريعة أوجه : 


. الكتاب "/1"؟ وما بعدها‎ )١( 


2” 


أحدها : التصغير , لأن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا صغفر الصدر , 
ثم أتى بالعجز على حاله , كما يُفعل بالهاء . 

والثانى : النْسَب , يُحذف له العجز فى المركب , كما تّحذف الهاء . 

والشالث : أن العجز لايُلّحق بنات الثلاثة بالأربعة , ولابنات الأربعة 
بالخمسة . كما أن الهاء كذلك . 

والرابع : أن العجز لايغيّر مادخل عليه , ولايُفسد بِْيتّه كالهاء سواء وكّم 
وجه آخر , وهى فتح ماقبل العجز , كما يفتح ما قبل هاء التأنيث . فلما جرى 
مجراها عومل معاملتها . 

واعلم أن هنا نظرين : 

أحدهما : أنه أطلق على المركب تركيّب مرْجٍ لفظ المركب مطلقا من غير 
تقييد » وكان الأولى أن يقيده بتركيب الخَرْج . 

والجواب : إن ابن الضائء(') ؛ حكى أن المركب فى اصطلاح النحويين 
هو المركُّب تركيب مَْجَ » فإن كان كذلك فلا إشكال , لأن الناظم إن ذاك اعتّمد 
على الاصطلاح . 

والنظر الثاني : أنه لم ييشترط هنا في ترخيم المركّب شرطا , ولابد فيه 
من شروط ثلاثة » وهى ألا يكون مندويًا كما تقدم فى نظائره » وألاً يكون 
مستغائًا ولامتعجبًا منه » وقد تقدم أيضًا , وإن يكون عَلّمّا » فإنه إن لم يكن 
علما لم يُرَخّم » فلا يقال فى رجال عدّتّهم خمسة عشرّ : ياخمسة , وإنما يجوز 
ذلك في الأعلام . وإطلاق الناظم يقتضى أن يكون ذلك فى كل مركب علمًا كان 
أى غيّره » وذلك غير صحيح . 


. سيقت ترجمته‎ | )١( 
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وكذلك المركّب تركيب إسناد لابد فيه من الشروط الثلاثة » ولم يُذكر 
شيئًا من ذلك , فكان كلامه معترضا . 

والعذر أن يقال : لعله اكتفى بذكر المركب عن اشتراط العلّمية , 
فكأنه على حذف الموصوف ؛ أى : من عَلّمِ مركب , لأن غالب التركيب فى 
الأعلام » وينتهض هذا جدا فى المركّب تركيّب إسناد ؛ إذ لا يُتصور أن 
اذى العفلة من شرك فى خملة: إنما ينادى الاسم . 

وأما كونه غير مندوب أى مستغاث : ففيه ما تقدم قبل فى نظائره . 

ثم قال : (وقَلٌ ترخيّم جملّة) أى بحذف عجزها لتقدم ذكره ؛ يعنى 
أن المركب تركيّب إسناد قل فيه الترخيم , فيقال فى (تأبّطً شرًا) : يا 
تبط » وفى (بَرَقَ نَحْرَهُ ) : يابَرقَ » وما أشبه ذلك والأكشر في كلام 
العرب التزام حكايته » ووجه ترخيمه تنزيلّه منزلة المركب تركيب مَرْج 
لشبهه في التّسّمية باكثر من كلمة واحدة . 

وجمهور النحويين يمنعون ترخيم ذي الإسناد استنادًا منهم لقول 
سيبويه بالمنع من ذلك في « أبواب الترخيم » إذ قال : واعلم أن الحكاية 
لا تُرحم , لأنك تريد أن ترحم غير منادى وليس مما يغييره التّداء , وذلك 
نحى : تأبط شر » وبرق نَّحَرَهُ » وما أشبه ذلك . 

قال ولو رخمت هذا لَرَحْمَت رجلاً يسمى: (يادار عَبْلَةَ بالجوّاء 
تكلّمى)('). يعنى يَلَقّبِ بهذا / البيت , فجرى الناس على هذا المذهب . 

فجاء ابن مالك هنا وفى كتاب «التسهيل»!") فنص على جواز 
ترخيمه نقلاً عن سيبويه ؛ إذ قال: (وذا عمَرَى نََلْ). قال فى «الشرح:() : 
ونّص - يعنى سيبويه ‏ فى باب النَّسَبٍ على أن من العرب من يُرّخّمه 


لمكن 


. الكتاب 315/9 , وسبق التعليق على بيت عنترة‎ )١( 
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فى النسب إليه انتهى . 

فلا شتهار المنع فى المسالة عن سيبويه اعتنى بذكرها , والتنبيه على أن 
صاحب المنع هو الناقل للإجازة عن العرب , والذى ثقل عن سيبويه وقع له فى 
«باب الإضافة إلى الحكاية» 

قال : فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة عبد القيس 
وخمسة عَشَرٌ » حيث لزمه الحذفٌ كما لزمها , وذلك قولك فى تابط شرا : 

قالك ويدلك على ذلك أن من العرب من يفُرد ٠‏ فيقول : ياتَأبطُ أقبل , 
فيّجعل الأول مفردا » فكذلك تَفْرده فى الإضافة(١)‏ . 

هذا نصه فى المسالة , وهو كما قال ابن مالك , لكنه سعد بكلامه هنا 
منه بكلامه فى «التسهيل» إن قال هنا : (وقَل) فوافق قولّ الإماءل") :« من 
العرب من يقول كذا» . 

وقال فى «التسهيل» : ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه() , فاطلق 
الجواز 

وأيضا , فإن كلامه هنا أقربٌ إلى مساعدة التأؤيل فى الجمع بين 
الموضعين فى كلام الإمام من كلامه فى «التسهيل» ؛ إذ ظاهره أن ماقاله فى 
«باب الترخيم » خطأ وأن الصواب ما قاله فى «النْسَبٍ » 

ولا بد هنا من بَّثّ القاعدة الأصوليّة باختصار ؛ فهى محتاج إليها . فى 
هذا الموضوع ء وذلك أن العالم إذا صدر عنه قولان , ظاهرهما التضاد , 


. الكتاب ؟/لالا؟‎ )1١( 
. يعنى سيبويه رحمه الله‎ )1( 


ءءء 


فطريقة ابن جِنّى أنه إما أنْ يَنْصْ على الرجوع عن أحدهما أَوْلاً » فإن 
نص على الرجوع فظاهرٌ . وإن لم ينص , فإما أن يكون أحدهما 
مَرْسَلا والآخرٌ مُعلّلا أؤلاً ٠‏ فإن كان كذلك أُحْذ له بالمعلّل » وإن لم يكن 
كذلك » فإن كانا مُرَسلين بُحث عن التاريخ وُذ بالمتأخر ؛ فإن جُهل 
التاريخ وجب البحث عن مدراكهما » فأخذ له بالأقوى ؛ وجعل مذهبه 
تحسيثا للظن بالائمة » فإن تساويا اعْتّقدا رَأَييْن » فإن الداعى إلى 
التساوى عند الناظر هو الداعى لصاحبهما إلى القول بهما , هذا 
بمقتضى العرف وإحسان الظن , وأما القَطْع : فعلمه عند الله(١)‏ . 

قال ابن جنَّى : وقد كان أبو الحسن() لأيَتَحشَم من سلوك هذا 
المسلك , يعنى اعتقاد القولين , وأكثرٌ كلامه عليه , ثم حكى عن 
الفارسى() فى (هِيّهَات) نحو من ذلك . 

هذه قاعدة ابن جِنّى فى القولين , فَلْتَْن الآن عليها اصطلاحًا , 
وإن كان فيها نظر متشعب ء فكأن المؤلف , والله أعلم » اعتقد أن آخر 
القولّين لسيبويه ما قاله فى « النُسب » أو أنه المعضود بالسماع 
فاعتمده » ولم يعتمد القياس فى المنع فى «باب الترخيم» لأنه لم يعضده 
بسماع , ولاتفى عن العرب القول به . فَقُولَهُ / الجوانٌ مطلقا لذلك . 

والذى ينبغى التعويل عليه هنا أن يقال : إن النظر فى القولين ثانٍ 
عن ثبوتهما قولين : إما نصًا وإما ظاهرا ؛ كما يقول سيبويه فى تاء 
(بنْت وأخْت) مرة : إنها للتأنيث ومرةٌ إنها ليست للتأنيث ونحو ذلك ؛ 


. 151/7 الخصائص ١كره١” , وانظر فيه أيضا‎ )١( 
. 7١هر/١ (؟) هو سعيد بن مسعدة الأخفش , انظر : الخصائص‎ 
. 7١57/7" هو أبى على الفارسى أستاذ ابن جنى , وانظر : الخصائص‎ )9( 
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فيكّبت على الجملة من كلامه فيها قولان , فينظّر فى تأويلهما إن أمكن , 
وإلأعدا قولَيّن على ماظهر . 

أما «مسالة الترخيم» فلم ينبت بعد فيها قولان » فكيف ينظر فيما لم 
يَنُبت؟ وبيان ذلك أن سيبويه تكلم فى أبواب «الترخيم» على وجه القياس ٠‏ 
وأنت تعلم شدة متابعته للسماع فى وضع القياسات ٠‏ فلابد أن يكون مذعه 
لترخيم ذى الإسناد مستندًا إلى كلام العرب » وأن أكثر العرب على منعه . 
ثم لما جاء إلى باب «النْسَب» وهى باب يُحذف فيه عجز الاسم مطلقا فى كل 
مرك أنّس جوازٌ حذف العَجُز فى ذى الإسناد فى «النُسّب» بحذفه عند 
بعض العرب فى «الترخيم» تشبيها بالمركّب تركيّب مَرْج » ولم يقل : إن ذلك 
قياس فيه , ولا إن قياس «النُسب» مبنى على «الترخيم» ؛ بل كما يأتى فى 
مواضع بِاْثُل القليلة الاستعمال والنادرة تأنيسًا فى مواضع القياس وفى 
أبواب «النداء» من ذلك حَظّ صالح . 

وإذا كان كذلك فالذى حكى عن العرب من ترخيم ذى الإسناد قليل , 
وذلك مفهوم من قوله : «من العرب من يفعل كذا» ولم يقل : والدليل على ذلك 
: أن العرب تفعل كذا , أو ما أشبه ذلك ٠‏ فإذًا لايَفّدح ما تقل فى «النّسَب» 
فيما اعتمد من المنع فى «باب الترخيم» وإذا رَجع كل واحد من الكلامين إلى 
معنَّى ظاهر من لفظه لم يصلح أن يُحمل على أنهما تولان متشيادانة: 
فإشارته فى «هذا النظم» جارية على كلام سيبويه » وكلام سيبويه غير 
متضاد , فالأحسن مافّعل هنا , ولايُحتاج إلى إثبات قولين وطلب التّرجيح 
بينهما أى التأويل . والله أعلم . 

وقوله : (وذًا عمرى نَّقَل) هو سيبويه » وهى : عمرى بن عثمان بن قَنْبر » 
مولّى لبنى الحارث بن كعب بن عمرى . ى (سيبويه) لقب له . 


ادا 


وزعم بعضهم أن معناه ثلاثون رائحة . قالوا : لأنه كان طيب 
الرائحة . 

كان - رحمه الله ثقة كَبْتَا فيما ينقله » محقّقا فى علمه ؛ لم يْرَ فى 
زمانه مه فهمًا لكلام العرب » وشرَحًا لمقاصده , وهو أَتْيَتْ من أخذ عن 
الخليل على صغر سنه ؛ وكان سنا فى مذهبه . 

أخذ عن جماعة من أهل النحو واللغة والقرآن والحديث » ولازم 
الخليل بن أحمد ٠‏ ويونس بن حبيب ؛ وعليهما عل فى النحو , وأخذ عن 
علس يناعم والأختش الاكو:ووانى ركعي تن اس النضيوق 
المصادرى ٠‏ وأبى عبيدة معمر بن المثنّى » واللّحيانى , والأصمعى » وابن 
أبى إسحاق ‏ وهارون القارئ . 

روى عنه الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة . 

توفى سنه ثمانين ومائة ‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنه . 

/ وإن نويت بعد حَدْف ماحذفٌ 

فالباقى استعمل بُمافيه ألْف 
لحكل إن لم كل مشترق كما 
لَوْ كان بالآخر وَضعًا تَمّما 

هذه المسالة يذكر فيها حكم آخر الاسم بعد دخول الترخيم فيه . 
وللعرب فيه وجهان : 

أحدهما : أن تنوى المحذوف ؛ بمعنى أنك تقدره أنه موجود لم 
يحذف , فيبقى الاسم بعد الحذف على حُكْمه لو لم يُحذف منه شئ , 
وهذا الوجه يسمى «لغة مَنْ نّوى» وإليها أشار بقوله : (وإن نويت بعد 


حذف ماحذف) . 
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والثانى : ألا تنوى المحذوف , بمعنى أنك تقدّره كأنه لم يكن » فتعامل 
الاسمٌ بعد الحذف معاملتة لو كان كذلك فى الأصل لم يُحذف منه شئ . وهذا 
الوجه يسمى «لغةً من لم يَنْو» وإليها أشار بقوله : (واجعله) . يعنى الباقى بعد 
الحذف «إن لم تَنْو مَحَنْوْقًا كما لى كان بالآخر وَضبَعا تُمْمَا» 

والأكثر فى الترخيم الحَمْلٌ على «لغة من نُوى» ولذلك كانت مطّردة فى كل 
شئ , بخلاف «لفة من لم ينوه فإنه لايحمل عليها إلا إذا لم يُؤهد اعتبارّها إلى 
َيْس ء كما سيذكر إن شاء الله ٠‏ . 

ولهذا ؛ والله أعلم ؛ قَدّم الناظم هنا «لغةَ من نوى» على الأخر . 

وقد شبّهت هذه اللغة بقولهم فى جمع (جارية) : جوار - ببقاء الكسرة - 
دليلاً على ثبوت الياء تقديرا ‏ وأن الإعراب منوئ بها وشبّهْت الأخرى بحذف 
آخر المعتلّ , , وجَعل ماقبله حرف إعراب كيد ود , ولاشك فى اطراد الأول 
وعدم اطراد الثانى ؛ فلذلك كَكّْر الترخيم على اللغة الأولى » ولم يُكثر على 
الأخرى . 

ومعنى كلامه : أن كلاً الوجهين المذكورين جائزين قياسا ,إلا أنك إذا 
رَّخَّمْتَ على «لغة من نَوَى» فالباقى مستعمل على ما كان أُلفّ فيه قبل الترخيم , 
لازيادة على ذلك ولانقصان . 

وأما إن رخمتّه على اللغة الأخرى : فإن مابقى من الأسم يعامل معاملة 
الاسم التام وَضعا ؛ الذى لم يُحذف منه شئ , فما لَزْم فيه فى العربية » من 
إعراب أى تصحيح أو إعلال أى غير ذلك , لَزْم فى آخر هذا المرخُم . 

هذا معناه على الجملة من غير تمثيل ولا تفصيل , ثم أخذ فى التمثيل 
فقال : 


0ط 


م هه مم 


0 
يعنى أن الوجه الأول إذا 0 
يائمى » فتّترك آخرّ الاسم المحذوف على حاله ؛ كما كان قبل الحذف . ولى 
كانت الدال ثابته لقلت : يائّمُونٌ - بإثبات الواو - فكذلك تقول : يائّمّ , 
بإثباتها على حالها غير منقلبة المي الت لاخر وي 
هذا تقول فى (طلّحَة) : ياطْلّحَ » فتّبُقى الحاء على فتحها . كما لى كانت 


التاء ثابته دفى َشوة : يحَط ٠وفى‏ (قاسم) : ياقاس /- بكسر لل 


السين إذ لى كبتت ثبتت الميم لكانت السين مكسورة , وكذلك فى (حارث) : 
ياحار . 
وعلى هذا ع م ا در 
50 : يامسلم . ومن ذلك ل : (ونَادَوًا امل . فق قول اهدع 
القيس9') : 
أخبار كرى درقا ازيل وسكت 
ش ه6 م ٠.‏ ٍ- 2 عرمهم 
َلمْمٍ اليدَيْنٍ فى حَبِئ مُكل 
وقال(؟) : 
ل 20 
)١(‏ سورة الزخرف / آية 77 : وتلك قراءة على بن ابن طالب وابن مسعود رضى الله عنهما 
والأعمش , وقد مر التمثيل بالقراءة المذكورة , وانظر : المحتسب 01/7 . 
(؟) من معلقته , وتقدم الاستشهاد به فى الباب نفسه . 
(؟) تقدم الاستشهاد به في بابى «النداء . والترخيم» . 


مغ 


وأنشد سيبويه للقّطَامر )١(‏ : 
قفى قَبْلَ التفرق ياضُبَاعَا 
ولايك مَتوقف منك الوداعا 
وأنشد أيضا لابن الخرع!") : 
كانت قفرا ره تش قى بنًا 
لوكي تحار أزلى لسار 
وهى من ترخيم غير النداء , وكذلك تقول فى (كَنْهُوَرَ) : ياكَنْهُو , وفى 
(فردوس) : يافردى » وفى (غرنيق) :ياغرنئ , وفى (حولآيا) : ياحولآى » وفى 
(كَرُوان) : ياكَرَيَ » وفى (نَقَيّان) : يانْقَىَ ‏ وفى (هرقل) : يا هرق بالسكون- 
وكذلك ما أشبهه() ؛ كل ذلك يُعد فيه المحذوف كالموجود . 
وعلى هذا الاطلاق فى الوجه الأول يتعلق النظر بأمرين: 
أحدهما : بيانُ أنه مخالف للكوفيين فى امتناعهم من إبقاء آخر الكلمة 
بعد الحذف ساكنا مالم يحذفوا الساكن مع الآخر ‏ فيقولون فى (قمطر , 
وهرقل) :ياقم » وياهّر , ولايقولون : ياقمط وياهرق . 
والدليل على صحة مذهب البصريين ©): أن الفريقين اجتمعوا على أن 
حركة ماقبل الاخر بعد الترخيم باقيةٌ فى هذه اللغة على ماكانت عليه بعده , 


. تقدم الاستشهاد به فى الباب نفسه‎ )١( 

)( هو عوف بن عطية بن الخرع التيمي , والبيت من شواهد الكتاب "47" » وانظر المفضليات 4١1‏ 
وتشفء بنا : نوقع بها فتشقى . وأولى لك : كلمة وعيد وتهديد . ومعناه : الشر أقرب إليك . 

2( الكتهور : السحاب المتراكم . والغرنيق من الرجال : الشاب الناعم . والكروان اشر تنام 
الليل . يشبه البط , وله صوت حسن . والثقيان - بفتح الفاء - السحاب ينفى أول شئ رشنا 
ويردا . وهرقل : اسم لملك الروم . 

(4) انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى الإنصاف "١‏ (المسالة الخمسون) . 


مدا 


من ضّْم أى فتح أو كسر ليكون فيها دليلٌ على المحذوف , فكذلك ينبغى 
فى الإسكان , لأن فيه أيضا ذلك المعنى ٠‏ فالتفرقة بينهما تفرقةٌ لغير 
55 

فإن قيل : إِنْما مَعْنَى حذف الآخر دون الساكن حَذَرَا من أن يُشبه 
الأدوات بسكون آخر ذلك الاسم ؛ وذلك محظور . 

قيل : لو كان هذا معتبرا لامتنع ذلك فيما إذا كان قبل الآخر 
مكسورا » فكان يجب حذفه أيضا مع الآخر » لئلاً يشبه المضاف إلى ياء 
المتكلم , ولَما لم يكن ذلك مُقْتَفرًا دون الإشعار بالمحذوف وجب أن يكون 
فى مسألتنا كذلك , 

والثانى : أن هذا الاطلاق ظاهر في أن ما قبل المحذوف لايزول 
عن حالته التى كان عليها لقوله: «فالباقي استَعملٌ بما فيه ألف» يريد 
ماألف قبل الحذف , فاقتضى لذلك أن تقول فى (قاضون ؛ ومُصطفون) 
على هذه اللغة : ياقاض - بالضم ‏ ويامُصطْفَ ‏ بالفتح - من غير رد 
شئ مما حذف لأجل سكون الوا , إذ كان الأصل : قَاضيُونَ 6 
حركة الياء لالتقائهما ؛ وكذلك (مصطفون) أصله : مصطفِيُونَ , ثم 
مصطقاون , ثم مصطفون. 

وهذا الرأى رآه المؤلف . وخالف فيه النحويين : الخليل وسيبويه 
ومن دونهما ٠‏ ونّص فى «التسهيل»() على المخالفة . 

ورأيهم فى ذلك أن تقول : ياقاضى , ويامصطفى , / برد 5ل 
المحذوف للساكنين , لأن الساكن الثانى لما حذف للترخيم لم يكن لبقاء 


)1( انظر : ص 188 . 


/اءء 


الأصلي . غير مرجوع , وج ؛ إذ كان مٌُوجب الحذف قد زال » كما أنك تقول 
فى الدَرَج (غَيْرَ مُحلّى الصيّد)[١)‏ فتحذف ياء (مُحلّى) فإذا وقفت عليها أثبتها » 
فقلت : (مُحلّى) لزوال ما وجب حذفها , هذا تعليل سيبويه!') . وألزم المؤلف 
عليه أن يُعاد إلى كل متغيّر بسبب الترخيم ماكان يستحقه لولم يكن ذلك السبب 
موجود أصلا ‏ فكان يقال فى ترخيم (كَرَوان , نَرُوان) : ياكَرًا , ويائّدًا » قولا 
واحدا . قال : لأن سبب تصحيح واوهما هو تلافى الساكنين وقد زال » ومع 
ذلك يبقون الحكم المرّتب عليه لكون المحذوف مَنْوِى الثبوت . 

قال : ولافرق بين نيّة ثبوته ونية سبب حذف ياء (قاضون) وألف 
(مُصطْفَون) حين يرخمان( . 

ونّقل أيضا : احتجاجهم بالتشبيه بَردٌ ما حذف لأجل نون التوكيد 
الخفيفة عند زوالها وقفا كقول الواقف على (تَفْعَلُنْ) : هل تَفْعَلُون » برد واو 
الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفها ؛ وهى ثبوت نون توكيد وصلا . 

قال : وهذا التشبيه ضعيف ؛ لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم » فيصح 
عه أن تلو لوت الحنوف 10 

هذا ما احَتّجِ به الجمهور . وما رده به المؤلف » ومن هنا لم يَُرتض 


() سورة المائدة / الآية الأولى . 

(0) الكتاب ؟/5"؟. 

(0) شرح التسهيل للناظم (ورقة 1٠5‏ ب). 

(4) المصدر السابق (ورقة 3١1‏ ب) ويعده «وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم؛ فلا يصح 
أن ينوي ثبوت المحذوف». 


ءءء 


وظاهر هذا النظم اعتقاد هذا النظر , فإن كان مقصوده ماظهر دخل 
عليه أن يقال فى ترخيم (رَاد ) مسمى به : يارد بإسكان الدال - وفى ترخيم 
(تَصمَارٌ ٠‏ ومّضَارٌ , وأسسْحَار)() . ومسمى بها: ياتّضَارْ , ويامُضانء ويا أسْحَارْ , 
كما تقول فى (مكر . ومِشَرٌ) يامكرُ , ويامِفَرٌ , لكنه إنما يقال فيه : يارادٍ , 
ويانّضَارٍ , أو تْضَارَ إن كان مبنيا للمفعول ويامّضَارٍ » أو مّضَارَ ؛ فتحركها 
بحركة الأصل ‏ وياأسحار , فتفتحها , لمناسبتها للألف , وإذا كان كذلك 
فلم يستعمل الباقى بما ألف فيه . من حيث كان المألوف فيه السكون , فتُّرك 
إلى التحريك . وبموافقة الجماعة يقول فى هذا , فيلزمه فى « التُسُهيل » 
و «شرحه» التناقض . 

فإن قيل : إن هذا لايلزم » لأن التتحريك فيه ضرورى ؛ إن لايجتمع 
ساكنان فى مثله مالم يكن الثانى مدغما , بخلاف نحو (ِقَاضونَ ؛ ومُصَطْفَونْ) 
فإنه لاضرورة تدعو إلى رد المحذوف , فوجب التنبيه عليه دون الأول . 

فالجواب : أن الأمر فى الجميع واحد , إذ هو حكُم لفظى » فإن اعتبرت 
اللفظً بعد الحذف » لزم أن يقال : ياقاضى , لزوال الساكن , وكذلك 
يامصطّفى ء كما تعتبره فى التقاء الساكنين هنا . فتقول : يامُضَارَ ٠‏ وإن 
اعتبرت المحذوف لزم أن تقول : يامُضارٌ - بالسكون - كما تقول : ياقاض » 
ويامصطف , لا فرق بين الموضعين » فإن التزم هذا هنا حسبما يُقتضيه ظاهرٌ 
لفظه خالف الناس. 


والحق في أصل المسالة مع غيره. ويد الله مع الجماعة. 


)١(‏ الإسحار والاسحَارٌ يقبحَ الهمزة وكسرها ‏ بَقْل تسمن عليه الإبل. وواحدته إسْحَارة وأستحارة. 


ع 


/ وقد تكلم معه شيخنا الأستاذ ‏ رحمه الله في « تك 


الجمل»٠')‏ بما لاحاجة إلى ذكره هنا لخروجه عن قصد الشرح. والله 
الموفق. 

وأما إن اعتبرت الوجه الثاني وذلك « لغة من لم يِنْوِ» فتقول في 
(طلْحة) : ياطْلّحٌ » وفي ( حَمَرّة ) : ياحَمُرُ؛ وفي ( مالك ) : امال وفي 
( قاسم ) : ياقاس فتبنى ذلك على الضم؛ لأنك لو فرضتة غير محذوف 
منه ما تعديّته. وكذلك تقول في (مَرَوَان) يا مر وفي (أَسمّاء) : يا أسم. 
ومن ذلك قول عنترة اداه ميزه 

يُدعون عَنْترٌ والرُماحَ كأنّهًا 

أشنْطَانُ بر فى لَبَّان الآدْهَم 

يُروى بضم الراء » وأنشد أيضا للأسود بن يَعْفْنَ تصديقًا لهذه 

اللغة(") : 


6 شرح الجمل لأبي عبد الله ابن الفخار . وقد حققه الدكتور : حماد الثمالي ونال به 
درجة اليكتوراه من كلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى . 

(1) من معلقته, وفي الكتاب "/147, والمحتسب ١//ة‏ ١٠؛‏ وابن الشجري ؟/50, 217٠١‏ 
والمغني :4١4‏ والهمع /48, والدرر ١7١/١‏ 
والأشطان : جمع شَّطّن ‏ بالتحريك - وهو الحبل الذى يستقي به. واللبان : الصدر. 
والأدهم الأسود؛ يعنى فرسه. يقول : يستنصرونني في الحرب وينادونني, وقد تعاورت 
الرماح فرسي الأدهم؛ وشرعت في صدره شروع الدلاء في الماء. 

() الكتاب"/18, ونوادر أبي زيد 154. وابن الشجري ,177/١‏ والتصريح ؟/110, 
والمخصص 54١/ره9١‏ 
والمتعلل : التعلل, وهى اللهو والشغل. يقول : إن الدهر يلح على الناس بصروفه دائياء لا 
يشغله شىء عما يريد أن يفعل. وهى يذهب بيهجة الإنسان وشبابه؛ وكنى عن الشياب 
بالرداء لأنه أجمل الثياب. ثم نادى مالك بن حنظلة مستفيثا بهم لأنه منهم. 


ءءء 


الأهَل لهذا الدهر من مقعلل 
عن الناس , مَهُمًا شاءً بالاس يَفْعلٍ 
وهذا ردائى عنده يسثعيره 
يريد : حَنْظلة . ظ 
وإنما قال ('): «تصديقا» لأنه ترخيم فى غير النداء ؛ وكذلك أنشد قول 


ما تريقى نى اليوم أم خحمئز 
قاريت بين عَنْقَى هج م زى 

أراد : حمزة . 

وعلى هذه اللغة تقول فى (تُمود) : ياثمى - بالياء - كما نَبّه عليه الناظم , 
لأن الواى فى هذه اللفة وقعت كأنها فى آخر اسم متمكّن , والحكمُ أن الواى 
لاتقع كذلك فى أواخر الأسماء المتمكّنة » فإن اقتضى ذلك قياس رقض حسبما 
يأتى فى التصريف إن شاء الله . فقلبت الوا ياءً » والضمة كسرة . 

وكذلك إذا رخمت (بَدُ بنوّن) قلت : يابني » فقلبت الواو ياء ؛ والضمة كسرة 
كذلك , وإذا رخمت ( قَمَحَدوَةٌ ) تقلب الواوَ ياء . والضمة كسرة فقلت : 
ياقمحدى , وفى عَرقُوة : ياعَرْقى » وفى (قَتُول): :ياقتى » وفى (قَطُوَآن) : 
ياقطًا ' لأنك لما حذفت الألف والنون بقى الاسم (قَطُو) فوجب انقلاب الواو ألفا 


)١(‏ يعنى سيبويه (الكتاب "//47؟). 
(5؟) سبق الاستشهاد بالرجز في الباب نفسه. 


اه 


لتحركها وانفتاح ماقبلها , كما تقول فى (فَتَى) : فَنَا » وكذلك فى 
(نقيَان) : يانَهَا وقولهم : (أطرق كَرَا » أطرق كَرَا . إن النَّعامُ فى 
القرى)(0) , 

وكذلك من اسمه (عَلاْوَةٌ) تقول فيه : يا علآء » لأنك لما حذفت التاء 
وقعت الواو طرفا بعد ألف زائده » فوجب قلبها همزة . كما قلت فى 
(كساء ) وكان أصله (كساو) وكذلك فى (عنّايّة) : ياعنَاءً » كما قلت : 
رٍدَاء » والأصل رداى . وتقول فى (هَرِقَل) : ياهرق ٠‏ وفى (مهتار: 
كان سحا ونح وان مسد به 0 


اهار . وتقول فى ( قَاضوَن ) : ياقاضى وفى (مصطفون) : يا 
مُصَطفى + افترد المحذوف ' 

وتستوى اللفتان لفظا فى نحو : يِامَنْصُ - ترخيم (منُصور) إلا 
أن الحركتين مختلفتان حكما. 


وكلامه يقتضى أنه لم يُعتبر عدم النظير فى وزن أو غيره إن أدى 
إليه الحكم فى هذا الوجه ٠‏ فتقول فى (سَفَرْجل) على مذهبه : ياسفرج 
وإن أدئ إلى وزن (جَعَفر) وهو مثال غير موجود . وكذلك فى 
(طَيْلسَان) على لفة كسر اللام : ياطَيْلس » وإن أدى إلى وزن (فَيْعِل) 
وهو بناء غير موجود إلا فى المعتل العين نحى : سيد وميت . 

وتقول أيضا فى (حذرية)!") : ياحذرى » (و ( فعلى ) ليس فى 
الكلام » وفى (حَبْلُوى) : / يِاحَبْلَى ٠‏ فتقلب الواو ألفا » فيؤدى إلى وزن 


)١(‏ من أمثالها السائرة. وأطرق : طَّأْطئ رأسك. ويقال ذلك إذا أريد اصطياده. 


وحملت من الدقّ إلى القرى. يضرب لمن يتكبر وقد تواضع منه أشرف منه , وانظر : 


المستقضى للزمخشري 1١‏ واللسان (طرق» كرا). 
() الحذرية : الأرض الخشنة الغليظة. 


مع 


(فَعلّى) وفعلى , إذا كانت ألفه لغير التأنيث » غيرٌ موجود , وكذلك (حَمْرَاوى) 
تقول : ياحمراء » فتقلب الواى همزة » فيؤدى إلى كون همزة التأنيث منقلبة عن 
الواى» وذلك غير موجود فيها » فليست للتأنيث , و(فعلآء) إذا كانت همزته لغير 
التأنيث معدوم أو كالمعدوم . 

هذا كله جائز على ظاهر كلامه ؛ إذ لم يُستثن من ذلك إلا ما يوقع اللْببس 
خاصة كما يأتى » وهذا مذهب الإمام والجمهور . 

وذهب المبرد إلى امتناع ترخيم ما أدى ترخيمه إلى عدم النظير فى هذه 
اللغةل') ؛ وارتضاه المؤلف فى «التسهيل»!') , وإنما يرَخُم عندهما على «مَنْ 
نوى» ليبقى محرًا بنْيتّهِ الأصليه , فلايبّقى محذور() , وكأن المبرّد شَبّهِ اعتبارَ 
البنية باعتبار الإعلال » والوجه ماقاله غيرهما . 

قال السيرافى : لم يذكر سيبويه هنا شيئًا اعثّير فيه بناءً مايبقى ؛ بل 
اعتّبر ما إذا عرض فى الكلام غُيّرته العرب من حَرّْف إلى حرف كما تقدم ؛ لأنه 


0 2 
0 


متلّئب مستمر() , التغيير فى جميع ما تقدم ونحوه . 
قال : فأما البنْيه العارضة فى كلامهم . الخارجة عن أبنيتهم , فلا 

يلتزمون تغييرها إلى أبنيتهم , ولا إخراجها من كلامهم كإبراهيم , وإسماعيل , 

وقابيل » وإبريسم » ونحى ذلك , فكذلك (طَيلّس , وحبلى) إنما هو شئ عرض , 

هذا اعتذاره عن سيبويه باختصار(”) . ثم أخذ فى الرد على المبرًد بأنه يقال 

له : ماوزن ( حار ) ؟ فإن قال : ( فاعل ) فيلزم أن يكون ( طيلس ) فَيْعَلان , 

.4/6 المقتضب‎ )١( 

)م( انظر : ص 189. 

[(ه في (س) «محظور». 

(4) المتلئب : المستقيم. 


(0) شرح الكتاب (المجلد ‏ ورقة 1/١‏ ب). 


مع 


وإن قال : (فَاعٌ) فليس فى الكلام . وإن قيل : (فَعل) قيل له : قد علمت 
أن الآلف زائدة لا أصلية , ويلزم أن يكون (مَنْص) فَعْلُ .و (مَنْذ) ترخيم 
(منْدر) فُعل ؛ ويلزمه ألا يُجيز ترخيّم شئ من هذه الأسماء ؛ وألاً يُرَخُم 
(خضم) لأن وزنه : فع ولا (فَمَحدوة) لأن : فَعلى ليس فى أصول الأبنية » 
فالقول ألا يعتير الوزن . 

وهذا للسيرافى حَسَنْ من الإلزاء(') , وهى لازم للمؤلف أيضا فى 
«التسهيل» ولله دَرّه فى هذه الأرجوزة(') , فإنه يلتزم فيها مخالفة رأيه 
فى «التسهيل» فى مواضع كثيرة » فتكون مخالفتٌه أحق من موافقته » وقد 
مضى من ذلك مواضع . 

ثم استّثنى فى هذا الوجه الثانى ما يؤْدى إلى اللّبس فقال : 

والقَرْم اليل فى كَمُسلتَة 

وجُوز الوج هين فى كَمَسلمَة 

يعنى أن الوجه الأول وهو «لغة مَنْ نَوَى» المحذوف ملتزم فيما كان 
نحو : مُسَلمّة » تأنيث مسلم » فتقول : يامسلم - بفتح الميم - فى اللغتين 
جميعا . ولاتقول : يامسَلمُ ' لأن «لغة من نَّوى» لالَبّْس يقع بسببها لبقاء 
الفتحة دليلاً على المحنوف , ولى قلت : يامُسلم - بضم الميم ‏ لأوقع ذلك 
اللّبْسَ بنداء (مُسْلم) المذكّر » فامتنع ذلك , لكنه قال : (الْتَرْمِ الأول فى 
كذا) أى فى هذا المثال وما أشبهه / مما يقع به النّبس بين صفة المذكرة * 


)١(‏ المصدر السابق (المجلد الثالث ‏ ورقة "لا أ). 
إفة بقصد « الألفية » . 


َم 


المؤنث , كمسلم ومُسلمة , وصالح وصالحة ؛ ومُستَكْير ومُستّكُبرة » وما أشبه 
ذلك من الصفات غير الأعلاه!) . 

وهذا مما تُعطيه قوةٌ المثال » وعلى ذلك لو كان الاسم عَلّما جاز الترخيم 
على «لغة من لم يَنُوه من غير اعتبار لبس أى عدمه ' لأن الأعلام ليست بموضع 
أبس ٠‏ لجواز تسميه المذكر بما فيه الهاء , وتسمية المؤنث بما لا هاء فيه , وهذا 
المعنى هو الذى أشار إليه بقوله : (وجوز الوجهيّن فى كَمَسلّمُ) أى فيما كان 
عآما مطلقا نحو : (مَسلّمة) فتقول : يامَلّمُ على «لغة من لم يَنُوه كما تقول : 
يامسلّم » على لغة من ذّوى» . وكذلك تقول فى ( حَمَّزَة ) : يا حَمْرُ ٠‏ وفى 
(طلّحة) : ياطْلّحَ . قال عنترة(): 

* يدعون عَنَْرُ والرماح كأنّها * ... البيت 

فالحاصل أنه فرق فى إجازة «لغة من لم ينوه بين العلم الذى لالس معه 
والصفة التى يقع معها اللّبس , وهو المعتّير عند النحويين . 

قال سيبويه بعد ما أطلق الجواز فى ترخيم الأعلام على «من لم ينو : 
واعلم أنه لايجوز أن تحذف الهاء , وتجعل البقيّة بمنزلة اسم ليست فيه الهاء 
إذا لم يكن اسما خاصا غالبا , من قبل أنهم لى فعلوا ذلك التبس المونث بالمذكر 
» وذلك أنه لايجوز أن تقول للمرأة : ياحَبيثٌ أقبلى . 

قال : وإنما جاز فى الغالب - يعنى العلّم - لأنك لاتذكّر مؤنثا , ولا تَؤدّثْ 
مذكرا(") , 


)1( في (س) ددون الأعلام». 
)0( سيق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه, وعجزه : 

أشطان بئر في أبان الأدهم 
() الكتاب ؟/راه؟. 


مو 


قال السيرافى() : الاسم الذى هى مؤنْث فى الحقيقة إنما تدخله هاء 
التأنيث لتفصل بين المذكر والمؤنث ٠‏ فكرهوا اللٍَّس . قال : وهى فى الأعلام لم 
تَدخْل فاصلة , فإنه قد يسمّى الرجل بخبيثة , والمرأَةٌ بخبيث فلا أبس . 

وذهب المؤلف فى «التسهيل»!) , و«شرحهء!() , إلى امتناع «لغة من لم 
ينُِِ فى الأعلام , فذكر أنك إذا سميت امرأة أو رجلا بضَحْمةٍ أو عَمرَةٍ» لم 
يجز ترخيمه على «لغة من لم يَنْوِه لأنه يلتَبس إذا قلت ياضخم » ويا عَمنٌ بنداء 
(ضمَحْم , وعَمْر) لآن الذهن يسبق إلى أنه ندا أ لرجل موصوف بالضخامة ؛ أو 


م ووم 


لسمى بعمرى ء وكأنه عنده مخالف لَسلّمة ونحوه , لأنك إذا قلت فيه : يا مسلم 
- بالضم - لم يقع فيه لَيْسَ ؛ إذ ليس فى المذكٌرِين ما ينطلق عليه لفظ : مَسَلّم 
بغير هاء . وكذلك تقول فى (طُلْحة) : يا طلحٌ . وفى (حَمْزة) : ياحَمَرٌ » إذ ليس 
فى مستعملاتهم رجل يُسِمَّى بطْلح ولاحَمّز , ولايعتبر دون هاء . فهذا رأيه فى 
هذا الموضع , كما ترى مخالفا للنحويين . والصواب : ماذهب إليه غيره ٠‏ والله 
أعلم . 

ولكن يمكن أن يكون رَأىَ هنا ما رآه فى «التسهيل» من مراعاة اللّبس فى 
الأعلام . ولذلك مثل بمَسلّمة ٠‏ فيكون مثاله مشعرا بذلك ٠‏ فإن كان مراده هذا 
قلما قاله وجة إن كانت المسألة غير مجَمُع عليها , وهو أنهم قد اسدَّقَرٌ منهم 
مراعاةٌ اللبس ومجانبُته ؛ بل قد ثبتت مراعاتة فى هذا الياب . كما فى 
(مسلمة) . 

والمعنى الذى فى (مَسْلّمة) موجود في (ضَكمة ؛ وعمرة) وما أشبه ذلك » 
فلايد من مراعاة ذلك . والله أعلم . 


)1( شرح الكتاب (المجلد الثالث ‏ ورقة 6" ب) بتصرف. 
0س( ص : 185, 
2( ورقة (57١5؟‏ - ب). 


كمع 


ولاضطرار رَحسمُوا دون نذا 
مَاللنْدا يَصلُم نعو مدا 

يعنى أن العرب قد وقع لها الترخيم في غير النداءء وذلك على وجه 
«الضرورة الشعرية» لا في «الاختيار» فلا يُقاس عليه, إلا إن قيل به في شعر 
إن بلغ مبلغ القياس. 

والترخيم القياسئ إنما يُختص بالنداء. وعلى أنه لايكون في الاضطرار 
إلا فيما صلح لأن يكون منادى؛ ومباشرا لحرف النداءء فإذا لايجوز أن برخم 
مافيه الألف واللام؛ فلا يجوز أن يُقال في نحو ماأنشده سيبويه من قوله 
العَجاءِ(١):‏ 

«أى الفا مك من ورّق الحمى * 

يريد «الحمام» أنه رَخْم ضرورةً, لأنه لايصلح أن يدخل عليه حرف النداء, 
لما فيه من الألف واللام؛ وكذلك كل ماهما فيه إن انّفق في الضرورة حذف آخره 
فليس بترخيم؛ وإنما هى حذف على غير جهة الترخيم الاصطلاحي. 

ومن ذلك أيضا قول أبيد("): 


)١(‏ الكتاب .٠٠١ ١١5/١‏ والخصائص "/ه؟1, 407, والمحتسب ,/8/١‏ والإنصاف 014, وابن 
"/رؤههء 5/ره8": واللسان (حمم) وديوانه 9ه 


ويروي «قواطنا» وقبله : 
ورب هذا البلد المرم والقاطنات البيْت غير الريّم 
ويريد بالقاطنات البيت ‏ أى الكعبة ‏ الحمام. والورق : جمع ورقاء. وهى الحمامة التى لونها 
سواد في غبرة 5 


(5) ديوانه 174, والخصائص 41١/١‏ ؟//471: والهمع ه/غ”7, وشرح شواهد الشافية 1ؤ5, 


/امع 


م2 - م 


دَرْسَ الَنَا بّتَالعف'آبان 
أراد «المتازل». 
فأما إذا صل للنداء فيجوز فيه الترخيم للضرورة: وَمَثْل ذلك ب(أحمد) 


وهو علم يصلح لمباشرة أداة النداء. 


ويتعلق بهذا الموضع التنبية على ثلاث مسائل : 
إحداها : أنه لما أطلق القول في هذا الترخيم؛ ولم يقيده بلغة دون لغة دل 


على جوازه على كلتا اللغتين. أما على «لغة من لم يَنُوه فمتّفق عليه. كقول 


الأسود بن يَعَفْر('): 


وهذًا ردائي عنده يس يستتمفيره 
يريد «ابن حنظلّة» وأنشد أيضا لامرىء القيس('): 
لَنِعم الفتى ته تعش و إلى ضَّوءِ ثاره 
ريف بن مال نا الجدذ اقبت 


ودرس عفا وذهب أثره. ومتالع وأبان : جبلان ويقال لهما : أيانان على التغليب. كالعمرين 
والقمرين. وتقادمت : قدمت. والحبس : موضع. والسويان : واد. 

سبق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه. 

الكتاب ؟/4 5" وديوانه 1847؛ والهمع ؟/2/7 والتصريح ”/140, والاشمونى144/7. والعيني 
0/4 وعشا إلى النار : رآها ليلا على بعد فقصدها مستضيئا بها ليصل إلي أهلها. والخصر : 
شدة البرد. وكان طريف بن مالك قد أجاره حين استجار به. بينما كانت القبائل تتحاماه خوفا 


مما كان يطالب به من الملك. 


4 


أراد «ابن مالك» وأنشد أيضا لرجل من بني مازن("): 
على دمّاءٌ البُّدْنْ إن لم تُقَارِقِى 
أبا حَرْدبٍ ليلا ْصْحَابٌ حَرْدبٍ 
أراد «حرد به» وأنشد أيضا(): 
أسعد بن مال ألم تَعْلّمُوا 
وذو الرأى مَهُمًا يَكل يُملدق 
وأما على «لغة من نَوَى» فرأى الجمهور كذلكء ومنه قول ابن أحمر» أنشده 


سيبويه(): 
3 م 5 0 2 4 8 الى 
ابق حتنسش يؤرقفنا وطلق 


(0) 


00 
ليه 


0) 


3 


بد «أكَالّة لة» وأنشد أيضا لجرير(؟): 


الكتاب "/رهه": وابن الشجري "/روخ  1١‏ 

والبدن : جمع بدنة» وهى الناقة التى تتخذ للذبح. يخاطب ناقته, ويحثها على مفارقة أبى حردبة 
الذى كان لصا قاطعاء ويقول لها : إن لم تطيعينى في فراقه فعلى أن أنحر البدن بمكة نذرامني. 
وهى ‏ وإن كان يخاطب الثاقة ‏ إنما يخاطب نفسه؛ على المجاز والاتساع. 

سبق الاستشهاد بالبيت في الباب نفسه 

الكتاب "/770, والخصائص "/148؟, وابن الشجري 177/١‏ 178, والإنصاف 2504 
والأشموني ”/5؟, والعيني 471/7 

وهى عمرى بن أحمر الباهلي. والبيت من قصيدة له يرثي بها جماعة من قومه؛ وهم أبىو حنش, 
وطلقء وعمارء وأثالة. ويؤرقني : يسهرني. وبعده : 


أراهم رفقتى حتئ إذا ما تجافّى الليلٌ وانخزل انخزالاً 
إذا أنا كالذى يجرى لوردر إلى آل فلم يدرك بلآلا 


ديوانه 5.7, والكتاب "'/٠1؟,‏ وابن الشجرى ١/ر"17١,‏ 1/4/9 41, والإنصاف 5017, والتصريح 
6١"‏ والأشموني 84/7 1. والخزانة /1"!, والعيني ١728/5‏ ويريد بالجبال هنا : 
أسباب الوصال. والرمام : جمع رمم, وهى الخلق البالي. والشاسعة : البعيدة. يريد أن حبال 
الوصال بينه ويين أمامة قد تقطعت بسبب الفراق والهجر. 


أل 2 


ل 7 © 
- 


أراد « أمَامة » وأنشد لابن حيناء التتميمي(١):‏ 
إن ابن حارث إن أثنتق لرؤيته 


- م6 عم إن 2 - 2 
تدحه فإن الناس قد علموا 


أو أ 
وخالف المبّرد فى هذا الوجهء فمنعه فى غير النداء. وهو محجوج على ذلك 
كما تقدء("). وقد قَدح فيها بمالا يبت له ماقال أما قوله : 


وأما بيت جرير فَردُ فيه رواية سيبويه وقال : إنما الرواية هكذا : 
جوما عَهْد كعهدك ياأْمَامًا * 
فهى من ترخيم النداء. 
وزعم أن عُمارة بن عقيل بن بلال بن جَرِير أنشده ياه هكذاء ورد الناس 
هذا الرد نان سيدوية افق هن د يتهُم. 
وهكذا أخذ في تأويل جميع ماأنشده سيبويهء وذلك إن أمكن في البعض 
فلايتاتى في الجميع. فالصحيح ماذهب إليه عامةٌ النحويين . 


)١(‏ الكتاب 515/7 وابن الشجري 5077/١‏ 47/7 والإنصاف 04؟, والهمع "//1, والأشموني 
"غ8 ١,؛‏ والعيني 587/4 
وهو المغيرة بن حبناءء وحبناء : اسم أمه. وابن حارثة هو ابن حارثة بن بدر الغدانى كان أبوه 
سيد غدانة. وقد علموا : قد علموا سبب ذلكء يعنى أنه مشهور بينهم بمكارم الأخلاق. 

(9) انظر : ص 508 :8052 . 


٠ 


وأيضاء فما ذكّر من أن / الرواية على كَيْتَ إذا فُرض أنه صحيح: :2ل 
فلا يلزم منه مقصوده. فإن القاعدة الأصولية أن روايةٌ لاتفّدح في رواية 
أخرى في الأحكام العربية إذا جاء الاختلاف من جهة العرب. 

وأيضا فإن القياس يقتضى عكس ماقال » فإن حذف بعض الاسم 
مع إبقاء دليل على المحذوف أحق» بالجواز من حذفه من غير إبقاء دليل. 

ألا ترى اطّراد نحى : قاضء وغانٍ وقلة نحى : يد وده 

والثانية : أن تمثيله ب(أحمد) مع اشتراط مايصلح للنداء من غير 
زيادة تدل على أن هذا الترخيم لايُختص بالهاء؛ بل يجوز وإن كان آخر 
الاسم غير الهاء (أحمد) الممثّل به. فتقول في الشعر : جانى أحم ياهذاء 
ومنه في الشعر('): 

* أمال بن حَنْظل »* 
وقول الآخرل"): 
اسن بال الم تسيا + 

وما أشبه ذلك. 

والثالثة : أن ذلك يدل على أن هذا الترخيم لايختص بالأعلام دون 
غيرهاء وإن كان أكثرٌ الترخيم في الأعلام؛ فالهاء لا تختص ترخيم ماهى 
فيه بالأعلام, فتقول : على هذا في الشعر : مررت بِحَنْظَلء على «لغة من 


)1( جزء من بيت الأسود بن يعفر الذى سبق الاستشهاد يه في الباب نفسه؛ وهو بتمامة : 
وهذا ردائى عنده يستعيره ليسلبني حقي أمال بن حنظل 
(؟) صدر بيت سبق الاستشهاد به في الباب نفسه» وعجزه : 


ونى الرأى مهما يَقُلُ يُصدقٍ 


ك١‎ 


نوى» وأنت تريد واحدة الحَنْظل(", ومررت بامراً؛ تريد (امراة) وما أشيه ذلك. 

ومسالة رابعة : وهى أن يقال : لم أخرج ماكان نحو("): 

*درس الْنَا بمتَالع فيان *# 
ولم يدخله فيما تقدم له؟ ولّم فرق بينهماء فجعل نحى : 
+أمال بن حَنْظل »+ 
ترخيما؛ ونحى : 
*#درس الْمنَا *» 

ليس بترخيم وكلاهما حَذفء وغاية مابينهما أن يقال : أحدهما 
قليل فلم يُعتبره, والآخر : كثيرٌ فاعتبره؛ وذلك لايّقّدح في تسمية الجميع 
ترخيما. 

فالجواب : أن مافعل من التّفْرقة ظاهر المعنى؛ وذلك أن الترخيم المصطلح 
عليه ماجرى على قانون معلوم؛ من حَذذف حرف واحد أو حرفين زائدين» أو 
أولهما أصلي» على صفات مخصوصة. تكولا أن يبقي يعد الحذف كلاثة 
أحرف أو أكثرء مالم يكن المحذوف هاءً التأنيث أو عَجَنَّ المركبء وهذا المعنى 
موجود فيما سماه ترخيما في غير النداء. 


أما ما كان من باب «درس المنا» فليس بجار على ذلك. 


0( صدر بيت للبيد. سيق الاستشهاد به في الياب نفسه, وعجره : 


فتقادمت بالحبّس فالسويان 


د 


ألا ترى أن المحذوف من «الْنَاه حرفان أصليانء وذلك لايكون في 
الترخيم؛ وكذلك قول(): 


ووس الم لمع 
# مقدم بسبا الكتان 0 


إذا فسر بسبنى الكَتّان("), أو أراد بسبَائب؛ إذ لايحذف مع الآخر ماقبله 
من زائد إلا إذا كان حرف مد ولين كما مرء ومنه قوله الآخر : «أْلأنَاه فأجيب 
دبلّى قاء9), 

وقول الآخر(؟): 

*ولا أريد الشر إلا أنْ نا * 

وما أشبه ذلك. 

فليس هنا من شروط الترخيم شىء؛ فلما كان كذلك علم أن ماتَخلّف فيه 
شرطٌ الترخيم في النداء فليس بترخيم في غير النداء. 

ومن هناء والله أعلم, ضبط الناظم ذلك بما يصلح للنداءء إلا أن هذا 
التوجيه يقتضى أنه يسمّى ترخيما إذا صلح للنداء» وإن لم يكن على شرط 


(1) هو علقمة الفحل, والبيت بتمامة : 


2 2 و م ٍ-.- ملل 2 2 8 9 و 
كأن إبريقهم ظَبِى على شَرّفٍ مقدم بسب الكَتّان مِلْتُوم 


واللسان (سبب) © | 
والشرف : الموضع العالي يشرف على ماحوله. ومقدم : على فمه خرقة. وسبا : أصله سبائب» 
جمع سبيبة: وهى الشقة البيضاء من الكتان وغيره. وملثوم : ملتف بهاء من قولهم : تلثم بالعمامة» 
إذا شدها على فمه. ويروى «مرثوم» وهو الذى كسر أنفه. 

0( السينية : ضرب من الثياب يتخذ من مشاقة الكتان أغلظ مايكون. 

(؟) سيبويه /71, وفي الكامل 557 : «الأصمعي : كان أخوان متجاوران لايكلم كل واحد منهما 
صاحبه سائر سنته حتى يأتى وقت الرعىء فيقول أحدهما لصاحبه : ألاتاء فيقول الآخر : بلى « 
فا » يريد : ألا تنهضء فيقول الآخر : بلى فانهض». 

(4) سبق الاستشهاد به قي باب «الاستغاثة». 


ركد 


الترخيم: كما لو قلت : مررت بِسَفَرٌء تريد : (سَفَرْجَل) مسمّى به. لأنه لم 
يشترط إلا أن يُصلح لمباشرة حرف النداء حسبما فسر في «شرح 
الشبييل1')»: وستكك عن اشتراط ها عدم في الترحنم. اك 

وعلى هذا التوجيه المذكور يجوز أن يقال مثلا : 

«أوالفا مكة و الحما * 
*ودرس المناز أو المنان 3# 

والجواب : أن قوله : «ماللنًا يُصلح» يريد : مع ترخيمه بحيث لو 
باشره حرف النداء كان مرخّما ترخيما صحيحاء فَجمع بين الموضعين 
ولم يُرِدْ أحدهماء وقد نَبّه على اعتبار ذلك في «الشرح(')» فعلى هذا 
يستقيم كلامه على مقتضى التوجيه؛ فيجىء منه اشتراط الأمرين: وهما 
ألا يكون بالألف واللام؛ وأن يكون الحذف لائقا بطريقة الترخيم,؛ ويلزم 
على اعتبار هذا ألا يُحذف من غير العلّم إلا هاء التأنيث خاصة:؛ وأن 
يكون الحرف الأصلى أو الحرفان في علّم خاصة؛ وهو ظاهر. 

وبالله التوفيق. 

والحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات 


.)ب-١0( مرقة‎ )١( 
الحصدر السابق (ورقة ا" ب).‎ )5( 


ع 


(الاختصاص ) 


[ الاختصاص ) 

معنى الاختصاص عند النحويين : أن تأتى ب(أيّها) المختصّة بالنداء من 
غير حرف نداء. تفيد تأكيد الاختصاص للمتكلّم بما ذكُّر في الخَبّر. 

والباعث عليه إما فخر «أى تواضع أو زيادةٌ بيان. هذا أصله, وهو شبه 
النداء. كما قال الناظم : 

الاختصًاص كُنداء دون يا 

كَايها الْقَنَى بإثر ارُجُونِيَا 

أما كونه يشبه النداء فلأوجه : 

أحدها : إفادة الاختصاص بالمتكلّم دون غيره. كما أن النداء أفاد 
اختصاص ال مخاطب دون غيره بالأمر والنّهي والإخبار. 

والثاني : أن كل واحد منهما لايكون إلا بالنسبة إلى الحاضرء فالنداءُ 
للمخاطب؛ والاختصاص المتكلم؛ وقد يكون للمخاطب قليلاء ولم يُذكره الناظم 
لقلته. ولايكون للغائبء [كما أن النداء لايكون للغائب](). 

والثالث : أن الاختصاص واقع في معرض التأكيد للكلام المتقدّم؛ والنداء 
يكون كذلك أيضاء لأنك قد تقول لمن كان مُقْبلا عليك؛ منْصتا لكلامك؛ مُستّمعا 
له : كان الأمر كذا يافلان؛ فأثبت بالنداء توكيداء ويهذا شبّه سيبويه("). 

ولَمّا أشبه الاختصاص النداءً من هذه الأوجه الثلاثة أتَوًا له بالأداة 
المختصة بالنداء وهى (أيّها). 


)١(‏ هابين الحاصرتين زيادة من (س). 
(؟) انظر : الكتاب ؟//775, 
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فمن هاهنا أخبر الناظم أن الاختصاص مثل النداءء نحو مامَُل به 
من قولهم : ارْجُونِى أيّها الفَنّى, وهو قوله : «كايها الفَنَّى بإثْر ارْجُوا 
نوالي 6. 

ومعناه : أيّها الناس ارْجُونيء أى أَرْجُوا توالى فإِنَّى فَتَّى أى 
كريم: 

والفتوة : السخاء والكرم, يقال : فتَى بِيْنْ الفثوة» وقد فتى» وتفاتى» 

ووقع «أيُّها» على ضمير المتكلم في «ارجُونى» أى ارجُوني أيها 
الكريم. 

وقوله : « دون ياء» لما أخبر أنه مثل النداء أى شبهه تَوَهّم أن قائلا 
يقول : فلاب إذَّا أن تدخل عليه أداةٌ النداء. وهى (يا) أى غيرهاء فأزال 
التومم بقوله : «دون» يريد أن حرف النداء لايّدخل على (أيُها) فلا يقال : 
ارجوني ياأيها القْتّى. | 

ومن عادة الإماء(') إذا شبّه شيئًا بشىء» وقَرب أوجة التشبيه أن 
يُبِيّن أوجه التفرقه, لئلا يَتوهم متهم أنه هو. فالناظم حذا هنا حذوه. 

وديا» في كلامه مثال عَبّر به عن حرف النداء مطلقا؛ إذ لا يريد أن 
«يا» وحدها هى الممنوعةٌ الدخول على «أيها» دون غيرها ك(أيًاء ومَيًا) 
ونحوهماء وإنما / قصده نفي الأداة مطلقا. 

نما لم تَدْخْل أداةٌ النداء لأنك لاتريد أن تَنَبّه غيرك ليستمع 
كلامك, لأن (أيّها) واقعة على المتكنّم, و(يا) لاتكون إلا تنبيهًا لمخاطب. .'10- 
وهذا تعليل الكتاب(), وهو ظاهر. 


)١(‏ يقصد سيبويه إمام الصتعة, رحمه الله. 


لاا 


ومن الأمثلة فى هذا القَصّل قولك : ما أنا فأَفْعَلٌ كذا أيّها الرجل» ونحن 
تَفْعَلٌ كذا أيّها القوم. وقالوا : اللهم اعْفرْ لنا أيتَّا العصابة!!). 

ولما أتَى ب هذا المثال المذكور ظهر أنه أحرز به أشياء : 

أحدها : أن المختص واقع بعد ضمير المتكلم لقوله : «ارجونى» فلا يكون 
بعد ضمير غائب البنَّة فلا يقال : زيدًا ارْجُوه أيّها القَتّى ولابعد ظاهر نحى : 
أكْرمُوا زيدًا أيّها القَنّىه ولا ماكان نحو ذلك. 

فإن قلت : فقد حكى سيبويه أو مَثّل بقولهم!'): على المضارب الوؤضيعة 
أيّها البائع, ف (أيُّها) اختصاص راجع إلى دالمُضَارب» وهى ظاهرء ولم يأت به 
علق اخ كان ولا كرورة وإنها اتن نه على حننن التمفل تطلى النات:! 

فالجواب : أن هذا المثال ليس على ظاهره, لأن سيبويه نَصْ بعد ذلك على 
أن الاختصاص لايكون للغائب. 

قال(!): ولايجوز أن تقول : إنهم فَعَلُوا أيْثّها العصابةٌ؛ إنما يجوز هذا 
للمتكنّم والمكلّم المنادى. 

وإذا كان كذلك عنده فقالوا : إنه من وضع الظاهر موضع المضمرء كأنه 
قال : على الوضيعةٌ أيُّها البائع. وقيل : إن الرواية : وعلى صارت الوضيعة أيّها 
البائم: أو أيه المضارب . 


.777/7 هذه الأمثئة الثلاثة من أمثلة سيبويه في الكتاب‎ )١( 
(؟) الكتاب ؟/557.‎ 
المرجع السابق "//75؟.‎ )9( 
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قال السيرافي : وهو أشبه بالصواب(), فإذًا لا اعتراض به على 
الوجهين. 

فإن قيل : مفهوم هذا القيد المثالى يقتضى أن الاختصاص لايكون مع 
ضمير المخاطّبء فلا يقال : أنت تَفْعَلٌ كذا أيها الفاضل. وهذا غير مستقيمء لأن 
الاختصاص يقع مع ضمير المخاطّب, وقد نّص عليه الناس, وحّملوا ماكان نحو 
قول امرىء القيس(): 

* الآعم ضِنانكا مها الل الْيَالى * 

على الاختصاصء وعلى النداء؛ وليس بينهم في جوازه للمخاطّب خلاف 
أعلمه, فكيف يقَيْده بالمتكلّم خاصّة ؟ 

فالجواب : أن تقييد المثال لايَقُْصر الحكم على المتكلّم؛ إن لنا أن نقول : لا 
مفهوم له. فيبقي مع ضمير المخاطّب مسكوبًا عنه. لأنه عنده قليل ألا ترى إلى 
قوله في «التسهيل»(): «وقد يّلى هذا الاختصاص ضميرٌ مخاطبء فأتى ب(قَدٌ) 
المفيدة للتقليل؛ فلم يعتبره في هذا المختصر. 

أى يقال : إن المثال قد يشمل ضمير المخاطب؛ إذ لنا أن نعتبر في ضمير 
المتكلّم الوصف الأعم وهى الحضورء كأنه يقول : كهذا المثال وما أشبّهه مما فيه 
)١‏ شرح الكتاب (مجلد ؟ ص١5‏ ب). 
(2)1 مطلع قصيدة طويلة له في ديوانه : 1ا؛ وعجزه : 

وهل يَعَمِنْ مَنْ كان في العصر الخَالى 

وعم صباحا : انْعَم صباحا. والطلل : مابقي شاخصا من آثار الديار ونحوها. 

يدعو للطلل بالنعيم؛ وأن يكون سالما من الآفات. وهذا من عادتهم؛ وكانهم يعنون بذلك أهل الطلل. 

وقوله : «وهل يَعَمِنْ...» معناه : قد تفرق أهلك وذهبوا فتغيّرت بعدم عما كنت عليه فكيف تنعم 


بعدهم! وكأنه يعنى بذلك نفسه. فضرب المثل بوصف الطلل. 
9) ص م١‏ 153., 
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ضميرٌ حُضورء ولايَسُقط له شىء. ولا يَضُْرنا في ذلك قله أحد 
الحضوريّن؛ وهو حضورٌ الخطاب, وكثرةٌ الآخرء وهو خصوص المثال؛ 
فقد يُقُصد هذا المعنى. 

والأمر الثاني : 

وقوع ذى الاختصاص غير مبْتّداٍ به الكلام. 

وإلى هذا المعنى أشار بقوله : «بإثر ارَجُونّيا» فقَيّد (أيها) بكونه 
آتيّا بأثر (ارجونى) / لامتقدما عليه. دل 


وهذا قيد صحيح؛ إن لايجوز أن يقال : أيُها الفْتّى ارجونى, لأنه ١‏ 
واقع موقم التوكيد, ومحلّ التوكيد بعد تقرير المؤكّد لاقبله. 

والأمر الثالث : الإتيان له ب(أى) كالنداء. وهو قوله : (كَأَيهًا 
القَنَى) وقد تضمن هذا القيدٌ ما تضمنته (أى) في باب النداء. من لزوم 
«هاء التِْيه معهاء وازوم وَصفها بما فيه الألف واللام؛ وكَوْتِها مع المذكر 
المفرد أو المّنى أى المجموع على لفظ (أى) ومع الموْدْث المقرد أى المنى أى 
المجموع على لفظ (أيهٌ) وما أشبه ذلك. 

وعلى ذلك قوله : «كندًا ء دون يَا» فشّبّه الاختصاص بالنداءء فلايد 
أن تكون (أى) معه كما هى مع النداء. وهى ظاهر أيضاء لكنه لما أتى 
ب(أى) في المثال خاف أن يتَوَهّم لزومّها للاختصاصء فأخذ يتحرز من 
هذا اللُزوم المتوهّمء فقال : 

وقد يِرَى ذَا دون أى تلو أل 


© م 


كمثل د تحن الغرن أسكى .من يذل 


٠ 


يعنى أنه قد يوجد في كلام العرب هذا الاختصاص دون أن يؤْتي فيه 
ب(أى) المذكورة [وذلك قليل!')]» ولذلك قَيده ب(قَد) وقلَتّه بالنسبة إلى كَدّرته ب 
(أى). 

وشرطٌ ذلك أن يكون المختص تاليًا لألْ » يريد تابعًا للألف واللامء أى ذا 
ألف ولام؛ نحو قوله : نحن العرب أسخى من يَذَلَء ف«العرب» منصوب على 
الاخحضناضن: والسكاء: ضد الكل والحدل + الخطاء اع تسن اد هن 
تَسَحْى ويَدّل المال. 

ومقة:: تخ الغلجاء أحى الناس بِالعَمَل ونحن العرب أقرَى الناس 
للضسَيّف.وإنما اشتّرط أن يكون تْوَ (آلْ) لأن (أيا) إنما تدخل على مافيه (ألْ) 
فإذا حذفت (أى) بقي مادّخلت عليه. 

وأيضا : فإن الموضع لايَعْتّبر فيه صلاحيته للنداءء فيجوز دخول الألف 
واللام على المختص. 

وهذا الموضع فيه إشكال من وجهين : 

أحدهما : أنه اشتّرط شرطًا لم يُشترطه النحويون؛ ولا هى ممن يُساعد 
عليه كلام العرب, وهو : تُنُوُ المختص لألء وذلك أن العرب تنصب على 
الاختصاص أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : مافيه الألف واللام؛ وهى الذى مَثّل به. وقيّد المختص به. 

والثاني : ماكان مضافًا إلى ماهما فيه كقولك : إِنَا معشرّ العرب نفعل 
كذا. وفي الحديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث»("). وقالوا : إِنا أصحاب 
)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت. س). 


(5) أخرجه البخاري في الخمس ١.؛‏ وفضائل أصحاب النبي ؟١.‏ والمغازي 5814 والنفقات ؟, 
ومسلم في الجهاد 3غ ك6 قهةء كم وأبى داود في الإمارة 56 


دااع 


2 وك م 5 #2 ٠‏ 58 0 يدك 5 ا 0 5-5 
00 وقالوا : (إنا معشر الصعاليك لاقوة بنا على المروّة)7). 


والثا : العلم, والمضاف إلى العلم, » نحو ماأنشده سيبويه من قول عمرو 


ابن 0 


(00) 
0 
(0 


( 


0 ل تعد وتاديهنا 
وأنشد أيضا للفرزدق7): 


04 8م ,ىه - - 
أالمتر أنا بننتى نارم 
مم ميم - 


يْرَارَةُ منًا ا 3 


وأنشد أيضا لرؤبة!*): 


م اعره مد ميم م بير 


* بنَا تميما يكشف الضباب * 


لم أجده في المطبوع؛ ولا في شرح السيرافي! 

من أمثلة سيبويه في الكتاب "//ره؟”. 

الكتاب ؟/177: وابن يعيش :/18., والهمع 7/١؟.‏ والدرر ١517/١‏ 

وينى منقر : حى من بني سعد بن زيد مناة بن تميم. والسراة : السادة: والواحد سرى, والنادى : 
مجلس القوم. يقول : فينا سادة بني سعد, وعندنا يجتمعون لتدبير أحوال العشيرة وإصلاح 
أنؤرهاء 
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وزّرارة : والد معبد بن زرارهء وكنيته : أبى معبد. وانظر جمهرة أنساب العرب 571. 

ديوانه 175, والكتاب ؟/74", وابن يعيش ”"/18, والخزانة ؟/17١4:‏ والعيني 505/4 
والأشموني ١87/7‏ 

والضباب : جمع ضبابة؛ وهو ندى كالغبار يغفشى الأرض بالغدوات» وضرب الضباب مثلا لغمة 
الأمر وشدته أى بنا تكشف الشدائد في الحروب وغيرها. 


اع 


/ وقال الآخر(١):‏ 
نحن بنى ضَبَةٌ أصحاب الجمَل 
الموت أحلّى عندنا من العسَل 

فهذه كلها آامظة دل غلى خلاف تَقَبِيده: 'فيكون غير طحن 

والوجه الثاني : أنه ترك النص على شرط مُعْثَّبِرء وهو أن يكون 
المختص المفسر ضميرٌ متكلم أو مخاطب على ماتقدم في (أى) فإنه قد 
يشكل الأمر في غير (أى) والحكم واحدء فالذى يُشترط مع (أى) 
فإن قلنا : باختصاصه بالمتكلّم فذاكء وإن قلنا : بدخول 
المخاطّب» فيكون كما تقدم. 

ومنه قول بعضهم("): بك الله نَرْجّو الفضلء وسَُّبَّحَائَكَ الله 
العظيم؛ ونحى ذلك. 

وقد شرطوا أيضا في المنصوب أن يكون غير نكرة ولا مَبهُم 
فلايقال : أنا هذا أَفْعَلَ كذا وكذاء ولا أنا رجلاً أَقُرِى الضيفء وإنما 
يؤتى بالأسماء الظاهرة: والألفاظ الواضحة ال معروفة؛ لأن الأسماء إنما 
تذكرها توكيدا وتوضيحا للمضمر المتقدم» فإذا أَبْهِمِ فقد سيق ماهو 
أشكل من المضمرء وذلك خلاف المقصودء ونقض الغرضء وكذلك النكرةٌ 
يهذه المنزلة. 
)١(‏ الهمع "١/١‏ والدرر .١58/١‏ والأشموني 1817/7. والعقد الفريد 710/4؟, والطبري 

, واللسان (بحبل) 


قاله الحارث يم وقعة الحمل. 
9( من أمثلة سيبويه في الكتاب "ره 


باع 


لضن 


ولكن هذا الشرط قد تقيّد باشتراطه في المنصوب (أل) فيبقى اقتصاره على 
ذلك. وتركه ماهى محتاج إليه. 

والجواب عن الأول : أن القسّمين الأخيّريْن عند المؤلف قليلةٌ الاستعمال 
والأمر العام ماذّكر, فكأنه لم يَعتّنِ بالبناء عليه. 

وأيضًا فما أضيف إلى ذى الألف واللام بمنزلته, ألا ترى أنه كذلك في 
الحُكُم في «باب اسم الفاعل والصفة المشبهة» حين جاز : مررث بالضارب 
صاحب الغلام. ومررث بالحسن وجه الأخ, كما جاز : مررت بالضارب الغلام, 
والحسن الأخ, وإذا كان بمنزلته في الحكُم. فقد يكون مقصودٌ الدخول في «تلو 
أل» والله أعلم. 

وعن الثاني : أن ما تقدم اشتراطه مُسْتََصحَبٌ هنا حتى يظهر نَسْحُْه 
ولاسيما وقد مَثّْل بما يُقتضيه وما قبل هنالك. 

فإن قيل : باشتراط كَوْنِ المنصوب غير نكرة ولا مبهم؛ هل يَجَرِى فيما 


5 001 0 
تقدم أولا؟ 


فالجواب : أنه غير محتاج إليه لأنه لازم؛ إذ لابدُ من وصف (أى) 
ولاتوصف بمبّهُم ولانكرة » وإنما تُوصف بذى الألف واللام؛ وقد مر ذلك في 
بابه» فلامزيد عليه. 

واعلم أنه ذّكر هنا النصبء وم يُذكر وجهّهء وقد يفهم من تسميته 
اختصاصا أنه على تقدير : أَخُص, أو أعُنى وهذا التقدير ظاهر في المنصوب, 
وجار في (أيّها) لآن موشعة نص وإن كان لفظ المرفوع كالنداء بغير فرق. 


لاع 


التحذير والإغراء 


التحذير والإغراء متساويان في الأحكام وإنما يقترقان في المعنى. 

فالإغراء هو الإلزام والتُسليط, يقال : أغريْت الكلب بالصيّدء إذا أرسلتّه 
عليه. وحرضيتّه وسَلّطْتّه. 

والتّحذير بضد هذاء وهو النَّخُويفٌ من الشىء. والحَّدَّر('), والحَذْر : 
التّحرزء يقال : حَذر وحَدْرَ من الشىء, إذا تحرّز منه, وابتدأ الناظم بالتّحذير 
فقال : 


«إياك والشر» في موضع تصب ب«تّصب» وما في قوله : «يما استتّاره 
وجب» واقعة على الفعل المضمرٌ الناصب ل«إياك» في مثاله, ول « تحوه ». 

ويعنى أن «إِيّاكَ» إذا عطف عليه ولايُعطف عليه إلا بالواو خاصّة, 
تصن هجا عطف عليه بفعل مستتر لايُظهر أبدا . 

وبيان ماقصد من ذلك أنه أتى في هذين الشطرين وها بعدهما بأقسام 
خمسة: يتفق الحكم في بعضهاء ويختلف في بعضهاء وجملتُها محمولةٌ على 
كلامه أنك إذا أتيت ب(إيَا) معطوفًا عليها أى غير معطوف عليهاء فالفعل لازم 
الإضمارء وهى الناصب لهماء وإن لم يَأت ب(إيا) فإن لم تَعْطف ولاكّرّرت فلا 
يلزم إضمار الفعل؛ بل يجوز الإضمارء وإن عطفت أو كررت فلايد من الإضمار, 
ولايجوز الإظهارء وهذا بيان الأقسام على الجملة. 


)1١(‏ هذه الكلمة ساقطة من (س). 


ولا 


وأما على التفصيل فالقسم الأول : الإتيانُْ بالأداة المشهورة في التّحذير 
وهى ( إِيّا ) الضميرٌ المنصوبْ المنفصلء معطوفًا عليهاء نحو مامَئّل به من 
قوله : «إيّاكَ والشَرّ» فهذا القسم ينتصب فيه ( إِيا ) بفعل واجب الاستتار, 
تقديره : إِيَاكَ بَاعد والشّرء أو أناكَ انق والشرً» أو إِياكَ نَّحَ, أو ما كان بهذا 
العدن: 

ومثّل ذلك : إياكَ والأسّدء فالمعطوف والمعطوف عليه معا ينتصبان بذلك 
الفعل, كما قاله الناظم, لأن واى العطف شَركت بينهما في العامل؛ وكأن العرب 
جعلت هنا (إِيَاكَ) بدلَّ اللفظ بالفعل الناصبء فلا يظهر معه أصلا. 

وما مَثَّل به الناظم فيه قيدان معتبران : 

أحدهما : تقييد (إِيَ)) بالخطاب, فلا تقول : إِيّاهُ والاسدء ولا إياىَ والشرء 
وسياتى كلامه على هذاء وإنما يقال : إِيّاكَ والشر» أو إياكم والشر» وكذلك 
إيُكُمْ » وإِيّاكُنُ. وسياتى توجيهه عندما يِنَب عليه إن شاء الله. 

والثاني : تقييد العطف بالواى من بين سائر حروف العطفء فلاتقول : 
إِيّاكَ فالشر ولا إِيّاكَ ثم الشر لأن المقصود التحذير من جَمع هذين وليس 
المراد أن تُحَذَّر هذا ثم هّذاء ولا أن تحدٌّر هذا فهذاء وإنما القَصد أن تحذّر هذا 
من هذا. 

فإن قلت : إن العطف يعطى أن كل واحد منهما محدرفنة أى محذوه لأن 
المعطوف شريك المعطوف عليه في معنى العاملء وإذا كان كذلك فلا فرق بين 


الواى ويين الفاء وتم 5 


كلاع 


فالجواب : أن معنى التشريك فيه ليس على حقيقته. لأن (إياكَ) 


7 كحض 

محذر لا محر علق و«الأسد» محدن سه لا مكدر فلا يجرى هذا الحكم ل 

في غير / الواىء وإِنّما جاز في الواو بلّحظ التشريك في مجرد التّحذِير, 

وإن كان التخذين بالنسية إليهما مختلفاء:هذا محذر: وهذا محزى هنة. 
ونَظّره السيرافي بقولك : حَوَفْت زيدًا الأسد» فزيد مخوف, والأسد 

مخوف: ولنمن: مَعناهمَا واحدا: أن الاسيد محوف منه وزيد مكوق» غلن 

[معنى](') أنه يجب أن يَحْذَر [منه](١),‏ ولفظ «خُوفْت» قد تناولهما 
جميعاء فإيَاكَ والأسد) الناصب لهما معنى واحد» وطريق التخويف 

مكتلق كنيف(" . 
وإذا كان كذلك فقد يُحْتّمل هذا في الواى بعد السماع, ولايُحتّمل 
وقد حَرر ابن الضائع هذا المعنى تحريرا حَسُئاء فطالعه في 
والقسم الثاني : أن تَأُتى ب(إيا) دون عطفء وذلك قوله : 

(1) الكلمتان بين الحواصر زيادة من شرح السيرافي, وليستا في النسخ, وهما ضروريتان 
لاستقامة الكلام. 

(2)5 قال السيرافي في «شرح الكتاب» (مجلد؟ ورقة 71 أ) ما نصه : «فإن قال قائل : إذا 
جعلت الأسد عطفا على إيّاك بالواو فقد شاركه في معناه, لآن المعطوف بالواو أو 
يشارك المعطوف عليه؛ ألا ترى أنك تقول : ضربت زيدًا وعمراء فالضرب واقع عليهما 
جميعاء فينبغي أن يكون الأسد مشاركا لإياك فيكون الأسد مشاركا مَحُوفا كما كان 
المخاطب؛ ويكون المخاطب محذورا محُوفا كما أن الأسد محذور مخوف ‏ قيل له : 
لايُستنكر أن يكون التخويف واقعا بهما وإن كان طريق التخويف مختلفاء ألا ترى أنك 
تقول : حوفت زيدا الأسدء فزيد مُخَوْفء والأسد مخوفء وليس معناهما واحداء إلا أن 
الأمند سكوف هته وديف مبغوفت: علن معدن أنه بحب أن يحذر مت وافظ «خوفك» قد 
تناولهما جميعاً؛ وكذلك إياك والأسدء المعنى الناصب لهما معنى واحدء وإن كان طريق 
التخويف مختلفا فيمهما» أ.ه 


الا 


ونون عطفم ذَاب كانس - 
إلأمَّعَ القطف أوالمُعْرارٍ 
كالضيْفَم الفمَيّفَم ياذا الساري 
فيريد أن (إي) إذا أَتَنْ من غير عطف فَانْسبٌ إليها مانُسب إلى (إيَا) 
المعطوف عليهاء وهى لزوم استتار الفعل. ف(ذا) إشارةٌ إلى النصب بما استتاره 
وَجَبء فلا يجوز إظهارٌ الفعل فتقول : ياك يازيد» أ إِياكَ لاتَفْعَلُ كذا(١').‏ كائك 
قلت : إِيَاكَ نّح, أى إياك بَاعد. 
وإنما لم يُظهر فيه الفعل لأنهم لما كَثّر هذا في كلامهم ألزموه الحذف 
اختصارا لفهم المعنى. 
ولم يذكر مع (إِيّا) هذه مايقع بعدهاء وهى في ذلك على ثلاثة أوجه : ألا 
يقع بعدها شىء كما مَل وأن يقع بعدها المحدّرٌ منه مُصرحا به غير معطوف, 
نحو : إِياكَ الأسد, وإياكَ الشر» وأن يقع بعدها (أنْ) والفعل» نحو قوله ("): 
فيا الفلامَان اللدان فَرا 
إياكما أن تَكُسبّاني شرا 
وشو مع (أن) كثير. 
فإمًا أن يكون سَكّت عن ذلك جملةً؛ لما في تفصيل الحكم فيه من الخلاف 
الشفب7). 
)١(‏ في (س) : «إيّاك يازينٌ لاتفعل كذا». 


(؟) سبق الاستشهاد بالشعر في «باب النداء». 
() الشغب بالفتح والإسكان ‏ تهييج الشر وإثارة الفتن والاضطراب, والجلبة والخصام. 
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وإما أن يكون اعتقد أن المنصوب بعدها من جملة أخرىء كأته على 
إضمار فعل آخرء وإن كان ذلك قليلا إلا أنه(') يصلح للقياسء كالذى أنشده 
سيبويه عن ابن أبى إسحاق('): 
ياك إِياكَ المرَاءهقفاإنه 
إلى الشرر دَعاء وللشر جَالب 
فنصب (المرَاء) على معنى : اتَقٍ المراء. 
وكذلك ماأنشده الفراء من قول الجعدى(): 


نلعتو م 0 
وباك الَحَاين أن تصمعينئًا 


ويُحتمل المعنى فيما إذا وقعت (أنْ) بعد إياك. نحو : إِيَاكَ أن تَفْعلُء 


٠. 2 .‏ 3 وه 5 م 
فيقدره منصويا ب(اتق) ونحوه؛ ولايجعله على حذف الجار. ومنه ماأنشده يونس 


)١(‏ في الأصل و(ت) «لأنه» وهو تحريف. 

(5) الكتاب ,04/١‏ والمقتضب 117/7, وابن يعيش 0/7؟, والخزانة /17, والعيني 117/4: 7.4 
وينسب الشعر للفضل بن عبدالرحمن القرشيء يقوله لابنه. والمراء : المجادلة والمخالفة في الكلام: 
واللحاجة فيه. 

(؟) معاني القرآن .157/١‏ 

(:) سيبويه ,580/١‏ والمقتضب ,7١7/7‏ وقصيدة البيت بالديوان :١717‏ ولكن ليس من بينها هذا 
البيت. 
ويعنى بعبد المسيح الأخطلء ويخاطب الفرزدق بهذا البيت لميله إلى الأخطل. 


2/0 


وأنشد الفراء(١):‏ 
فبحَ بالشرائر في أهلِهْسا 
وإِيّاك في غَيْرِهم أن تنوكا 
وأنشد الكوفيون(): 
قَيَاالفُلاَمَان اللَدَانِفَرا 
إياكما أنْ تَكْسِبَانِى شرا 
أو يكون على حذف الجار أيضاء لكن هو مع (أن) كثيرء أعنى 
وقوعَ (إيّاكَ) قبل (أن) بخلاف نحو : إِيّاكَ المراءًء / وإذا فَرَضناه على 
الإضمار فذلك المضمرّ يجوز إظهارهء فهذان الوجهان يمكن أن يكون 
الناظم قد ذهب فيهما مدهب الجمل؛ لا مذهب المفردات» فيكون (إياك) 
جملة؛ و(المرّاء) جملةٌ أخرى. 
وكذلك (أنّْ تفعل) بعد (إيّاكَ) جملةٌ أخرىء والجمل قد يُترك عطفها 
بعضها على بعضء لاسيّما إن جرت مُجرى التوكيد لما قبلهاء وعلى 
تقدير الجملتين وَجّه سيبويه والشراحٌ بيت ابن أبي إسحاق()؛ إذ قدروه 
بفعلَّيُنَء فكذلك نقول نحن في كل ماجاء من هذاء وإِنّما مَنع سيبويه 
والجمهورٌ المسالةً على أنها من عطف المفردات, فإذا قَدرناها جملتين لم 


.١"هر/١ معانى القرآن‎ )١( 
سيق الاستشهاد بالشعر.‎ )0( 
: يعنى قول الفصل بن عبدالرحمن القرشي لابنه‎ )( 
إِيَاكَ إِياكَ المراء فإنهُ إلى الشر دَعَاء وللشر جالب‎ 
وسبق استشهاد الشارح يه.‎ 


00 


نضا 


قال ابن خروف : لايجوز حذف حرف العطف من الأسماء المفردة إلا في 
الشّعرء ويجوز حذفه من الجمل. قال : وهو في القرآن كثيرء كقوله : ( قَالَ 
فرعو وَمَارَب الْعَالَمِينَ1') ]. إلى آخر الآيات. 

قال : وإنما حذف مع الجمل لأن كل جملة قائمةٌ بنفسها. 

هذا ماقال ابن خروف, والمعنى المقصود من كلامه صحيح. وهذا المعنى 
يُظهر من كلامه في «التَّسُّهيلحيث قال : ولايُحذف العاطف بعد (إيَ)) إلا 
والمحذورٌ منصوب بإضمار ناصب آخرء أو مجرور بمن("). 

فظاهرٌ هذا الكلام جوارٌ حذف العاطف قياساء ولا عَلَيّنا أن يكون ذلك 

وإذا نبت هذا كله فالناظم لم يتكلم على هذاء لأنًا إن فرضنا وقوعَ 
المنصوب بعد (إيَا) فعلى جملة أخرى من القسّم التالى لهذا كُرّرت توكيداء فلا 
حاجة إلى عاطف معهاء وإن وقع بعدها (أنْ) والفعل فعلى ذلك أيضاء أو على 
إضمار الجار؛ إذ يجوز ذلك مع (أنْ» وأن) كما تقدم في بابه. 

وقد يجوز أن يقال : إِيَاكَ من الأسدء على تقدير : بَاعدْ نفسك من الأسد, 
وهذا الحكم لايختص بهذا البابء فلم يُذكره هاهنا؛ إذ هو مُحَالَ به على 
موضعه. فعلى كلا الوجهين لاحاجة إي ذكر شىء من ذلك في هذا القسم, 
للاستغناء عن ذلك بذكره في موضعه. 

وما تقدم من النص عن «التسهيل» ريما يبحث عنه الناظرٌ فيه؛ فلا يجده 
في النْسخ المستعملة بأيديناء لأن «باب الإغراء والتحذير» غير موجود فيهاء وهو 
موجود في التسسّخة الكبرى منه. 
(9) سورة الشعراء / آية : 7؟؟. 
(؟) التسهيل: ؟19. 


م١‎ 


وقد ذكّر أبى حيّان (بن حَيّان)(') في شَرّحه للتسهيل : أن هذا 
الباب يبت في بعض النسخ؛ ويعنى النسخة الكبرى. 
والقسم الثالث : ماعد ( إِيا ) لكن من غير عطف ولاتكّرار» وذلك 


قوله : « وما عداه سثر فعله لَنْ يِلْرّْمَا». 


الضمير في قوله : «عداو(")» عائد على (إِيَا) على الوجهين, أى 
وما عدا (إيا) كانت بعطف أو بغير عطف , لن يلزم سَّترّ فعله إلا مع 
كذا. 


يريد أنك إذا أتيت بما تُحَذَّر به دون ( إِيا ) فيجوز أن يكون 
ناصبه مقدرًا / ويجوز أن يكون ظاهرا . نشدت 

فإذا قلت : نَفْسَك يازيد, فهو منصوب بفعل مضمرهء تقديره : 
نفسك انَّقْء أو نفسك احَذَرْء ويجوز أن تُظهر ذلك الفعلء فتقول : اث 
نفسكء أو احذّر نفسك. 

ومثله : الجدارَ ياهذاء والأسد يافتى, والششريافقتى؛ أى انق 
الجدارء وانّق الأسّد, وَاحَذَرٍ الشر وما أشبه ذلك , ولك أن تظهر ذلك 


2 


كله . 

وَإِنّما جاز إظهاره هاهنا لأنه الأصل في كل مضمر مقدرء ولأن 
هذه الأشياء ونحوها لم تَكْثّر في كلامهم كثرةٌ (إِيَاكَ) وحدهاء أو مع 
العطف. ١‏ 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من (س). 
(5) في بعض نسخ الألفية «سواه» 


بك 


ومن أمثلة الإظهار في هذا النحى قول جريرء أنشده سيبويه(): 
خل اللطريق امن يبت الكنار به 
وَابَرنْ بَبِررَةَ حيث اضطرك القدر 

والقسم الرابع : ماعدا (إيَا) إذا صحبه العطفء وهى أحد مااستَئّنى في 
قوله : «إلأ مع العَطف أو التَكْرارِ». 

واستثناؤه هذا القسمٌ والذى بعدّه من جواز إظهار الناصب دليلٌ على أنه 
لايجوز الإظهار فيهما؛ بل يلزم الاستثَارُ فيما إذا أَتَيْتَ بالمحذّر معطوفًا عليه 
محدّرٌ آخرء وذلك قولك : رَأْسك والحائط؛ ونَفْسَكَ والشرء على تقدير : اتّقِ نفسك 
والشرٌ» أ : بَاعدْ نفسك والشر. والعطف هاهنا منرّل على العطف مع (إيا) من 
حيث كان كل واحد منهما محذّرا على الجملة؛ وإن كان المعنى على أن أحدهما 
محذرء والآخر منه لا على الاشتراك الحقيقي. 

فإن قيل : إن هذا الإطلاق يقتضى أن الإضمار هنا لازم مع العطف كيف 
كان؛ فيدخل فيه ماتقدم؛ ويدخل فيه أيضا ماإذا كان المعطوف مُشاركًا للأوّل 
في كونه محذّراء كقولك : الأسد والذئب» أى قولك : رأسك وجِنْبَك » أو قلت : 
نفسك وغيرككء أو نفسك وولّدكء أو ما أشبه ذلك؛ مما يُصلح أن يوؤتى بعده 
ِامُتَقَى منه. فهل يكون هذا مثلّ ذلكء, فيلزم الإضمار» أم يكون حكمٌ هذا حكم 
المفردء فلا يلزم الإضمارء ويكون إطلاقه مشكلا؟ 


,184 وديوانه‎ 7١ والعيني 1/4-؟ وابن الشجري ١/"4؟؛ واين يعيش ؟/‎ ,!105/١ الكتاب‎ )١( 
واللسان (برز).‎ 
والبيت من قصيدة يهجو بها عمر بن لجأ. والمنار : جمع منارة؛ وهى أعلام الطريق. وبرزة : أم‎ 
عمر بن لجأء أى إحدى جداته. يقول له : تنح عن سبيل الشرف, ودعه لمن هو أجدر به منك؛ ممن‎ 
يعمرهء ويبني مناره وأعلامه, وابرز بأمك برزة هذه حيث اضطرك القدر من لَوْم وضعه.‎ 


ردكت 


فالجواب : أن العطف المعتّبر هنا إنما هى ماكان نحى : رأسك 
والحائط؛ ونَفْسك والشرء فهى الذى يُلْدْم الإضمارء وأما ماكان غير ذلك 
فلاء لأنك إذا قلت : الأسدّ والذئبء فهما اسمان في حكم الاسم الواحدء 
كأنك تقول : هَِذَيْنِ انق فكما أنك تنصب المثْنّى في التّحذير إذا لم 
تعطف عليه بما يجوز إظهاره. فكذلك ماكان في تقديره. ألا ترى أنه 
يجوز لك أن تعطف ال محذّر منه عليهماء فليس إطلاق العطف بمستقيم, 
غير أن هذا لايّرِدُ على الناظم, لأنه قال : «إلأّ مع العطف» فالألف واللام 
قد تكون للعهد فيما تقدم من قوله : «إِياكَ والشر ونَحُوَه» وإذا كانت 
للعهد فيما تقدّم خَرج عن ذلك ماكان العطف فيه مُرَادفًا للتثنية» وهذا 

والقسم الخامس : ماعدا (إِيّا) إذا صحبه التكّرار» وهو تكرار 
الاسم الأول بلفظه . فالإضمار هنا لازم » نحو قولك : الأسد الأسد 
والجدَارَ الجدارَء أى احَذَر الأسّدء واتّق الجدار./ وتقتول ؛ الضددى 
الصبئ» أى لاتُوطىء الصبىء وإنما لم يُظهر الفعل في هذين القسمينء 
لأن اللفظ الأول من اللفظين كائهم جعلوه بَدلاً من اللفظ بالفعلء فصار 
ك(إيّاكَ) في قيامه مقام الفعل. 

ونظيرٌ ذلك في الأول من القسمين قولهم : ماأنت إلا سَيْرًاء وإنما 

32002 


. 
انت سير 
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وفي الثاني : قولهم : زيد سيرأ سدرا» وقد مر ذلك( 1 


.55هر/١ انظر : سيبويه‎ )١( 
.؟7هر/١ انظر «باب المفعول المطلق» وسيبويه‎ )( 
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مض 


قال سيبويه: فلى قلت : نفسككء أى رأسكء أو الجدارَء كان إظهارٌ الفعل 
جائزا نحو قولك : انق رأسك, واحفظ نفسك. واتَّق الجدار. 

قال : فلما تنيت صار بمنزلة إيَاك, وإِيّاكَ بدلٌ من اللفظ بالفعل؛ كما كانت 
المصادر كذلك, نحو : الحَدْرَ الحَدّر(١),‏ 

وقوله : «كالضِيْعَمَ » الضَيفْم » مثال من التكّرار, ودياذًا السارى تمام 
المثالء ادم فا هلي : سرى يسرىء وهو سير الليل خاصة. والضِيّقم : الأسد. 

وشذ إياى وإِيّاهُ أشّذ وعَنْ سسبيل القَصد مَنْ قاس انْتَبَد 

لما ذكّر أولاً أن التّحذير إنما يكون للمخاطّب على حَسَّب ماأشار إليه في 
المثال المتقدم نَبّه هاهنا على مايُخالف ذلك المثال أنه شاد وأتى في هذا القَصد 
بمسائل ثلاث : 

إحداها : بيان شذوذ (إيَا) المتصلة بياء المتكلم, نحى : إِيّاىء وإِيّانًاء فلا 
يقال عنده : إيّاىَ والأسّدء ولا إِيَاىَ واالشرء وإنما لم يَجّنْ ذلك لأن الإنسان 
لايأمر نفسه. ولاينهى نفسه. وإنما الأمرّ والنهي للمخاطّبء وما جاء من ذلك 
فشادٌ يُحفظ ولايُقاس عليه. 

ومن ذلك قولهم : إِيّاى وأن يحذف أحدكم الأرنب» حكاه سيبويه(), 
ومعنى الحدّف أن يرميه بسيف ونحوه. 

وحكى أيضنا عن بعض ملوك اليمن : إِياى وإيًا الركُب. 

وحكى أيضا سيبويه(): أن بعضهم يقال له : إياك فيقول : إيّاى» كأنه 
قال : إيّاى أَحَفَظُ وأحذر. 
)١(‏ الكتاب ١/ره/".‏ 


(؟) المرجع السايق ١/4/؟.‏ 
(0) الكتاب ١/4/ا؟.‏ 


هم 


فحمل هذا على الخبرء ولم يُحمله على الأمرء بخلاف الأول؛ وهو 
إِياى وأن يَحْذف» فإنه حمله على أنه أمر للمخاطب. كأنه [قال] : إياى 
باعد أيها المخاطّب وحذف الأرنب ولم يأمر نفسه؛ إذ لايصح ذلك ولذلك 
لايصعٌ إضمارٌ فعل فهذا عند الناظم شانٌ. 

والثانية : بيانٌ أن (إي)) المتصلة بهاء الغائب أشدّ من (إِيّاى) وذلك 
قوله : «وإيّاه أشَد» يعنى من (إياى». 

وذلك أن العلة في منعهما معا واحدة, من حيث كان الأمر والنهى 
مُخْتّصيْنَ بالمخاطبء فما جاء على خلاف ذلك نادرٌ شادّ. وإشارئه بذلك 
لما حكى سيبويه عمن لايتّهمه عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : إذا 
بم الرجل السَدينَ فإِياهُ وأيّا الشْوَاب7'). فى إِيّاه حَدْرُ والشواب» فهو 
أمر للمخاطبء كما في (إيّاى). 

وهذا المثال شاد من وجهين : من الوجه الذى أشار إليه الناظم, 
ومن جهة إضافة (إيَا) إلى الظاهرء ولذلك قال في «التسهيل» : وشّدٌ 
عإناء ونا الشواد مد وجبجا). 

والثالثة : إخبارهُ بأن هذا الذى ذكرَ أنه شاد لايّقاس عليه؛ ومّن 
قاس عليه فقد أشّدٌ عن سبيل جماعة النحويين» وذلك قوله : «وعَنْ / -20ل 
سبيل القصد مَنْ قَاسَ أشد» أى إِنْ من قال بالقياس فقد خُرج عن 
السبيل القاصدء والطريق المستقيم. 

وهذا الكلام قد يُشعر بوجود خلاف في هذه المسالة وهى خلاف 


مل 


لا أتحقّقّه منصوصا عليه إلا ما أذكره لك. 


.؟الةر/١ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) التسهيل:.؟19.‎ 
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وذلك أن سيبويه(' أتى ب(إِيّاكَ . وإياى . وإِيّاهُ ) في مُطْلّق التّمثيل غير 
مقيد بشذوذ ولا قلّةه فقال في «باب التحذير» : ومن ذلك قولك : إِياكَ والأسد, 
وإِيّاى والشر» كأنه قال : إياك فاتّقِيّنُ والأسدء وكأنه قال : إيّاىَ لأتّقَيَنُ والشر 
فرإيَاكَ) مدقن و«الأسد والشر» متقئان: 

قال : ومثله : إياى وأن يَحَذفَ أحدكم الأرنب . 

قال : ومثله : إِياك» وإِيّاهء وإيّاى» كأنه قال : إِيّاكَ باعن, وإيّاهء أو مع . 

قال وزعم أن بعضهم يقال له : إِياكَ فيقول : إِيّاى, كأته قال : إِيّاي 
أحفظ وأحزر1"), 

فهذه العبارة من سيبويه تُشعر بأن تحذير المتكلّم والغائب قياس كتحذير 

- كن 0 5 9 ومع 
المخاطب, والشراح, كالسيرافي وابن خروف, حملوه على ظاهره(», ولم يُقيّدوه 
إلا بأن التحذير هنا راجع للمخاطب, لا للمتكلّم ولا للغائب. 

قال السيرافي : مامعناه : إن القائل : إيّاى والشر» ليس يُخاطب به نفسه 
ولا يأمرهاء وإِنّما يخاطب رجلاء يقول له : إِيّاىّ بَاعدُ عن الشرء فيّنصب (إيّاىَ) 
ب(باعد) وما أشبهه؛ ويُحذف حرف الجر من «الشر» ويُوقع الفعل المقدّر عليه, 
فيعطفه على الأول؛ لأن الفعل قد وقع على الأول؛ قال : ومثنّه : إيّاى وأنْ يحذفٌ 
أحدكم!؟). 


)١(‏ في (ت) : «وهى أن سيبويه». 

(0؟) الكتاب ١/74؟.‏ 

(9) في الأصل «على ذلك» وما أثبته من (ت؛ س). 
(5؟) شرح السيرافي (مجلد ”ورقة 55 -اأ). 


اام 


قال الشلويين : هذا الذى قاله السّيرافي واضح, لأن إضمار فعل المتكلّم 
في الأمر وفعل الغائب لايكون. 

قال : وقد نَصّ سيبويه على أن فعل المخاطب هو الذى يضمر فيما تقدم. 
قال : ولكن يمكن أن يكون الإنسان يخاطب نفسه؛ فيقول : احُذَرِى إِياى 
والشر فلا يُحذف إلا فعلٌ المخاطب. وقال ابن خروف : ليس هذا أمرا بِنَفْسه, 
إنما خاطب رجلاًء فحدّره نفسه والشرء أى بمباعدتها من الشر. 

قال : والمعنى لاتَقْرَب الشرٌ فياتيك منّى ماتكره؛ أى انق الشر» واثّقٍ 
معاقبتى لك عليه. 

وأجاز الشلّوبِين في قول(): (ومثله إِيَاكَ , وإِيّاهء وإياىّ أن يكون أراد : 
ومثثّه أن تَفْرِن إِيّاكَ مع الشرء وإِيّاهُ مع الشرء وِيّاى كذلك؛ يعنى أن لاتكون 
(إِيّاهُ) معطوفةً على (إِيّاكَ) وعلى (إياى) وإن كان الأظهر أن يكون معطوفا وقع 
موقعٌ الظاهر في قولك : إيّاكَ زيداء وإياى زيداء فجعله مُحْثَمِلا لأن يكون 
سيبويه يُجيز : إياىَ والشر» وإِيّاهُ والشر. 

فكلام الشلوبين أقربُ لتجويز القياس؛ وإن كانت عباراتهم لاتأباه كما 
تقدم 1 

وقد أجاز ابن خروف في (إيّاىَ والشرّ) أن يكون خبراء كأنه قال : إياى 
أحَدّرُ وأحْفَظُ كانه جواب مَنْ قيل له : إِيّاكَ والشر. فقال : إِيّاى والشرء وجعله 


)١(‏ أي قول سيبويه, وقد سبق للشارح نقله. 
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فقد ظهر من مجموع هذا الكلام أن (إِيَاىَ والشر) جائرٌ على 
الوجهين. على الأمر وعلى الخّبرء وكذلك (إِيَاهُ) على ماظهر من /كاا نض 
الشلوبين, فإن كان الناظم أراد بالقائس ف تقدم ذكرة والا فلا أدرى 
مَن المُخَالفَ في المسالة. والمستَند الذى عوّل عليه الناظم هو السماع, 
لأن الذى اشتهر في الكلام تحذيرٌ المخاطب (إيّاكَ) لا ب(إياى) ولا (إيَّاه) 
وعلى أنه قد أجاز في «التسهيل»(): إياى والشر» ومُنعه هناء وهذه 
عادته في اضطرابه في الاختيارء وقد جعله في «الفوائد » نادرا. 

والسبيل : الطريق. والقصد : العدلء والقصد أيضا : إتيان 
الشىء والذهاب نحوه. وانْتَبَدَ فلان» أى ذهب ناحية فكأنه قال : ومن 
قاس فقد حرج عن طريق العدل والصوابء أو خرج عن الطريق القاصد 
الموصّل إلى الصواب والحق. 

وكمُحذر بلا إِيا اجَعَلاً 

مُفْرَى به في كُلّ ماقَدْ قُصّلاً 

لما أتمٌ الكلام على أحكام التحذير» شرع في التّنبيه على أحكام 
الإغراء. 

لما كان التحذير والإغراءً مَعًا يجريان مَجَرّى واحدا أحَالَ في 
حكْمه على حكم التّحذير: ويعنى أن الاسم الُفْرَى به حكمه حكم الاسم 
المحدّر في جميع ماتقدم تفصيله من الأحكام؛ من لزوم إضمار الناصب 
وعدم لزومه؛ وفي كونه مكررا أى معطوفًا عليه؛ وغير ذلك. إلا في حكم 
واحدء وهى الإتيان ب(إيَا) فإنها لاتقع في الإغراء. كما تقع في التحذير 
[لأن معناها مختص بالتحذيرء فلا موقع لها في غيره. 


)١(‏ ص :'ا. 


لك 


وقد تقدم في كلامه في التحذير](!) خمسة أقسام, اثنان منها مع (إيَا) 
وثلاثة مع غيرهاء فالتى مع (إيَاكَ) هى قولك : 

إِيّاكَ والأسدء بتابع معطوفء إِيَاكَ بغير تابع أصلا. 

وهذان غير داخلَّيّن في الإغراء. لاختصاصهما ب(إيَا) فبقي الثلاثة الأخَر 
وهى الإتيان بالمحذور وحده, أ به مع معطوفء أو به مكّرّراء فهذه هى الأوجة 
التى تتَصور في الإغراء. 

فالقسم الأولء وهى الإتيان بِالُفْرَى به وحدهء فنحى قولك : ششأنَك يازيد, 
وأمرك ياعمرىء تريد : الْرّمُ شائّك, والْرّمْ أمرك. وتقول : زيداء أى : الْرْمّه ومنه 
قول أبى ذؤيبِ!"): 

جمالك أيّها القَلْبُ الفَريعٌ 

سَئَلْقَى مَنْ تُحب فَكَسْتَريع 

أى الْرّمْ تجملك وحَيّاك. ويجوز هنا إظهارٌ الفعل. لان الاسم إذا أتى به 
مفردا لم يَجْرٍ مُجرى المكرر, لكثرة الاستعمال في المكرّر بخلاف هذاء فلم 
المكرّرٌ الحذف لذلك دون المفرد. 

فإن قلت : فقد نَصُوا على لزوم الإضمار وإن كان مفرداء نحو قولك : 


ب و 23 فى 5 8 ل 2 6 و 
حذرك يازيد» وعذيرك من زيد. قال عمرى بن معد يكرب 5 ألشيدة مسو 1 
- - - ئ - - 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (ت: س). 

؟) ديوان(لهذليين .”4/١‏ 

(6) الكتاب ١/رك؟”,‏ وابن يعيش ”/17, والهمع ,"١/‏ والدرر ١/ره4١.,‏ والأغاني 7/١54‏ يقول لأبى 
المرادى؛ أو لقيس بن مكشوح المرادي. 
والحباء : مايكرم الرجل به صاحبه. وهو كذلك الاختصاص بالتكريم. وعذيرك : هات عذرك. 


ويروى «حياته». 


ٌ' 


5 2 - يم مي 2 م 8 

أريد حباءه ويريهد قتلى 
- 5 م م06 م الى" 5 
عزذيرك من خليلك من مراد 

2 1 1 00 9 هه 00 5 5 و 8 م 
والعذير : بمعنى العذر والمعذرة. وانشد أيضا لذى الإاصيع 
العدوانى(): 
م : م ى 4 ل 
8 > هه 0 
ونحو هذاء إنما هو على معنى : الرّم حذرككء والْرّمم عذيرك» أى 


عذْرك /: وهو مما لاتظهر فيه الفعل» فقد خالف بهذا «باب التحذيره. 5 
ٍ 


فالجواب : أن هذا ليس من باب (الْرْمُ) وإنما هو من باب المصادر 
التى عملت فيها أفعالها. فصارت مثل : ضريًا زيدًاء وإذا كانت كذلك 
خرجت عن كونها منصويةٌ من «باب الإغراء» 

وأيضاء فهذا إنما يكون في بعض الأشياء التى يكثر في الكلام 
استعمالهاء فهى خارجة بِكَّرة الاستعمال عن جواز الإظهار؛ وهى مع 
ذلك موقوفة على السماع. 

والقسم الثاني» وهى الإتيان بِالُغرى به مع العطف عليه, نحو قولك 
: شأئك والعلّم, وشائك والحج. 


)١(‏ الكتاب 5717/١‏ والعيني 575/4 والخزانة 583/0: والأصمعيات 77, واللسان (حي) 
يذكر تفرق عدوان وتشتتهم في البلاد مع كثرتهم وعزتهم؛ بعد أن كانوا يُخشون 
ويهابون كما تخشى الحية المذكرة. ويقال : «فلان حية الوادى» وإذا كان شديد 
الشكيمة: مانعا لحوزته. 


احلعاف 


ومن ذلك « أَهِلَكَ وَاللَّيْلَا')» أى لَرّم أهلك, أوبادر أهلك والليل» يعنى بادرهم 
قبل الليل. 

وهذا تام مايلزم فيه إضمارٌ الفعلء فلا يجوز أن تقول : الْرْمُ شاأئك 
والحجٌ. كأنهم جَعلوا المفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعلء والعلّةُ هنا وفي 


ير وم مه 
٠‏ 


التحذير واحدة؛ ولذلك أتى بهما سيبويه مختلطين» لم يفرق بينهماء لأن أحدهما 
أمر والآخر تهى. 

والقسم الثالث : الإتيانٌ به مُكرُرا بلا عطفء نحو: الَيْلَ اليل أى الزن 
وأدركه, والطريق الطريقء إذا أردت : الْرْمّهء وأخاك أخاكء وأنشد سيبويه 
سكين الذارمي("): 

أُحَاك أَخَاك إن مَنْ لا أَخَالهُ 

كسَاء إلى الْهِيْجَا يقير سسبلاح 

ومنه قولك : اللَّهَ اللّهَ في أمرىء أى الْرّمْ تعظيمه والوسيلة به. 

وهذا أيضا لايجوز فيه إظهار الفعل؛ وقد تقدّم تعليل ذلك في التّحذير. 

وهذا البابُ كنه. أعنى (باب الإغراء) مختصُ بالمخاطب؛ لايكون لمتكلم ولا 
لغائب, فلا يقال : شَأنى والحج؛ لأن الإغراء أمرء كما أن التحذير نَهُى؛ وهما 
يختصان بالمخاطب. 
)02 مثل سائرء أورده أبى هلال العسكري في الجمهرة )١53/١(‏ وقال : «أى أدرك أهلك مع الليلء 

وهو على مذهب قولهم : استوى الماء والخشبة, وقال الجرمى : بادر أهلك قبل الليل. وقال ابن 

درستوية : يريد الحق أهلك, لأنه لايجوز أن يعنى : بادر أهلك, إنما يبادر الليل ويسابقه, وانظر 


سيبويه ١//ه17؟.‏ 


(9) الكتاب ١/5ه؟,‏ والهمع /48؟, والأشموني ؟/197., والخزانة ؟/ه1, والعيني 5/5 7١‏ والأغاني 
وديوانه 9؟ 


والبيت من الأمثال الشعرية السائرة. والهيجا : الحرب؛ يمد ويقصر. يقول : استكثر من الخلان 
فإنهم عون على الزمان؛ وإن من عدمهم كمن شهد الحرب ولاسلاح معه. 


3 


فإن قلت : إن كلام الناظم يُعطى بعمومه أنه قد جاء (الإغراءً للمتكلّم 
والغائبء وأنه اختّلف في القياس عليه؛ وأن رأيه عدم القياس لقوله : إن)!١)‏ 
الإغراء كالتحذير في كل ماقد فضملة :وافة 9 التدنالة هنما فد فصل قيل: 

فالجواب : أن هذه مغالطة؛ لأن الشذوذ إنما نقله في (إيَا) وقد استَئْنى 
هو (إِيَا) في قوله : (بلاً إَِا) فسقطت حكايةٌ الشذوذء والخلاف في القياس عليه. 

على أنه قد جاء الإغراء للغائب: ومنه في الحديث «من استطاع منْكم 
البَاءَ فلْيْتَرَوْجْ »(") ثم قال : « وإلاً فعليه بالصوم فِإِنّهِ له وجَاء » . فأغرى 
الغائب » وكذلك جاء إغراء المتكلّم, كقولهم : على زيداء وقال سيبويه!"): وحدثنى 
من سمع أن بعضهم قال : عَلَيْهِ رجلاً لَيسَنِى وهى من إغراء الغائب, ولكن هذا 
قليل؛ ومُتَأوّل على أن الأمر للمخاطب, كأنه قال : بَصروه ودلُوه على الصوم, 
وعلى زيدًا , أى آخذنى زيداء أى اجعلني آخْده, وكذلك : عليه رجلاً يسنى, وكل 
هذا شاذء كما تقدم . 


(1) هابين القوسين ساقط (ت). 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم ٠١‏ والنكاح ", ؟, ومسلم في النكاح 2١‏ ؟. 

(6) الكتاب ج 700/١‏ , ونَصّ سيبويه في الكتاب : « وحدثني مَنْ سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلاً 
لَيْسَنِي . وهذا قليل شبهوه بالفعل » . 


63 


س اصااس ٠‏ 95 6 ص اماه 


-- 0 إن ع يال - 8 
هو اسم فعل وكذا اوه ومه 


إىئ 


زفضا 


/ اسم الفعل : هو الاسم الموضوع بالأصالة موضع الفعل نائبًا حت 


عنه فيما له من عمل ومعنى. 

واسم الصّوت : هو اللفظً المخاطّب به مالا يَعْقلء أى الموضوع 
حكايةٌ لصوته. فهذا الباب مشتمل على ثلاثة الأنوا ع. 

وابتدأ الكلام في النوع الأول وهو اسم الفعلء ويريد أن ماكان 
من الأسماء نائبًا عن فعغل من الأفعال: قائمًا مَقَامهِ يُسَمّى (اسم فعل). 
والمراد بالنيّابة هنا النيابةٌ المعنوية, أى ماناب في أداء معناه حقيقة, 
ولايريد النيبابة مطقاء في المعنى والعمل وغيرهء لأنه قال بعد هذا : 


مير .م مومير 


«ومالما تنوب عنّه من عمل لَهَا» 

فلو كان المراد هى النيابة في العمل أيضا لكان معنى الكلام : 
ولأسماء الأفعال النيابةٌ عن الفعل في العمل ماللفعل من عَمَلء فيكون 
إخبارًا بأنها تنوب عنه فيما هى نائبةً عنه. وهذا تكّرار لا طائل تحته. 
فالمقصود نيابةٌ المعنى خاصة. 

وقوله : «مانّاب عن فعل» مشعر بأن اسم الفعل نائب عن الفعل بلا 


2 هم " 


واسطة, فحصل من ذلك مسالتان مختلف فيهما : 


َك 


إحداهما : أن (شتّان؛ وصا. ومه) ونحوّها أسماءً لا أفعال(')؛ إن لايقال 
في الفعل : إنه ناب عن فعل 

وهذا مذهب البصريينء وذكر عن الكوفيين أن أسماء الأفعال أفعالٌ 
حقيقة, وهو مذهمب غير جار على طريقة صناعة؛ لأن الأفعال تَتٌصل بها 
ضمائر الرفع البارزة, فتقول : اضربًا يازيدان» واضربوا يازيدون, وأنت تقول : 
صة يازيد» وصة يازيدان» وصة يازيدون» لاغير» فلى كانت أفعالا لآتُصلت بها 
الضَمائر: 

والثانية : أنها نائبة عن الأفعال أنفسها بلا واسطة؛ وهى مذهب الجمهور. 

وذهب قوم إلى أنها نائبةٌ مناب المصادر النائبة مناب الأفعال. فقولك : 
(صم) نائب مناب قولك : سَكُونًاء و(سكُوبًا) في موضع (اسَكّت) وكذلك 
شساكر قا 

فعلى الأول لاموضع لها من الإعراب. 

وعلى الثاني هى في موقع تَصبء لوقوعها موقع ماهو في موضع نَصب. 

وما ذهب إليه الناظم أُولّى, لأنها لى كانت موضوعة موضع المصادر 
أَجَرتَ بوجوه الإعراب كالمصادرء لأنها لم تكن دَالَّةٌ إلا على مايستحق الإعراب, 
فكوثهم التزموا بناءها دليلٌ على خلاف ماذهبوا إليه. وصحة مامال إليه الناظم. 

وقد استدل من ذهب إلى ذلك بأن الاسم يُجرى مُجرى المسمى في معهود 
اللغة, وهذه الأسماء يلحقها مالايلحق الأفعالء من التنوين نحى : صه ومه, 
وأف» وإيه, ومن الألف واللام نحى : النّجَاءكَ والتصغير نحو : رويداء والتّثّنية 


)١(‏ في الأصل و(س) : «أسماء الأفعال» بالإضافة, وهو تحريف. وما أثبته من (ت). 


ةع 


يم ما هه 


نحو: «دهدرين سعد القَيّْن(!)» أى هلك سعد القَيِن('), والتركيب نحو : 
0 
اق قدلا لوا :لبقتن كو جد نا 
ساغت فيها هذه الأحكام التى لاتكون إلا للاسه(؟). 
7 م 4.» 0 رض 
كسفن افا انقو مقا الشدوه لك 6ل 
روا مح الل حي حجار لحي أ اي 000 * 
الشىء من كل وجه لكان إياهء وهذا فاسد. بل الذى يقوم مقام الشىء, 
وكان من غير جنْسه؛ يقوم مُقامه فيما لايّخل بحكْمه في نفسه؛ فأسماءً 
الأفعال يُعامل لفظها معاملةً الأسماءء ويعامل معناها معاملّة الأقعال, 
لأن معانيّها معانى الأفعال. فالأصعٌ ماذهب إليه الناظم. 
ثم أتى بأربعة أمثة نَبَهِ بها على مسالتين : 


)١(‏ أمثال أبى عبيد 87 وجمهرة الأمثال :444/١‏ ومجمع الأمثال ١/51؟1,‏ والمستقصى 
"/81, واللسان (دهدر) 

(1) اختلف العلماء في لفظ هذا المثل ومعناه اختلافا شديدا. وأصح ماقيل في معناه : أن 
الدهدر معناه الباطل . وأصله أن القين ‏ وهو الحداد ‏ يضرب به المثل في الكذب » ثم 
إن قينا اذعى أن اسمه سعد, فدعى به زمانا : ثم تبين كذب دعواه فقيل له ذلك. أى 
جمعت باطلين ياسعد القين. ومعنى تثنية الباطل أن القين مشهور بالكذب في السرى, 
وقد انضم إليه الكذب في انتحال الاسم, فاجتمع كذبان. . ويضرب لمن جاء بباطلين. 
و«دهدرين» مفعول به لفعل محذوف تقديره «جمعت» و«سعد» منادى مبنى على الضم 
لأنه علم مفرد, ودالقين» نعت له, يجوز رفعه ونصبه. 
وانظر تفصيل القول في المثل : حاشية كتاب الأمثال لأبي عبيد. 

وغ هلم : اسم فعل أمر بمعنى : إيت وتعالء وهى مركبة ‏ على الاصح - من (ها) التى 
للتنبيه و(لُمُ) من قولهم : لَمِ اللهُ شعثه. أى جمعه. كأنه أراد : لم نفسك إليناء أى اقترب 
هنا : 
وحَيّهَلٌ : اسم فعل أمر كذلك, معناه الحث والاستعجال: وهو مركب من : (حَى) ورهَلٌ) 

(4) في جميع النسخ دلاتكون إلا للفعل» وما أثبته ‏ من عندي ‏ هو الذى لايستقيم المعنى 
إلا به والله أعلم. 


1 


إحداهما : أن النيابة المرادة هنا هى الوضعيّة. فإن النيابة على وجهين : 

أحدهما : النيابةٌ في مَعْهود الاستعمالء لا في أصل الوضعء كنيابة 
المصادر عن أفعالهاء تحوق: حرا زيدا» وهى أخى حقاء وما أشبه ذلك 
فالأسماء النائبة هذه النيابة ليست أسماءً أفعال وإنما هى على أصل وضعهاء 
لكن عرض لها نيابةٌ في الاستعمالء ولم تَخْرجٍ بذلك عن حقيقة أصلهاء ولذلك 
ظهر فيها تأثيرٌ العامل التى نابت عنه. 

والثاني : النيابةٌ في أصل الوضّع؛ وهى النيابة التى صيّرت الأسماءً على 
حكُم الأفعال في العمل وغيره؛ بل على حكّم الحروف التى وضعت نائبة عن 
الحرفء ك (إنّ) وأخواتها كما تقدم. وهذه هى النيابةٌ المرادةٌ هناء أحرز ذلك 


2. 


تمثيله. 


والمسالة الثانية : إشارثه إلى أنواع اسم الفعلء وذلك أن اسم الفعل 
ينقسم بانقسام الفعل؛ والأفعال ثلاثة : أمرء وماض» ومضارع, فكذلك أسماء 
الأفعال ثلاثة : 

أحدها : اسم فعل الأمُر نحو (صة) بمعنى : اسكت و(مَه) بمعنى : 
انكُفف, و(إيه) بمعنى : حدث و(نَزال) بمعنى : انْزِل و(قَرَقَارٍ) بمعنى 0 قرقر, 
و(حَيّهَلَ) بمعنى إيت» نحى : إذا ذُكر الصالحون فَحيّهلاً بعمّرا'). وقد نَبّه عليه 
بمثالين: وهما (صه؛ ومه). 

والثاني : اسم الفعل الماضيء نحو (هيْهَات) بمعنى: بَعَدَء و(همهام) 


فير م 


٠.‏ 00 وال والين ات سي ام ةم موه م 
بمعنى : فنىء و(دهدرين) اسم : هلك, أى بطل و(سرعان) بمعنى : سرع. 


اع 


ورأت امرأة من العرب شاءً سال أنقفُهاء فقالت : «سرَعَانَ ذى 
إِهَالَة!')» أى سرع شحم هذه الشاة. 

7 2 ٠ه‏ ها ماسم 0 5 -ة م 

والإهالة : الشحم »وى ( وشكان ) بمعنى : سرع أيضاء و ( شتان 

) بمعنى : افْتّرق, وهو مثاله الذى نَبِه عليه به. و( بَطَأنْ ) بمعنى : أَبْطَأً. 


بذاك اننم الفبر الضارم. نمق: (وها) بمعتى : أشجب ب 
ان كذلك. واأة) بععنى : أتوجع؛ و(أف) بمعنى : أَتَض مسج ري 


4م قمع 


بمعنى : أَتَكّرهء و(هًا) بمعنى : أجيبء و(بْجَلء وقط) بمعنى : أكُتفى “4 
ع ) بمعنى: أتُوجع. 
قلت إطلاكة بتتهنس انه اتن ياكل منتهيا ‏ محطلوو وذلك 
أنه لايخلى إما أن يريد بالذّيابة هنا النيابةً بالأصالة أولاً. 
فإذا أراد النيابة بالأصالة؛ فلا تَدخل تحت إطلاقه سوى ماكان 
من نحى (صة؛ ومّه ورا ل وهَيّهات) ونحو ذلك مما تقدم ذكره؛ ويبقى 


(إليك, وعليك؛ ودونك, وعندك, ولَديك) وما كان نحوها غير داخل, لأن 
كونها أسماء أفعال ليس بحق الأصل؛ إذ كان أصلّها أن تكون ظروفًا 


" ٠ ٠. 6 94 .. 74 -. 6 ٠. 
ومجرورات: نحى : جئت إليك, واعتمدت عليك, ونزلت عندك /روتنحو ذلك؛. لل‎ 
2 


وهى قد نص على دخولها في الباب على أنها من أسماء الأفعال بقوله : 


)١(‏ أمثال أبي عبيد 00.؟. وجمهرة الأمثال ١/015؛‏ ومجمع الأمثال "71/١‏ واللسان 
(سرع, وشك) ويروي «لوشكَان ذا إهالة» 
وأصله أن رجلا كانت له نعجة عجفاء. وكان رغامها يسيل من مُنخريها لهزالهاء فقيل 
له : ماهذا الذى يسيل من منخريها؟ فقال : هذه إهالة. فقال السائل : «سرعان ذي 
إهالةٌ» أراد أن ودكها قد عجل بسيلانه من قبل أن تذبح » وقبل أن تمسها النار. 
يضرب للرجل يخبر بكينونة الأمر قبل وقته. 


4 


ومكذا دونك م عإِلَيَكًا 

فجعلها أسماء أفعال كالذى قدم؛ فيدّاقض إطلاقه أولاً كلامّه آخراء وإن 
أراد النيابة على أعم من ذلك؛ فَيدخل له (عَلَيْكَ وإِلَيْكُ) ويدخل معه المصادرٌ 
النائبة عن أفعالها لزوماء نحى : ضريًا زيداء وحمداء وشكراء وعَجَيًاء وما كان 
من ذلك» وهى كثير جدا - فيقتضى أنها أسماء أفعال اصطلاحاء وداخلةٌ في 
أحكامهاء وهذا كما ترى ليس كذلكء فإن نيابة هذه المصادر عن الأفعال 
عارضة؛ وفي حال ماء وهى باقية على بابها الأصلى: وإذلك لم تَبْنَ كما تَبنى 
أسماء الأفعال» فلابد من الإشكال على كلا التقديرين. 

فالجواب : أن المراد النيابة الأصلية وماجرى مُجراهاء فالأصلية مافى 
رلوك يمتيات): 

وأما اللاحقة بها ف(دُونْك وعنْدك, وإِلَيْكَ) ونحوهاء وذلك أنها تَمَحضْت 
للنيابة وإن كان أصلها غير ذلك بخلاف (ضربًا زيدا) ونحوهء فإنه نَابَ في 
بعض الأحوالء ويظهر الفعل في أحوال أخَر. 

والدليل على ععروض النيابة بقاءً الإعراب» فإنها ل تَمَحضت لذلك 

فإن قلت : ف(عندك» وقدامك» ووراءك) ونحوه معربةٌ أو مبُنية؟ 

فإن قلت : معربة» فهى مثل (ضَريًا وزيدا) 

وإن قلت : مَبّنية. فمن أين لك هذا وهى باقيةٌ على ماكانت عليه قبل النيابة 
من كُونها منصوية بفعلها الذى نابت عنه؟ 

فالجواب : أنها مبّنيّة لما سيذكر عند ذكْر الناظم له إن شاء الله. 


د 


وفي ( أَوَهُ ) لغات , إحداها : ماذكّره الناظم ٠وأوة‏ » وأوة دده » وآوة' 
وول" 


وما مَابِمَعْنَى افعل كَآمِينَ كَثر وغيره كوى وهيهات نَزْرٌ 
فوفك أن اسم الفعل, بمعنى فعل الأمر, كَثّر في كلام العرب؛ نحو ماذكٌر 
فى التمثيل قبل هذا . 
مدئة : أمين, وأ هنان: ممدودا. وهو مثاله, ومقصدق؟ أيضا. فمن الممدود 
قوله("): 


مع م2 


نارن الاتسلبتي ككس ويا أنذا 
ويرحم الله عتمجيدًا قالَآمينا 
ومن المقصور قوله(؟) 
أمين فحجزاد الله كستانيتنا بعبجهكذا 


ومنه أيضا (هاء وهاء) مقصورا وممدوداء و(هاكء وهاعك) وَكلّها بمعنى : 
خْذ. ومنه بلا كاف : ( هاؤم اقْرَءِ وا كتابية9) ) . 


(1) انظر في هذه اللغات : ابن يعيش 78/4, 59. 

(؟) ابن الشجري ١/رذه؟,‏ 0ه50, وابن يعيش 4/4؟, والأشموني 141/7, واللسان (أمن) ونسبه 
صاحب اللسان إلى عمر بن أبي ربيعة؛ وليس في ديوانه» كما أنه ينسب لمجنون ليلى أيضا 
(ديوانه 547). 

(5) ابن يعيش 55/6 والأشموني 1117/1, واللسان (أمن) 

ويروي «إذ رأيته» ودوآبن أمه» 

وفطحل : اسم رجل بعينه. والمعنى أن هذا الرجل حينما وقع نظرى عليه تباعد عنى؛ ونأى بجانبه, 
فأنا أدعى الله أن يستجيب لي دعائى» بأن يزيد البعد بينى ويينه. 

(4) سورة الحاقة / آية : .1١9‏ 


ولهِلُم) الحجازية!')؛ بمعنى : أقبل؛ أى أحضرء ومنه قوله تعالى : 
القع مشاه كا 01 ) وقوله : (قل هلم شهدا ءكه!")). 
و(تيد 0 أمهل ا ير 00 


فَحَدَئَلةٌ و 3 9 


000 بمعنى : أسرع, 506 : دع 0 
وأما ماكان بمعنى الماضى أو المضارع فقليل كما ذكر. 


وقوله : «كوى» مَكال هن اسم فعل المضارع, وهى بمعنى : أعجب 
ومنه عند الخليل وسيبويه. قوله تعالى : إويْكَانْ الله يَبْسط الررق!*)) 
الآية. وأنشد تون (1): 


و رمم وام هس تر ن سير م ع تابراه و ممةد وام ل ل 1 02 0 
٠. ٠‏ 


وى كان من يكن له نشب يح -بَبْ ومَنْ يَفْتِّرَ يَعش عَيّشَ ضير / 20ل 


(1) مذهب أهل الحجاز أن تكون بلفظ واحد مع الواحد والمثنى والجمع؛ والمذكر والمؤنث. أما 
مذهب بني تميم فهى تغليب جانب الفعل؛ فيثنون ويجمعون؛ ويذكرون ويؤنثون. 

(؟) سورة الأحزاب / آية 18. 

(؟) سورة الأنعام / آية : .١6١‏ 

(4) الحديث بتمامة «إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر» ومن الاستشهاد به وتخريجه في صدر 
الياب. 

(0) سورة القصص / آية : 47. 

(9) الكتاب ؟/ره ١0‏ والخصائص 41/5 174 وابن يعيش 11/6, والهمع الى 


والخزانة ١/١‏ والأشموني روا 
والبيت لزيد بن عمرى بن نفيلء وقبله : 
1 موف هم 02 0 
سالثانيى الطلاق أنْ رأتانى قَلّ مالى قد جتماني بنْكْرٍ 


يعنى زوجتيه اللتين ذكرهما في بيت قبله وهو : 
تلك عرسا تنطلقان على عم2 د إلى اليوم قول زور وهثّرٍ 
والنشب : المال. 


وقد تقدم بعض الأمثلة» ومنه باب (فعال) ثلائيًا وهو قياسء ورباعيًا وهى سماع, 
نحقى: َرَقَارِ, وعرعار. 

وقوله : «هيهات» مثال من اسم الفعل الماضىء وفيه لفغات : هيْهَات, 
وهَيهات, فالفتح لأهل الحجازء والكسر لتميم وأسد. 


عثةٌ 


ومن العرب من يُضمهاء ومنهم من ينون في اللغات الثلاث وقرىء بجميع 
ذلك قولُه تعالى : [هَيْهَات ِيْهَات لما تُوعدون!7))]. فبالكسر لأبي جعفر المدني, 
ومع التثوين لأبي حيوة» وروي عنه الضم بالتنوين وعدمه. والفتح بلا تنوين 
للجماعة, وبالتنوين لخالد بن إلياس؛ وروى سكون التاء عن أبي عمرو. والأعرج, 
وعيسى بن عمرء وهيها بلا نون» وأيهاء وأيهانء وهيهان» وأيهات. هذه كلها 
لغات منقولة7'). 

وإنما كَثْر ذلك في الأمرء لآن باب الأمر والنهي لايكون إلا بالفعلء فَلَمًا 
قويت الدلالة فيه على الفعل حَسَنّت إقامةٌ غيره مُقامه. بخلاف الخبر لأنه 
لايْخْصُ بالفعل؛ إذ كنت تأتى بالخبر من غير فعل, نحو : زيدٌ أخوك؛ وعمروٌ 
صاحبًّك. والأمرٌ لايكون ذلك فيه فلما ضَعٌفت الدلالة على الفعل في الخبر قل 
ذلك فيه. ونَرّرٌ الشمى»» تزارةٌ ونزوراء إذا قل. 

والفعل من أسمًّائه عَلَيْكًَا 

وفَكًذا دونك مَّعإِلَيُكًا 


(؟) انظر : المحتسب ٠8١/”‏ , وابن يعيش 50/4. 


6.5 


يعنى أن من أسماء الأفعال ظروفًا ومجرورات وفيرهاء وعد منها خمسة : 
أحدها : (علّيك) نحو : عليك زيداء بمعنى : الْرّم زِيدًاء ومنه قوله تعالى : 


عمهة امه لم ]0 


[عَليْكُم أنْفسَكَم 


وس ابرع هم 


لو 


(00 


والثاني : (دونك) نحو : دونَكَ زيداء بمعنى : حْدْ زيدًا . 
قالت تميم للحجاج : أَقُبِرْنَا صالحًا(". وكان قد صلّبهء فقال: 
0 
ومنه قول الشاعرء أنشده أبو زيد(؟): 
أعياش قد داق الفٌّمُونْ مُرارتى 
وَأُوْقدت نَارٍى فَادن دُوَنَكَ قاصطّل 
والثالث : (إلَيِْكَ) نحو قول المرار(*). 
إِليَكُمُ يالنتام النّاس إِنَّى 
تُيِغْتُ الو في أثفي توما 
أى : اذهبوا وتَنّحواء وقول القطامي(): 


سورة المائدة / آية : ه١٠.‏ 
في الأصل و(س) «صلحاء وهو تحريف. وما أثبته من (ت) واللسان (دون). 

الخبر في اللسان (دون). 

البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق وعياش بن الزبرقان؛ ديوانه ”/17, والإيضاح 
للفارسي 170. واللسان (دون) 

والقيون : جمع قين, وهو الحداد ثم أطلق على كل صانع. وادن دوتك : اقترب مني. 

اللسان وأساس البلاغة (نشع)والنشوع ‏ بفتح النون ‏ السعوط: ويضمها : المصدرء يقال : 
تشّعت الرجلء إذا سعطته. 

ديوانه 55: واللسان (تيز) يصف بكرة اقتضبهاء وأحسن القيام عليها إلى أن قويت وسمنت. 
وصارت بحيث لا يقدر على ركويهاء لقوتها وعزة نفسها. وقبله : - 


.هه 


62 ج ا صو ثم #4 م ام 
* إليك إليك ضاق بها ذراعا 3# 


والرابع والخامس على وجهينء تارةٌ يكونان اسمئ فعلء وتارةً مصدرين. 


رمود2 مو 


فأما كونهما اسمّئ فعل فينصبان المفعولء وهو قوله : «كَذَا رويد بِلّه 
ناصبين». 

فأما : (بَلْهُ) فمعناها : دَعْ» ومنه في الحديث :«أعددت لعبادى الصالحينَ 
مالا عَينْ رَأتء ولا أذن سمعت, ولا خَطر على قلْب بشر, بَلّهَ ما اطْلَعْتُم عليه»(١).‏ 
وَيَحَتمل المضدرء وقال ابن هَرنة1"): 

تمشى القَطُوف إذا غَنَّى الحَدَاةٌ بها 


م ل مه > 2 م يام 
مسد ٠ - ١‏ 52 2 9 5 


ويروى : 
- فلما أن جرى سمَنُ عليها كما بَطنّت بالقَدّن السياعا 
أمرث بها الرجال ليأخدوها ونحن نظن أن لاتستطاعا 
إذا التيّاز نو العضلات قلنا إليك إليك ضاق بها ذراعا 


والتياز : الرجل فيه غلظ وشدة. والعضلات : جمع عضلة؛ وهى كل احمة غليظة شديدة في ساقر 
أو غيرة: 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير,. سورة ”"", والتوحيد ه"؟, ومسلم في الجنة ", 5» وأحمد في 
مسنده ١7/"‏ ”7 278 830, م3 

0( ديوانه لاه وابن يعيش 45/54., واللسان والتاج (يله). 
والقطوف من الدواب : التى تسىء السير. والحداة : جمع حاد؛ وهو الذى يسوق الإبل بالحداء, 
وهو الغناء لها. والنجيبة واحدة الج والنجائب وهى خيار الإبل. والجنّة من الإبل : مسائها . 


يك 


75 هه 
وأنشد اللحياني("): 
بسطت إلى المعروف كَفًا ععريضّة 

تَثالَ العدى بِلّهَ الصديق فض ول 


وأنشد قولّه(") 
* بلَّهَ الأكف كا لم كلق 5 
بالنصب والجر. 


2ه م 


للهذلى7): 


ابن يعيش 47/4: 48, والخزانة 111/5؛ والمغنى 1١5‏ والتصريح 144/7 والأشموني ؟/1؟1, 


٠١/١ والهمع 7917/7, والدرر‎ ٠١7/7 
والبيت لكعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصيدة له يوم الخندق (ديوانه‎ 
: وتمامه وقبله‎ )6 

نصل السيوف إذا قَصِرَنْ بخطونا قدا ولحقها إذا لم تَلْحق 

فترى الجماجم ضاحيًا هاماثها بله الاقف كتها لم تُخلق 
ورواية بيت الشاهد كما ترى «فترى الجماجم» وإنما ينشدونه «تذر الجماجم» حتى لايكون له تعلق 
بما قبله. 


والجماجم : جمع جمجمة؛ وهى عظم الرأس المشتمل على الدماغ. وضاحيا : بارزا. والهامات : 
أعالى الرءعوس. والمعنى : اترك الأكف ولا تسال عنها إذا كانت الجماجم قد أطارتها. سيوفنا. 
الكتاب ١/47"؛‏ والمقتضب 7048/7 778, وابن يعيش 4١/4‏ والأشموني 707/7, واللسان 
(جدد. مين) وديوان الهذليين 45/77 
والبيت للمعطل الهذلي. وعلى : قبيلة من كنانة. وجدٌ : قطع. والمين : الكذبء ويقال : فلان متماين 
الودء إذا كان غير صادق فيه. 
يذكر الشاعر قطيعة بينهم وبين هؤلاء القوم؛ على مابينهم من قرابة وأخوة. 
ويقال : جد ثدى أمهم إليناء أى بيننا ويبنهم خئولة وقرابة من جهة أمهم» وهم متقطعون إلينا بها. 
ويروى «ولكن ودهم» وهى الأنسب للمعنى. والله أعلم. 


0.6 


/ رويد عليًا جدما تدى أُمْهم نا 
الَنْنَا يْنَا ولكن به ع نبرة عير 2 ين 

قال وسيعسفنا من سبي ا : والله لو أردت الدراهم 
لأعطيتك, رويد ما الشعرء يريد : أرُود الشعرء كقول القائل : لى أردت 
الدراهم لأعطيتك فَدَعٍ الشعر. 

5 اي 

ومن هذا النوع (عَلَى) بمعنى : أولنى» تحق : : على زيداء وعلى بزيد. 

ومنه (عنْدكَ) بمعنى خذٌء نحى : عنْدَكَ زيدا. 


ااا 02 م 


فَدَعْ عَنْكَ الصبًا ولَدْيّك هما 
توقش في فُؤَادكَ واختبالا 
أى : وخذهما. 
منه (وَرَاءكَ) بمعنى : تَأَخْرَء و(أَمَامَكَ) بمعنى : تقدم. 
ومن كلامهم : «ورَاءَكَ أُوْسّع لك » أى تآخر وات أوسع لك. 


وقال الفرزدق(2: 


(9) الكتاب ١/؟؛؟.‏ 

(؟) ديوانه /571: واللسان (وقش) 
ورواية الشطر الأول في الديوان «فعَدٌ عن الصبا وعليك هماء ورواية الثاني في اللسان 
«واحتيالا» بالحاء والباء. 


م م 8 
وتوقش : تحركء ويقال : سمعت وقشه. أى حسه وحركته. 


وجشات التفس : جاشت من حزن أو فزع. واللهازم : جمع لهزمه ‏ بكسر اللام - وهى 
عظم ناتىء في اللحى تحت الأذن ‏ واستعارها لوسط النسب والقبيلة. 


1.ه 


راس م 


إِذَا جشأت تفسى أقول لها ارجعي 
َائك هاس قحي بياض لماز 
ومنه (مكَائك) بمعنى : انّبتء قال الشاعرء وهى ابن الإطْنّابة(١):‏ 
وقولى ككُمَاجشّت وجَاشت 
مَكَانّكَ جسم إل لسسختعريكي 
ومنه ماحكان ابن جني من (كَذَاكَ) بمعنى : احَفَظ أو اد تق وأنشد("): 
أقفول وقد تَلآصَ قت المطايًا 
كحؤان لفون إن ملفل يف6 
أى : اق القول أى احقطه. 
ثم قال الناظم بعد ذكر (بْلْهُ ورويد) : «ويعملان الحَفْض مصدرين» يُعنى 
أنهما يكونان مصدرين منصوبين بفعليّن لازمى الإضمارء فيعملان إن ذاك 
الخفض فيما بعدهما على الإضافة. 
والدليل على كونهما غير اسمى فعل إذا حَفَضا مابعدهما : أن أسماء 
الأفعال لاتّضاف أبداء كما تُضاف أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر. 
وحكى الفارسي عن أبى عمرو الشيّبانى. : مابِلهَك لاتفعل كذاء أى مالك 
وأنشدوا في الخفض بِإِبلّهَ) لكَعُب بن مالك(): 
() الخصائص 5/ه", وابن يعيش 4 والمغني 2٠١7‏ والعيني 4١0/4‏ والتصريح "//747, 
والهمع ,١77/4‏ والدرر 5/7 والأشموني 515/7 
وجشات النفس : نهضت وارتفعت من شدة الفزع أو الحزن. وجاشت : اضطربت من حزن أو 
[9ه ل الال ٠‏ والعيني 1١5/4‏ واللسان (لحق) وديوانه 01/4 وتلاحقت المطايا : لحق بعضها 
بعضا. وعينا : جاسوسا يتسمّع إليك. وروايته في اللسان «كفاك القول» أى ارفق وأمسك عن 
القول. 
(6) سبق الاستشهاد بالبيت. 


/ا.6ه 


َدْرُ الجَماجِمَ ضَاحِيًا مَامَائُها 
بَنْهَ الأكفَكائَه الم تَخْلَةِ 
ويقال في (رَدَيْد) : رََيْدَ زيد- بالخفض - قال سيبويه!"): حدثنا من 


لانَنّهم أنه سمع من العرب من يقول : رويد نفسه, جعله كقوله : «قضرب 
الرقاب!"». وكقوله(0: 
وقد تأتى صفةً أيضا كقولك : ساروا سَيرًا رويّداء هذا بيان كونهما غير 
وأيضًا هما مصدران, كما قالء أما (روَيدًا) فتصغير ( إرواد ) مصدر: 
أرْوَدَ إِرْوَادًاء تصغير التَّرخيم, بمعنى (إمَهَالاً) ف(رويْدَ زيد) مرادف: إمهالَ زيد.. 
وأما (بِلْهُ) فقولهم : مابلْهُكَ؟ أى : ماحالك؟ ‏ يُرشد إلى معنى المصدرية. 
وقد أشعر كلام الناظم أنهما لايُعملان النصب وهما مصدرانء وهذا 
مذهب أبى العباسء أن النصب بها ممتنعء فلا يقال عنده : روَيْدًا زيدًاء لأجل 


.”غهر/١ الكتاب‎ )1١( 
.6 : سورة محمد عليه الصلاة والسلام / آية‎ (0 
: هونو الإصبع العَدُوانيء والبيت بتمامه‎ )( 
عديّر الكَىئ من عد 20 وإنّكانوا حَية الأرْضٍ‎ 
»5/” وهو في سيبويه ١/147؛ والعيني 4/4" والخزانة ه/547”, والأاصمعيات ”/. والأغاني‎ 
: والحيوان 4/؟5, واللسان (حيا) وعذيرَ الحى : هات عذر الحى عدوان. وكانوا حية الأرض‎ 
كانوا في شدة شكيمتهم: وحمايتهم لحوزتهم؛ كحية الأرض أو حية الوادى.‎ 


م.ظه 


قال ابن خروف : وهذا ليس مثلّ ذلك؛ لأن اسم الفاعل عمل بشبه 
الفعل, والفعل لايْصَفْرء فلم يُعمل مُصَفراء والمصذر عمل بنفسه؛ من 
حيث كان حَدثا لايُشبه الفعل فلا يُمنع التصغير عملّه, وتَقَل اجازة 
سيبويه('): روَيْدَكَ عبدالله وذكْره له في «باب : حَذَرَكَ» وأنه إنما هو 
تصب ب(رويّْد) المصدرء / فقد أجاز النصب به. 
ولم يُعَرّج عليه الناظم, وكأنه رأى النصب على خلاف القياس مع 
عدم السماع أو ظَنّه. 
لَهَا وَأَخُرَْ مالذى فيهالعمل 
يعنى أن هذه الأسماء التى سميت بها الأفعالٌ لها من العمل 
ماللأفعال التى نابت عنهاء فلايْدٌ لها من مرفوع على الفاعلية, إما ظاهرا 
إن كان مما يصح ظهورٌ فاعله. كاسم الفعل الماضي. وإما مضمر إن لم 
يصح ذلك فيه كاسم فعل الأمر. 
فمثالٌ ماظهر فيه الفاعل قولٌ الشاعر("): 
فَهَيْهَات مَيْهَات العقيق وأهله 
وهَيّهَات خل باع قيق نُوَاصلَه 


.؟هار/١باتكلا‎ )1١( 

(2)1 هوجريرء ديوانه 814 والخصائص 42/7: وابن يعيش 4/ه؟؛ والعيني 7/لا, ,51١1/5‏ 
والهمع ه/ره4١.‏ والدرر "/ره4١,‏ والتصريح ,7١4/١‏ 193/7 والبيت من قصيدة يجيب 
فيها الفرزدق على إحدى نقائضه. 
والعقيق : اسم لمواضع كثيرة ببلاد العرب» وهى أودية شقتها السيول فأنهرتها ووسعتها. 


8.ه 


8 


وقال الآخر(!): 
تذكرت أناما: تشيدن مالم ] 


قَهِيهات هيهات إِلَيِك رجوعها 


مروة بردم - © اسم 


ومثال المضمر قوله تعالى : (قُلَ هلم شَهَداعكُم الذين يَشَهَدُونَ أن الله 
حَرَمْ هذًا(")) وهو كثير. 

فإذًا كلّ اسم فعل لازم له الفاعلٌ كالفعل, ثم بعد ذلك ينقسم إلى مايَتُوب 
عن مَتّعد؛ د 

فأما ماناب عما يتَعَدَى : فنحى قولك : رويد زيدًا» وهلّم يدا ء بمعنى : 
قَربُه. 

وقد يكون بمعنى مالا يتعدى نحو قوله تعالى : (مَلٌإيا)؟) لى : َال 
وحَيَهل الْرِيدَء وله زيداء وتراكها, ومتاعهاء وعليك زيدًاء ودوتك عمرا . 

وأما ماناب عما لايتعدى فكثير؛ نحى : ص؛ ومه؛ وهيت؛ ونَرّالء وآمين» 
وهيهات؛ وسرعان» ووشكان, وهمهام, ونحى ذلك. 

وعلى هذا إذا كان الفعل يتعدى بالحرف تعدى اسمه كذلكء ولذلك قال : 
كر العنالنتون مسيهلة يشخرا/): لكا كان امسا درسَل) وعالزا * حن على 
الصلاة. لما كان اسما ل(أَقْبلٌ) وقالوا : حيّهل التّرِيد. اسما ل(إيت) 


)١(‏ البيت للأحوص, ديوانه »16١‏ وابن يعيش 80/4, 17, وروايته في الديوان «وهيهات هيهانًا» 
والمعنى : تذكرت مامر من أيام شبابيء وتمنيت رجوعهء ولكن كيف برجوع مافات وانقضى. 

(9) سورة الأنعام / آية : .١6٠‏ 

(0) سورة الاحزاب / آية : .١4‏ 

(4) سبق الاستشهاد بهذا الأثر وتخريجه. 


ه٠‎ 


وظاهر هذا الإطلاق أن كل مايكون للفعل من عمل في ظرفء أو مجرور, 
أى حال أى مستثنى, أو تمييز» أى غير ذلك - فاسم الفعل قائّم مقامه فيه. فتقول 
على هذا : نَزال عنْدى» بمعنى : انْزِلٌ عندي. ومنه في العمل في المجرو(١):‏ 

* تراكها من إبل تراكها * 

ومن العمل في الحال : ماأنشده سيبويه للكميت(): 


نَعَاء جَدَامًا غير موت ولا قَثْل 
ولكن باينا للذكتناتع والأضئل 
ف(غير موؤت) حالء أى انْعهم غير موتّى ولا مَقتُولين. 
وكذلك في الاستثناء : هلم الشهود إلا زيدًاء وفي التمييزء نحو قول المرأة 
« سَرْعَانَ ذى إِهَالَةٌ (') » وكذلك تعمل أيضا في جواب الأمر نحو : 


,١؟6‎ :1١١/7؟ والمقتضب 575/7 105/4, وابن الشجري‎ ,”071/5141/١هيوبيس‎ )١( 
والإنصاف وخر" وابن يعيش /. 6 والخزانة ولركل خم واللسان (ترك)‎ 


والرجز لطفيل بن يزيد الحارثي , وكانت كندة قد أغارت على نعمه؛ فلحقهم, وجعل يقول مهدّدا لهم 


تراكهامن إبل تراكها ١‏ ألا ترى الموت لدى أوراكها 
(0)5 الكتاب ,176/١‏ وابن يعيش 01/4, والإنصاف 055, واللسان (نعا) والكميت من بني أسد بن 
خزيمة, وكذلك جذام, ولكنهم لحقوا باليمن وانتسيوا إليهم, وكان الكميت متعصيبا لمضرء هجاء 
لليمن فقال هذا البيت. 
ومعناه : انع جذاما غير ميتين ولامقتولين. واكن مفارقين لأصلهم ودعامتهم من مضمر, ومنتسبين 
إلى غيرهم من اليمن. 
(؟) سبق الاستشهاد بالمثل. 
(١‏ سيق الاستشهاد به وهو لابن الإطنابة, وصدرة : 
وقولى كُلْمَا جشأت وجاشت 


هأ١‎ 


وأنشد ثابت في «دلائله(!) » قول الشاعر("): - 
رويد تصاهل بالعراق جِيَادَنًا 
كاك بالضمحاك قد قَامْ نَادبهُ 

وأما النصب بعد الفاء فلا يكون فيهاء لأن ذلك يحتاج إلى تقد 
العامل بالمصدر نحى : جنُنى فأكرمككء أى : ليَكُنْ منك مجىء فإكرام 
منَىء وهذا لايتأنّى في اسم الفعل. وعلى أن مثل هذا لم يقصد إليه 
الناظم فلا اعتراض عليه به. 

ودما» في قوله : «وما لما تَنُوب» مبتدأء خبره «لها» وهى واقعة 
على العمل, / ودما» الثانية للفعل؛ أى: ماللفعل الْمَثُوب عنه مستقرٌ 770 
لأسماء الأفعال. 

ثم قالء «وأخْرٌ مَالذى فيه العمّل» 

لما كان إطلاقه في قيام اسم الفعل مُقام الفعل في العمل يوهم 
جوازٌ التصرّف في المعمول بالتّقديم ‏ نَبِّه على عدم هذا التوهم, وأنه 
لايجوز فيه تقديّم المعمول, فلاتقول : زيدًا عَلَيِك؛ ولا عمرا روَيْدء ولا نحى 
ذلك, وهذا مذهب البصريين والقراء . 

وذهب الكسائى إلى جواز التقديم في الباب مطلقاء مُحُتَّجًا في 


مه م هو 


ذلك بقوله تعالى : [ [ كتّاب الله علَيْكُمٌ 9) ] ) لأن المعنى عنده : عليكم كتاب 


والشعرء وله كتاب «الدلائل في غريب الحديث» (ت ؟ااف), 
(؟) جمهرة الأمثال :447/١‏ 484: واللسان (رود) دون نسبة. 
0( سورة التساء //أية : 12 


؟*أه 


الله أي الْرَّمُواء كما قال في الآية الأخرى ( عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمُ ]() ويقول 
الراجز 

لشذسبتا المائحٌ دَلوى نوكا 

ِنّى رَأَيْت النَّاسَ ب 

فالمعنى عنده : دونك دلوى. 

وما استشهد به لايتعين فيه ماقال. ٠‏ والظاهر في الآية أن «كتّاب الله 
منصوب على المصدرء أى كَتب الله عليكم كتابًاء دل عليه قولُه تعالى قبل ذلك : 
[حَرمت عَلَيْكُمَ أُمّهَائُكُ(')) وكذا وكذاء كما انْتَصب (صبقَة اللّهاك))ف(صئع 
اللّم)!*) ونحوه على مثل ذلك. 

وأما البيت فعلى إضمار الفعلء كأته قال : الْرّمْ دلوى: دونك دلوىء وإذا 
أمكن هذا لم يكن فيما ذكر متمسك مع فَقّد السماع. 

وأيضا فالقياس مانع من ذلك: وذلك أن اسم الفعل لايشبه الفعل لفظاء 
ولا يتصرف تصرًقه , ولذلك لاتتصل به ضمائر الرفع البارزة ٠‏ ولاتلحقه نون 
التوكيد ولا نون وقاية فى غير الشذوذ ولا أداة من أدوات الأفعال . 


".م 


ونكًا 


.٠١6 : سورة المائدة // آية‎ )١( 

؟) الإنصاف 298", وابن يعيش ١//ا١١.,‏ والخزانة ار٠٠7:‏ والمفنى 709 518٠‏ , والعينى 5١١/4‏ 
والتصريح 2٠٠١/7‏ . والهمع .١7١/0‏ والدرر ,١178/"‏ والأشموني 3١7/7‏ واللسان والتاج 
(ميح) 
والرجز لرجل جاهلى من بني أسّد بن عمرو, بن تميم. والمائح : هو الرجل يكون في جوف البئر 
يملا الدلاء. فإن كان وقوفه على شفيره. ينزع الدلاء ويجذبها فهو ماتح. بالتاء. ودونكا : خذ. 
وبعده : 

يُننُونَ خيرا ويُمَجِدوبَكًا 

(9) سورة النساء / آية : 57 

(4) سورة البقرة / آية .١74‏ 

(0) سورة النمل / آية : 484. 


؟زاه 


وإذا كان كذلك لم يسَمْ أن يجرى مّجراه , ولا أن يتصرف تصرقه فى 
المعمول وهذا ظاهر(١)‏ , 

و«ذى» فى قوله : «وَأخُْرْ مَالذى» إشارةٌ إلى أقرب مذكور ؛ وهى اسم 
الفعل المشتّغل بذكره : 

وفى بعض النسخ : «وآخْرٌ مَالِدَا فيه العَمَل» فالأول إشارة إلى الأسماء 
والثانى إشارة الأسم , ووقع فى قافية البيت الأول «عمل» وفى الثانى «العمل» 
معرقا » وليس بإيطاء(") » وقد تقدم مثله. 


م 86م هام 


وَاحَكُمْ بَتنكُي ر الذي ينون 
منْهَاوتَفئْريف سواه بين 
يعنى أن ما كان من هذه الأسماء قد دَخله التنوين فهى نكوة , ومالم 
يدخله التنوين فهو معرفة . والتنوين الذى يدّخلها يسمى «تنوين التذكير» . 
وأسماء الأفعال بهذه النُسبة على ثلاثة أوجه : 
أحدها : مالايّاتى إل معرفة » فلا يُدخله تنوين نحى : رَوَيْدَ ؛ بِلَْهُ , 
والثانى : هالايتى إلانكرة » فيّلزمه التنوين نحو ( إيهًا ) فى الكّف , 
و(واهًا) فى التعجب و (وَيْهَا) في الإغراء ى (قَداء لَك)(') بالكسر والتنوين. 


)١(‏ انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسالة فى الإنصاف 518/١‏ «المسالة /الا». 
(؟) الإيطاء فى الشعر هو أن تتكرر القافية لفظا ومعنى فى القصيدة الواحدة , وهى عيب من عيوب 


القافية . 
(9) جزء من بيت من الرجز يقول : 


وَيْها فداء لك يافضالة أجره الرمم ولاتٌهَالَه 
. وانظر فيه نوادر أبى زيد 177 , وحاشيته . 


اه 


والثالث : مايجوز فيه الوجهان , والتنكيرٌ : فيلحقه التنوين , 
والتعريف : فلا يلحقه » نحو : إيه وإيم » وصّة وَصبه » ومَهُ وم . 

وحكى الفارسى فى «التّذكّرة» عن أبى عثمان » / عن أبى زيد » أنه 
سمع أبا السماك يقول : هُولاء قومك . فَنَون على جهة التنكير . وهذا 
غريب فى أسماء الإشارة . 

ومعنى التنكير أن يكون مدلول اسم الفعل غير معهود عند المُّمُور أو 
المنهي » فكأنه يأمره بأمر غير مَعَيّن أى يُنهاه عنه , والتعريف بخلافه , وهو 
أن يكون مدلوله معهودًا عند السماع . 

فإذا قال : إيه » بغير تنوين , فكأنه قال له : حَدْثْ الحديث الذى أنت 
فيه » وإذا قال إيه , فكأنه قال له ك حَدَثْ بكل ماتريد . 

وكذلك إذا قال : صه , فكأنه قال : اسكت عن هذا الذى أنت تَذكْر , 
وإذا قال : صّه , فكأته قال : اسكّت عن كل حَديث . وكذلك سائر أسماء 
الأفعال. 

وقوله : (وتعريف سواه بين ) أى وتعريف ما سوى المحكوم بتَنُوينه 
بين لا إشكال فيه . 

ويشعر قوله : (وأحكم بينكير الذي ينون منْهًا) بأن هذا موقف على 
السّماع , كأنه يقول : ماجاء فى السماع منونا حكمت عليه بالتنكير , 
ومالم ينون فاحكُم عليه بالتعريف , فجعل إليك الحكم بالتنكير أى التعريف 
عند وجود التنوين أى عدمه ٠‏ ولم يجعل لك إلحاق التنوين فيما ليس فيه , 
ولاحدّفه مما هى فيه ولى أراد هذا لقال : إذا أردت التنكير فالّحدق التنوين , 
وإذا أردت التعريف فاحذفه أى لاتلحقه . 


هاه 


كرون 


وما أشار إليه هى الحق ؛ لأن ذلك متَلَّقّى من السماع , ليس للقياس فيه 
مدخل . 

وكذلك أصل هذا الباب إنما هى السماع , والأحكام القياسيّة فيه قليلةٌ 
كما رأيت . 

واعلم أن هذا الكلام يقتضى أن مالم تُنّونه العرب فهى معرفة » وأن ذلك 
بين ظاهر . 

وهذه المسالة تحتاج إلى نظر فيها و وتَتَبّ لكلام الأئمة » هل الأمر كذلك 
أم لا ؟ 

وهنا فرغ من الكلام على النوع الأول من أنواع هذا الباب » ثم أخذ فى 
النوع الثانى والثالث فقال : 

ومَابه خوطب مالا يُفقل 

من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل 
ذا الْذى أجَدى حكايةٌ كَقبْ 
وَالْرّم بنَا النوم ين قهوقد وجب 

وهذا النوع الثانى هو ماخحُوطب به غير العاقل على سبيل الزَّجِر أى الحثُ 
أى الاستّدعاء ؛ أى غير ذلك مما يُراد منها ٠‏ فقال : إن هذا النوع مما خوطب به 
مالا يُعقل يُسَمَى صونًا » وإنما سمى صويًا » ولم يُطلق عليه أنه اسم فعل ؛ لأنه 
لم يُضع ليدل على فعل وينوب منابه » وإنما ضع ليُحصل به رَجَرْ البهّيمة » أو 
دعاؤها , أى نحو هذا , لأن الكلام إنما يُوضع للعاقل الذى يُفهم الخطاب . 

فلى قيل : إنها تَّدلُ على معانى أفعال - لصّعّ أن يقال إن العرب وضعت 
لغير العاقل كلامًا تخاطبة به » وهذا غير صحيح , فلذلك يسمى صوتا . 


5ه 


فإن قيل : فقد أطلق عليها لفظٌ القول فى نحو قول عدئ بن 
الرّقا ء() : ْ 
هَنْ عجم وقد عرفن من القى 
ل هئ واجدمى وياى وقومى 
وهذه أسماء أصوات / لجر الإبل . فجعلها من جملة مايطلق 
عليه القول , والقول لايكون إلا دالا على معنى ‏ كما مر من أنه يعم 
الكلمة والكّلمّ والكلآم ؛ وكل واحد من هذه تدل على معان وضع له , 
فهذه الأصوات إذا دالَهُ على معن , ومعانيها الأقعالٌ بلا شك . فقد 
استوت مع أسماء الأفعال . 
فالجواب : أنه أطلق عليها لفظ القول مَجَارا , كما جعل البكاء 
قولاً فى قول الشاعر(") : 
وَقَالَت لَه ألْعَيِنَانَ سَمْعا وطاعة 
وِحَدرنَا كالدرٌ لَمّا يُكَقُّبِ 
وجعل مايقهم من حال الشئ قولاً فى قوله 0 
ا مهتلا الحوض وقَالَ قطنى 
مهلا رَوَيْدًا قد ملأت بَطنى 


. لم اهتد إليه‎ 2 )١( 

(؟) اللسان (قول) الخصائص ١١/١‏ 
وحدرتا : أسالتا . والدر : اللؤلق العظيم الكبير . وجعله غير مثقب ٠‏ لأن ذلك أصفى 
له , وأتم لحسسته . 

(9) الخصائص 55/١‏ » ابن الشجرى 7١١/١‏ ”"/.14 . وابن يعيش ١8١/5‏ , 
"/ره؟١‏ ؛ والعينى 711١/١‏ , والأشمونى ١/ره؟‏ ؛ واللسان (قطط ؛ قول) وقطنى : 
حسبى . 


/ااه 


تحر 


وقول الآخر(١)‏ 
قَالْتْلَه الطَيْر تَقدمراشذدا 
إِنْكَ لاتَرْجِعٌ إلاحام دا 

فهذا كله من الإطلاق الْمُجازىَ الذى لايّمَد فى الإطلاقات الحقيقية التى 
كلامنا فيها . 

لكنه لما كانت مَُفْرَداته شبيهةٌ بالفاظ التخاطب بين العقلاء ؛ إذ ليست 
بأصوات مطلقة كالَمدات والترنمات ؛ وكانت مقاصدها كمقاصد الأمر والنهىي 
فى خطاب العقلاء , وألفاظها لاثوآزن الأفعال» أشبهت أسماء الأفعال من هذه 
الأوجه , فأتي بها الناظم وغيره مع أسماء الأقعال وقال فيها : (من مُشبه اسم 
00 أى مشبهه انادف اللكور ابو كس فى قرا حر 7كل) 

جعلت ولدى زيدا ؛ ومنه قوله تعالى : [وَجَعَلُوا ألَمَلائكَة اْذين هم عباد 
لقره العو هري ببا(لنئي111. 

فمما وضع منها للرّجْر (هّلاً) للخيل ؛ قال الشاعر(؛) : 

* وأى جواد لايقَالَ لَه هلاً * 
و(عَدَس) للبغل » قال ابن مفرغ(*) : 


. واللسان (قول) والرجز لأبى النجم‎ , 7١7/5 ”/ره” , والخزانة‎ , "5/١ الخصائص‎ )١( 

9) سورة الزخرف / آية : ٠٠١‏ 

(60 المماح (جطم ٠‏ .ىر 

(4) اللسان (هلل) وروايته «وأى حصان» 

(0) المحتسب ؟/64؟ , وابن الشجرى ١7١/7‏ , والإنصاف /١١‏ , وابن يعيش ١1/5‏ , 57/4 75 , 
والخزانة ا/را؛ . والهمع ١/.؟؟‏ . والدرر 05/١‏ ؛ والعيني الرئ؛ ' ثرا ا/رأا؟, 
والتصريح ١ىرة؟١‏ , 7١/774114.‏ ء والأشمونى ١ر١١١‏ ,. "/ر4١”‏ , واللسان (عدس) 
وديوائه ١١6‏ حت 


4ه 


عدس مالعقباد عَلَيّك إِمَارةٌ 
و (هيد) و (هاد) رَجَرٌ للإبل , وأنشد أبى عمرو('): 
وق خكتاما بود وملا :+ 
د (هيع) ذَجْد للناقة . قال الشاعر 9) : 
* تَنْجو إذا قَالَ حَاديّها لّها هيج » 

وكذلك (عَاجٍ قال الشاعر() : 

ولم أل عن شحط صديقًا مصافيا 
ومّما وضُع منها للدعاء (هىئٌ , وسُوٌ) دعاءٌ للإبل إلى العلّف . 
و (عو) دعاء للجحش و (بس) للغنم؛ و (جوت) دعاءٌ الإبل إلى الماء. 
و ( هدع ) لصغار الإبل , المُسَّكُنّة عند التّفار . ولا يقال : ذاك اجلّتها 


ولامّسانُها ويكفى هذا المقدار فى التمثيل . 


0( 
ف 


والبيت أول أبيات ليزيد بن مفرغ الحميرى يخاطب بها بغلة . وعدس : زجر للخيل لتسرع . 
وعباد : هو عياد بن زياد أخو عبيد الله بن زياد . 
ابن يعيش ٠١/4‏ , والخزانة 519/51 , واللسان (هيد) 
والرجز لغيلان بن حريث أو القتال الكلابى » ويعده : 
* حتى يرى أسفلها صار علاً * 
اللسان (هيج) 
اللسان (عوج) 
والنجيبة : الناقة التى تفضل غيرها من النوق . ونجائب الإبل : خيارها . 
والشحط : بعد المكان ونحوه . والمصافى : الذى يخلص فى الإخاء والمودة وروايته فى اللسان 
«خليلا» . ٠‏ 
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ثم قال : «كَذَا الى أجدى حكاية» . 
«أجُدىَ حكايةٌ» بمعنى أعطى قَصدَها وأصل ذلك من (الجدوى) 
وهى العطيّة . والجادى : السائل , وأجِدَيّتُه : أعطيته الجدوى يعنى أن 
ما كان من الألفاظ يُعطى قصد الحكاية , ويُفهّم منه يُسَمَى صوتا 
نا 
وهذا هى النوع الثالث من التنويع الأول » وهى عند الناظم » مع 
ماقبله , نوعٌ واحد , لأنه يُشُبهه فى كونه لفظًا غير مراد به معنى من 
المعانى المرادة فى التخاطب ء لكن الأول يزيد على هذا بكونه رَّجَرًا أو 
دعاءً . وهذا ليس كذلك » انما المقصودُ به أن يُحْكَى به صوت ما واقع 
فى الوجود ؛ من حي أى غيره » فالذى من الحي ك (غَاقَ) فى حكاية 
صوت الغراب ٠‏ و (شيبْ) / فى حكاية صوت مُشَافر الإبل للشرْب 170 
قال الشاعر )١(‏ : 
َدَاعَيْنَ باسم الشيب فى مَمَكَم 
جَوانبُهُ من بمرة وسلام 
و (عيط) فى حكاية صوت الفثيان إذا تصايحوا فى اللعب . 


و(طيخ) فى حكاية صوت الضتحك . 


(0) ابن يعيش ١4/5‏ , 175/4/ 40 , والخزانة ٠١4/١‏ , 545/4 , والأشمونى "١١/5‏ » 
واللسان (شيب + تين) وتنا 7.9 
والفندين فى دتذاعن» بهود طلى «النوق» ادن سيق ذكرفنا . وتداعين إإدعا بعضهن 
بعضا . والشيب : حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشرب . والمتثلّم : المتكسّر 
والمتهدم يريد : حوضا متثنّما . والتّصرة : حجارة رخوة فيها بياض , ويها سميت 
البصرة . والسلام : جمع سليمة » وهى الحجارة . 


ه٠‎ 


ِ 5 7 وومةه 1 6 مه 
و ( مص ) فى حكاية صويت يخرج من ضم الشفتين , معناه (لا) وفيه 


٠ 53 9.‏ ع ٠ 5 ٠‏ ِ 5 6" . و 


صوت 


الضرب » تقول العرب : سمعت طاق طَاق » و ( طُقْ ) فى حكاية صوت 


وقع الحجارة , و (قَبْ) فى حكاية صوت وقع السيّف . وهذا مثال الناظم . 


ومنه أيضا (خَانْ بَازْ) لان أهله كان صبوة: :قال اين البحمر 07 
تَقَقَائَرْقهالطَلَمُ السّوارى 

وَجُنْ القاز ياز به جُنُونَا 
و(حَاسِنَ ماسن) للقّماس , كأنه حكاية صوته إذا حرك . 


وأتى بالمشال لفائدة » وذلك أن الحكاية تُطلق عند النحويين على وجهين 


مَعْتاهما واحد: 


أحدهما : حكايةٌ الأصوات الواقعة فى الوجود وهى التى تكلَّم فيها الآن . 
والثانى : حكايةٌ الكلام , وهو الذى يُحكى بالقول وغيره ‏ نحى : قلت : 


زيد قائم . ويقال لزيد : ابن فلان » [ومن زيدًا؟](") ومن زيد؟ ونحى ذلك . فلى لم 


يأت بالمثال لأوهم أن المراد غير ما قصد له , فعين مقصودة . بمثاله . 


(0) 


0 


م >6 - هه مه 6 مه م ب هه 
ثم قال : «والزم بنا النوعين فهى قد وجب» . 


سيبويه 7٠١1/7”‏ , والإنصاف 7١7‏ , وابن يعيش 15١/5‏ , والخزانة “/؟4؛ , واللسان (فقا , 
خوز) 

يصف روضة . وتفقأ : أصله : تتفقاً » أى تنشق . والضمير فى قوله : «فوقه» يعود على «الهُجل» 
فى بيت سابق ؛ وهى المطمئن من الأرض والروض أحسن مايكون فى مطمئن , لأن السيول 
تجتمع فيه والقلع : جمع قلعة , وهى القطعة العظيمة من السحاب . والسوارى : جمع سارية » 
وهى السحابة التى تنشا ليلا . والخاز باز هنا : إما نبت » وجنونه : طوله وسرعة نباته. وإما 
ذباب يطير فى الربيع يدل على خصب السنة . وجنونه : هزجه وطيران . والضمير فى «به» يعود 
على الهجل» فى البيت السابق . 

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
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أراد بالنوعين أسماء الأفعال وأسماء الأصوات ,» يريد أن بناء هذين 
النوعين لازم على كل حال ؛ لأن سبب البناء موجود ؛ فلا بد من وجود مسببه. 

فأما (أسماءٌ الأفعال) فسببٌ بنائها مختلف فيه , فمنهم من جعله 
تَضْمَتّها معنى لام الأمر , وهذا إنما يَمُشى فى أسماء فعل الأمر . 

فإذا قلت : ( تَرْآَل ) فهو بمعنى : لتَنْزْلٌ » وكذلك (صّه) بمعنى : لتّسَكُتْ , 
و (مَهُ) بمعنى : لتكقفْ , وكذلك سائرها . فلما تضمنت معنى الحرف بنيت كما 
بنيث أنناذ الشترط» واآنينها ‏ الالتنتقواع » التعتمها ميدن إن :نوا لهميزة :: 

واعْتّذْر قائلٌ هذا عَما جاء منها للماضى والمضارع بِأنْ الأصل والباب 
للأمر : وماعداه محمول عليه .وهذا رأى جماعة . 

ومن النحويين من جعل سبب البناء فيها منَاسبّتها لما وقّعت موقعه » وهى 
الأفعال المبنية . 

وضَعّفه المؤلف بأن مالا يُعرب من الأفعال شَبيهُ بالمعرب » لوقوع الماضى 
موقمٌ المضارع فى مواضعه المذكورة , ولذلك لم تَلُحقه هاء السّكْت , إذ كانت 
لتلحق معرب ولاشمبيهًا به , ولُون الأمر جاربا فى أحكامه مّجرى المجزوم , 
فَيُسكن آخره حيث يُسَكّن آخرٌ المجزوم » ويحذف حيث يحذف , بخلاف غيره 
من البنيات ك (الْذي والّتى) وأيضا فمنها ماوقع موقم المضارع ؛ وهى مبنى 
بخلاف فعله . 

والذى ارتضاه المؤلف فى بناء هذه الأسماء ماقاله أولَ الرّجّز من كون 
هزه الأسماء . تابَتْ عن الأفعال , وكانت عاملةٌ غينَ معمولة , فأشبهت (إِن) 
وأخواتها , فبُتيت , وذلك قوله : (وكَنِيَابَة عن الفهْل بلا تَثّر) وقد تقدّم 
شرح( . 


. ص‎ ١ انظر : ج‎ )١( 
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وهو أولى مما ذهب إليه غيره . 

فإن قلت : / إنه قد تقدم من جملة هذه الأسماء (عَلَيّكَ » ودوك ١‏ 
وإِلَيْكَ) وما جلب معها ٠‏ فاقتضى هذا العموم أنها مبْنية » وظاهرها أنها 
ليست بمبْنيّة » لظهور النصب فيما كان أصلهٌ النصبُ منها ك (دُوتّك , 
وأمامك . ووراءعك) ونحى ذلك ؛ فمِنْ لك يبنائها؟ 

وأيضا , هى مُضافات . والمضاف لايبنى ؛ لأن الإضافة تُعارض 
البناء . 

وأيضًا , فإن البناء إنما يكون فيما كانت النيابة بَحقّ الأصل 
والوضع الأول , كصَة . ونَرَالِ وأما ما كانت النيابة فيه عارضةٌ قلا . 

وهذه الأشياء من هذا القبيل الثانى » لأن (دُونَكَ » وأمامك , وإِليّكَ) 
ونحوها استعملت غير نائبة » ثم عَرّضت لها النيابةٌ » فهى مثلٌ (ضَربًا 
زيدا) ويابه فى هذا المعنى » فحن الأمرين لازم , إما بناءً الجميع , فيُبنَّى 
(باب «ضريًا زيدًا) . وإمًا إعراب الجميع ٠‏ فيكون (دوتّك) وبابهُ معريًا , 
لكن الأول باطل بالإجماع ٠‏ فتَبّت الثانى » وهى إعراب الجميع . 

وقد حكى ابن خَروف الاتفاق على أنها معربه » ونَصبّها بالأفعال 
التى صارت أسماء لها . 

ولايمكن أن يقال : لم يرِدها فى عَقّْد البناء لقوله قبل : «والفعل من 
أسمائه علَيكَ .. إلى اخره» فلم يُجعله جنْسسًا خارجا عنهاء بل أدخله فيها , 
فهذا منّاقض لما قالوه » وكذلك فَعل فى «التسهيل» الصغير والكبير(!) , 


. 5١؟ص‎ : انظر‎ )١( 
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فالجواب : أن القول بإعرابها مما ينبغى أن ينظر فيه , وذلك أنهم 
أطلقوا على هذه الألفاظ أنها أسماء أفعال , ولم يُطلقوا ذلك على قولك : 
ضَريًا زيدًا » وسَّقيًا لزيد » ورَعيًا لَهُ » فدّلَ على المخالفة بينهما فى 
الأحكام . 

تتا راقن رلك :ونوك رجانه اق تحالك سافن ترود ا 
منها . كالأفعال وأسماء الأفعال » كقولهم : عليك أنت نفسك زيدا » ودوك 
أنت نفسك , وعنْدك أنت وزيد عَمْرًا وما أشبه ذلك , فوكدوا وعَطَفوا 
عليها : وأجروها مجرى الأفعال . 

وأنت لاتقول فى (ضَربًا زيدًا) ويابه : إنه قد تَحَمّل ضميرا فاعلا , 
فتفعل فيه هذه الأشياء ؛ بل جَرَت (عَلَيِكَ) وأخوائها مُجرى (صة , ومة , 
وهلّم) ونحوها فى ذلك ٠‏ وإذا كانت كذلك فلا مُحذور فى دعوى البناء فيها 
كلها . كسائر أسماء الأفعال , لأنها - وإن كان أصلّْها المصادر والظروف 
ونحوّها - قد خرجت عن ذلك الباب إلى باب آخر , وإلى وضع آخر لازهر 
لها , فليس ذلك بمخرج لها عن باب مادّخلت فيه فى حكم من الأحكام . 

وما يدق لك تَمسُضْنها'فن أسَمناءالأفعال أتها لاضع تعلقها 
بالفعل إذا ظهر , فإن القائل : (عَلَيّكَ زيدا) بمعنى : ألرّمّه - لى أظهرته . 
فقلت : الزم زيدا عَلَيّْكَ » لم يصح , كما صح فى (ضرَيًا زيدا) أن تقول : 
امْنْرِبْ زيدًا ضَرباء وكذلك (إلَيْكَ) لى قلت : (تَنحَ إِلَيْك) لم يَسَمْ » وفى 
(دوتّك زيدًا) حْدْ زيدا دونك » وإن ساغ فى بعضها لم يطّرِدُ فى سائرها . 

هذا ليلظت عدم مزاعاتيج لاضلها وطق تتحدن القنابة بزنم 
كما فى (صه . ومَهُ) ونحوه » فلا فارق فى البناء بين البابين . 


كه 


وأما كَونْها مضافات . فلا يُخْرِجِها ذلك عن حكم البناء ؛ وذلك لأن من 
المضاف ما هو مبنى ك (ِكَمْ») فى قولك : كم رجل عنّدك؟ 

وأما موافقتُها المعرب لفظًا : فلا يلزم منه كوثها معربةً , كما كان (لا 
عُلامَيْنِ فى الدار) ونحؤه موافقًا لقولك : (مررت بفَلآمَيْنِ) ولم يُمنع ذلك من 
القول ببنائه مع (لا) ولذلك فى العربية نظائر . 

قال الفارسى : فإن قيل : ماتنكْر ألا تكون هذه الأشياء مبنيةٌ لأن فيها 
جارًا ومجروراء نحو ( عَلَيْكَ , وإِلَيْكَ ) والجار والمجرور إنما يقع فى موقع 
المعرب , ألاترى قولهم : مررت بزيدٍ وعمرو؟ 

فالجواب : أن ماذكر لادليل فيه , لأن الجار والمجرور قد يقعان موقع 
المبنى , الاترى قولهم : يِالْرْيْد » ويِالْرِجَالَ » فقد وقعا مفردِينْ مبنيين نحى : 
يازيد » ويارجالٌ ‏ فكما جاز وقوع هذا موقع المبنية » وكذلك (علَيّكَ , وإلَيِك) . 

وإيضًا , فإذا ادعى فيها الإعراب لم يَْلّ من أن يكون العاملٌ فيها فعلّها 
أى غيره . أما غيره فغيرٌ عامل فيه باتفاق . وأما فعلها : فقد تَضْمئَتُه ٠‏ فهى 
العاملة دونّه » والشئ لايعمل فى نفْسه . 

وإن قلت : إنها لم تَتَضَمنه (مطلقا - لزم ألا تكون أسماء أفعال , وقد 
فرض أن الأمر كذلك ؛ هذا خلّف . 

وأيضا , يلزم فى (صة , ومة) ونحوها أن تكون معمولة لعامل هى الفعل 


الذى تضمنته)(١)‏ » وذلك فاسد . 
)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (س) . 


م"ه 


فإن قلت : فهذا الذى زعمت حَرْقَ للإجماع الذي ثقله ابن خروف ؛ وخرق 
الإجماع ممتنع » وصاحبه مَخْطئ قطعا , لأن يد الله مع الجماعة . 

فالجواب أن يقال : أما أولاً فادعّاءٌ الإجماع لايصح ؛ وذلك أنى أظن أنه 
مر على ما تقدّم فى كلام ابن جِنَّى فى بعض كتبه أن شيخه الفارسئ قال 
بالبناء فيها ؛ مُحْتجًا بما تقدم من تَمَخضها للدلالة على الأفعال حتى دخّلت فى 
أسمائها , ثم رأيثّه منقولا عن أبى الحسن() . تحقيقا لاظّنًا » ذكره عنه 
الفارسى فى « التذْكرة » فالإجماع الذى ادعاه ابن خروف غير ثابت . 

وأما ثانيا » فإن سلّمناه فليست المخالفة للإجماع فى حكم من الأحكام 
المتقررة التى يلزم عنها المخالّفة فى قياس أو سماع , لأن (عندك ٠‏ ووراءعك) 
ونحوهما مع القول بالإعراب والبناء على حَدْ سواء , فإنما حقيقةٌ الخلاف فى 
تأويل لا فى حكم , إذ كانت هذه الأشياء لازمةً للإضافة لايجوز إفرادها » فلم 
يُظهر فيها فرق بين الإعراب والبناء . 

وأما لى كانت المخالفة فيما يوجبٌ حكمًا ظاهرًا لكانت المخالفة حينئذٍ 
نكما وعلى :هذا التهئ جا صخالفة أبن حجنن فن نس »هذا حجر هن 
خَرِب(؟ » إنما خالفهم فى تأويل لا فى نفس حكم قياسئ أو سماعى . 

وقد نَصْ الأصوليون , فى مسالة إحداث دليل أى تأويل مخالف لما 
أجمعوا عليه مع الموافقة في مُحصول الحكُم ؛ على الخلاف . 

ورَجّح المحققون منهم الجوارّ ؛ إذ لا مخالفة فى الحكم . وهذه المسالة 
مذكورة في «الأصول » وهذا أقصى ما ظهر فى بيان هذه المسالة ؛ والله 
الموفّق للصواب . 


, )ه5٠١ هو أيى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت‎ )١( 
. 52٠١م7 (7؟) انظر : الخصائص‎ 


ارده 


وأما (أسماء الأصوات) فسبب بنائها أنها لاتكون فى الكلام عاملةً ولا 
متعمولة 4ن الاتدذلو] معتى من الفا الى كدق ييا تخول الفوامله 
فصارت فى الحكم ك(هل ويل » وقَد) ونحوها , فاستحقت البناء لذلك . 

فإن قلت : فأين ذَكّر الناظم هذا السبب؟ 

فالجواب : أنه قد يدْخل له تحت قوله «وكَنيّابَة عن الفعل بلا تأر لأن 
أسماء الأصوات تَعطى من المقصود , فى الرّجر والاستدعاء , ما يُعطيه الفعل 
لو كان الْمرُجور أى المستَدعى ممن يخَاطْب » فأشبه اسم الصوت اسم الفعل 
( لذلك » فكان داخلا تحت نيابة الفعل بلا تََكّر » أى يكون لها عدم التاكّر علةً 
تامة)(') على ما تقرضر فى «باب المعرب والمبنى» . 

وأما (حكايةٌ الأصوات) كفاق , وقَبٌ . فحملت على أسماء الأصوات 


م“ 


6م 


المرْجورٌ بها , أى المعو بها , على اعتبار شبهها بأسماء الأفعال ؛ أى يُجَعل عدم 
التاكّر لها علةٌ تامة مستقلة , كما مر والله أعلم . 


)1١(‏ هابين القوسين ساقط من (ت) 


وده 


[نونا التوكيد] 
للفعل تُوكيد ٠‏ بتُونينِ هما 
كَنُونَى اذهبين واف ص دئْهِمًا 
أخذ يتكلم فى تُونَى التوكيد ‏ الشديدة والخفيفة , ومايلحق الفعل معهما 
من الأحكام , 
وابتّدأ بالتعريف بهما , ويكونهما مختصين بالفعل . 
فَلمَا اختصباضهها بالففل فننه عليه بقوله : «لأفعل توكيد ٠‏ بنونين» 
يريد أن التوكيد بهما مختص بالفعل . وأشعر بذلك تقديمه المجرور , لأن 
التقديم مدن بالاختصاص كقوله : «إِيَاكَ تعد وإِياكَ تَستَعِينُ!') , معناه : 
مانعبد إلا إيّاك ؛ وما نستعين إلا إياك . 
وما ذكّره من الاختصاص صحيع » وقد تقدم به فى «باب الكلام 
ومايتالف منه» أن النون من معٌرفات الفعل ومن خَواصه فى قوله : 
بقب] فتلت وائة ويا ف ستعلن 
ونون ن فلن ف تَِلِيَنْجَلى 
وما جاء على خلاف ذلك فشادذٌ لايقاس عليه , نحو ما أنشده ابن 


)١(‏ سورة الفاتحة / آية : ه 

(9) الخصائص 18/١‏ ء والمحتسب 191/١‏ , والخزانة 47١/١١‏ , والمغنى 584 , والعينى ١١8/١‏ 
. 448/6" , 774/4 , والتصريح ١/"؛‏ , والأشموني 7١7/7 570/١‏ , وملحقات ديوان رؤية 
وأريت : أصله : أرأيت ؛ بمعنى : أخبرنى . والأملود : الناعم » يقال : غصن أملود » ورجل 
أملود . ومرجّلا : مسرّح الشعر مزينه . والبرود : جمع برد , وهى كساء مخطط يلتحف به . حت 


4ه 


مجر هجتا ورلعسض | 1 
* أَقَائَلنُ أحضروا الشهودا * 


أشاهرونٌ بعّدنا السيُوقَا؟ 
وقوله : «هما كَنُونَىْ كّذا» هذا هو التعريف بهما وبموضعهما , 
يعنى أنهما تُوئَانِ يُشبهان النوتين فى «اذْهِبنْ , واقصدئهما» فالأولى 
مشددة والثانية مخففة : 
انما قال + كنوت كذاء لعن عنتهما وموضعهما + فإن الثوئانت 
التى تلحق الفعل ثلاثةٌ أنواع : هذا أحدها . 
والثانى : نون المضارعة فى نحو (نَفْعَل) وموضعها أول الفعل . 


والثالث : نون الرفع ؛ وذلك إذا اتصل بالفعل ألف اثنين / نحى ””١  :‏ 
يوان + وا جماعة تحو : يترون ٠‏ ويا واحدة مَُاطبة قصو :. '" 
تضريين ٠‏ وموضعها الآخر ؛ إلا أنها لاتُشبه ماتقدم من جهة التشديد 
فى إحداهما , والتّسكين فى الأخرى , ومن جهة المعنى أيضًا , لأن هذه 
تُفيد التاكيدَ » بخلاف نون الرفع . 


> ويروى «جئت» و «أحضرى» ومعناه : أرأيت إن ولدت هذه المرأة رجلا هذه صفته أيقال 
لها : أقيمى البينة أنك لم تأت به من غيره؟! 

١174 واللسان (شهر) وملحق ديوان رؤية‎ , ١57/١ والعينى‎ , 77/١١ الخزانة‎ )1١( 
. وليت شعرى : ليت علمى . وحنيفا : منادى مرحم من حنيفة » وحرف النداء محذوف‎ 
. وحنيفة أبى قبيلة من العرب . وشهر الرجل سيفه : سلّهِ وأبرزه من غمده‎ 


05 


ومن أمثلة الشديدة : قوله تعالى [ [لتَرون الجحيم ثم لَتَرَوَنهًا ين اليقين . 
تم لَمُسَالْنَ يَوُمئذ عن النتّعيم]!') . وقوله تعالى : (قلَ بَلَى وربى لَتبِعدُن كُم 
بمَا عَملَتُم]0) . 


ومن أمثلة الخفيفة قوله تعالى : (ِلَنَسفَعًا بالناصية](') واجتمعتا فى قوله 
تعالى : (لَيُسجِدَنْ ولَيَكُونًا من الصاغرين)7) . ومن ذلك كثير . 


مام تتبن 


ونَبّه بقوله : ( واقُصدنْهًا ) على أن ضمير النصب ؛ وإن كان مُتصلا 
بالفعل » فهو كلمةٌ أخرى تلحق النون قَبْله » وهذا بخلاف ضمير الرفع »فإنه , 
وإذا انّصل , كالجزء مما انُصل به , ولذلك يُسَكّن له آخر الفعل » فلا تلحق 
النون إلا بعد الضمير , كما سيِتَبِين فى أثناء كلامه فى الباب. 

ثم أخذ يذكر ماتلّحقان من الأفعال» وفى أى حال تلُحقان » فقال : 

يُؤكُدان افْعلويَفْعَلَآتيًا 

ذا طَلّب أوْ شَرطًا اما تَاليَا 
أو مُقينًافى قَسم مُسْتَفْبلاً 


شَبَفْممَا لم ئها 


. 8 سورة التكائثر / آية 5./ا1‎ )١( 

(5) سورة التغابن / آية : لا . 

(0) سورة العلق / آية ١٠١:‏ . 

(5) سورة يوسف عليه السلام / آية : ”7 . 


لاه 


وشَيرإمامنٌ طُوَالب الجَرًا 
وآخر الميَكَُمد افتَمَكَابررًا 
واشكلَهُ قَبْلَ مض ْْمرلَيْنِ يما 
جَانَس من تحرك قَدعُْلِمَا 
فعين أولاً أنها تلحق من الأفعال : الأمرّ والمضارعٌ , بقوله : م«ِيُؤكدإنٍ 
افعل ويفعل» . 
يريد أنهما مختصان بهذين الفعلين , فيُخرج الماضى عن أن تَلُحقاه ؛ فلا 
تقول : قَامِن ربد , ولا استكبرن بَكْرّ » ولانحى ذلك . وسواء أكان الماضى فى 
معنى المستقبل أم لم يكن فى معناه . 
أما مع كَونه على أصله من الُضئ , فذلك ظاهر . 
وأما إذا كان بمعنى المستقبل فقديقال : إنه ليس كذلك ؛ بل تلحقه 
الثونان إذ ذاك . 
وقد استشهد عليه فى «شرح التسهيل» بما جاء فى الحديث من قوله عليه 
السلام : «فإما أدركن أحد منْكُم الدجال!') . فلحقت «أدْرَكنَ» وهو ماض حين 
كان بمعنى المستقبل , وأنشد عليه(') : 
دَامَنَْ سعدك إن رحمت مُتَيِّما 


. 5١/١4 , انظر الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )1١( 
, والتصريح ١/ر١؛ , والهمع 5//١.؛ . والدرر ؟/رةة‎ , 54١/5 , ١١4/١ (؟) المغنى 555 , والعينى‎ 
7١7/7 والأشمونى‎ 
. والمتيم : من استعبده الحب , وذهب بعقله . والصبابة : المحبة والعشق . والجانح : المائل‎ 


055١ 


فلحقت (دام) لَمّا كان دعاءً , وقال الآخر فى (أفعل) فى 

5 (1), 
فأحريه لطول فَقْر وأحريا 

أراد «وأَحْرِين» و «أفْعلٌ) فى التعجب عنده ليس بأمر , وإنما هو 
خبرٌ فى الأصل ك (أفْعَلَ) وأنت ترى أن الماضى كالمضارع فى هذا . 
والناظم لم يذكر ذلك . 

ويجاب عن هذا بأن دخول النون على الماضى فليل فى الاستعمال 
, لم يذكره النحويون , ولاعَوّلوا على ماجاء منه » وكذلك فَعَل هذا » وذكر 
ماتدخل عليه التُونان » وهى الأمر والمضارع . 

وأطلق الحكم فَى الأمر ولم يُقَيّده ؛ إن / قال : «يُؤْكّدآن افْعَل» أى 
مطلقا ‏ وقَيّد المضارعَ بقيود ؛ إذ قال : (ويَفْعَلُ آتيًا كذا وكذا» ف (آتيًا) 
حال من (يَفْعلُ) » (ذَا طلب) حال من ضمير (آتيا) . 

وسَكّن لام (يَفْعل) إمّا إجراءً للوصل مُجرى الوقف , وإما ضرورةٌ 
لتصور (عَلْ) بصورة (فَعَل) و (فَعل) يجوز تسكينُ عينه » و(قعل) كذلك » 
وقد جاء فى مشابهة (فعل) قول الشاعر , أنشده أبوزيد(') : 


ينانا 
إن 


)١(‏ سبق الاستشهاد به فى «باب التعجب». 
(؟) النوادر 1٠١‏ , والخصائص ؟/.74 :58/5 , والمنصف 510/9 , والشافية 4"" ٠‏ 
25 واللسان (بخس) 
والرجنٌ للعذافر الكندى , ويعده : 
* وهات بر البَحْس أو دقيقا + 
والسويق : طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير . والبَحْس : الذى يزرع بماء 
السماء . 


5 


* قَالْتَ سليمى اشترٌ تر لَنَا سويقًا * 
أما (الأمر) فكوئه أمرا هو المسوغ لدخولهما فيه توكيدا له , فتقول : 


أكْرمن هذا براك زرا الفووسيرن الاغلبي ٠‏ 

وإناكوالمد حككفات ت انه ل 1 بحن 
ولا تَعَبُدٍ الشيطان واللّهَ فاعهيدا 
5 6ح« 5 5 5 5 01 
أراد (اعبدن) وأنشد أيضا لرهيّر بن أبى سلمى() : 
تَعَلّمَنْ ها لَحَمْرٌ الله ذا قَسَمًا 
فاقصد ٠‏ بذَرْعك وانْظر أين تَنْسلك 
وهى كثير . 
: الا8 

رضى الله عنهما(؟) : 

24 . 79/9 والإنصاف /5017 , وابن يعيش‎ , ”18/" , 584/١ .وابن الشجرى‎ 0٠١/7 الكتاب‎ )1١( 
٠١* وديوانه‎ , 7١8/7 والهمع 5917/4 , والتصريح‎ . 54١/4 والعينى‎ ١» 0/٠ 
والبيت من قصيدة يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان قد عزم على الإسلام » ولكن‎ 
. غلبت عليه شقوته فمات على كفره‎ 

)٠(‏ الكتاب ”/..65 0٠١١‏ .والمقتضب ”/515 , والخزانة ه/ر.ه5 ١ 195/١١١ 41/٠١١‏ والهمع 
5/١‏ , وديوانه 87 1والبيت من قصيدة يقولها للحارث بن ورقاء الصيداوى . وكان قد أغار على 
قومه , فأخذ إبلاً له وعبدا فتوعده بها إن لم يرد عليه ما أخذ . وتعلم : اعلم . و «ها» حرف تنبيه 
فصل بينهما وبين (ذا) الإشارية بالقسم , وهو قليل واقصد بذرعك : مثل من أمثالهم ومعناه : 
لاتتكلف مالاتطيق , ولاتتجاوز قدرك وتتعد طورك , يتوعده بذلك . والانسلاك : الدخول فى الأمر » 
ومعنى العبارة : لاتدخل نفسك فيما يعنيك » ولايجدى عليك . 

(؟) سيبويه 01١/7‏ . والمقتضب 1١/7‏ , والتصريح 7١7/7‏ , والهمع 71/4 , وسيرة ابن هشام 


كوللا 
والسكينة : ماتسكن به النفس وتأتس به . والمراد : ثبتنا على الإسلام بنصر نبيك صلى الله عليه 


وسلم . 


اده 


نبت الأقاداام إِنْلآق سينا 

وأما (المضارع) فَقَيد لحاق النونيّن له بمواضعٌ معلومة » منها مالّحاقّهما 
فيه كثير ‏ ومنها مالّحاقهما فيه قليل . 

فأما مالحاقهما فيه كثير فثلاثة مواضع : 

أحدها : أن يكون المضارع تاليا أداةً طَلّب » وذلك قول الناظم : «تَالِيًا ذا 
طُلّب» أى تابعًا حرفا ذا طلب . 

والأدوات الطُّلّبية أربع : 

أحدها : لام الأمر نحو : لتَفْعلّنَ كذا وكذا , وَلتَكْرِمَنَ زيدًا 

والثانية : (لا) النهى , فإنها طُلّبية أيضا نحو : لانْكْرِمّنْ زيدًا » ومنه قوله 
تعالى : (ولا تيان سبيل اين )21 . 

دقوله : (ولاتُونَ لشئْم إن فَال) الآية"! . 

وقول : (قلا تون من لين تون من لين كبوا الآية 9! . 

وأنشد سيبويه للإعشى(؟) : 
أبائابت لا تَعْلَقَنْكَ م احنا 


00 اها اق 
ىا - 32 


. 46 : سورة يونس / الآية‎ )1١( 

(0) سورة الكهف / آية :57 . 

(0) سورة يونس / آية: 54 30 . 

(4) الكتاب 8ر١٠0‏ وديواته 4ه 
وأبى ثابت : كنية يزيد بن مسهر , ناداه بكنيته استخفافا لاتعظيما . ولاتعلقنك رماحنا : لاتتعرض 
لقتالنا , فتنشب فيك رماحنا . جَعل النهى للرماح مجازا , والمنهى فى الحقيقه هو المهجو . 


ه١‎ 


وقال أيضا(١)‏ : 
* وإياك والمَيتَات لاتَقَريتُها * ....البيت 
والثالثة : حروف الاستفهام , وهى (الهمزة) نحى : أتقومن يازين؟ 


وأنشد ننييوي»(؟) : 


يل 42 © سوس ماه م - 
م2 


* افبعد كندة تمدحن قبيلاً * 
ل #6 - 
و (هل) نحو : هل تكرمن زيدا ؟ 


4 


وأنشد سيبويه للأعشى(") : 


5 8و وم م8 8م م 
يمنعنى ارتيادى البلا 

م 3 - 5 م 0 .2 بىي ” 5 

5 من حص رز لموت أن يأتين 


وأنشد ان : 


(1) 


0 


40 


(5 


سبق الاستشهاد بالبيت ؛ وهو للأعشى » وعجزه : 
* ولاتَعبد الشيطان الله فاعبدًا + 
الكتاب 15/7: . والخزانة 787/١١‏ , والتصريح ؟/4 ٠١‏ , والهمع 598/4 , والدرر ؟/ركة , 
والأشمونى 7١5/7‏ 
وهى عجز بيت لامرئ القيس (ديوان 04؟) وصدره : 
* قَالَتَ فَطَيِمَةٌ حل شعرك مَدْحَهُ * 
وحَلّ شعرك مدحه : كف واعدل عن مدحه . والمحّلا : المطرود عن الماء . 
ندة : قبيلة من اليمن . والقبيل : الجماعة من قوم مختلفين , وأراد به هنا القبيلة بنى الاب 
الواحد . 
الكتاب 015/7 , والمحتسب 545/١‏ , وابن يعيش 41١ 4.١/4‏ , والعينى 714/6 , والهمع 
١ "68/4‏ والدرر "/6؟ , وديوانه ١5‏ 
والأرتياد : المجئ والذهاب . والمعنى : لايمنع التجول فى أرجاء الأرض حذرًا من الموت أن 
يأتينى؛ ولا الإقامة في الديار تقربه قبل وقته , فاستعمال السفر أجمل بى مادام الأجل واحدا . 
الكتاب ؟/لاه” , 7/ر4 1ه . 


ونّعم : ترخيم نعمان . وتدينها : تجازيها . 
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* هَل تَحلفَنْ انعم لاتّدينها * 
و (متى) نحى : متى تقومّنُ ؟ وانظر متى تَفْعلَنَ ؟ 
و (كيف) نحى : كيف تقوإنْ لزيد؟ 
وأنشد سيبويه قولَ الشاعر (') : 
فأقبل على رَهطى ورهطك نَبتّحت 
مساعينا حَتَّى نرى كيف نفعلاً 
ومن نحو قولك : مَنْ يُكْرِمنّى فاكرمه ؟ 
و (ما) نحو: ماتَصنَعنْ يازيد؟ 
وعلى الجملة . فحروف الاستفهام داخله فى هذا المعنى . 
وإنما لَحقَنًا مع الاستفهام لانه طُلّب » فلحق ب (افْعلَ) فى المعنى. 
والرابعة : أدوات العَرْض والتّحضيض ؛ لأنهما يرجعان فى 
المعنى إلى الطُبّ نحو : هَل تقَومَن؟ وألآ تون كذا؟ ولولا / تقوان؛ 52 
وكذا سائرها ٠‏ 
الموضع الثانى : أن يكون المضارع فعلٌ شرط تاليّال (إمّا) 
المكسورة , وذلك قوله : «أوشَرْطًا ما تَاليا» . 
يعنى أن النون تلحق المضارع إذا كان فعلٌ شرط وقع قبله «إما» 
حقيقة (إمَا) هاهنا أنها (إِنْ) زيد عليها (ما) توكيدا » وليست 
(إما) 0 لأحد الشيئيّن , لكن احتّصرذلك ْنا باللفظ على عادته. 


)0( الكتاب 017/6 , والخزانة 780/١1١‏ , والعينى 0/4"” , والهمع 558/4 , والأشموني 
1" 


ورهط الرجل : قومه وعشيرته الأقربون . ونبحث : نفتش ونستقصى ٠‏ 
والمساعى : المناقب والمآثر التى يحصل عليه الإنسان لسعيه . يقوله لمن يفاخره . 


كله 


ومثال ذلك : إما تُكْرِمَنَ أحدًا فأكرم زيدًا . 
ومنه قوله تعالى : [فَإِمًا هم فى ارب ؛ فشر بهم] .. .. الآية ١‏ , 


وقوله تعالى : ( وإما تعرضن عَنْهُم ابتَغَاءِ رحمة من ريك ) .. 
0 , 


دهم م قي 


وقوله : [إما يبَلُعَنَ عند عَنْدَكَ الكير)!” ) . وهى كثير . 
ولحاق النون هو الأكثر وقد لا تَلْحّق نحو قول حَسسّان!؟) : 
امنا ترى رأسى تفي رم لونه 

شمطا فأصبح كالثفام المُخلس 
وأنشد الفارسى فى «الإغفال» (©) , 
افيا ترى شيل فى الرأس لآح به 

من بعد أسود داجى اللَّوْنِ فيْنَانِ 
ققد أروع قَلُوبَ الفانيات به: 

حَثى يَمِأْنَْ ياد واعيان 
قال : وذلك كثير فى الشعر . 


سورة الأنفال / آية :لاه 
سورة الإسراء / آية : 74 


انظر شرح الكافية الشافية ١5٠١/7‏ ؛ وهمع الهوامع 744/4 وديوانه ص 18١‏ والرواية قنه 57 
ع القافد 5 وهمع الهوامع 2 ية فيا 
كالثغام المحمول . 


الشعر لرومى بن شريك الضبى , نوادر أبى زيد 147 , والمقتضب 151/7 , والمنصف 7/١ه‏ , 
واللسان (فين) والشمّط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . والداجى : الشديد 
السواد. 
والفينان : الشعر الكثير الأصول , أى الطويل الحسن . وأروع : أعجب . والأجياد : جمع : جيد , 
وهو العنق , والأعيان : جمع عين . 


م 


وهذه المسالة فيها قولان لأهل العربية : 

أحدهما : مذهي أبى العباس١')‏ أن النون هنا لازمة مع (إِمّا) ولاتكون 
(إِمنا) دونها إلا فى الشعر , والاستقراءٌ يُشهد لهذا القول ٠‏ 

والثانى : التخييرٌ فى النون وعدمها ٠‏ وهو مذهب سييويه(') : وكأن 
الناظم توسط بين المذهبين » فجعله أكثريا ' أعنى لحّاق النون مع (ما) وقليلاً 
بعد (ما) و (لم) وبعد (لا) وغير (إمَا) من طوالب الجزاء لأن السماع عنده 
كذلك . 

ووجهُ كثرة لحاقها مع (ما) أنهم شَبّهوا (ما) هاهنا فى التوكيد بها باللام 
الداخلة فى جواب القسم . 

وحكى الفارسى فى «الإغْقَاله عن أحمد بن يحيى() ؛ أن النون أدخلت 
هنا لِيُقْرقَ بينها أنْ تكون حَشنُوًاء وبينها أنْ تكون فى معنى (الذى) وكذلك «بعينر 
ما أَرَيِنٌكَء() » إذا أسقطوا (ما) أسقطوا النون . 

قال" : وهذا فاسد , لأنه لى لم تدّخل النون لجزم مابعدها فين نه أن 
(ما) ليست بموصولة . 

الموضع الثالث : أن يكون المضارع فى القَسَم تتا غير منفى » مستقبلا 
فى المعنى ٠‏ وذلك قوله : «أ منْبنًا فى قَسّم مستقبلاً» . 


(1) يعنى المبرد » وانظر : المقتضب 17/7 ٠‏ 

0( الكتاب ؟/رواه . 

)2 هو ثعلب. 

5( مثل سائر ء وانظر : جمرة الأمثال ١/5؟7‏ , والمستقصى ؟/١١٠‏ 
ومعناه : اعجل وكن كأني أنظر إليك . يضرب فى استعجال الرسول ٠‏ 


(0) أى أبى على الفارسى . 
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«متْيتَاه عطف علي «شَرْطًا» وهو حال من «يَفَْلٌ» وهو الضمير فى 
«آتيا» و «مِسْتَقْبلاُه من صفة «متْبتَاه و «فى قَسَم فى موضع نصب على 
الحال » يعنى أن النون تلحقه أيضا كثيرا إذا كان موصوفا بهذه 
الأوصاف الثلاثة , يعنى فيما سوى ماتقدم : 

أحدها : أن يكون مَنُبِنَا غير منفى فإنه إن كان منفيًا , فذلك قليلٌ 
فيه إن جاء منفيا ب (ما) أو (لم) أو (لا) على حسب مايذكره هذا . 

فقولك: (لم يَقُومَنَ زيد) قليل , وكذلك (ِلايْقوَمنٌ زيدٌ) إذا كان نفيًا , 
و (ما يَقومُن زين) كذلك . 

والثانى: أن يكون فى قَسم , يعنى جواب قّسَم » نحو: لَتَفْعَلن كذا , 
فإنه إن كان مَكُبّتا فى غير / قسم لم يجن أحاق النون له فلا يقال: "١‏ 


م م 4 ١‏ 


يقومن زيد ولا #مخرحن اتوك وما جاء من ذلك فشادذٌ محفوظ غير 
مقيس ؛ أو قليل نادر . 

فمن ذلك ماحكى سيبويه من قولهم : بِجَهّد ما تفعلن كذا(') . وفى 
مكل(") : 


. الكتاب ”/ركاه‎ )١( 
, 571/1١, (؟) سيبويه 019/5 , وابن يعيش /الر7١٠ , شلره  "4 , والخرّانة 4/؟”‎ 
والأشمونى ”/3" , واللسان (شكر . عضه) وكتاب الأمثال لأبى‎ , ٠١5/” والتصريح‎ 
وهى صدر بيت عجزه‎ ١460 عبيد‎ 
* قديمًا ويقتطً الرّنادُ من الزن‎ * 
: ويروى عجرًا لبيت صدره‎ 
* إذا مات منهم سيد سرق ابن‎ * 
والعضة : واحدة العضاه ؛ وهو شجر عظام . والشكير : ماينبت حول الشجرة من‎ 
7 : أمليا‎ 
وقيل : صغار ورقها . ومعناه : أن الصغار إنما تنبت من الكيار . ويضرب فى مشابهة‎ 
. الرجل أياه‎ 
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عوهرء هع 


«فى عضة ماينْبتَنَ شكَيرها» 


وقالوا في مثل : «بألّم ما تُحْتَنئَهُ(') ؛ وأنشد لجذيمة الأبرش(') : 


ويُعَاالئق يمف عَلَم 
السك نزي بج جنات 
وهذه المواضع قد لزمتها (ما) لتَصرِفها إلى غير الواجب , فيتوجه لُحاق 
النون . 


وقد حكى أيضًا سيبويه عن يونس أنهم يقولون : ربمَا تقوآن ذلك(" . 

فهذه الأشياء ليست بقياس ٠‏ وهى قليلة نادرة ٠‏ فلا اعتبارَ بها ؛ فتقيِيد 
الناظم المنْبَتَ بكونه فى قَسم لابْدٌ منه فى القياس . 

والثالث : أن يكون مستقبلاً فى المعنى لا حالاً » فإنه إن كان حالا لم يَجِنْ 
لحاق النون ؛ لأن النون من الأدوات المُخُلّصة الفعلَ للاستقبال » فلا يُصلح أن 
تلحق ما هى حال فى المعنى , , فإذا جاء فى القَسَّم ما المراد به الحال أتى باللام 
دون النون ٠‏ فتقول : والله لَيقُوم زد يد » أى : لهى يقوم , كذا قدره ابن أبى الربيع 
وغيرٌه على حذف المبتدأ . والمؤلف لم يلُتزم هذا . 


(1) ختن الرجل الصبى حَنَنَا . وختانًا » وختانة : قطع قلفته وكذلك الصبية . ومعنى المثل : لا تختنين 
إلا بشرط الألم . ويضرب لمن يطلب أمرًا لايناله إلا بمشقة . 

0( الكتاب 018/5 ٠‏ والنوادر 7٠١‏ , والمقتضب ١١/7‏ , وابن الشجرى 2117/7 , وابن يعيش ١/1‏ 
, والعينى /5 717 , 778/5 , والتصريح 77/7 3١5‏ , والهمع 570/4 ١٠١‏ , والدرر 41/5 
59 , والأشمونى 7١17/7 , 771١/5‏ 
والعلم " الجبل . والشمالات : جمع شّمال , وهى الريح التى تهب من جهة الشمال . يفخر بأنه 
يحفظ أصحابه فى رأس جبل إذا خافوا العدى , فيكون طليعة لهم . 

( الكتاب ”/رداه . 


0 


ومثاله فى الحال قراءة ا 1 : «لأقسم بيوم القيّامة»(") 5 «ولأقسم بهذا 


الْبلّد»() , 


:)( 0 


لنَّنْ تك ة قت عليكم بد تَكُم 
و ير محم 2 
له علم رَبَى أن بَتى واسع 


-ٍ 


وأنشد أيضًا(*) : 
وعدي عي شهكياسلْمى لأوقن أنُنى 
لما شئت مُسْتحل وأو أنه القَثل 
وأنشد أيضًا(١)‏ : 
لمر لابْقْض كُلْ ارم 
يرُخرف “فقوا ولايَفعل 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة . فمقتضى كلام الناظم أن النون 


بعري متسر هادص نض 


تلحق الفعل المضارع إذ ذاك » نحى قوله تعالى : [وأئن لَمْ يفعل ماآمره ليسجدّن 
ولَيَكُونًا من الصاغرين ا" 


)0( 
0( 
0و 
5( 
)0( 
)0( 


(0 


فى السبعة لابن مجاهد (5171) أن هذه القراءة لقنيل لا للبزى . 

سورة القيامة / آية : ١‏ ا 

سورة البلد / آية : ١‏ 

التصريح "/04؟ , والأشمونى ”/ره١7‏ , 7١/5‏ , والخزانة 58/٠١‏ . 

لم أجده فى معجم الشواهد . 

العينى 554/6 , والتصريح 3١7/7‏ ؛ والأشمونى 7١0/7‏ 

وروايته فيها «يمينا لأبغض» وأبغض : أكره وأمقت . ويزخرف : يزين . يقسم أنه يمقت كل من 
يزين أقواله بحلى المواعيد , ثم لايفعل ما يعد به . 

سورة يوسف عليه السلام / آية : *"؟ 


ه١‎ 


كانوا 


وقوله : (ولَيحَملْن أنْقَالَهمْ وأثقالاً مع أنَْالِهِمُ ليان يوم القيّامة عَما 
).اه : مل مب ب خط 0 101 
وأنشد منينوية للبيّد(") : 
28 3 . بُنى 2 نَهَ صَلقةٌ 

قد اليك بَخَوالف الأطتاب 
وأنشد أيضا للنابغة 0 : 


يم ضمه 


2 
وذلك شائع كثير . 
وفى كلام الناظم فى هذه لمسألة نظر من وجهين : 


مره 


أحدهما : أن قوله : «يؤكدآن افعل» إلى آخره , لأيخلى أن 57 : على 


الجواز » أى على اللزوم » وعلى كلا التقديريّن الإطلاق غير صحيح . 


)0( 
له 
0( 


(5 


سورة العنكبوت / آية : ١7‏ 

سورة النور / آية : هه 

الكتاب 017/5 , واللسان والتاج (ضين) وليس فى ديوانه . 

وضصبينة : حى من قيس . والصلقة : الصدمة فى الحرب . والأطناب : جمع طُنْبٍ - بضتمين - 
وهى الطويل من حبال الأخبية . والخوالف هذا : مآخر الأطناب 

والمعنى : لتصبحن الخيل هذا الحى فتجحرهم فى البيوت منهزمين حتى تلحقهم بمآخيرها . 
الكتاب ؟/١١ه‏ . والمقتضب ١57/١‏ , #/ر؛ه” , والخصائص ”747/7 , والمنصف "ل/رقلا , 
والإنصاف 4١‏ ء وديوانه ” ٠‏ ويروى «ولَيَدْفَعَنَ» يقوله لزرعه بن عمروالكلابى » يرد به على 
توعده وتهدده , والأكوار : جمع كُور . وهو الرحل بأداته . والقادمة للرحل كالقربوس للسرج. 
وكان من عادتهم أنهم يركبون الإبل فى بدء الغزى حتى يحلوا بساحة العدى , فينزلون عنها إلى 
الخيل . 

ومن رواه ه«وليَدفَعنٌ جيشا إليك قوادم الاكوار» جعل الإيل هى التى تدفع الجيش , وجعل الدفع 
للأكوار مجازا . 


65" 


أما إن أراد على الجواز » وأن تلْحق إن شئت - فيبطل ذلك 
بالنوع الثالث , وهى الفعل الْمثَّبَت فى القّسم , فإن النون فيه , إذا 
اجتمعت الشرائطٌ لازمة ؛ إذ لايجوز أن تقول : والله لَيِقُوم زيد » وأنت 
تريد الاستقبال ؛ بل لابد من النون نحى : والله لَيقوَمن زيد . 

وأما إن أراد اللزوم فباطل أيضا , لأن (افْعلَ) إنما تلحقه النون 
/ جوازا ٠‏ وكذلك (يَفْعَلَ) عند كُونه طلّبا 
تقدمه (إما) فإنه يجوز أن تقول : إما تَقُوْمَنُ فافْعلٌ كذا , وإما نَقُمِ 
فافعل كذا 

قال سيبويه() : وإن شئت لم تُفُحم النون - يعنى مع (إمّا) - 
كما أنك إن شئت لم تَجىء بها » يعنى ب (ما) مع (إِن) ٠‏ 

وإذا كان كذلك كان إطلاقه ممشكلا جدا , لايقال : إنه أراد الوجة 
الأول » وهى جواز لحّاقها مطلقا ء لأن النون » وإن لزمت فى 
القسّم , فذلك أمر « أكثرئ » , ولايُمتنع عدم اللّحاق» فإنه قد جاء فى 
الحديث من قوله عليه السلام: « لَيرد على أقوم أعرفهم ويَعْرِفُوننى »7 , 
فلم يئت بالنون وهى مستقبّل , لأن الورود يوم القيامة . وعادثه(") البناء 
على الحديثء واعتبارة فى القياس وإن كان قليلاء وقد جاء منه الشعر , 
قال الشاعر ‏ أنشده ابن خروف وغيره(؟) : 


ها١هر/؟ الكتاب‎ )١( 


)2 أخرجه البخارى فى الفتن ١‏ . ومسلم فى القضائل ؟؟ ؛ وأحمد فى مسنده 48/0 » 
ا 


(9) أى الناظم . 
(82) المقرب١/6؟‏ , والخزانة 10/٠١‏ , والهمع 951/4 , والدرر "/ا؛ , والحماسة بشرح 
المرزوقى لاهوه حت 


'ه 


٠ 0 07‏ مهاه همه و 
تال ابن أوس حلفة ليردنى 
الى كسييترة كتجائين متقحاك 
وقال الآخر , ونّسبه المؤلف لعبد الله بن رواحة(١):‏ 
قلا وابى لَنتيوهاجميعا 
ولوكانَت ببههاع رب وروم 

إذا كان ذلك جائزا فلا مَحذور فى إطلاقه الجوارٌ فى ذلك , لأنَا نقول : 
هى نادرٌ جدًا ٠‏ وغيرٌ معتبر به عنده , ولا عند النحويين » فلا ينبغى أن يُجعل 
هذا النادر فى مقابلة غلبة لحاقها . حتى يقال : هما وجهان جائزان » ففيه 
ماترى: : 

والوجه الثانى : أن الفعل الْمثّيَت المستقبل فى القسم لاتلحقه النون إلا 
بانضمام قَيْدِ آخر , وهو ألا يُفُضل بين اللام التى يُجاب بها وبين الفعل بفاصلٍ 
٠‏ من معمول أى حرف تَنْفيس , فإنه إن فصل بينهما بأحد ذَينك لم تلحق النون 
أصلا , نحو قوله تعالى  :‏ وَلسَوْف يُغْطيك رَبُكَ فَتَرْضَى ](') . ونحو ما أنشده 
المؤلف من قول الشاعر(") : 
حت والبيت لزيد الفوارس بن حصين الضبى . وتأنّى : حلف . والمفائد : جمع مفاد » وهو المسعر 

والسقود . ومعناه : حلف هذا الرجل ليسرنّنى , ثم يمتن على ٠‏ فيردنى على نسوة كأنهن 

مساعير لاحتراقهن وجدابى » وغمًا على , 
)١(‏ السيرة 795 , والروض الأنف 7١/7‏ , وشرح شواهد المغنى 01/1" , وديوانه ٠١‏ والبيت من 

<< عدة أبيات قالها - رضى الله عنه - فى غزوة مؤته - سنة ثمان من الهجرة ويروى «فلا وأبى مَآب 
لنأتيئهاء بالنون الخفيفة » وعليه فلا شاهد فيه و «مّآب» قرية من أرض البلقاء بالشام . 


)2 سورة الضحى / أية : ه 
(5) التصريح "/؛ ٠١‏ » دون نسبة إلى قائل 


6 


فوربَى أسَوف يُجْرَى الُذى أت 
لَفَهَالَرْء سَيئًاأوجميلاً 
وكذلك المعمولٌ إذا فُصل به , نحو قوله تعالى : [ولَْنْ مثَمْ أوقتْتُمْ لآلَى 
الله تُحشرون](") . 
وأنشد المؤلف() : 


يع صمت همة# 


يُميئًا لَيَوْمًا يَجْتَنى المرء ماجنت 


يداه فَمَسْوور لفان م نادم 
وأنشد أيضا قول الآخر(؟) 
قسَمًا لآحجِيّن تشب نيران الوفَى 
يُلقَى ند فِ قفا كل ملِيل 
فهذا الشرط لايد منه فى لُحاق النون الفعل المكَّبت المستقبل فى القسم 
والناظم لم يذكره , فَيَرِدُ عليه جوازٌ قولك : والله لَسَوْف يَقُومَنْ زيد » وهو 
غير جائز » وعلى أنه لم يُبِيّنَ أن هذه النون لازمة للام » لاتأتى فى الكلام دونها 
إلا شاذًا . 
ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول : أن كلامه مشعر بالجواز لقوله : 
«يؤْكّدان افْعَلَويَفْعَل» أى يحصل هذا فى الوجود مطلقًا من غير لزوم ' ويكون 
دخولُهما ابت المستقبّل فى القسم جائرًا أيضًا , إما اعتدادًا بالقياس على 


١64 : سورةآل عمران / آية‎ )1١( 
. ؟١ةر/"‎ ) (؟) انظر شرح التسهيل ( المطبوع‎ 
. 7١7 وشرح الكفاية الشافية "/875 والمساعد ؟/‎ , 2١5/7 ) انظر شرح التسهيل ( المطبوع‎ )( 


م6 


35 5 - 2 مهة ٠.‏ - إى وى 
القليل الذنى حكاه . فجعلهما وجهين جائزين . ولم يذكر ترجيحا وريما 
فَعل مثل هذا فى هذا النظم ٠‏ وقد مَرٌ منه بعض مواضع . 


7 ام لددضن 
/ وإما أن يكون ذهب فى ذلك مذهب الكوفيين , فإِنّه تقل ذلك 


9 
عنهم » وأنهم يجيزون الأمرين مطلقا . 

حكى ذلك الأبذى فى «باب القسم» من (شرح الكٌرّاسة)!') . وقد 
يُنُتقل المؤلف عن مذهب البصريين إلى مذهب غيرهم إذا رآه نظرا » 
ويخالف هنا مذهيه فى سائر كُتّبه . وقد مر لذلك نظائر . 

وهذا الجواب ضعيف والجواب عن الثاني : لم يحضرنى الآن . 

ثم قال : « وقل بعدما ولّم وعد لآ» .. إلى آخره . 

هذه المواضع التى لّحاق النون فيها قليل , وذلك مواضع أربعة : 

أحدها : أن يقع الفعل بعد (ما ) فلّحاق النون فيه قليل » والأكثر 
أن تقول : مايقوم زيد » وقد جاء نحو (مايَقُومنَ زيد) قليلا . 

وقد تَحْثّمل (ما) فى كلامه أن تكون الثافية كما مَتْل ؛ ويُحتّمل أن 
يريد (ما) الزائدة » ويه فَسّرها ابن الناظه!') , وهى التى تقع فى نحو : 


م مهبر تي م 


5 يم م 
« ومن عضة ما ينيتن 0 شكيرها» 


(1) 2 فى الأصل ء وس «الكرامية» وما أثبته من (ت) 
والأبذى هو أبى الحسن على بن محمد بن محمد الخشنى الأبذى , نحوى ؛ من أهل 
المعرفة بكتاب سيبويه , والواقفين على غوامضه ؛ ومن أحفظ أهل وقته لخلافات 
النحويين (ت 504ه ) 

")2 شرح ابن الناظم : ؟5؟55 


آغه 


وقولهم : «بألم ما تختننة ننه 1( 2 وقولهم : «بعيّن ما أَرَيَئك»7) » وقول 
جذيمة!) : 
ايها لتحا مه 


< 5 يي 


000 : ريما تَقُولن ذلك , وكَكْرَ 
مائَقُولَنَ ذاك وكذلك يقال : فَلَّمَا يَقُومَنْ زيدٌ » وهذا جائز فى الكلام على قلّة , 
وذلك مع لزوم (مط) فأشبهت لام [الأمر][*) » فى لزومها الفعلٌ المستقبل طالبةٌ 
بالنون . 

وأيضا , فإن الكلام غير واجب ؛ إذ هو مستقبل ٠‏ ودخلت (ما) تشبيها 
لها فى توكيدها الكلام ب (ما) اللاحقة فى الشروط , فُحَسن إدخال النون , 
وكذلك يقال فى (ما) إذا حملت فى كلامه على أنها النافية : لما كان الكلام غير 
واجب أشبه الاستفهام وغيره » فدخلت النون . 

والأؤلّى أن يُحمل كلامه على الوجهين ٠‏ ولذلك لم يقيدها بالنافية , وإلا فلى 
أراد النافية لقال : «وقلٌ بعد نَفْى ما ولَمْ ولآ» لكن كان الأولّى به أن يِبَيْن ذلك » 
وإلأفيدخل عليه أيضا (ما) الاسمية المومصولة . وإن كان بعيدا أن يتَوَهُمْ 


م 
دخولها 5 


. 058 سبق الاستشهاد به . انظر ص‎ )١( 

(؟) سيق الاستشهاد به . انظر ص 8/؟0 . 

(؟) سبق الاستشهاد به . انظر ص 01١‏ , 

(4) انظر: ص ٠ه‏ . 

(0) هابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة » وليست فى النسخ . والله أعلم . 


لاه 


والثانى : أن يقع بعد ( لم ) الجازمة » فإن النون تدخله أيضا , ولكن 
قليلاً . لكون المنفى غير واجب ٠‏ فيجوز لك أن تقول : لم يُقُومن زيدُ » ومنه ما 
أنشده ابن جنْى من قوله (1) : 


ل يكن ده د ودتما 
1 واحمر للشر ولم يصفرا 31# 


وأنشد سيبويه(') : 
9 : | 1 هل مالم يَعْلَهَ 
2 : 2 علن كدر , .2 هسه - 
قال سيبوي( : شَبّهه بالجزاء حين كان مجزوما , وكان غير 


واجب . 
ويقال : أقسمت عليك لما لم تفعآن , لما كان فى القسم شه بقولهم : 
لكن جعله الناظم آتيّا فى الكلاء!؟) : لقوله : (وَقَل) . 
وإنما يُطلقَ هذه العبارة فى الغالب على الجائز فى الكلام ؛ وسيبويه 
لايجيزه إلا فى الشعر فى الاضطرار . ووجه ذلك الحمل على (لا) و (ما) . 


. انظر سر صناعة الإعراب ؟/رة1”‎ )١( 
والإنصاف 1907 , وابن يعيش‎ , 5844/١ وابن الشجرى‎ . ١ الكتاب ”“/"١ه » ونوادر أبى زيد‎ )5( 


رع ., والخزانة ١١/9:؛‏ ؛ والعينى 4/ة؟؛ . والتتصريح ”/.ه” ‏ والهمع ,1.0١0/4‏ 
والأشمونى "١4/7‏ 
والرجز لابن جبابة اللص أو غيره . يصف جبلا قد عَمَّه الخصب , وحفه النبات وعلاه » فصار 
كالشيخ المعمّم . وإنما خص الشيخ لوقاره فى مجلسه , وحاجته إلى الاستكثار من الثياب 

0) الكتاب ”/”اه 

(4) يعنى فى النثر والسعة. 


2ه 


والثالث : أن يقع بعد (لا) النافية / لأن الناهية قد تقدمت له قبل 
فى الأودوات الطلبية» فيجوز ههنا أن تقول أعجبنى رجل لايَقُومَنَ غداء 
ومنه قوله تعالى : [وانَّقُوا فثئه لانصيَين الَّدِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم 


خَاصة]!) . ف (لانّصيبُن) ليس فيه إلا النفى ب (لا) فدخول النون مع 


(لا) جائز . 
وقد تأوله المبرد على أن المعنى النَّهُى » وهو واقع على الظالمين , 


2# 


كأنه قال : لاتتتعرضن لأن تُصيب الذين ظلموا منكم خاصه , كقولهم : 
لاأرَينُكَ ههناء وكقوله تعالى : [لأَيَحطمتَُكُمْ سلَيْمَان وجنوده]9) . 

وهذا عند الناظم خلاف الظاهر من الآية , وإنما قوله : «لاتُصيبن» 
فى موضع الصفة ل (فتَنّه) وغيرٌ هذا تَكَلْف . 

والرابع : أن يقع بعد غير (إمّا ) من الأدوات الشرطية , وذلك 
قوله : «وغَيْرٍ إما مِنْ طَوالب الجَرًا» . 

أى إن نون التوكيد تَدخل أيضا على الفعل الواقع بعد الادوات 
الطالبيّة للجزاء , ماعدا (إِنْ) الداخلة عليهما (ما) فقد تقدّم حكمها . 


٠١ه: سورة الأنفال/ آية‎ )١( 
. ١4: (؟) سورة النمل / آية‎ 


هه 


فخانا 


فإذا قلت : إِنْ تقومن أَكْرِمكَ ومهما تَطلْبْنْ أعطك ٠‏ ومتى تَأَتينى 
أُكْرِمُكَ » وحيثما تكودَّن أذهبْ إليك , وكذلك سائرها , فهو جائرٌ » لكنه قليل , 
ل 
لسر 
والعلة كوئه غير واجب قال سيبويه(") : وقد تدخل النون بغير (ما) فى 
الجزاء , وذلك قليل فى الشعر , شبّهوه بالنهى حين كان مجزوما غير واجب . 
ويُحتمل كلام الناظم أن أدوات الشرط مُسّوغة لدخول النون مطلقا , 
سواء كان الفعل معها فى جملة الشَرط أو فى جملة الجزاء ؛ إذ لم يُقَيّد ذلك 
بفعل الشرط » فيجوز على هذا أن تقول : إِنْ تُكَرِمَئْنَى أَكْرِمَئكَ » ونحى ذلك وعلى 
ذلك قال الشاعر , وهو ضَمْرّة بن ضَمّرة التْشلى(؟) : 
نَبَتُمْ نَبِات الخَيُرْرِاننُ فى الفّرى 
حَديكًا مَنَى مايَاتكَ الكَيّرُ يُنْقَعَا 
وأنشد أيضا لابن الخرع(؛) : 


)0( الكتاب 017/7 » والمقتضب 4/7 ».١‏ والخزانة 599/١١‏ , والعينى 750/4 , والتصريح "ره "١‏ » 
والهمع 4.١/4‏ , والأشمونى "7١/7 7١١/7‏ والبيت لبنت مرة بن عاهان الحارثى ٠‏ تقوله فى 
مقتل أبيها , قتلته باهلة ويثقفن : يدرك ويظفر به . والآئب : الراجع . تقول : من ظفرنا به من آل 
قتيبة فليس براجع إليهم أبدا ,لما فى قتلهم من شفاء نفوسنا . 

(0) الكتاب "/لااه 

( سيبويه ؟/ر6١ه‏ , الخزانة ١١/ه59‏ , والعينى 544/4 , والهمع ٠.٠١/4‏ , والأشمونى 5١/7‏ 
وينسب البيت إلى النجاشى الشاعر أيضا . يهجى قوما ٠‏ ويصفهم بحدثان النعمة . والخيزرانى 
كل نبت ناعم . والخير : المال . معناه : نميتم نماء حسنا كما ينبت الخيزرانى فى نعمته ولينه » 
أى وإن كنتم نبتم بآخرة فإن الخيزرانى متى يدرك ينْفعْ 

5( سيبويه ”/رو١ه‏ » والخزانة 541/1١‏ , ومعانى الفراء 117/1١‏ , والعينى "٠١/4‏ . والتصريح 
"/ر 7٠‏ , والهمع ٠01/4‏ , والأشمونى 77١/7‏ والشعر لعوف بن عطية بن الخزع ٠‏ أو للكميت 
بن ثعلبة . ومعناه واضح . 


00 


قال الأطلم'(') : ليس من مواضع النون , لأنه خير يُحتمل الصدق 
والكذب . 

ثم لما ذكر مواضع أحاق النون الفعل , أخذ يتكلم فى حكم آخر الفعل , 
وها مكرشن :لمن التحراك يقي مركت أو مق فى نهو ذلك + 

فقال : «وآخر المؤْكد افْتَمْ» إلى آخره . 

يعنى أن آخر المؤكّد لايخلى إما أن يكون قد أحقه ضميرٌ أولا , فإن لم 
يلُحقه ضمير فإن الآخر يُحرك بالفتح , نحو قولك : (افْعَلّنُ) فى الفعل و 
(افْعلاً) أيضا . 


ومنهمامَثْل به في قوله : (كَابْرِزَا) أراد ابْرَيّنُء فابدلها ألفاء 


0 ليل - 6 6م 
0# ولاتعيد الشيطان والله فاعبدا 0# 


م صا موب #8 5 
* فلا يمنعنى ارتيادى البلاد * 


)١(‏ هويوسف بن سليمان بن عيسى النحوى الشنتمرى , كان عالما بالعربية واللغة ؛ ومعانى 
الأشعار , حافظا لها . حسن الضبط لها . مشهورا بإتقانها (ت 16/ا4ه) . 
(؟) للأعشى » وسبق الأستشهاد به » وصدره: 
* وإياك ولاميتات لا تقربئها * 
(9) بللأعشى أيضا ٠‏ وسبق الاستشهاد به » وهو بتمامه : 
فلا يَمنَعنَى ارتيادى البلا د من حَذَّرٍ الموت أن يتين 


أمه 


فلا بد من الفتح , وذلك أن آخر الفعل إما أن يكون ساكنًا أو 
متحركا , فإنه كان ساكنا ك (اضَرِبٌ , ولا تَضرِب) فلابد من التحريك » 
لأن النون ساكنةٌ إن كانت الخفيفة » وكذلك إحدى نُونَى المشددة , / 
وهى الأولى ٠‏ ساكئة . لأن الحرف المشدّد من حرفين , فَيلْتّقى ساكنان 
؛ فإذا حرّك فإمًا بالفتحة , أى بالضمة , أى بالكسرة ٠‏ فلا يجوز تحريكه 
بالكسرة لا لَتبّاسه بفعل المؤنث نحى : لانَضْرين ياهندٌ , ولا بالضمة 
أيضا لأجل التباسه بفعل الجماعة المذكّرين نحو : لاتَضرِينَ يازيدون , 
فلم يَيْق إلا الفتع . 

وما أن يكون آخر الفعل متحركاً نحو : لَيَضْرِبَ » فى جواب 
القّسم , فلابدٌ من التحريك بالفتح أيضا ؛ إذ لى بقى على حركته لالتبس 
بفعل الجماعة . 


ردان 


وهذا القسم داخل تحت قوله : «وآخر الموَكْدِ افْتّح» دَلّ على مراده 
فيه أنه قال بعد : (واشَكُهُ قَبْلَ مُضْمَر لَيْن) إلى آخره ؛ فَدْل على أن 
الأول لم يَتَصل به ذلك المضمر . 

ولايختص هذا الحكم بالصحيح الآخر ؛ بل يجرى فيما آخره واو 
أو ياء [نحو] هل تَفْرُوَن يازيد ؟ وهل تَفْضِيَنَ ياعمرى ؟ إذ لم يفرق بين 
صحيع ومعتل ؛ لكن يبقى ماآخرة محذوف للجزم أو شبهه . 

وذلك إذا قلت : اغْرُ . واقض , فاردت إلحاق التون , هل يرد 
الآخر أولا ؟ وإذا انبعت ظاهر كلامه فلا بد من الردٌ , لأنه قال : (وآخر 


ه06 ثم 
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المؤكّد افْتَحْ ) فيقتضى أن ماحذّف آخره لابد من رده » حتى يحصل فيه 


وه 


معرما هم ل 6 
هذا اكالم ا ا ا ا 0 
6 عبرم © 


إذا لحقت النون في الجزاء نحو : إما نَهُ . تَقْضِينُّ ؛ فافعل كذا , وإما تَفَرون 
م 
نيت 
وأما الألف فلايمكن فتحُها وهى ألفء فلا بد من النص على الحكم فيها 
فسيأتى ذلك له إِثْرَ هذا . 
ولم يتكلم ههنا إلا على اللفة الشهيرة ٠‏ ولبنى فزارة لغةٌ فيما آخره ياء 
وهو حذفها :فيقولوت:: هل تَقْضْن يازيدٌ؟(") . وعليه أنشدوا() : 
راك لد وإ يقير مص 
كانه امتستاقلة فى تك ليث 
وقال الطرمًا-() 
ولئن أردت لأن ترى بك رَنُدتى 
لَقَرَنَ َه مَرْقَةومٌ فار 
لمن يي 2 
ين" 0 :قن 00 : مل م الآية(0) . وأنشد سيبويه 0 
)١(‏ فى جميع النسخ «هل تَفْضْينْ» بإثبات الياء . والصواب ما أثبته . 
(9) المغنى 7١١‏ , والهمع 5/4.؛ , والدرر ٠١5/7‏ , والسبع الطوال 581 ٠‏ وقبله : 
يا عمرى أحسن نماك الله بالرشدٍ وأقر السلام على الأنقاء وَالنّمدٍ 
2( لم أجده حتى الآن 
(4) سورة سبا / آية : ١‏ 


(0) سورة البقرة / آية 54 , وطه / آية : ١77‏ 
(1) للنابغة الذبيانى » وسبق الاستشهاد به . 


مه 


وإن أحقه ضمير , فلا يَخُلو ذلك الضمير أن يكون حرف لين أولا , 
فإن كان حرف لين , وهو الألف والياء والواى , فالآخرٌ يحرك بُمجّانس 
ذلك الحرف ٠‏ فإن كان ألفًا حرك الآخر بالفتح ؛ لأن الفتحة هى 
المجآنسة له , فتقول : اضربَان يازيدان ٠‏ وإن كان ياء حرّك بالكسر , 
نحى : ارين ياه » وإن كان واوا حرك بالضم نحو : اضرين 
يازيدون وهذا معنى قوله : «واشكله قبل مُضمّر لَيْنِ بما جانس» إلى 
آخره وضمير «اشكلّه» عائد على «الآخر» . 

والشكل: هو التحريك » أى حَرَك آخَر الفعل إذا كان قبل مضمر , 
هو حرف لين بما جانّس ذلك اللّين . ومُجَانس كل حرف من الحركات 
معلوم , وذلك قوله : (يمًا جَانْسَ من تّحرك قد علمًا) إذ من المعلوم 
مجانسة / الضمة للواو » والفتحة للألف ‏ والكسرة للياء . 0 


5 
وإن لم يكن الغمير حرف لين , ولايكون إلا ضميرَ نصب 
للمخاطب أ الغائب , نحو : هل يَضرِيَئُكَ زيدٌ ؟ وهل تَكُرْمَنّه أنت ؟ فلا 
حكم له أيضا ء لأنه ككلمة أخرى » فالنون إنما تَلْحق قبله » فكأنه لم 

يلحقه شىء ؛ فكان تحريكه بالفتح . 

فالخاضل مق كاذفة ومن التقتصيل المذكون + أن:منا اتصل نه 
ضميرٌ رفع بارز » هو حرف لين » فحركة الآخر بمُجانس ذلك الحرف , 
وإن لا فلا بد من الفتح . 

وقوله : «لَيْن» أصله لين , فَحَفف , وهو بدل من «مُضمّر» أى 
عطف بيان ؛ أى نعت . ولما كان ٠‏ وهى اللَّين » تارة يَثُبت مع النون إذا 
أُحقت ٠‏ وذلك إذا كان ألفًا , وتارةٌ لايبت » وذلك إذا كان ياء أو واوا » 


شرع فى ذلك , فقال : 
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والمضطمر احذقنه إلا الألف 
كك ٠ ٠.5‏ 9 ع .0 
إن 26م مم2 


ا ا 


يعنى أن المضمر المذكور , وهو اللَّين » لابْدُ من حذفه إذا أُحقت إحدى 
النوئَيّن » فتقول : اضرين يازيدون , واضرينٌ ياهث , فتّحذف الواو والياء , 
لأنهما ساكنتان , والنونان كذلك , فَيلتقى ساكنان ٠‏ فيحذف الذّين لالتقائهما , 
ماعدا الألفّ , فإنها لاتحذف » فلا تقول فى (اضنّريًا) : اضَرِيّنَ يازيدان , 
لالتباسه بفعل الواحد ٠‏ فأبْقّوا الألف ولم يضر بقاؤها , وإن كان اجتماع 
الساكنين حاصلا ء لأن النون المشددة بعد الألف [كالمشدد بعد الألف](١)‏ فى 
راد ٠‏ ودابة » وشابة . 

فإن قلت : فَهلاً قالوا اضريِين ٠‏ وضربو , لأنهم أيضا يقولون :تمود 
الثوب ٠‏ » وهل تَضربِينَى ياهند؟ تريد تضربيننى , نى > وأضيم ٠‏ ومديق » فى تصغير 
أصم دق ' 


)1١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل , وأثبته من (س , ت) 


066 


فالجواب : أن الحذف إذا لم يقع به لبس أولَى , لأنه أخف , 
بخلاف ما إذا كان مليسا ٠‏ فإنه مُجُتَنَّب فتقول : اضربان . وهل 
تَضربانَ ؟ كقوله تعالى : [ولأتتبعَانَ سبيل الّذين ن لأيُعلمون]() . 

وإطلاق الناظم ؛ مع ذكره ما آخره ألف . مشعر بأن ما آخره 
واو أو ياء مساو فى هذا الحكم لما آخرّه حرف صحيح ٠‏ فإنه لم يتكلم 
فيه بغير ما حَصل فى إطلاق العبارة » فيقتضى أن مثل (يَفْرْى , 
ويُرمى) إذا اتصل به واو الضمير أ ياؤه قلت فيه: هل تَغْرن 
يازيدون؟ وهل تَرمن؟ 

وكذلك فى الياء تقول : هل تَغْرِْنَ ياهنّد؟ وهل تَدْعِنَ؟ فتحذف 
المضمر , كما نص عليه , وتّحذف الآخر , لأنه كان قبل لحاق النون 
مع وأو الكتمير وراثه مشنيفا ' إذ كت تقول قبل الاين : هل تَغْرُونَ 
يازيدون؟ وهل تَرمون؟ وهل تَفْرِينَ ياهند؟ وهل تَرُمِين؟ فلما جاءعت 
النون /, حذف الضمير أيضا على ماقال » فحذفٌ الآخر لم يُحتج إلى 140 
التضن علرة ؛ لأنه قد كان محذوفا » وليس حذفه لأجل نون التوكيد ؛ بل 
للتصريف فإنما موضع ذكره باب آخر . 

ومن مُثّله قولٌ خالد بن سعد المحاربى » جاهلي يخاطب 
امرأته(") : 

44: سورةيونس //آية‎ )١( 
(؟) اللسان (مرر , مأن)‎ 
المسنارين يجتفع قيها القرث «والعرق :العم الذي عليه للحا 8إذ! أكل‎  نمألاو‎ 
: لحم قيل له : معروق - وقيله‎ 
0 3 إذا ما كنت مهدي فامبى من المأنات أى‎ 


لضع لسك ااه اوقل لل ينحنا * 
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ولآمهدى الأمَرًومايليه 
ولا تفدن معمفووق العظام 

وأما إذا كان الضمير ألفًا نحو : هل تَفْرْوَانِ؟ وهل تَرْمِيّان؟ فإنها تبقى 
على حالها فتقول : هل تَعْرْوَانَ ؟ وَاعْرُوَانَ . وهل تَرَمَيَانَ ؟ وارميان . 

وفتح آخر الفعل لأنه كان كذلك قبل لحاق النون ‏ فلم يُحتج إلى التَنْبيه 
عليه . 

والعلة فى بقاء ألف الضمير ماتقدم » فقد حَصل حكمٌ الصحيح الآخر , 
والمعتلٌ الآخر بالواى أى بالياء مع التجرد من الضمير , ومع لحاقه . 

وبقى قسمٌ واحد وهو المعتل الآخر بالآلف مع التجرد من الضمير , ٠‏ نح : 
يُحُشى » ويَرْضى , واخش يازيدٌ » وارض ٠‏ ومع لحاقه نحو : ارضوا يازيدون , 
واخشى ياهئد ' وارضيا يازيدان . 

أما هذا الأخير : فداخلّ أيضا تحت الاستثناء فى قوله : «إلأ ألألف» 
فإنها لاتّحذف أصلاً ؛ بل تبقى على حالها قبل لّحاق النون , كما تقدم فى الياء 
والواى . 

وأما ماعداه فأحّذ فى حكمه فقال : «وإِن يَكُّنْ فى آخر الفعل ألف» يريد 
أن الفعل إذا كان فى آخره ألف نحو (ِيُرْضى , ويُحْشى) فإنه على قسمين  :‏ 

أحدهما : أن يكون ذلك الفعل قد رفع فاعلاً ليس بياء الضمير ولاواوه . 

والثانى : أن يكون قد رفع فاعلاً هى الواو أو الياء . 

فإن كان الفاعل غير الواو والياء . وسواء كان مضمراً أى ظاهرا » فالحكم 
أنك تقلب الألف ياء مطلقا ؛ كانت منقلبةً عن ياء » كاسعين ٠‏ فإنه من (السعى) 
أى عن واو كارْضينَ , وكذلك المضارع منهما نحو : هل تَسَعيَنُ؟ وهل تَرضِينْ؟ 
لما يأتى فى التصريف إن شاء الله . 


/امه 


وإذا انقلبت ياءً فتحنّها , وذلك؟ قوله : (فَاجَعِلّه منْهُ رافعا غير 


اليا والواي يَأء) والهاءً فى (اجُعْلْهُ) عاد إلى الألف . وفى (منْهُ) عائد 
إلى الفعل و (رافعًا) حال من هاء (منه) و(غيرٌ) مفعول ب «رافعا» و 
«ياء» مفعول ثان ل «اجَعَلٌ» أى اجعل الألف من الفعل ياءً حالة كونه 
رافعًا غير واو الضمير ويائه , فتقول : احْشْيَنَ يازيد » وأرضين , 

مكل الناظم بقوله : «اسَعَيَنُ» من (السغى) وهى العدو » وأيضا 
العمل والكّسب ومنه قوله تعالى : [فَاسعوا إلى ذكْر اللّه][") لافاوفك 
العَدْوَ فى المشى ء وإنما يريد العمل والاكتساب , وهى تفسير مالك بن 
أنس فى الآية » وهى موافق للغة ؛ وكل مَنْ ولى شينًا على قوم فهى ساعر 
عليهم , ومنه: السَعئ على الأرملة واليتيم » و(الساعى) لوالى الصدقة . 

ومن مل هذا الفصل قولٌ الشاعر » أنشده سيبويه )١(‏ : 

اسنتقدر اللّه يرا وارضينْ به 

َبِيّنما العسرٌ إذ جَاعت مَيّاسير 

وإن كان الفاعل الواوّ والياء . فإن آخر الفعل , وهو الألف / ,20ل 
يُحذف ههنا ٠‏ وتبقى الياء والواى غيّر محذوقتيّن ؛ بل تُحَركان بالحركة 
المجانسة , وذلك قوله : «واحذفه من رافع هَاتَينٍ »إشارة إلى الواى 
والياء ‏ والهاء فى «احذفُه » عائَدٌ على الألف ‏ أى احذف الألف من 
الفعل الرافع لواو والياء . 


4 سورة الجمعة / آية:‎ )١( 
والمغنى ”8 وروايته فيها «ددارت»‎ 505 2 53١1/7" الكتاب "/ر4م"اه ٠وابن الشجرى‎ (0) 
. وهو لعثمان بن لبيد العذرى أى غيره . واستقدر الله : سله أن يقدر لك الخير‎ 
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وأما الواى والياء أنفسهما فلا يُحذفان ؛ بل يَنُبتان ويُحَرَكان بالحركة 
المجانسة لهما , فالواى تّحَرَك بالضم , والياء تُحَرّك بالكسر , فتقول : احشون 
يازيدون » واحُشين ياهنّد » ومنه قوله تعالى : إِلْتَرَوَنَ الجحيم ثم لتَروتهَا عَين 
البْقينِ](") . وقال تعالى : [فَإِما تَيِنَ من البَشر أحدًا] الآية 9) , 

ودَلّ على الإثبات فيهما قوله : «وفى وأو ويا شكل مُجانس » لأنه لايكون 
الشكل إلا فى متت . 

واعلم أن كلامه فى الألف والواو والياء فَرْضه على أنها ضمائرء لأنه 


مي وب مه 


قال : «واشكه قبل مضمر لَيْنِ» . 


و دممعم 


ثم قال : «والمضمّر احَذَفَنْهُ إل الألف» ثم جرى على ذلك فى بقية الكلام , 
ولم يتتعرض لكونها علامات فى لغة (يُتعاقبون فيكم ملائكةٌ)(") وكان حقه التنبية 
على ذلك , وأن الحكم فيهما مَنْتّو , لكن لما كانت لُعغْةً قليلة لم يتكلّم عليها , ولا 
أنها ألف أو واو أو ياء » سواء كانت ضميرا أى علامةٌ , فمعلوم أنه لايختلف 
الحكم فيها بخلاف الاعتقاد . 

وإنما لم تُحذف الواو والياء هنا , كما حذفت فيما إذا كان ماقبلهما من 
الحركة من جنسهما ٠‏ وفرق بينهما مع أن الوجه أن لو كانا على حكُم واحد من 
الحذف أو الإثبات والتحريك ؛ لأن الواو والياء اللَتيّْن ماقبلهما من جنسهما إذا 


, سورة التكاثر / آية :5" , لا‎ )١( 

9( سورة مريم / آية : 1" 

(؟) ويعبر عنها كذلك بلغة «أكلوني البراغيث» وهى لفة طيئ أو إزد شنوءة . يجعلون القعل مع هذه 
الضمائر مسند إلى الاسم الظاهر . ويعدون الضمائر أحرفا دالة على التثنية والجمع :((كما تدل 
التاء فى (قامت هند) على تأنيث الفاعل . 
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جاء بعدهما ساكن حذقْتا له نحو : اضربوا ابْنَ زيد » واضربى ابْنَ زيد » وإذا 
انفتح ماقبلهما لم يُحذفا ؛ بل حركا بمجانسهما نحو : احُشَؤًا الله » واخشىي 
الله . 

فإن قيل : لم لم ترد الألف المحذوفة فيقال : احُشاونْ ؛ واحشاينُ » كما 
رد الساكن فى (قولاً) و (قُوأُنَ) . 

فقد أجاب المازنى عن هذا : بأن لام (قَلْ) أصلها الحركة . فلما حركت 
رَجِعّت إلى أصلها . فرجع الساكن فليست الحركة بعارضة , بخلاف (احشون) 
فإن واى الجمع وياء المؤنث لا أصل لها فى الحركة ؛ فكان تحريكهما عارضا ٠‏ 
فلم يُعْتَدُ بالحركة ‏ فلذلك لم ترد الألف 

وعورض هذا الجواب ب (قل الْحَقَ) فإن اللام قد تحركت بحركة التقاء 
الساكنين ؛ ولم يرد المحنوف . 

فأجاب السيرافى : بأن الساكن لم يرد فى (قل الحق) لأن الساكن من 
كلمة أخرى . ولايلزم لآم (قَل) أن يلقاها ساكن . بخلاف (قُونُنَ) فإن النون 
تَتّيْت مع الكلمة فصارت لازمة ‏ فلابد من العلّتين , وهما لزوم النون » وأصالة 
التحويك:: 

وقول الناظم : (قفى) أى اتبع 

وقوله : (نحو احشين ياهند بالكسر) تمثيل للتحريك المجانس . 


00 هم معره ممه 
وكذلك قوله : (ياقوم اخشون واضمم) 


ا 


.- 03 26م 27 5 :0 25 0 5 
وقوله : (وقس مُسَويًا) أمرّ / بالقياس على ماذكر , وأنك 147 
0 

لاتقتصر على مثل ماذكر . 

فإن قلت : مافاتدةٌ الأمر بالقياس وقد علم أنه قياس ٠‏ وأن ينبّه 
على ذلك ؛ وأيضا ف «مسويًا» ظاهرٌ أنه لافائدة فيه؟ 

فالجواب : أن قوله : (وقس) توطئة لقوله : (مسويا) وذلك أنه ذكر 
مثلّ هذه المسالة , مما اللام فيه ياء » وذلك (اسعين) وهى من (السعى) 
و (احشون) وهو من (الخّشية) فلى لم يقل : (وقس مسويًا) لم تدخل له 
غيرٌ ما كانت اللام فيه أصلّها الياء. واقتضى أن مااللام فيه واو على 
٠.‏ 5 95 ل 3 .ةو امم هع 
خلاف ذلك الحكم وشى غير صحيح 0 لأنك تقول : اقرين وارضين 5 
وقد قال )١(‏ : 

م اسستقدن الله شير ا وارخين 4ل * 

ومع الضمير : ارضون ؛ وأرْضَين , فلا فرق بين ذوات الواو 
وذوات الياء. فَنبّه على وجوب التسوية بين النوعين فقال (وقس مسويا) . 

ولم يَذكر هنا أن نون الرفع تُحذف ء ولابْدٌ من ذلك لأن النون 
التّوؤكيديّة إذا أحقت اجتمع الثُونات, فاستُقُبل ذلك فحذفوا نون الرفع , 
فإذا وقّف على الخفيفة حذفت وروجع الأصل . 

هذا التعليل يُعلّل به من يزعم أن ما لحقته نون التوكيد , واتّصل 
به ألف الضمير أو واؤه أو ياؤه ٠‏ باق على إعرابه وإليها ذهب الناظم . 
)١(‏ سبق الأستشهاد به » وعجزه : 

* فبينما العسرٌ إذ دارت مياسين * 


اده 


وقد تقدم تنبيهه على الإعراب فيه في « باب المعرب والمبنى » حيث قال : « 
وألرعنا تقار إن عراس ركد شاشو ا 
ومن يَرْعَمْ أنه مبنى يُعلّل بأن نون الرفع حذفت للبناء » لا لاجتماع 
النونات . فصار إن ذاك يشبه المنصوب . 
والناظم كان حقه أن يبيّن حذفهاء ولا يتكل على مايُعطيه المثال في قوله : 
( اخشين ٠‏ واخشون ) ولكنه قد يُجتزيء بالمثل في أمثال هذه الأشياء : 
وم تع خفيفة بعد الألف 
لكن شديدة وكسرهًا ألف 
وألفًا زد قَبْلهَا وكا 
فلا إلى ثون الات أسندا 
لما كان الناظم قد تَكُم على حكم مااتصل به الواوٌ والياء من الأفعال , 
أخذ يتكلّم فيما اتصل به الألف ؛ إن حكمة مخالف . 
وقد تقدم أنه لا يُحذف مع نون التوكيد ٠‏ فإذا ثبت فلثبوته حكمان ذَكَرهُما 
هذا هو الحكم الأول؛ يعني أن النون التوكيديّة الخفيفة لا تقع بعد الألف , 
إذا أريد توكيدٌ الفعل الذي في آخره ألف , سواء كانت تلك الألف ضميراً أو 
علامةً ؛ بخلاف الشديدة فإنها تقع بعدها مطلقا فتقول : اضريَانٌ , ولْتَضْرِيَان , 
وهل تَحْرَجِانْ ؟ ومنه قوله تعالى : [ ولا تتبعان سبيل الْذينَ لا يَعلَمُونَ ] () . 
)1١(‏ سورة يونس عليه السلام / آية :44 


؟اه 


ولاتأتى بالخفيفة هنا فلا تقول : اضريان ؛ ولْتَضريان ٠‏ وشل 
تخرجان؟ 


ووجه / ذلك : أن الألف ساكنة . فإذا التقت مع النون وهى _44” 


ساكنة لزم أحد أمرين : إما أن تبقى كما هى ٠‏ وذلك محذور ؛ إن ليس 
في الكلام الجارى على الألسنة العربية ساكنان فى كلمة يكون أولهما 
ألفا . والثانى غير مدغم ؛ بل لابد من أن يكون مَدَعما , أى تُحذف 
الألف . وهى القياس ء لكن يَنْتّبس الأثنان بالواحد . فيمتنع هذا 
القياس . 

وأما النون : فإما أن تُحرك بالفتح أو بالكسر » فإن تحرّكت 
بالفتح الذى هو الأصل الْتَّبس بفعل الواحد , وإن تَّحَرَّكُ بالكسر 
التبست النون بنون الإعراب , وإذا لم يكن سبيل إلى شئ من ذلك فلا 
بد أن تمتنع المسالة رأسا : 

قال بعضهم : فمن وَكّد من العرب بالنون الخفيفة » ثم عرض له 
تاكيد أمرٍ الاثنين لم يُتجاوز لفظه قبل التوكيد وإن أراد التوكيد » وهو 
عنده معنى قول الخليل : إذا أردت الخفيفة فى فعل الاثنين كان بمنزلته 
إذا لم ترد الخفيفة فى فعل الاثنين , فى الأصل والوقف , لأنه لايكون 
بعد الآلف حرف ساكن ليس بِمَُْم , ولاتحذف الآلف فيَْتِبسَ فعلٌ 
الواحد والاثنين() , 

وهذا المذهب الذى ذهت إلية التاظم #«وهى م ذفتب الخليل 


8 
وسيبوية » وقد مر وجههة . 


)١(‏ الكتاب '/رهاه 


اه 


وذهب يونس والكوفيون إلى جوازلّحاق النون الخفيفة فعل الاثنين , 
والحجة لهم فيما ذهبوا أن النون الخفيفة مخففة من الثقيلة , وقد أجمع الجميع 
على أن الثقيلة تَدخل هنا ٠‏ فكذلك النون الخفيفة . 


وأيضًا أقصى ما فى الباب أن يقال : ذلك يُؤْدى إلى إلتقاء الساكنين فى 
غير إدغام » فكذلك جاء فى كلام العرب من غير إدغام ؛ إذ كانت الألف تقى 
مقام الحركة لإفراط مدها » فجاء فى قراءة نافع المدَنى (ِقَلَ إِنْ صلاتى وسكى 
ومحياى ومّمّاتى)(١)‏ . بإسكان ياء «مَحيَائ» وصلاا" , وفيه الجمع بين 
الساكنين على غير شرطه عندكم . 

وحكى بعض العرب : «الْتَقَتْ حَلْقَنَا البطان »!") , بإثبات الألف مع لام 
التعريف وعن بعضهم : كنا المال(؟) . 


وقرئ : ( أأنذرتهم أم لم تَنْذْرهُمْ )(0) , و [أأَشَفَقْتُمْ ]0 ,و [ أأَنْتُمْ أشه 


حَلْقَاء!" . ونحى ذلك بإبدال الهمزة الثانية ألفال") ,و [ هَاأَنْتُم هؤلآء ] (1). 


١75 : سورة الأنعام / آية‎ )١( 

(1) السيعة فى القراءات : 71/4 

(؟) من أمثالهم السائرة , وانظر : كتاب الأمثال لأبى عبيد 547 والبطان للقتب : الحزام الذى يجعل 
تحت بطن البعير . ولكل بطان حلقتان فإذا التقتا عند الهرب وشدة العَدٌو , والراكب لايقدر من 
الخوف أن ينزل فيشدة ؛ فقد تناهى الشر . يضرب فى بلوغ الشدة , وانتهائها إلى غايتها. 

(4) فى الأنصاف (101) «وقد حكى عن بعض العرب أيضا أنه قال : له ثُننَا المال» بإثبات الألف» . 

(0) سورة البقرة // آية : * 

(1) سورة المجادلة / آية : ١١‏ 

(0) سورة النازعات / آية : ١1‏ 

(4) انظر القراءات لهذه الأحرف وأمثالها فى : السبعة 154 , والنشر 517/١‏ وما بعدها . 


(9) سورة آل عمران / آية : 55 


كه 


وكذلك فى غير الألف نحو : ( هؤلاء إِنْ كُنْتُمُ صادقين ال دق 
( أولياء أولئك ]0 , بالأبدال أيضا . وهذه كلها يلزم فيها التقاء 
الساكنين . 

فإن قلتم : يمنع ذلك فى نون التوكيد ٠‏ فلابد من القول به هنا ؛ إذ 
لافرق بينهما ؛ لكن القول بذلك باطل , فكذلك القولٌ بِالقَرْق باطل » وفى 
المسالة حجج غير هذه . 

وأجاب عنها البصريون() , فأما كوثها مخفة من الثقيلة» فغيرٌ 
لذ ل 
مسلم ‏ بل تقول : إنها غيرها لمخالفتها لها لفظا ومعنى . 

.أما (فى اللفظ) : فلأن الخفيفة تتغيّر فى الوقف , فتُقلب ألفا , 
وتحذف أيضا فى الوقف رأسا , وتَسُقّط للساكن الآتى بعدها . كما 
سيأتى ذكره إن شاء الله . بخلاف الشديدة ؛ فلو كانت أصلاً لاعتير 
ذلك ٠‏ فلم يكونوا / ليغيروها بإبدال ولاحذف . 

وأما (مَعْنّى فلآن الشديدة أشدٌ تاكيدا من الخفيفة ؛ على مانقل 
سيبويه عن الخليل » وهو رئيس أهل اللغة(©) . ولو كانت أصلّها لكان 
المعنى واحذا . 

وأما مائقل من السّماع فقليل . وإن سلّم فذلك سماع فى غير 
محل التّزاع ؛ إذ لم يقل عربي قط : اضْريَانْ » بالإسكان , ولا هل 


8 تب © 


مَضَريَان؟ 


.١ : سورة البقرة / آية‎ )١( 

(9) سورة الأحقاف / آية : ”7 

(؟) انظر(اختلاف اليصريين والكوفيين فى هذه المسالة : فى : الإنصاف .50 , المسالة 
الرابعة والتسعون ) . 

(5) الكتاب 8/رة.ه 


06 


اانا 


فإن قلت : فالقياس يثبت ذلك . 

فالجواب : أن كَوْن العرب لم بتكلموا بذلك , مع اعتيادهم للتوكيد بالنون , 
دليلٌ على اعتزامهم اطّراح ذلك القياس , وإلافلى كان معتبرا عندهم لنَطّقوا به 
واواعوةا م «تركيع ل رامنا ليل طن الأرالخه كته . 

وهذا من «باب الاستدلال بالأحكام» وهو باب معروف فى الأصول » 
نجرئ مكرئ الاستدلال بالشفاع + وقد بينه ابن جنى فى «الخصائص»(. 

وكان شيخنا القاضى ‏ رحمه الله يُعتمده , ويحتج به . 


ثم قال : «وكَسَرَهَا ألف» هذا هو الحكم الثانى » يعنى أن الحكم المعتاد 
لهده النون , والمالوف فى كلام العرب» وهى الكسرء وذلك إذا وفعت بعد الألف , 
نحو : هل تَضْرِيَانَ ؟ واضريّان . 

وإنما كُسرت ا الأصل فيها الفتح؛ لأنها هنا زائدة بعد ألف زائدة, 
فأشبهت نون الاثتّيّن حين قلت : ضَاربَان » وغُلاً مان . وأما فى غير هذا 
الموضع : ففتحت لأنها حرفان , الأول منهما : ساكن , ففُتحت , كما فتحت نون 
(أين) هذا قطي دوك" . ثم قال : «وألفًا زد قبلّها موك » إلى آخره . 

يزد أن هده التون المتقسة:+وفى القبنيدة ,,إذا اكت فعلاً لحقة مير 
جماعة الإناث ٠‏ وهى النون ٠‏ فهى التى تَوّكه بها دون الخفيفة , فَرْدْ قبلها ألقا 
إذا أدخلتها على ذلك الفعل . 

فقوله : «مُؤْكّدًا » حال من ضمير «ردُ» وهاء «قبلها» عائدٌ إلى النون 
الشديدة المذكورة قبل » و «فعلاً» مفعول 00 أى زد قبل الشديدة ألفا حال 


الى 


كنك مؤكدًا فعلا أُسنْد إليه نون الإناث . 


١١7/١ - الخصائص - باب فى تحارض السماع والقياس‎ )١( 
. 070/9 الكتاب‎ )0( 


كاه 


ه8 هم 8 


فأما زيادة الألف : فلايد منها , لأنك لو قلت : (اضَريْتَنَ) لكان 
مستّثقلا لاجتماع ثلاثة أمثال ؛ كما استَتقلوا ذلك مع نون الرفع فى 
(اضرين) حتى حذفوها , ولم يمكن هنا الحذفُ لئلا يُُتبس بفعل 
الواحد ان قلت : (اضرِين) فاضطْروا إلى أن زادوا ألا » فَصلوا بها 
بين الأمثال » فزال القبح , وحَف الأستثقال , وهذا معنى ما علّل به 
سيبويه(١)‏ . 

فتقول إذَا : اضِرِيْنَانَ ياهندات , وهل تَضرِيْنَانٌ , ولاتَحشيْنان , 
وهلا تَرميّنان , وما أشبه ذلك . 

وأما إحالته فى هذا الموضع على الشديدة وحدها دون الخفيفة , 
فلمًا تقدم ذكره فى فعل الاثنين , فالخلافٌ فيهما واحد ؛ والتوجيه 
واحد , فكل ماذكر هناك فهى مذكورٌ هنا , فلا معنى للإعادة : ومذهبه 
مذهب سيبويه والخليل والبصريين ماعدا يونس()) . 

وبقى النَّظَرٌ فى النون بعد هذه الألف , وحكمّها الكَسسْرٌ كالنون 
فى فعل / الاثنين ؛ إن العلة فى كَسّرهما واحدة , وهى التّشبيه بنون 
الاثنين. 

والناظم لم يَنْص عليها هنا , لكن تَدخل له تحت عبارته الأولى 
فى قوله : «وكسرها ألف» إن معناه : أن كسرها بعد الألف مالوف ». 
وهذه نون بعد ألف , فتكون مكسورة , فكأن قوله : « وم تَقَعْ مَفْنُوحَةٌ 


> هم 


بَعْدَ الألف , قاعدةٌ شاملة لما يقع فى آخر الفعل من الألف .سواء أكان 


ان 
١‏ 


)١(‏ الكتاب ؟/ر”اه 
(؟) المرجع السابق 077/6 


/اهه 


ألفّ ضمير أو غيرهً كما هنا , فقد حَصّل حكم كسرها هناك ؛ فلا معنى لإعادة 
ذكرها . 
و حذف حَفيقَةٌ لساكن ردف 
وَارْدْد إذا حَدَفْتََا فى الوقف ما 
منْ أجْلهًا فى الوَصْلٍ كان عدم 
أبْْا َم عر ألقا 
قا كما تَقُولُ فى قفَنْ ققا 
تكلّم فى هذه الأبيات على العَوارض اللاحقة للنون ‏ وإنما تكلم فى ذلك 
على النون الخفيفة , . فَدَّلٌ ذلك من كلامه على أنها المختّصة بهذه الأحكام 
التَغييرِية ؛ بخلاف الشديدة , وهى كذلك » فإن الشديدة لاتتغير لقوتها فى 
نفسها حين كانت من حرفين مدع أحدهما فى الآخر ؛ ولتحرّكها » بخلاف 
الخفيفة ؛ فكلٌّ ماذكّر من التغيير فى الخفيفة مَنْتَّف عن الشديدة ؛ فإذا بقى 
الشديدة ساكن لم يُوَكّر شيئًا ٠‏ وكذلك إذا وقفت عليها فلا تغيير يلحقها من 
حذف ولا إبدال ؛ بل تقول : أَكْرِمَنٌ ابْنَ زيد , ولتَْْرِيّنُ الرجل . ولتَكْرِمَان 
يدا ؛ وكذلك تقول : يازيد اضريَنٌ , ولْتَحْرْجَنٌّ ٠‏ ويازيدون لتَحْرْجِنْ » وياهندا 


وى 5 
اخرجن ٠.‏ 
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فاك ع | في الوقف على حدّ قولهم )١(‏ 


77. , ”2>4/" الخصائص‎ )١( 
: والبيت مطلع قصيدة لطرفة (ديوان 17) ويعده‎ 


وهر : اسم امرأة - ومستعر : مشتعل ومتوقد 


4ه 


* أَصَحَوْتَ اليومَ أمْ شَاقَتْكَ هِرْ * 
فلا أثر له» لأنها الشديدة» والوقف عارض0(). 
ثم ذكر لحذفها موضعين: 
أحدهما: إذا جاء بعدها ساكنٌ من كلمة أخرىء وذلك قوله: «وَاحُذِفٌ 
خَفِيفَة» يعني أن النون الخفيفة إذا رَيِقَها ساكنء يريد: جاء بعدّهاء فإنها 
تُحذف معه؛ فتقول اضرب ابْنَكَه تريد: اضْرِبَنْ ابتك ولْتّكَرمَ الرجلّ؛ ولا 
تَضَرِبَ ابْنَكَ» ومنه قول الشاعر("): 
00 © 24 8 #اس 5 7 5 
ولا تهين الفقِيرَ علك أنْ تَرْكمَّ يوما والدَّهُرٌ قد رَفَعَهُ 
وإنما حُذفت هنا لضعفها وسكونهاء فلم تَقَوَ أن تكون كالتنوين» فتكُسّر 
للساكنين» لأن التنوين مختصٌ بما هو أقوىء وهو الاسْم. 


وهذه النون مختصّة بما هو أضعفٌ وهو الفعل» وعلى أنهم قد عاملوا 


)١(‏ قال ابن جنى في الخصائص (5/ :)37١‏ «ومنها أنهم قد أجروا الحرف المتحرك مجرى 
الحرف المشدد» وذلك أنه إذا وقع رَوِياً في الشعر المقيّد سكنء كما أن الحرف المشدد إذا 
وقع رويا في الشعر المقيد خُففء فالمتحرك نحو قوله: 
وقاتم الاعماق خاوى المخترق فاسكنالقاف وهي مجوورة 
والمشدد نحو قوله: 

* أصحورت اليومَ ام شاقتك فِرٌ * 

فحذف إحدى الراءين» كما حذف الحركة من قال «المخترق» اهف 

(؟) ابن الشجرى 2580/١‏ والإنصاف "5١‏ وابن يعيش 47/1: 44, والخزانة /١١‏ 450, 
والمغنى 2١5‏ 147 والعينيى 2774/8 والتصريح ,7١84/7‏ والهمع ١4/4‏ 4: والدرر /١‏ 
٠١/5١‏ والاشموني ”/5205. 
والبيت للأضبط بن قريع السعديء ولا تهين: من الإهانة» وهو الإيقاع في الذل والحقارة. وعَلٌ: لغة 
في (لعل) والركوع: الانحناء والميل» واراد به الانحطاط من المرتبة» والسقوط من المنزلة. 
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التويّن معاملتها ؛ فقُرىء : [ قُلْ هو اللّهُ أحَدْ + اللّهُ الصمد ] 7" . ( ولا 
اللّيِلُ سايق التَّهّارَ ] 9) » وأنشدوا لأبي الأسود () : 
* ولا ذاكر الله إلا قليلاً * 

ثم قال: « وَيَعْدَ غَيْرٍ فتحة أإذَا تقف » وهو الموضع الثاني لحذفهاء 
يعنى أن النون الخفيفة تُحذف أيضا إذا وقفت , وكانت بعد ضضمة أو 
كسرة ‏ ولا تكون بعد ضمة أو كسرة إلا لضمير محذوف واو أو ياء , 
فتقول : / يازيدون اضْنْريُوا , ويا هندُ اضْربي , ويازيدون الحْشُوًا , “ب 
وياهند احُشّئ » وما أشبه ذلك . 

ووجه ذلك أن النون هنا شبيهة بالتنوين , لآن كل واحدة منهما 
زَائَدةٌ على الكلمة ‏ ساكنةً , فلما أشبهتها عوملت في الوقف معاملتها , 
فكما قالوا في الوقف على المرفوع : هذا رَيْدُ » بحذف التنوين » وفي 
الوقف على المخفوض : مرت بِرَيّْدْ ٠‏ كذلك قالوا فيما هى نظير المرفوع 
والمجرور . وهو المضمومُ والمكسورٌ من الفعل : اضربوا » واضريى . 

وهذا الذي قال جار على اللغة الشهُرَى . 

وأما على قياس من قال : هذا رَيْدُى » ومررت برَيْدى ('), فينبغي 


ألا تُحذف نون التوكيد ؛ بل تبدل واوا بعد الضمة , وياءً بعد الكسرة . 


فتقول : احشييى واحُشووا » وهو قياس صحيح . 


"2 ١ سورة لإخلاص / آية‎ )1١( 
وهى قراءة جماعة منهم أبان بن عثمان » وزيد بن على » ونصر بن عاصم , وابن سيرين‎ 
)078// والحسن , وابن إبى إسحاق (البحر المحيط‎ 
وهى قراءة عمارة بن عقيل بن بلال ( البحر) المحيط /ا//7/4؟)‎ .)5( 
: سبق الاستشهاد به فى(«باب إعمال اسم الفاعل ) وصدره‎ )( 
+ ه فالفيته غير مستعتب‎ 


(4) هم أزد السراة , يجرون الرفع والجر مجرى النصب . وانظر : ابن يعيش 2١/8‏ 
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وهذا الذى قَررٌ الناظم : هو مذهب سيبويه والخليلٌ!!) . 

وأما يونس : فلا يحذف النون مطلقا؛ بل يقول : اخشوواء واحْشَيى على 
كل لغة؛ فيبدل الواوَ واليامن النون. 

وألزمه سيبويه ") أن يقول ذلك في غير الموقوف نحو : هل تَضَرِبُوا؟ وهل 
تَضربي؟ لأن النون إذا كانت باقية هي أو بدلّهاء فالواجب ألا يرجع ماحذف. 

وما كان حذف النون هناء على رأى الناظم؛ يام معه رد ماحذف أخذ 
بين ذلك؛ فقال : « واردد إذَا حَذَفْتَها في الوقف». إلى آخره. 

يعنى أنك إذا حذفت النون الخفيفة للوقف, فإنك ترد ما حُذف لأجلها في 
الوصلء من ضمير أوعلامة رفع» وذلك قوله : يازيدون اضربواء وياهند اضربى, 
فرددت الوا والياء لزوال ما أوجب حذفهماء وهو النون الساكنة. وكذلك : اغُرُوا 
يا زيدون» واعزى ياهند. 

ويونس هنا موافق للخليل وسيبويه في اللفظ , ولذلك حكى عنه الموافقةٌ 
للعرب. 

وأما التفسير فمختلفء لأن الخليل يقول : هى واى الضمير وياؤه؛ وعلى 
قول يونس هما بدلٌ من النون(). 


)١(‏ في الكتاب ( 52/5 ) «وقال الخليل : إذا كان ماقبلها مكسورا أو مضموما . ثم وقفت عندها لم 
تجعل مكانها ياء ولا واوا » وذلك قولك للمرأة , وأنت تريد الخفيفة : اخشئ , وللجميع وأنت تريد 
النون الخفيفة : احشوا , وقال : هى بمنزلة التنوين إذا كان ماقبله مجرورا أو مرفوعا » 

(90) الكتاب ٠‏ / ”5ه . 

(9) الكتاب ؟/؟؟ه. 


الاه 


فقول الناظم : (وارددٌ ما كان عدم في الؤصل) جار على مذهب 
الخليل, لا على مذهب يونس. وتقول على هذا : ياهندٌ اخشّئ؛ ويازيدون 
اخشّوًا؛ إذ كان واى الضمير وياؤه لم يُحذفاء فلم يكن تم مايرد. 

وعلى رأى يونس : اخشيى واخشوواء كما تقدم. 

وتقول : ياهندٌ هل تَقُومِينَة ويازيدون هل تقومونَ؟ فَتَّرْدٌ الوا 
والياء. وترد أيضا علامة الرفع لزوال مُوجب حذفها. 

وألزم سيبويه يونس أن يقول في هذا : لتخشوواء ولتخشيى » 
ولتضريوا ولتضربى, فلا ترد النون, لأنه يعوض من التنوين الوا والياءء 
وفى قوله(!): ولكن العرب على مايقوله الخليل: ولسرمع يونس سماعء 
وإنما قاله بالقياس على المفتوح, والمصّير إلى ماقالته العرب هو 
الواجب. ْ 

وفي فقوله : «وَارْددْ» إلى / آخره من النّطّر نظير ماتقدم قبل هذاء "0؟ 
من عدم تَنْبيهه على حذف نون الرفع إذا أتى بنون التوكيد» فهاهنا لا 
يَتَبِيّنَ أيضا ما الذى يرد لأنه إذا قَدّم أنه يُحذف الضميرء ولم يذكر 
خلافه. فلا يُفهم له هنا الردٌ إلا فيما حُذفء لكن هذا الموضع لايعود 
عليه منه إشكالء وإنما يعود مما تقدم خاصة:؛ فتأمله. 

ثم قال : «وأبْدلَنْهَا بعد فَنّحٍ ألقا وَقْقَاء 

يريد أنك إذا وقفت على النون الخفيفة. وكان ماقبلها 
مفتوحاء فلايد من إبدالها ألقّاء ولايجوز الوقف عليها وهى على حالها, 
فلا تقول : يازيد قفَنْء وإنما يقال : يازيد قفا . 


(9) الكتاب 77/8ه. 


؟/اه 


وكذلك : يازيد ارضيّاء وهل تقضيا؟ وهل تَدعوًا؟ في (ارضينء وهل 
00 وهل 0 ووجه ذلك : 00 بالتونينء فكما م 0 
فهما 0 الوقف هناء يُحذفان مع 0 والمكسور, ويبُدلان ألفًا مع 

ومن مُكل هذه المسالة قولُه تعالى : (ِلَيسجِنْنْ ولَيَكُونا من الصاغرين()]. 
وقوله : [كلاً ئن لم د ننه لنَسقَعا9")) القُراء كلهم على إبدالها في الوقف ألقًا. 

وقال الشاعر, أنشده شيبونه(؟): 

0 يُحسبهُ الجاهل مالم يَعْلَمَا 5 
وأنشد أيضا قولّ الآخر(؟) 
+ ولا تَعبد الشيْطان واللَّهُ فاعبدا » 
وأنشد أيضا قولَ الآخر(©) 
متى تَأْتَنًا تُلُمم بنًا في ديارِنًا 
تَجِدْ حَطَبَا جرلا ونَارًا تَأَجَجَا 

)1( سورة يوسف عليه السلام / آية : ؟؟. 


(0) سورة العلق / آية : .١6‏ 
(؟) سسبق الاستشهاد به, ويعده : 

شِيْخًا على كرسيه مَعْممَا 
(4) سبق الاستشهاد به أيضاء وصدره : 

وإياكٌ وَالميتات لاتقربنها 
(6) سسبق الاستشهاد به في «باب البدل». 


؟الام 


يريد : تَأَحِجِنْ» أى تأجج) وهى مما أحقته النون في الإيجاب ضرورة. 
وقال الآخرء أظنه ابن أبى ربيعة(١):‏ 
وير با ابنَ حَنْسوعشل 2 رين له قات القتاتان قُوما 
وقال الآخر("): 
ومةم 6 مهم لملنا 
* واحمر للشر ولم يصفرا * 

وقوله : «كَما تقول في قَفَنْ قفّاء أى كما تقول في (قفن) بالنون : قفاء 
بالألف. وينبغي أن يكتب الأول بالنون» والثاني بالألف, وإن كان القياس الكتب 
بالألف في النون الخفية مطلقاء اعتبارا بقصد الناظم من إظهار النون التى 
تُبُدله فهى لم يُقصد فيها إلا كُونَها نونًا حتى تَتَبِيْن أولاء ثم يُحكم عليها 
بالإبدال. 


)1( نوادر أبي زيد "؟, وابن الث لشجري "رغ "", وديوانه لحف 
وقمير : تصغير قمر. يريد أنه لما بدا النور» وظهر القمر آخر الليل؛ لأنه ابن خمس وعشرين ليلة 
قالت الفتاتان لي : قم لئلا يراك الناس. 


(0) سبق الاستشهاد به. 


6لاه 


فالا تتضنزفك 

الممرف تَنُوينَ أتى مُبَيّنَا 

مَعئْى به يَكُونْ الاسم أَمْكَنَا 

هذا باب «ماينُصرف ومالا يُنْصَرِف» 

لما كان الكلام في أحكام (الصرّف) أو عدمه ثانيًا عن تصور 
معناه : ابتدأ الكلام في معناهء فأعلم أن (الصرّف) هو تنوين يلحق 
الاسم مَِينًا لمعنَّى يكون الاسم بسببه أمكن, أى يذعى بانه أمكن. وذلك 
أن الأسماء عند النحويين على قسمين وذلك باعتبار التمكّن وعدمه : 

و(المتمكّن) في اصطلاحهم : يطلق على ثلاثة معان : 

/ أحدها : أنه المعرب المتصرف بوجوه الإعراب: فغيرٌ المتمكن 


على هذا ا اتحفيو في على وج واد وإن كان معرباء نحو : ايمن 
الله وُسيحان الله . 
والثاني : أنه الاسم الذى تَمْتَورُ عليه المعاني الُوجبة للإعراب, 


وهى الفاعلية: والمفعولية . والإضافة, فأسماءٌ الإشارة على هذا متمكّنة 
وإن كانت مَبّنية » وهذا أعم من الأول , وكلاهما غيرٌ ماد الناظم . 
والثالث : وهى مراده , أنه كل اسم مستحق للإعراب لكَنه لم 
يششبه الحرفء أى هى متمكن في بابه » وغير المتمكّن : هو كل اسم 
َرجٍ عن استتحقاق الإعراب ٠‏ لشبو حتصل بيت وي م لا يدخلهإعرار” 
أبداء وهى الحرفء أى لم يتمكّن في الاسمية . 
والأول على قسمين : 


هلاه 


؟و؟ 


وم مرت 1 


(متمكن أمكن) وهو الذى يجرى بوجوه الإعراب على أصلهاء من الرفع 
بالضمة؛ والنصب بالفتحة» والجر بالكسرة , وهذا هو الذى قصد بالذكر. 

و(متمكّن غيرٌ أمْكن) وهو الذى نّقص عن تلك الرثّبة» ولم يخرج عن بابه 
جملة, وهو الجاري ببعض وجوه الإعراب وهو الرفع والنصبء دون بعض وهو 
العن: 

فأخبر أن (الصرّف) تنوين, و(التنوين) : نون ساكنة مُزيدة في آخر 
الاشمم لعنى يخخض نه 

وذلك المعنى على أوجه : 

منها أن يدل على بقاء الأصالة؛ ويسمى «تنوين الصَرّف» وهو الذى أراد 
بقوله : «الصرف تنوين» أتى بالجنس الذى يشمل مايدل على الأصالة ومالا يدل 
على ذلك؛ بل على معنَّى آخر كدتَنُوين التذكير» الدالٌ على تنكير ماهو صالح 
للتعرف ك(ِصَه ومّه وأف) وكدتَنُوِين العوض» اللاحق عوّضا من مضاف إليه. 
ك(حينئن,؛ ويومضذ) ونحوهماء وكدتَّنُوين الأقابلة اللاحق مقابلا لنون جمع 
المذكر, ك (مُسلمّات) 

ونااكاق ذلكداخلةعلية يرن أنه يري متها حاف دال على معد الاسم 
وذلك المعنى من أجله سمى الاسم أمَكَنَ .و الأمكنيّة, فكأنه قال!: التنوين هو 
النون الدالةٌ على الأمكنيّة في هذا الاسم , وذلك نحو : رجل ٠‏ وفرس ٠‏ وزيدء 
وعمرى . 

فإن التنوين في هذه الألفاظ لايدل على معنى زائد على الأمكنيّة؛ إن ليس 
عوّضا من شىء. ولا مقابلاً لشىء؛ ولا ييا تنكيرَ شىء؛ إذ كان يلحق الفكرة 
. والمعرفة» فتحصل تعريفٌ (الصرف). 


كلاه 


ومقصوده بتعريفه تَبِيينْ أن مادخله (الصرّف) يسمى مُنْصرفاء 
ومالم يدخله يسمى غير منصرفء ف(صه. وَمَه) ونحوه لايسمى 
منصرفاء لأن ذلك التنوين فيه لم يلحق لمعنى الأمكنيّة» حتى لى فرضنا 
فيه التعريف ببَحقه التنوين. 

وكذلك (إذ) في (حيتئذ) ونحوه لايسمى منصّرفًاء إذ لم يلحق لالاً 
على الأمكنية. 

وكذلك (مُسَلمّات) ونحوه لم يلحقه التنوين الصرفي, حتى 
لوفرضنا أن ليس له مقابل للُحق. 

وإذا ثبت هذا التعريف ورد عليه أسئلة : 

أحدها : أن (الصّرّْف) هو التنوين الدالٌ على معنى الأمكنيّة, 
والأمكنية إنما وجدناها باستقراء مواقع التنوين» حتى رأينا أن تنوين 
نحى (رجلء وزيد) إنما أّحق / دالا على معنى الأمكنية. 

فمعنى الأمكنية لم نجده من غير ذلك؛ إذ لم تُشافهنا العرب بذلك. 

وإذا كانت معرفتنا لمعنى الأمكنيّة إنما صّدرت من جهة (تَنُوين 
الصرف) صار هذا التعريف دَوْرِيا لأنا لانعرف (الصرّف) إلا بكونه يدل 
على الأمكنية وهذا بالقَرُضء ومعنى الأمكنيّة لم نعرفه إلا بالصرف وهذا 
بالاستقراء. والدورٌ في التعريفات فاسد(!). 

والثاني : أن المعنى الذى عرف به أتّى به مبْهما؛ إذ قال : مَبِيًا 
معنى من شأنه أن يكون الاسم به أمكن. 

وذلك المعنى لم يعينه باسمه ولاعرفه, كما ينبغي في (التعريف) 


)١(‏ الدور عند المناطقة ‏ توقف كل من الشيئين على الآخر. 


/ا/اه 


فحاصل ذلك أنه أحال في (التعريف) على ماهو مَقْتّقر إلى التعريفء ولم 
تُوضع الرسوم إلا على البيان. 

والشالث : أن المعرف بالألف واللام؛ والمضافء إما أن يقول : إنها 
منْصرفة أى غير منصرفة؛ فالقول بأنها منصرفة غير صحيح على مقتضى 
التعريف؛ إذ لم تَنّصفْ بالصرف وهو التنوين» وهذا بالحسء وإذا لم تَنَصف به 
لم يصح أن يقال : إنها منْصّرفة؛ والقولٌ بأنها غير منصرفة باطلء وإن لم 
يلحقه اليرف اذى هو التتوون: وهذ ا بإجمااغ: ظ 

وأنضاء يطلق النحويون على المضاف وذى الألف واللام الانصراف كثيراء 
فيقولون : إن غير المنصرف إذا أضيف أو دخلته الألف واللام انصرف. 

ولايقال : إن الألف واللام, والإضافة:, لَمًا كانا يُعاقبان التنوين 0 
ماهما فيه منصرقا حكما للمعاقب قب بِحُكُم ماعاقبه. ولذلك دخله الجر مع 
واللام والإضافة: فلا غَرَْ أن سموه مُنْصرفا ‏ لأنا نقول : إذا كان 0 الذى 
لاينُصرف لم يكن فيه تنوين ‏ فما الذى عاقبت الإضافةٌ أو الألف واللام؟ فهذه 
ليست بمعاقبة صحيحة, وإنما تجرى المعاقبة بين في نح : الرجلء وغُلام زيد. 

وأما مثل : حمراء الأسدء ومساجد بنى فلان فما الدليل على هذا؟ 

والرابع : أن هذا التعريف يقتضى أن نحو : (مسلمات؛ وصالحات) قبل 
النُسُمية» وكذلك بعد التّسّمية, نحو (عَرَفَاتء وأذْرِعَات) غير مرادء لأن التنوين 
المذكور لم يلحقه. 

وإذا كان كذلك فإذا قلت : هذه عرفَات مبَارَكًا فيهاء فمنعتّه التنوين 
والخفض على لغة من قال بذلك ‏ فما الذى منع هنا؟ 

فإن قلت : تنوين الصرف. فكيف هذا وهى تنوين مقابلة وإن كان مسمى 
به؟ والدليل على ذلك بقاءٌ اللفظ على ماكان عليه في اللغة الأخرى, ومعاملتّه 
معاملةً مالى كان جَمُعَا حقيقةً؛ ولا خلاف أن تنوين (عرفات) قبل التسمية به هو 


4ه 


التنوين بعد التسمية به على اللغة الشهيرة. وقد قالوا : إنه تنوين 
مقابلة» فكذلك بعد التسمية به. 

فقد حصل في ظاهر الوجود أن كم من المُصرف مالا يُدخله 
توي العدرف المذكورء فصار التعريف غير منْعَكس(). 

فأما السؤال الأول : فقد يجاب عنه بأن الدور ساقطٌ في 
التعريف, لأن التعريف حصل أن الصرف هو التنوين المفيّد لمعنى 
الأمكنية, فالصرف / متوقّفُ على معنى الأمكنيّة, والأمكنيةٌ لاتتوقّف _ *9”" 


عل مغرف (الصرّف) بل إنما تنو قف نيان مخرها خصول وجوه الإعراب 
الأمكنية, ا الإعراب الثلاثة. 
إن ٠‏ ل“ 0 

والتنوين الصرفي : تابعٌ لوجوه الإعراب بعد تقرر حصولها له, 
وإنما ا كان يكن نر لى توقفت معرفة الأمكنيُة على معرفة التتوين 

وأما الثاني : فيجاب عنه بأن المعنى المعرف به مُشروح, لأنه قال 
: «به يكون الاسم أمكَنَا» فاشدّق له من الأمكنية وصفًاء فمعناه : يكون 
به الاسم ذا أمكنية؛ والمعنى المراد هى الأمكنيّة, فليس فيه إبهامٌ كما 
عم 

6 الكالة ون لمنصرف إنما يطلق عند | تي 
)١١‏ العكس ‏ عند المناطقة - تبديل في طرفي القضية لتنشأ قضية أخرى مساوية للأولى 


00 وهند الأصوابين انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 
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يدخله المانع؛ فَيمْتَنع صرفه. وذلك إذا كان فيه التنوين. و(غير المنْصّرف) هو 
مامنع تنوين الصرفء كما يقرره الناظم. 

فإذًا لايقال فيما فيه الألفّ واللام أى الإضافة إنه (مُنْصَّرف)() إلا 
بضرب من المجازء وهو اعتبار الُعَاقَبة على الجملة» حين كانا يعاقبَان التنوين. 

والدليل على ذلك : أن سيبويه إنما يقول فيما فيه الإضافة أو الألف واللام 
: إنه انْجَرَ ولايقول : انُصَرّف. ألا تراه قال في «باب المجارى»!'): وجميع مالا 
ينصرف : إذا دخلت عليه الألف واللام أى أضيف انح لأنينا أستهناء ادحل 
عليها مايّدخل على المُنُصَرفَة. ولم يقل : انُصّرفء كما عبر عمَا فيه التنوين 
بالمنُصرفء فالحق فيما فيه الألفْ واللام أل يقال فيه : مُنْصَرٍف(". ولا غير 
مُنْصَرٍفء كما لا يقال للمثثّى والمجموع على حَده : إنه مُنْصّرف أو غير 
متسرفه 

فإذًا لايَصدّق على مافيه الألف واللام أو الإضافة أنه منْصّرفء لأنه 
لاتنوين فيه, ولاغيرٌ منصرف, لأنه لم يكن المانع له منه شبَّه الفعل؛ بل الألف 


واللام أى الإضافة. 
وأما السؤال الرابع : فالجواب عنه أن المجموع بالألف والتاء لايُسَمَى 


# 


مُنْصّرفاء وإن كان ابن الناظم ينازع في ذلك(*), لأن «تنوين الصرف» مفقود 
منه وهى باق على أصله؛ وكذلك إذا تُقلَ إلى التّسمية على اللغة الشهيرة اعتبارا 
بالأصل. 


)١(‏ ساقط من (س). 

(9) يعنى «باب مجارى أواخر الكلم من العربية» وهو الباب الثاني من كتابه (١/؟١).‏ 
(6) الكتاب ,”""/١‏ وانظر كذلك 771/5. 

() شرح ابن الناظم : 877, / 


.مه 


وأما منْ مُنع فإنه اعتّبر حالة التسمية وهى إذ ذاك مفردٌ فيه تاء التأنيث 
فأشبه (علقَاة) إذا سميت به رجلاء فإنك تمنعه (الصرّف) فكذلك (عَرَقات) 
ونحوه. وإذا كان معنى الإفراد فيه معتبرا(!) خرج بذلك عن كَوْن تنوين مقابلة, 
ووه هما - ٌٌ 
لآن تنوين المقابلة مختص بالجمع؛ وهذا ليس بجمع. 
فإن قلت : فكذلك (عَرَفَات) ونحوه مفرد على اللغة الشهيرة؛ إذ هو اسم 
فالجواب : أن معاملتهم إياه معاملةً الجمع في كونه يُجَرَ بما يُنصب به, 
ولا يمُنع صَرّفه مع توفر علّل المنع وهى التأنيث والتعريف ‏ دليل على اعتبار 
معنى الجمع فيه, وعدم اعتبار معنى الإفراد, وهذا واضح والله الموفق. 
وقوله : «أنّى مَبَينًا» جملة في موضع الصفة ل(تَنُوين) و(مَعْنى) مفعول 
مانام 35 0 500 3 .« 
ب(مبينا) و(به) متعلق ب(يكون) والجملة في موضع الصفة. 
صرف الّْذى حواه كَيَفَما وقَعْ 
ذكر هنا عشرة : 
التأنيث بأقسامه الثلاثة, والألف والنون: والوصفء والورّن بقسميه, 
والعدلء والجمع على (مَفَاعل) أو (مَفَاعيل) والعلّمية, والتركيب: والعجمة؛ وألف 
الإلحاق. 


)3( في جميع النسخ «معتبر» وهو تحريف واضح. 


مه 


وزاد بعضهم ألف التنكير, كقبُعئرى: ضبُغطرى «('). مسمى بهماء وهذا 
قليل فلم يعتبره, وزيد أيضا شبّه العجمة؛ وهى الجمع المتناهى مسمى به. 

وقد ذكّر الناظم التسميةً به, وأخبر أنه ممنوع الصرفء ولم يعيّن مانعه. 

والظاهر أنه منع الصرف عنده تشبيهًا بأصله. 

وزاد آخر : وشبه العلّمية» كالفاظ التوكيد, ولعلّها تدخل له تحت العلّمية, 

وابتدأ بألف التأنيث, وهى أحد أقسام التأنيث الثلاثة, وهى الذى يمنع 
مطلقا في المعرفة والنكرة» وذلك أنه جعل مانع الصرف على وجهين : 

أحدهما : مامنع مطلقًا. 

والثاني : مامنع في حال التعريفء دون حال التنكير. 

فأما المانع مطلقا : فثلاثة أشياء : ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة, 
والوصف إذا اجتمع مع زائدئ (فَعَلَن) أو مع الوزن, أو مع العَدلء ووز 
(مقاعل) أو (مقاعيل). 

وأما المانع حال التعريف خاصة فما سوى ذلك. 

وابتدأ الناظم بالقسم الأول ويالف التأنيث منه, فقال : «فالف التأنيث» 
إلى آخره. 

يعنى أن الألف التى للتأنيث, سواءً كانت مقصورةٌ أو ممدودة يُمتنع: 
بدخولها وحدهاء صرف الاسم الذى حَوَى هذا الألفء كَيِّقَما وقع ذلك الاسم, 
كان نكرة؛ أو معرفةٌ بالعلمية أو منكرًا بعد التعريف. 


)١(‏ القبعثرى : الجمل العظيم, وهى أيضا : الفصيل المهزول. والضبغطرى : الشديد والأحمق. وكلمة 
يفرّع بها الصبيان. 
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وكذلك الإفراد والجمع والاسم والصفة, الحكم سواءً في ذلك, 
فتقول: هذه امرأةٌ حبلّى, وهذه بشرى حسنة: وذكْرى بليغة, هذا في 
القصورة: 

وتقول في الممدودة : هذه صحراءء وجبةٌ حمراء. وصفراء؛ وكذلك 
كبرياء. وسيميًاء!"), وفي العلّمية نحى : رَُكَرِيًاء. وعاشوراء. وإن نكرت 
قلت : زكرياء آخَر. 

وهذا مما لاخلاف فيه بين النحويين. 

وأطلق عليها في (صّحراء) ونحوه لفظً الألف اعتبارًا بأصلها. 
والأصل : صّحرااء بالفين» فقلبت ألف التأنيث؛ وهى الثاني؛ همزةٌ 
لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة. 

وقد يُحتمل أن يُرجع قوله : «مطَلَفّا» للمَئْع. كأنه قال : إن الألف 
يمنع الصرف مطلقاء في حال التعريف والتنكير. ويكون قوله : «كَيقَمًا ‏ 
وَفَع» راجعا إلى الألفء يعنى سواء أكان الألف باقيًا على أصله غير 
متقلب أم منقليًا همزةٌ الحكم واحد في إطلاق المنع. 

ولعل هذا التفسير أَسَعَدٌ بكلام الناظم(') لموافقته الاستعمال؛ إذ 
يقال : ألف التأنيث تمنع مطلقاء ووزن (مَفَاعل) يُمنع مطلقاء يعنى أنه 
يمنع في المعرفة والنكرة؛ مع أن الوجه الأول لا مانع له من جهة المعنى. 

وجعل ألف التأنيث هنا مانعا / منفرداء وشأنْ موانع الصرف الأوتيان 
تمنع إلا إذا اجتمع منها سببان فأكثرء ولكن هذا ثابت فيه؛ وفي موازن 


)١(‏ السيمياء : العلامة. 
(5) يعنى : أوفق له, وأعون عليه. 


؟لمه 


(مُقاعل, ومفاعيل) وما عداهما فهو الذى لا يُمنع وحده على ما سيأتى ذكره إن 
شاء الله. 

وعلى أن كثيرا من متأخُري النحويين يرون ذلك إلى علتينء لا إلى علة 
واحدة, طَردًا لما تبت في غير ذلك. 

فأما شيخنا القاضى ‏ رحمه الله فكان يقول : قد يقال : إنه أشبه 
مافيه علّتان تَوَهُمّاء فكان اجتماع التأنيث المعنوي مع اللفظي علّتّان تنْتَان, 
وكأن معنى الجمع مع لفظه الذى لانظير له علْتَان أيضاء طَرّدًا لقاعدة «اجتماع 
العلَْيْن اللفظية والمعنوية التى بسيبها أَدّر الشبه. 

وغيره من شيوخنا وغيرهم يعبرون عن العلتين بالتأنيث» ولزوم التأنيث. 

وعَبّر عن ذلك شيخْنا الاستاذل') ‏ رحمه الله بلزوم حرف التأنيث, 
وبقاء الكلمة عليه. 

وفي (مَفَاعل) يقولون : المانع الجمع الُتَنَاهِى, وعدم النُظير في الآحاد, 
فقد صيّروا العلّة الواحدة علّتّين. 

والناظم إنما بَنى على ظاهر الحال, وأن الاسم لم يُوجد فيه؛ في الظاهر, 
إلا عله واحدة, ومافّصل غيرٌّه فراجعٌ إلى مَعْنَى واحد في التحقيق. والله أعلم. 

وإنما منع صرفه كَيْقَما وقع؛ لوجود علّة المنع» أما قبل التّسُمية فظاهرء 
وكذلك بعد التسمية, لأن العلّمية إنما زادت ثقلاً وسَبَبَيّةٌ للمنع» فإن نُكّر بعد 
التسمية زالت العلّميّة» وبقي على أصله قبل العلّمية. 

وجرى الناظم في هذا البيت على تذكير الألف إن قال : «وألف التأنيث 


خم 


وكذلك قوله : «صرّف الّذَى حَوَاة» ولم يقل : «حواها» وذلك جائز, 
ف(الحرّف) يجوز تذكيره وتأنيثه, كما قال('): 
* كَافًا وميما وسينا طاسما »* 
وكما قال(): 
+ كما بيِنَت كاف تلوح وميمها * 
وَرَائَدا فعلان في وُصف سلم 
من أنْ يَرَى بثَاء تأنيث تم 
هذا هى الأمرٌ الثاني من موانع الضرف مطلقا: وفى الوَّصْف؛ لكنه 
لايمنع وحده؛ بل مع علّة أخرى, وجعله مانعا مطلقا في ثلاثة مواضع, 
هذا أحدهاء وهو مع زائدى (فعلآن) وهما الألف والنون. 
ويريد أن الألف والنون إذا اجتمع مع الوصفيّة, وهى معنى قوله : 
«في وصّف» فإنه يُمنع صرف الاسم. سواءً كان ذلك الاسم نكرةٌ أو 
معرفة, فتقول : رجل عَضْبَانْء وإناء مَلأَنْ ماءء ونحوه. 
فإن قلت : من أين يفهم أنه يُمنع مطلقاء ولعلّه في حال دون حال؛ 
إن لم يَذْكر ذلك هنا؟ 
فالجواب : أنه يَتحصل من وجهين : 
أحدهما : من إطلاقه المنع ولمّ يخُصهء والأصل في الإطلاق حمله 


في كل مايّحتمله؛ ولو أراد / حالةٌ دون أخرى لَقَيّد كما يُفعل ذلك في -54/_ 


غير هذا الموضع. 


)١(‏ سبق الاستشهاد به. 
(؟) سبق الاستشهاد به. 
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والثاني : أن قوله : «ورَّائدَا فَعلآن» معطوف على ألف التأنيث, كأنه قال : 
1 التأنيث مطلقا منّع؛ وزائد 6 كذلك؛ وإلاً فأين خبِسٌ قوله : «ورَائدَا 

فَعلآنَ»؟ فليس إلا معطوفًا كقولك : ني في الدار وعمرو, فالمنع فيه مطلق. 

وقوله : «ورَائدَا فَعْلانَ» اشُتّرط في وَصفها علّة الزيادة. فلو كانت 
إحداهما أصليّة لم يكن لهما 0 المع ك(تبان) من : التّبّنء و(طّحان) 
فق *الطحن: و(سمان) من السدة: ونا أشية ذلك 

فإذا كانتا معًا زائدتَيْن فحينئذ يترتب على ذلك منعٌ الصرفء ويَنْهُض 
الزائدان مُوجبا. 

لكنه شّرَط في هذا المنع شرطا وهى أن يكون ساًا من لحاق تاء التأنيث 
عند إطلاقه على المؤدْثْ وصفًا له. وذلك أن يكون (فَعَْادْنَ) الذى في مُقابَلّة 
(فَعلّى) نحو : سكران: وملأن, وغُضبَانء وعطشان» وعجلان, لأنك تقول في 
مؤنثة : سكرى؛ وعُضبىء وملأى» وعطشىء وعجلى. 

فلى كان تأنيثه بلّحاق الهاء لم يكن منع صرفه مطلقاء نحو : رجل 
سَيفَان؛ وخمصان» وعريان. ونَدْمَانُء ونحو('اذلك, فإنك تقول في تأنيثه : 


ا لاما 


سيفائة, وخمصائة: وعريائة. وتدمانة. 

وكذلك على مَنْ قال في نحو ( سكران ) : سكْرانة , لايمنع صرفه 
مطلقا لفَقّْد شرط الامتناع . وحكى المؤلف أنها لغةٌ لبني أسد(') , يقولون في 
( سكران ) : سكرائة . 


)1١(‏ السيفان : الرجل الطويل الممشوق الضامرء كالسيف. والخّمصان : خالى البطن ضامرها (الجائع) 
والندمان : الآسف الكاره للأمر بعد فعله. 


(؟) التسهيل:18١5.‏ 
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ويشمل اشتراط الناظم ماإذا لم يكن له مؤنث أصلا لا , بالهاء. ولا على 
(فَعْلَى) لأن قوله : «سَلمٌ مِنْ أنْ يُرىَ مَحْتُومًا بتاء تَأنيث» أعم من أن يكون له 
موث بغير تاء؛ أو لا مِؤُنْتَ له أصلاً. 

فعلى هذا تمع صرف (رَحْمّان) من أسماء الله تعالى. فتقول : الله 
رحمان رحيم. وهذا أحد القولين فيه. 

فمنهم من قال بما تقدم نظر إلى امتناع (فَعْاآنَة) فيه, فيمتنع لأنه لم 
يونت انالتاة 

ومنهم من قال بصّرّفه في النكرة» نظرا إلى أنه ليس له (فعلى) قال 
الأستاذلا) - رحمه الله : والأول أُوْلّىء لأن باب (فَعلَّى) أوسع من باب 
(فَعُلنة) والدخول في أوسع البابيّن واجب. 

ومن هذا ماحكى من قولهم : رجل لَحَيَانء إذ ليس له (فَعْلَّى) ولا 
(قعلانة). 

ووجه امتناع صرف هذا القبيل مطلقا شَيَهُ الألف والنون بالألف والهمزة 
في باب (حمّراء) 

والشبه بينهما من أوجه, وهى أنهماء في الموضعينء زيادتان زيدتا معاء 
والأولى منهما ألف» وقبلها ثلاثةٌ أحرفء ولاتلحقها التاءء, وبناءً المؤنث مخالف 
لبناء المذكر. 

نما قَِىَ الشبّه بين (فَْلان فَعلّى) وبين (مُخلَى. أفْمَُ) هذه الف جرى 
مجراه في الامتناع مطلقا. 


)1( هو أبى عبدالله ابن الفخار. وسبقت ترجمته. 
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وهذا ظاهرٌ تعليل سيبويه('). وربما أطلق على (فَعْلاآن) أنها بدل 
من (قعلاًء) أعنى بدلّ النون من الهمزة: وقد فعل ذلك في «باب 
البدل»("). 

فإن قلت : جَعْلّه الوصف يُمنع مطلقا مع الألف والنون مشكلء لأن 
ذلك لايصمٌ إلا إذا كان الاسم نكرة, أما إذا كان معرفة؛ فإن التعريف 
يذهب بالوصفية, لأن الوصفية والعلميّة متّنافيان لايُجتمعان: وإطلاقه 
يقتضى أن الوصفيّة مع صاحبها مانع في النكرة والمعرفة, وهذا 
لايصح. 

وهذا الإشكال واردٌ في سائر المواضع / التى يُمنع فيها الوصف ؟:” 


مع غيره مطلقاء وهى الورْن والعدّل الآتى ذكرهما إِثْرٌ هذا. 

فالجواب : أن الناظم لما قال : «ورّائدا فُعَلآنَ في وُصف» فهذا 
المساقّ يقتضى أنه إنما تكنّم على كونه وصفا فيه الألف والنون» ومافيه 
الألف والنون من الأوصاف إنما يُتَصور في النكرة. كما في السؤالء 
فيصح أن يقال فيه : إنه يُمتنع صَرْفه مطلقاء أى لا يُختص ذلك بكونه 
غيرَ مُسَمى به, أو مُسمى به ثم تُكّر بعد التّسّمية» لأنه إذا نكر يراجع به 
الأصلّ حكماء فَيُلْحُظ فيه معنى الوصفية » فكأنه على أصله من التنكير. 

وهذا رأى سيبويه(), وهو ظاهر كلام الناظم؛ ويلزم على طريقة 
الأخفش أن يُصُرفه بعد التّدْكيره كما يقول ذلك في (أحُمَر) إذا سمى به 
5-6 


(09) الكتاب ك/ر"١؟.‏ 


)٠(‏ المرجع السابق 4./6؟. 
(0) الكتاب .١154/‏ 


4ه 


فإن قلت : فقد تقدم أنه يُذكر في هذا القسم مايَنْصرف في النكرة 
والمعرفة» وهذا الذى قَرَّر هنا مخالف لذلك؛ من حيث صار الكلام فيه بالنسبة 
إلى تنكيره خاصة . 

فالجواب : أن مطصواه أن لايرف لاافي التكزة ولا في االعرقة. 

أما في النكرة : فَلمًا ذكر آنقاء وكلام الناظم صالح للتفسير به . 

وما فيا الفرؤفة :فلم مجلافن الا الذى لاكرمة عفن ورهن فلي 
والألف والنون» فعلى كل تقدير لايُنُصرف أصلا. 

وقد يقال وهو مختص بهذا النوع : إن الالف والنون مُنعت وحدها لها لما 
تقرر من الشبه بينها وبين همزة التأنيث حين قال سيبويه(') إن النون بدلٌ من 
الهفرة: 

قال ابن خروف : يعنى بدلّ العوّض. فلما جروا عليها حكم الهمزة جَرَتْ 
مُجراها في المنع وحدهاء وتكون العلّمية على هذا غير مؤثّرة. 

وهى ما يظهر من كلام الناظم, لأنه قال : «وزائدا فعلان في وصف» 
فجعلٌ الوصفي موضوعاء والألف والنون مانعاء ولم يُجعل الوصفية مانعا نصاء 
وإلا فكان يقول :« وزائدًا فَعْلآنَ مع صف سلم » إلى آخر وهذا المَتْرّع هو 
ظاهرٌ كلام سيبويه. لكن هذا التفسير غير مُطرِد في الأنواع الثلاثة, فالجواب 
الأول : أَوْلَىء وهو المطّرد فيهاء كأن الْمُشَبّه لم يقُوَ عنده أن يكون قائما مقام 
المشبه به 

وقوله : «ختم» جملةٌ في موضع الحال من ضمير «يرى» وهو ضمير 
«الوّصّف» وجاء الماضى حالاً خاليًا من (ِقَدْ) إذ هو جائَرٌ عنده كقوله : [أو 
جَاءوكُم حصرت صدورهم أن يقَاتلُوكُه1")) الآية. و«بتّاء تأنيث» متعلّق ب«ختم». 
(0 العتاب اك 00000 


إقة سورة النساء / آية : -. 
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-6 2 عه اس 


رظنت أصلى ووَرن أفعلاً 
وألغين عَارِض الوص ف 1 صفية 
كأريّع وعارض الإسشمية 
فالأدهم القيد لكونه وضع 
في الأمل وهنقا الصرافة من 
دل أي وأمَى 
هذا هى الموضع الثاني من المواضع التى يكون فيها الوصف 
ممنوعًا من الصَرّف مطلقاء وذلك / مع وَرْن الفعل الغالب على الفعل, 


> 6يم 


55-9 500 58 5 م 5.5.675 ع#مم 75 ةمي وا ومم 
فإذا كان نكرة امتنع صرفه للعلتين نحو : أحمرء وأصفرء وأسودء وما 55 


أشبه ذلك. ١‏ 


وقَيّد منع الصرف مطلقا في هذا النوع بقيدين : 

أحدهما : أن تكون الوصفيةٌ أصليّة لاعارضة: بمعنى أن أصل 
الوَضنْع في ذلك الاسم أن يكون صفة؛ ولا يُضَرَه بعد ذلك أن يُستعمل 
استعمال الأسماء في بعض المواضع: كما سيذكره. 

فقولك : (هذا ثوب أحَمَرٌ وأخْضَر) موضوع على أن يكون وصفاء 
فيَّمُتنع صرفه مطلقاء في النكرة» والمعرفة إذا سمى به وإذا نكر بعد 
السيضية: 

حكى ابن خروف عن أبي زيد الأنصاري قال : قلت للهِذّلى : كيف 
تقول للرجل له عشرون عَبْدا ء كل واحد منهم اسمّه «أحْمَنَ؟ قال : 


0 


عشرون أحَمَرَء قال : فقلت : فكيف تقول : إذا كان يقال لهم : أحَمَدُ؟ فقال : 
عشرون أحمدا؛ فأجرى «أَحَمدًا» ولم يجر «أحمر» وهذا موافق لما يُعطيه النظم. 

فلى كانت الوصفية عارضة لم تَعتَبر كما سئبينه. 

والشروط الثاني : أن يكون تأنيثه بالتاء ممتنعاء وذلك قوله : «مَمَنُوع 
تأنيث بتّاء» وإنما يُوَنْثْ ببثية أخرى إن كان له مَوَّنْثء وذلك أن (أَفْعَل) إذا كان 
وصفا على ثلاثة أوجه : 

أحدها : (أَفْعلء أفْعلّة) نحو : أَرَملء وأرْملهُ» فهذا الضرب لايُحكم له 
بمطلق الانصرافء فإنه الذى تَحرز منه, وإنما يذكر بعد هذاء حتى تَدخْله 
العلمية» فإنه مما يَنُصرف في النكرة ويُمتنع صرفه في المعرفة. 

والثاني : (أفْعَلٌ التَفُضيل) مَقَدرًا ب(منْ) فهذا يَدخل له تحت إطلاقه هناء 
لأنه قد اجتمع فيه أنه وصف أصلى, وأن التاء لاتدخل في مُوَنّْه فلا يَنُصرف 
في معرفة ولا نكرة لاقبل التّسّمية ولابعدها . 

أما قبل ذلك فظاهرء وأما بعده فلشيّه الأصل عند سيبويه('): 

يوافق الأخفش هنا سييويه, لكن على معئى آخرء وهى أن هذا عنده من 
باب الحكاية: فاتَقَاقُهما من وجهيّن مختلفين. 

والثالث : (أَفْعلء فعلاء) نحو : أحمرء وأبيض» وقد تقدم. 

وينُدرج تحت هذا الاطلاق(") نح : رجل آدرء وآلى » أى عظيم الأليَتين 
وَأكْمَرء للعظيم الكمّرةء وما أشبه ذلك مما ليس له (فَعْلآ) ولا (أفْعلَة) وهى نظير 


> 62 


(لحيان) في باب (فَعلان) 


(9) الكتاب .١154/5‏ 
(5؟) في (ت) «٠:‏ ويندرج هذا تحت الإطلاق » والصواب ما أثبته. 


5١ 


ووجه المع في هذه مطلقا أن الوزن المختص بالفعلء والوصف 
الأصلى موجودان فيه في حال التنكير أولاً. 

وأما حالة التعريف فللعلميّة التى خُلّفت الوصفية, فإذا نكر بعد 
التعريف صار يُشبه أصلّه قبل التّسمية؛ فمنع الصرف, وهو مذهب 


الوزن وحده؛: وهو لايمنع وحدة. 


وكلام العرب على ماقال سيبويه؛ وقد تقدم ماحكى أب زيد عن 
كس 


الهذّلى(). وقد ثُقل عن أبي الحسن أنه قال في كتابه / «الأوسط» : إن !2 
(أفْعل) صفة لاينُصرف في معرفة ولا نكرة. قال : والقياس أن يُنُصرف 
في النكرة. قالوا : فقد وافق سيبويه في السماع وذكّر أن القياس هو 
الضرف: وهى ظاهر. 

وقد رَجَح الفارسي في «٠‏ التّذكرة » مذهب سيبويه, بإجماعهم على 
ترك صرف (أدهمء وأَبْطّح) ونحوهماء هما أبنب عمل اتفال الأنماء 
من هذه الصفات. ٠‏ 

وبيان ذلك : أنه ليس في تسميتهم ب(أحْمَّر) ونحوه أكثر من أن 
يستعملوها استعمال الأسماءء, وقد سلبوا عنها معنى الصفات. وهذا 
المعنى موجود في قولهم : (أَدهّم) ويابه؛ وقد امتنعوا من صرفه؛ فكذلك 
ينبغى أن يكون (أحْمر) وبابه إذا سمى به؛ ثم نُكّر. 
)١(‏ الكتاب ”/؛ذا. 
(؟) يعنى سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. وتقدمت ترجمته. 


6626 انظر : ص‎ (١ 
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وقد تقدم الاعتذارٌ عن إطلاق الناظم؛ وإنما لم تُؤَدّر العلتان عند لحاق 
التاء من قبل أنها قد أَخْرجّت عن تأثير وزن الفعل؛ إن كان الفعل لاتلحقه هاء 
التأنيث. 

وعلى هذا التعليل يَسْتَتبُ الحكم فيما له مؤنث بغير التاءء أى فيما ليس 
[له](') مؤنث أصلا. 

ثم لما قَيّد الوصف بالأصلى احتاج إلى بيان ماأشار إليه بالقَيّدء فقال : 
«والغين عارض الوصفية» 

يريد أن الوصفية إذا كانت عارضةً للاسم: ليست في أصل وضعه. 
لامُعْتّبر بهاء فلا تُوَكّر منعاء كما أثْرت الأصلية. 

فإذا قلت : حورت ننسوة أربع» ووأ دك تسيوة أربعًاء وهو الذى مَل به. فلا 
تَسْنَعْه الصرفء لأن (أرْيَعًا) أصلّه الاسمية وأن يدل على مجردٌ ذلك العدد. 

فمن قال : مررت بنسوة أربع» إنما اعتير معنى غير المعنى الأصلي, وهو 
تأويله 1 لاك ونحوه من ا - مشتق» وهو خلاف المعنى الأصيل. 

وكذلك أيضاء لامُعْتَبر بالعارض في الاسميّة؛ بل يُعتبر الأصل من 
الرضفية: وهى قوله : وغارض الإسمية» [وهو معطوف على قوله ء: «عارض 
الوصفية»](") مُسلّط عليه «الْغيَنُ» أى والْغيّنٌ » أيضا «عارض» الاسمية ». 


)١(‏ زيادة من عندي تستقيم بها العبارة. 
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فإذًا من الأسماء ماأصل وضعه أن يكون وصفاء ثم عرض فيه أن وقع 
اسما من غير اعتبار معنى الوصفية: فتّمنعه الصرّف؛ إن كانت الاسمية عارضة 


لايعتّد بها. 
ب لسو لعن لي ا يُستقم له تحريك 


لم واه اه 


اللام وسقوط همزة «اسم» لما يلقى فيه من «الكف»(١‏ ) في (مستفعلن) والكف 
لايقع في (وتد(")) فاضطر إلى إثبات الهمزة وإبقاء لام التعريف على إسكانهاء 
كما قال الشاعر(؟). 
إذااحسكاوة الإكتدن تمر عاك 
دك ولسوا عاء التمنية تبسن 
ثم بين بالمثال مراده بهذا الثاني, فقال : «فالأدهم الْقَيد لكونه وضع».. 
إلى آخره. 
يعنى أن قولهم : «الأدهم» مرادا به (الْقَيْد) انصرافه منع؛ لكونه وضع في 
4 يي 3 5 000 3" 
الأصل لأن يكون وصفا من (الدهمة) وهى السواد, كقولك : دوب ادهمء, وفرس 
أدهم, ا أدهم, وناقة ذفماء: هر وحهراة: ثم استففل للقيد لدهمّته, 
وتُنُوسىَ ذلك المعنى فيه. فصار يُطلق لاباعتبار الوصفء ولكن بقى فى عدم 
(1) الكف- في العروض ‏ إسقاط الحرف السابع الساكن؛ كحذف النون من (مفاعلين) و ( فاعلاتن ) 
و( مستقعلن ). 
(؟) الوتد ‏ في العروض ‏ ماكان من أجزا ء التفاعيل على ثلاثة أحرف» وهو ضريان : أحدهما : 
حرفان متحركان يتلوهما ساكنء وهو الوتد المقرون» نحو (فَعو, علُن) والثاني : حرفان متحركان 
بينهما ساكنء وهو الوتد المفروقء نحى (لات) من (مفعولات). 
(9) نوادر أبي زيد 2١5‏ (000) وابن يعيش .١15/8‏ 17؟١,‏ والعيني ة/رتة». والهمع 5/6"", والدرر 
"/” واللسان (نثث , قمن) وهى لقيس بن الخطيم (ديوانه )٠١6‏ 


والنث : نشر الحديث. وقيل : نشر الحديث الذى كتمه أحق من نشره. قمين حرىء يقال : هى قمين 
وقمن بكذاء أى حر وخليق وجدير. 


وه 


الصرف على أصله, فتقول : / جعل على رجله أذهَم؛ ورأيت على رجله .2 انظ 
أدهمء كما تقول : رأيت على رجله فيد ولاتحظف العرب فى مم مزق 7 
هذا النوع. 

ومنه (الأسود) للعظيم من الحيّات وفيه سَواد» أصلّه الصفة. ثم 
استفمل: اتنا 

و(الأرْقم) الحيّة, للحية التى فيها سواد ويياض؛ واستُعمل اسما 
كذلك. 

فالدليل على أنها استعملت اسماء قولُهم : الأداهم, والأساود, 
والأراقم, فجمعوها على (أفَاعل) لأن مثل هذا الجمع ل بالأسماء 
لابالصفات, إنما الصفات على (فُعْل) كحمر »صفر. 

وقد يأتى في الصفات قليلاً نحو : الأبارق» والأجارع؛ والأبّاطح. 

والأبْطّح : المكان المنْبُطح. والأجرع : المكان المْتوى من 
الرملوالأبْرّق : مافيه لون مختلفء وهو الحمّرَةٌ والبياضء يقال : تيس 


ابرق. 

وهذه المسالة والتى قبلها مما يُقَوَى مذهب سيبويه في اعتبار 
الأصل في نحو (أحمر) إذا نكر بعد التّسمية. 

ثم ذككر مااستعمل صفة في بعض اللغات, واسما في بعضهاء فقال 
“أجل مايل وأ مسدريفء 

يعنى أن هذه الألفاظ وهى : (الأَجَدَلَ) وهى الصقرء و(الأخْيْل) وهو 
طاكسر اأخضير على يحتاحة لمعة تخالف لونّه ء يُقَال : هو الشقراق , 
و ( أفعى ) للحية المعروفة ‏ كلها مصروفةٌ في الأشهر من الكلام؛ لأنها 
أشماء عدن ضتفات عن الأكثن وغدر مصروفة عدن نعهن العرن لأنها 


ه605 


عندهم صفات. لأن (الجَدَل) شدةٌ الخلّقء فصار (أَجُدل) عند هؤلاء في معنى: 
شديدء وكذلك (أخْيَلَ) من الخَيّلان للّونه. ولذلك يقال : رجلّ أَخْيّل أى كثير 
الخيلان. 

وما جرى فيه منعٌ الصرف قولٌ حسان بن ثابت - رضي الله عنه -('): 

َرِينى وعلمى بالأمور وشبِيمتىي 

قَمَا طائْرى فيها عَلَيْك بأخيلاً 

وكذلك (أفْعَى) لأنها من معنى ( فَوْعَة السم ) أى شدته. 

قاله ابن جنّى كأنه على تقدير القلبء أو من باب الاستدلال بالاشتقاق 
الأكير(), 

قال سيبويه ('): كأنه صار عندهم صفةً؛ وإن لم يكن له فعل ولا مصدر. 

وإنما أتي الناظم بهذا ليُبَيّن(') أن ماكان فيه وجهان أصليّان, والاسمية 
والوصفيةٌ ‏ ففيه وجهان في منْع الصرف وعدمه مَبنيان على ذَيْنكَ الوجهيّن؛ إذ 
ليس أحدهما أصلا للآخر. ألا تَرى أنك لاتقول : لكل شديد : أَجَدلء ولا لكل من 
اشتد سسّمُهُ : أفْمَىء كما تقول لكل مافيه السواد أسودٌ , ولكل مافيه الدهُمّة 


.6 مم 


ادهم : 


14 العيني 4 والتصريح ؟/5١": والأشموني 7717/7 واللسان (خيل) وديوانه‎ )١( 
والشيمة : الطبيعة. والأخيل : مشئوم عند العرب, ولذلك ضربوا به المثل في الشؤم فقالوا : «أشأم‎ 
الأخيل» لأنه يقع على دَيْر البعير فينقرهاء فيخزل ظهره. وإنما يتشاعمون به لذلك.‎ 

9ه الاشتقاق الأكبر هو أن تأخذ صلا من الأصول الثلاثية» فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى 
واحداء تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه. وانظر : الخصائص ”/7؟1١.‏ 

(5) الكتاب ”/را١".‏ 

(5) في (ت) : «بهذين البيتين» وهى تحريف. 


055 


فالذى قد استعمل (أجدلاً) ونحوه اسما لم يُنقله من الوصفية إلى 
الأإسمة:وفن اعتقد وصفيته فإنما اعتبر معنى الاشتقاق مجرًداء وذلك 
موجود في أصل الوضع؛ فكل واحد من الاستعمالين ممتازٌ من الآخر, 
فلم يكن ليرد أحدهما في اصرف أى عدمه إلى الآخرء لاستحقاق ق كل 
واحد منهما الأصالة؛ ولا يضر في هذا كون أحد الوجهين أكثرٌ من 
الآخر إذا كان أصلاً في نفسه. 

وقوله : 0 3 العنماء 0 عائدة د إلى الألفاظ الم ا 


لقن إذا اناسل نج ذلك ماذكره من قله لطر رق نه 
ومَنْع عَدل مَعٌ وَصف مُعْتَبَنْ 
في لفظ مَتْنَى وثُلآث وخر 
مِن واحجد لأزبع فَلْيعْلمَا 
وهذا هو الموضع الثالث الذى يكون الوصف فيه ممنوعا من 
الصرف مطلقاء وذلك مع العذل. 
والعدل : هو أن تريد لفظاء فتَنتَقِل عنه إلى غيره مما يُحْطِى 
معناه: اضرب من التخفيف أو المبالغة. 
وذلك أن قولك : (مَتْنَى) معدول عن لفظ : اتَنَيْن انين أو عن لفظ 
(انْنَينِ) مرادًا به التفصيل. 
فإذا قلت : جاء القوم مَتُّنَى فمعناه : جاء القوم انين اسنَيْنِء أى 
مَرثيين في المجىء ه هذا الترتيب. فعدل هذا عن ذلك أو تقول : عدل عن 
(اَْيْن) المراد به اثْنَينِ اَي من قولهم : الزيْدانِ خيرٌ اتْنَيْنِ في الناس, 
أى هما خيرٌ الناس إذا سوا هذا التقسيم. 


/ا5ه 


وكذلك (ثْلاَث) معدول عن (كلائة) المراد به التفصيلٌ على ما ذكرء وهكذا 
سائرها. 

فإذا اجتمع الوصف والعَدّل امتنع صرف الاسم مطلقاء في النكرة 
والمعرفة؛ وهى قوله : «وَمَنْعْ عَدل مُعٌ وصف مَعْتَّبَر» فأطلق القول في منع 
الصّرفء كان نكرة أى معرفة. وكذلك إذا نُكّر بعد التّسمية؛ لشّبّه الأصل مع 
العدل. 

وهذا يجىء على رأى سيبويه(). ومَنْ لايراعى الأصل يصرفه هنا. 

والذى جرى عليه في هذا النظم هى مذهب سيبويه, أى منع هذين الأمرين 
مَعْتَير مشهور في الاستعمالء مَرْتَكَبٌ فيه في مثل هذه الألفاظ الثلاثة. 

أما (مَتْنَىء وكُلآَت) فنحى : رأيت رجالاً مَتْنَى» ورأيت رجالا ثُلث. وكذلك 
(رباع) ومنه الآية الكريمة : [جاعل الْمَلائكة رسلا أولى أجنحّة مَتْنَى وتلا 
ورباع]0"). | 

والمعنى : أولى أجنحة اتْنْينٍ ائنين وثلاثة ثلاثة, وأربعة أربعة؛ وهى تفسير 


الخليل وأبي عمرو("). وأنشد سيبويه قول ساعدة بن جوي9). 


(1) الكتاب 4/7؟؟. 
() سورة فاطر / آية .١:‏ 
(5) الكتاب ؟/ره""؟. 
(:) الكتاب ؟/ره؟؟: والمقتضب 141/5. وابن يعيش :77/١‏ 5//4, والعيني 700/4 والمغني 1094 
وديوان الهذليين 51/1١‏ 
والبيت من قصيدة يرثي بها ابنه, وقبله : 
ولو أنه إذ كان ماحم واقعا بجانب من يُحْفَى ومن يُتَودد 
يتحسر على أن أهله بواد لا أنيس به إلا السباع والوحوشء ويتمنى أن لى كان يعيش حين مات 
ابنه. بمكان مأهول. مع من يعزيه ويشاركه أحزانه. ويروى «سباع » . 
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- 8 2 
ولكنما أهلى يواد أنيسئهة 
- - م م 


ابي 8 : ٍ- م2 هوا مير 
سباع تبغى الناس مثنى وموحد 


أ اكناق اثنان وواضس واحد: وهى معنى عدلهما. 

وأما (أَخَنَ) فنحو : جانى الزيدون ورجال أُخَرٌء ورأيت رجالاً 
أن ومررت برجال أخَرَء قال الله تعالى : (فَعدَةٌ من أَيام أخَرَ)["). 

ووجه عدله مختلف فيه, فرأى سيبويه(") وطائفة أن (أُخَر) من 
باب (الكُبّرى والكُيّر) و(الصفْرى والصّفر) حَقَُه أن يكون صفةً بالألف 
واللام؛ إذ كان (الصفرء والكُبّر) كذلك؛ فلا تقول : هؤلاء نسوةٌ صفَر 
ولاكيرء ولا نحو ذلك. 

فلما عدل (آَخْر) عن هذا الأصل منَّعوا صرفه. 

وقيل : إن (أخر) معدول عن (آخَر) هذا اللفظ؛ فكان الأصل أن / 74 
تقول : مررت بنسوة آخْرَ من هؤلاء. كما تقول : أفضل من هؤلاء. 
فكأنهم عدلوا عن لفظ (آخَر) إلى لفظ (آَخر) ورجح الأستاذ(") ‏ رحمه 
الله هذا الثاني على الأول. 

وقد قل عن الفارسي : أن (مَتْنَى وثلآث) ونحوه إذا سمى به 
انصرفء لأنه إذا كان معرفة فليس فيه إلا التعريف خاصة؛ إذ ليس 
معدولاً في(:) حال التّسمية: لأنه لم يُعُدل إلا عن اسم العَدّد. وذلك 
المعنى قد ذهب بالتّسمية: ولا يشبه حالّه حين كان معدولاً, لأنه الآن 


0 


5 سور البقره راي 146 
(90) الكتاب 774/8. 

(؟) هو أبى عبدالله ابن الفخار. وسبقت ترجمته. 

(4) في جميع النسخ «معدول» بالرفع» ولاوجه له؛ فهى تحريف وسهو من الناسخ 
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معرفةٌ وكان في حين عَدّله نكرة » فإذا تُكّر أشبه أصلّه, فامتنع صرفه. وإطلاق 
الناظم مخالف لهذا. وقد رَدُ الناسُ هذا المذهب, ولعله رجع عنه. ومذهبه في 
«الإيضا()» مذهبُ الجمهورء وهى نّصّه في « التّدْكرة » إذ قال حين تقل كلام 
أبى العباس في (مَتُّنَىء وتلا وزيا ع) : إذا سسُمى بشىء من ذلك. فالقياس 
الانصراف» وذلك أن الوصف يَرُول فيخلفه التعريفٌ الذى للعلّم, والعدل قائئم 
في الحالين جميعاء ثم جعل قياس غيرها من العدول قياسها. 

وأما ابن عصفور فارتضى مذهب الفارسيء ومُرْتَضَاه عند غيره غير 
ورتضئ أن شب الأصل من العَرْل حاصل, والعلمية مُحَقّقة. فسبب المنع 
موجودء فالوجه امتناع الصرّف. 

وأيضاء هو مذهب لانظيرّ له؛ إن لا يوجد مايَنُصرف في المعرفة؛ ولا 
يَنُصرف في النكرة؛ وإِنّما المعروف العكس. 

وقول الناظم : «لَفْط مَقُّنَى وثُلآَتَ وأخّر» أى في هذه الألفاظ الثلاثة 
المذكورة: وإنما عيّن أَنْفْسَ الألفاظء وهى في الحقيقة غير مرادة؛ بل المراد 
الوزن لأجل «أخَر» وذلك أنه لفظً لايٌقاس عليه غيره في عَدْله المختص به؛ فهو 
موقوف على السماعء لكن ذكّره لشهرة استعماله وكثرة تداوله فلذلك احتاج 
إلى أن يُسْتَدْرِك بعد ذلك حكم الكّية لْمُنَى وثلاث, فقال : «ووزن مَتُنَى ثلاث 
كَهُمَاه إلى آخرهء فبقي (أَخَرْ) على مافَسّر فيه, من الاقتصار على لَفْظه 


5 . 0 
وماعداه أخير أن وزنه مثله, من واحد لأربع . 


.1954 انظر : ص‎ )١( 


ومعنى ذلك أن ماوافق (متْنَى وثُلاَت) في وزنهما من واحد إلى 


[أربعة]!') فهو مثلّهما, يريد : في الحكّم بالعدل والوصف كر ٠‏ منع 
المترْف مطلقا في النكرة والمعرفة. 


وهذا المقدارٌ هى المقيس منهاء وما عدا ذلك فسماع لايتَعَدى به 


مَحَلهء ف(فُعَالَء ومَفْعلُ) من (واحد) ممنوع الصرفء للوصف والعَدلء 
وهما وزن (متنى:» وثّلاث) الذى ذكرء فتقول: [جاعني قاش أحَان](") 


وجاعنى تسن موكدو تال الآخر, أنشده الفارسي وغيره 


0 
أَحَمٌ اللَّهُ ذلك من لقاء 
أحاد م أحَاد في شهر حلاآل 
وقال الآخر(؟): 
*# سباع تَبََى الناس مَتْنَى وموحد # 
وقد تقدم. 
وكذلك ( مَتْنَى وكُنَاء ) نحى : اش النانى فلتي سنان واه 


2 مي 


كُنَاء » وكذلك ( مَئلّتْ , وكُلاث ) و( مريع ٠‏ ورباع ) نحو : مررت بقوحر 


ملت وكُلاث ؛ ومررت بقومر/ مَرَبَعٌ ٠ورباع,‏ وإنما قال : « من واحدٍ «"( 


(0) 
(0 
(0 


(5 


نا 


الكلمة التى بين الحاصرتين من عندي, ومكانها بياض بجميع النسخ. والله أعلم. 
مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س» ت). 

ابن يعيش ١/57؛‏ واللسان (منى) والمخصص 7١/174ء‏ وروايته فيها : 

منّت لك أن تلاقيني المنايا 


ومعناه : قَدْرت لك الأقدار: يقال : منّى الله له الموت, يم يَمْنَى» أى قدر. 


الى : القدر. وأحم الله كذا . وحمه : قضاه وقدره. 


سيق الاستشهاد يه وهو لساعدة بن جؤية, وصدره : 
ولكثّما أهلى بواد أينسه 


1. 


مره 


فَذَكّره لأربع » فأنّكَ ضرورةٌ ؛ إذ كان الأولى أن يقول : من واحد لأربعة ‏ وهذا 
سماع . 

واقتصاره على العدل من واحد إلى أربعة فيه نظرء فإنه إن أراد القياس 
فقد قاسه في «التسهيل»!) إلى حَمُسة, وزاد : إلى عشّرةء فيقال : عنده زائَدا 
على ما ذُكّر : مررت لازم تسد وخماس. ومعشر وعشار. وقد قال الكميت في 
((عشا 6 أنشده الجوهري 1 "١‏ 

ولّم يُسِتَرِيتُوكَ حَتّى رَمَيْ ت فويق الرجَالٍ خصاءًعشارا 

بل قد قاسه الكوفيون فيما فوق ذلك إلى التّسّعة. فأجازوا : سداس 
ومسدس» وسباع ومسبع» وثُمَانَ ومثمن, وتساع ومتسع. 

ولا اعتراض في هذا عليه ولكن الاعتراض إنما هو في تَرْكه قياس 
ماقاسه في «التسهيل» وإن كان مراده السماع؛ فالذى سمع من ذلك أحاد 
وموحدء وتُنَاء ومتنَى» وثّلاث. 

وحكى الجوهري : مَتْلَتْ؛ ورباع» وخماس, وعشارء فكان حقه أن يقتصر 
على المسموع, لكنا نعلم أنه إِنّما أراد القياس؛ فهى مقَصر فيه. 

والجواب : أن السماع الذى يلغ مَبْلّعٌ القياس إنما هى ماذكّره الناظم 
هناء ولذلك حكى الجوهرئ عن أبى عُبَيِّد أنه لم يُسْمع (عُشار) إلا في قول 
الكميت المتقدء(", وذكّر أنه لم يُسمع إلا : أحادء وكِنَاءء وثلاث؛ وريًاع» فبقي 
(حْمَاس) ولم يُذكر سيبويه أيضا نَيْقَا على ( ربّاء!') ). 
)0 قال الناظم في التسهيل (؟؟؟) : «وطى موازن (فعال وسشل) من عشرة وخمسة فما دونها 

سماعاء ومابينهما قياساء وفاقا للكوفيين والزجاج». 
(؟) الصحاح واللسان (عشر) ودلائل الإعجاز 2114 124؛ وديوانه 4٠‏ واستراثه : استيطأة. 


9) الصحاح (عشر). 
(4) الكتاب ؟/ره؟”. 


1 


فما فعله حسن. ولذلك [قال]:!'«فلَيِعَلَمَا» أى فَلَيْعَلمُ أن ماعدا هذه 
لايّقاس. ولايِبلُْ ماسمع منه مبلغٌ القياس, فبقي مذهب الكوفيين وغيرهم ممَنْ 
عَدى القياس إلى غير ماذكر. 
وذكّر هنا من أنواع المغدول ثلاثةٌ » وترك سائرٌ الأنواع لمواضعهاء لأن 
المقصود هنا ذكرٌ ما يمتنع فقط(): 
كمون يهم فامِة 
اللمسويكهن الح سيار 
ولسراويل بهذا الْحَمع 
شب هةاقفتضى عموم الْمنْمٍ 
هذا هو الأمر الثالث من الأمور التى تمنع من الصرف مطلقاء وهو الجمع 
المتّناهى؛ يعنى أن ماكان من الجموع يشبه مَفَاعلٌ ) أو ( مَفَاعيلَ ) فإنه ممنوع 
الصرف. 
ولايريد بمشبه (مُفَاعل) و(مّفاعيل) ما كان أوله ميم زائدة؛ ولا ما كان 
ثانية أصليًا ولا غير ذلك؛ وإنما يريد ماكان على هذا الشكل من الجموع مطلقاء 


1( مابين الحاصرتين زيادة تستقيم بها العبارة» وليست في النسخ. 
(؟) في الأصل و(س) «مايمتنع مطلقاء وما أثبته من (ت) هى الصواب. 
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فيدخل تحته (قواعل؛ وفقعائل وفعالل؛ وفيَاعل1") وكذلك إذا دخلتها الياء 
قبل الآخرء وما كان نحوهاء وذلك نحو (مسّاجذ) و(قَنَادِيل) جمع : 
قنُديل, و(ضوارب» ورسائل» وجعافر, وصيارف) وما أشبه ذلك, الحكم 
في الجميع سواء. 


ا 5 ا 5 3 12 4 اف 
وهذا التمثيل أشار فيه إلى قيود / معتبرة في منع الجمع» - ي 


وضابطه : كل جمع ثالث حروفه ألف ثابتة. وبعدها حرفانء أوثلاثة 
أحرّف أوسطها أ عار من القكينة او كياد الست 

وقد اشتمل هذا التعريف على قيود مقصودة : أحدها : أن يكون 
الجمع ثالث حروفه ألف» تحررًا من نحو (أفْعلّة. وفُعولء وأفْعَال) ونحو 
ذلك؛ فإنها وإن كانت جموعا لاتشبه الآحادَ المشهورة في كلام العرب 
لاتُكتبر في منع الصرف. ف(أْفْعلَةٌ) لايقع مفرداء وكذلك (إِفْعَلَ) إلا نادرا 
نحو : إصبّع و(فعول) ليس في الأسماء إلا نادراء مثل ماحكى سيبويه 
من قولهم : «سّدُوس» لضَرْب من الثياب("), وكذلك (أفْعَال) هو بناء 
لاحَغا فيه للمفرد؛ إلا ماحكى سيبويه من قولهم : هو الأنْعَا(') أو ما قل 
من ذلك. 

وإذا كانت هذه الأبنيّة وما أشبهها تختص بالجمع ك(مَفَاعِل 
ومقاعيل) وهى منُصرفة مع ذلك - لم تُعتبر مانعاء لأنها تشبه المفردات 
في الوزن وفي الحكّم . 


)١(‏ كتب هذا الوزن في جميع النسخ (فعا) فقط. وما أثبته هو الذى يوافق الجموع التى مثل 
بها فيما يلي. والله أعلم. 

)0 الكتاب 04/4؟. 

(0) الكتاب ؟/ر.؟". 


أما في الحُكُم : فإنها تجرى في التكسير مُجرى الواحد فتقول : أقُوال 
أقَاويلء وأنْعام وأناعيم؛ وأيدروأياد. 

وأما في الوزن : فإن (فُعُولا) يُشبه (فُعُولا) و(أفعَالاً) يُشبه (أفْعَالا) إلى 
ما جاء من المفرادات فيهاء بخلاف (مَفَاعل) أو مَفَاعيل) فإنها لاتُجمع أصلا 
جمعٌ تكسير؛ بل هى غايةٌ منْتَهى الجموع. 

ولذلك يقول ابن الحاجب(): إن سبب مَنْعه الصرف كوه صيغة منْتهى 
الجموع. 

وهو يُظهر من كلام سيبويه("), فهذا قَيْدُ أفاده التمثيل. 

والثاني : أن تكون الألف الثالثة ثابتةٌ لا محذوفة, فإنها لو كانت محذوفةً 
نجاز تنويئُه. وذلك قولهم في (ذلآذل, ودَلِله وجَتَادِل) : ذَلْدَل وهى أسافل 
القميص. ورَلْرَّلء وجِنْدَل. وهذا - على فَرْض أنها جموع حقيقةً - تَنُصرفء لأن 
بناء (مُقَاعل) قد ذهب لفظاء فأتى بالتنوين؛ وجعل كأنه عوّض من المحذوف. 

والثالث : أن يكون بعد الألف حرفان أو ثلاثة أَوْسَطّها ياءء تحردٌ من جمع 
التكسير الذى بعد الألف الثالثة فيه حرف واحدء نحو : كباش, وديّارٌ, وكذلك 
جمع السلامة بالتاء. نحو : عَلآَمَاتُ, فإن كان بعد الألف ثلاثةٌ أحرفء أوسطُّها 
ألف» فليس بمقصود الذَّكْرء لأن ذلك كله مُصروف. 

فإن قيل : إن المثالٌ يخرج نحو : دَوَاب؛ وشواب» مما هو مَدْعُم الحرقين, 


.04/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 
انظر : الكتاب ؟/ر5؟؟.‎ )0( 
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فالجواب : أنه ليس كذلكء لأن وزن : دَوَاب (مَفَاعل) ولابدء لكن 
عَرَض فيه الإدغام لاجتماع المثلين» فهى داخل. وإنما كان يكون خارجا 
لو أتَى بمثال (فَعَاللَ) مما يُمكن إدغامّه ولم يَدْعُم فهنالك يكون 
للمعترض مَقَالٌَ من حيث يقصد بِ(ِفَعَالل) ماكان مِلْحَقا بالتُضعيف نحو 
: (مَهَادد) في جمع (مَهْدَد)1') و(قَرَاددَ")) في جمع (قَردَّد) وما أشبه 
ذلك. ش 

أما إذا لم يت إلا ب(مَفَاعل) فليس فيه ميرد نحو (نَوَابُ) عن 
الدخول. 

والرابع : أن يكون عاريًا من هاء التأنيث, فإنه إن صحب الهاء 
صار إلى شبّْه المفردات نح : حَرَابِيَة وعبّاقيّة(". وشبه ذلك» فتقول : / 
قوم جحاجحة؛ وصيّاقلة!/), وما أشبه ذلك. 

والخامس : أن يكون عاريًا من ياءَى النُسبء فإن صحبها أشبه 
المفرادات فصر فء نحو : مَدَاَنىُ ومَساجدىء وما أشنبه ذلك, للحاقه 
بباب (تميمى, وَقَيِسى) كما لحق الأول أيضا بباب (تمرة» ونمرة) 

ولايّدخل في هذا الشرط نح : كَرَاسىء وبَخَاتى» فإن الياعين 
ليستا للشّسّبٍ إلا في المفرد, ولم تلحقا(*') الجمعء فلا بد هنا من منْع 


ينض 
؟ 


)١(‏ مهدد:اسمامرأة. 

(9) القَرْدَدُ : ماارتفع من الأرض وغلظ. 

(6) الحَرّابية من الرجال والحمير والإبل : الغليظ القصير. والعباقية : الداهية ذى الشر والنكر, 
واللص الخارب الذى لايحجم عن شىء. 

(5) الجحاجحة : جمع جَمْجاح وهو السيد السمح الكريم. والصياقلة : جمع صيقل» وهو من 
صتاعته الصقّلء أى جلاء السيف والمرآة ونحوهما. 

(6) في جميع النسخ «تلحقهاء» والصواب ماأثبته, والله أعلم. 


2 


الصرفء بخلاف (مَدَاَنىّ) فإن الياعيْن لاحقتان الجمع للنّسّبء وهذا في الجَمْع 
وهذا الذى قَيُّده في قوله : « وكُنْ لَجِمّع مُشُبه كَذَا» فأما (مَفَاعلَ) إذا وقع 
للمفرد. فمقتضى كلامه أنه مصروف إلا (سَراويل) وماسمى به من هذه 
الجموع. وذلك صحيح لأن موازن (مَفَاعلَ) أى (مَقَاعيلٌ) على ستة أقسام : 
أحدها : أن يكون هذا الوزن عارضًا فيه لأجل الإعلال لا أصليا وذلك 
نحو : التَرَامِى » والتّداعىء فإن لفظه لفظً مُوازِن (لَقَاعل) بلا شك؛ ولكنه ليس 
بأصلى فيه وأصله (التَّفَاعْلَ) نحو : التَّقَابُل والتَّضَارّبء إلا أن الضمة قلبت 
كسرة لأجل [الياء] فعلى هذا تصرفه ولابْد, فتقول : ماكرهت تراميًاء ولا أحببت 


تدا 


د 


والشاني : أن يكون عارضا فيه لأجل )١(]‏ لّحاق ياء النسبء 
كقولك في (صبَاحء وقَدَال) : صبّاحىئ, وقذالئ» فإن هذا يوازن 
(مَفَاعيل) لفظاء لكنه في الحكُم على غير ذلكء لأن الياءين للنّسَبء فهما 
كالكلمة الأخرى: ليست الكلمة مَبنيّة عليهما كهاء التأثيثء فلايدُ هنا من 
الضصرف أنشنا: 
والثالث : أن تكون الألف الثالثة فيه عضا من إحدى ناعى النسن ته : 
يمان وشَآ فإن وزنه في اللفظ موافق ل(مَّفَاعل) إلا أنه في الأصل : يَمَنى, 
وفشامى, فخرج عن ذلك الوزن وحكمه, فتقول : هذا يمان, أى رجل شآ ورأيت 


. ) مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من ( س .ت‎ )١( 
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والرابع : أن تكون الألف شبيهة بالمُعوْض من إحدى الياعين» وليست بهاء 
وذلك : كَمَان ورباع, وشنّا(1"), ونحوه؛ فاللفظً لفظً (مَفَاعل) وهى في التقدير : 
تمُنَى» وربّعى» وشَيِّحَي فكان الألف عوّضُ إذا لم تقل بحذف الآلف والإتيان 
بالياعين» فهذا مصروف أيضا. 

فتقول : رأيت من النَّمَاجٍ تُمانيًا قال أعشى بكر("): 

وقد ريت سانيا سانيا 

وتّمان عشرة وَاتْنَتَيْنِ وأرَيَعا 

ورأيت ربَاعيًا من الإبل» وشَنَاحيًا من الرجالء وهى الطويل. 

فهذه الأقسام الأربعة مصروفة, لخروجها في الحقيقة عن وزن(مفاعل) 
و(مَفَاعيل) وأما (سَراويل) و(مَسَاجد) مسمى به. وهما القسمان الباقيان, 
فممنوعا الصرّف لشَبههما بالجمع؛ على ماسيّذكره إن شاء الله. وذلك لأنهما 
على (مقاعيل) حقيقة 

فإذًا الحاصل في منع الصرّف هو وزن (مَفَاعل) أو (مَفَاعيل) فكان من 
حَقّ الناظم أن يُختصر() الكلام فيقول : ماكان على (مَفَاعل) أو(مَفَاعيل) 
حقيقة, فممنوعٌ الصرفء ولايّحتاج إلى هذا التطويل, ولايّدخل له شىء مما 


)0( الرباع : الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته؛ وذلك إذا دخل في السنة السابعة. 
والرباعية ‏ مثل الثمانية - إحدى الاسنان الأريع التى تلي الثناياء ؛ بين الثنية والناب؛ للإنسان 
وغيره. والأنثى : رباعية , والشناح الفتى من الإبل والانثى : شتّاحية. والشناح من الرجال : 
الطويل. 

(؟) الاشموني 75/4 وشرح الكافية الشافية 17174؛ واللسان (ثمن). 

(5) في جميع النسخ «أن يختصء ولا معنى له هنا. وما أثبته من عندى. والله أعلم بالصواب. 
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والجواب : أن المانع من الصرّف ليس مجرد البثية» وإنما المانع 
كَوْنْهما على صيقة جَمّع تَنّتهى إليها الجموع, ولانظيرٌ لها في الآحادء 
تقد السبب بكونها للجمع؛ وهى / الذى قصد الناظم الإشارةً إليه. 

ويه لى العو به من القردات بيار لالوجود اكيب 
حقيقة, فلو اخْتّصر كما قلت لَفَاته التنبي على العلّة المانعة. وأيضا لكَان 
يفْهُم منه أن مجرد الوزن هو المانع» وليس بموافق لما ذكّر الناس من 
السببء فكان مافعله من ذلك صحيحا لا اعتراض فيه. 

و«الكافل» : الضامة: كالكفيل : كلت بالشىء كَفَالة تَحملت يه. 

فمعنى قوله : «بَمِنْعِ كافلا» أى كُنْ متكقّلاً بمنع صَرفه؛ وضامنًا 
له. فإن العرب كذلك تفعلء و«بمنْع» يتعلق بدكّافلاً» أى كُنْ كافلاً له 
بالمذع. 

ثم قال : «وذًا اعتلآل منه كَالْجَوارى».. إلى آخره. 

لما كان للمعتل اللام عند الناظم حكمُ ليس للصحيح؛ شرع في 


ويعنى أن ماكان من موازن (مَفَاعل) أو(مَفَاعيل) من الجموع 
يُشبه (الجّوارى) في اعتلال اللام: فإنه يُجرى في الرفع والجر مَجرى 
(سار) يريد في التَنُوين وحذف الآخر لالتقاء الساكتين وتقدير الإعراب. 
باق على حَدّ منع الصرف. 

فلايريد أنه يجريه مُجراه في كل شىء حتى في كُوْنه منصرقًا 
يُجر بالكسرة؛ بل إنما يُجر بالفتحة» وهى هنا مستتقلة مثلٌ الكسرة؛ فلا 
تظهرء فتقول في الرفع : هذه جوارء وغواش, ومراى جمع (مَرمّى) كما 
تقول : هذا رجل سارء وداعء ورام وغان. 


1.6 


كوا 


والأصل في الرفع : جَوَارِئ, وغَوَاشئ» ومَرَامِئ» فحُدذفت الحركةٌ استثقالا 
في موضع الجر والرفع؛ ثم سيق التنوين عضا من الحركة المحذوفة؛ ثم حذفت 
الياء لالتقاء الساكنين. وهذا التفسير جار على طريقة الأكُثرين. 

فإن قيل : إن الناظم زَّعم أنها عنده تَجرى مَجرى (سار) فتنويثها إذَا 
للصرف لا للعوؤضء كما كان (سار) أصله : سارى؛ ثم حذفت الحركة استثقالاء 
فالتقى ساكنان» فحذفت الياء ويقى التنوين» كما كان» فإنما يقال على طريقته 
كان الأصل : جوارى» وغُوَاشى, ومرامى» وهو الأصل الأول للأسماء كلهاء 
فحذفت الضمة في الرفع والكسرةٌ في الجرء استثقالاًء ثم حذفت الياء لالتقائها 
ساكنة مع تنوين الصرّفء فصار : هؤلاء جَوَار ومررت بِجوارٍء وكذلك باقي 
الباب. فصار هاهنا (جَوَار) في اللفظ ك(سار) و(جار) من : جرى يُجرى, 
و(عار) فزال عنه بِنَاء (مُقَاعل) أو (مُقَاعيل) فبقي على صرفه. 

وأما في النصبء فلما كانت حركة الياء. وهى الفتحة؛ لاتسُتّثقل على 
الياء. لم يكن لحذفها موجبء فبقي بناء (مَفَاعل) محفوظًا فيه. فلذلك قالوا : 
رأيت جوارى» وغواشى 

ومن الدليل على صحة اعتبار اللفظ في ( جوار ) إذا صار ك ( سار ) 
ماتقدم من قولهم : ذَلدَل ووِلْرَلَ وجِنْدَلٌ مصروفًا؛ إن كنت تقول: نظرت إلى 
ذل وإلى جَنْدلِ فتَحْفض بالكسرة حين زال مثال (مَفَاعل) لفظًا('". 

فالجواب : أن هذا ليس بمُراد له. وإنما مراده مجردٌ حذف الآخر 
والإتيان بالتنوين . ا 

ومن الدليل على هذا من كلامه قوله في آخر الباب : 


م م م م ئ 


وما يكون منه منقوصا ففى إعرابه هج جوار يَقتَفى 


)1( انظر : ص ٠١0١6‏ . 
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يُعنى في كل ماتقدم له من أنواع الممنوع الصرّف غير المُنُصّرف 
المتقدم. 

وإذا / كان قد أحال عليه. فلايصح أن يُحمل على أنه مُصروف, 
لأنه إن ساغ التعليل في (جَوَار) ونحوه من أنه على وزن (جناح) فزال 
المانع, فلا يَجُرى له ذلك فيما إذا سَمِيْتَ امرأة بقاض, وراص وغَازٍ 


امس 
؟ 


وثمان» ونحو ذلك(١),‏ 

أَفَتّرى أن مانع الصرف زال هناء كَلاً بل هى باق؛ إذ ليس التأنيث 
والعلّمية والتنوين لابُدٌ منه على مذهب سيبويه("), الذى اعتمده الناظم, 
وهى تنوين العوض لاتنوين الصرف. 

وعلى هذا لايَمُشى على ما مضى من التعليلء إلا على أنه لما 
حذفت الياء لالتقاء الساكنين وجد تقديرٌ الإعراب في الياء مُحَرِرًا لها, 
فمنع من الصرف لبقاء محرن المثال الأصلى, فلما حذف تنوين الصرّف 
أتى بالتنوين الذى يكون عوضًا من الياء المحذوفة؛ وإذ ذاك يَطُرِد له 
تعليثه الذى مَل به السؤالء ويستقيمٌ على مقتضى كلامه فيما بعدء على 
ماسيأتى إن شاء الله. 

وإنما كان يَمُشى له ذلك إذا سَميت بنحو (يَرُمى: ويَقُرْوى) حين 
وَجب على مذهب الخليل (يَرِْم ويَفزا")) إذله أن يقول : زال بناء الفعل 
وتغيّرء فَرُوجع الأصل. ولكن هذا غير مُطَردء ولامّوّفّ بالفرض, 
فالصحيح ماتقدم. 


)0( في الأصل و(ت) ؛ «وعدى» وفي (س) «وغزو» وأثبت ماظننت أنه الصواب. والله أعلم. 
(0) انظر : الكتاب /757. 
6( الكتاب 71١1/7‏ 1١1؟.‏ 
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وأما مااستّدل به من (ذَلدَلٍ ورَلرَل) فليس مثلّ (جَوارم) لآن (ذَلذل) حصل 
القوون العوّضئ منه في حَرْف الإعراب, فلم يُمكن أن يبقى على فتحه حالة 
الجر بخلاف (جَوَارٍ) فإن التنوين فيه مانع في الظاهر لحركة ماقبل الآخر, 
وفتحةٌ الإعراب غير ظاهرة » فأمكن تقديرها مع وجود التنوين؛ إذ لا فَنّحَ فيه 
كما في (جنْدل) ونحوه فافترقا . 

وقوله : «وذَاعْتلآل» منصوب بفعل مضمر من «باب الاشتغال» يفسره 
«أجره» ودرَفْعًا وَجَرّاه مصدران في موضع الحالء والكاف : بمعنى (مثل) وهى 
في موضع الحال من باب «ضربثُه شديدا» أى جره إجراءً مل إجراء «سّارء 
ثم قال : « ولسراويل بهذا الْجمع».. إلى آخره. 

يريد أن هذا اللفظ له بُمفاعيل ومَفَاعلَء شَّبَّهُ اقتّضى ذلك الشبة منعٌ 
الصرّف مطلقاء في النكرة والمعرفة [لأنه على زنة (مّفاعيل) كقراطيس وقناديل, 
فحكُمُوا فيه الشبّه فمنعوه الصرفء كما منعوه في الجمع؛ لأن ثمرة الشبّه أن 
يجرى المشبّه على حكم المشبّه به. وعند ابن الناظم أنه نَبِّه بهذا الكلام على 
خلاف من خالف في عموم منع الصرفء يعنى في النكرة والمعرفة]('). وزّعم أن 
فيه وجهَيّن : الصَرفء وعدمه, أى إن ذلك الشبه اقتضى عموم منْع الصرف في 
جميع وجوه الاستعمال. خلافًا لمن زعم غير ذلك('). 

وكأنٌ المخالف رأى أن القاعدة العربية أن المشبه لايقوى قوةٌ المشبه به, 
فيكون هذا من ذلك الباب. 

ألآ تّرى أن ألف الالحاق قد أشبهت ألف التأنيث. فمنع صرف ماهى فيه 
لكن لَمّا لم يُقَوَقُوَةٌ ألف التأنيث لم يَمنع إلا في المعرفة, فيكون هذا الموضع 
كذلك. 


(؟) شرح ابن الناظم : 5410. 
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وهذا قد يُجاب عنه بأن الشبّه في باب مالا ينصرف يَؤَثْر إرطلاق» 
ويلحق المشبّه بالمشبّه [به]("). 

ألا ترى إلى امتناع صرف (أحمّر) المذكّر بعد التسمية وغير ذلك. 

ومنه. مسالة الإلحاق؛ لأن الشبّه لم يُحصل إلا بعد التسميه؛ إن 


5 0 00 5 أ 
كانت قبلها / تلحقها الهاء نحو : عَلّقَاة, وألفْ التأنيث من حقيقتها الأ 


تلحقها التاء. 

07 هناك(') غَلطٌ أبى عبيدة في مسالة : 

فَكَرَ في عَلقَى وفي مُكورا"! ٠‏ 

كما سيأتى إن شاء الله. 

فلما امتنعت التاء بالعلّمية حصل الشبّه. فُحصل منع الصرف. 

ومقتضى كلام الناظم أن (سراويل) عنده مفرد لاجمع؛ وهو 
مذهب سيبويه. قال0): وأمّا سَرَاويلٌ فشىءً واحدء وه أعجمئ أعرب 
كما أعرب الْآجُرٌ إلا أن سَراويّل أشبَّهَ من كلامهم مالا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة, كما أشبه بَقُمُ الفعلء يُعنى بعد التُسُمية, ولم يكن له 
نظيرٌ في الأسماء. 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من عندى وليست في النسخء وفي (ت) «بالمشبهات». 
() في الأصل «ومن ذلكء وما أثبته من (سء ت). 


() سيبويه 2/5"١5؟,‏ ومجالس العلماء للزجاجى 5١‏ وشرح شواهد الشافية 417: واللسان (مكر, 


علق) 


والرجز للعجاج. ديوانه 14. ويروي هِيَسَتَن» و «فَحَطٌ» يصف ثورا يرتعي في ضروب من الشجر. 


وكر : رجع. ويستن : يرتعي. 

وحَطٌّ : نزل. والعلقى : شجر له أفنان طوال دقاق» وأوراق لطاف. 

والمكور : جمع : مكرء بالفتح؛ وهى نبتة غبيراء لها ورق وليس لها زهر. 
(8) الكتاب 5/رة؟؟. 
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وقد قيل : إن (سروايل) جمع (سروالة) وأنشد أبى العباس في 


واحدها(١):‏ 
مه 5 ٠ ٠. 0 ١‏ ال 
٠. . ًٍّ 2 0‏ 98 06 
لبس وري الع م 


وقد حكى سيبويه عن يونس أن من العرب من يقول في تحقير (سراويل) 
: سرييلات لأنهم جعلوها جماعة بمنزلة (دَخَاريص)() وعلى هذا قد تَضَمنه 
ضابطٌ الجمعء؛ فلا يُحتاج إلى التَنْبيه عليه. وإذا كان ذلك لغةٌ فليس بخلاف, 
ولكن الأشهر فيه الإفرادء ولذلك لم يَحكه يونس إلا عن بعض العرب» فاعتمد 
الناظم ماهو الأشهرء والسراويل مَعروف, وهى أعجمى. 

وقوله : «وإنْ به سمى أو بما لحق به» إلى آخره. 

يعنى أن هذا الجمع اُوازن (مَفَاعلَ) أو (مَفَاعيلَ) إذا سم به فإنه 
يستحق منعٌ الصرف كأصله, فتقول في (مَسَاجِدَ) مسمى به: هذا مُساجد, 
ورأيت مساجدء ومررت بمساجد. 

وكذلك مالّحق بالجمع وإن لم يكن جمعا حقيقة, كهَوَازِنَ؛ وشراحيل. 

ومنه (سراويل) إذا سمى به أيضا على اعتقاد أنه مفرد» فإنه يستحق أن 
يُمنع صرفه؛ فتقول : هذا سراويلء ورأيت سراويلء ومررت بسراويل . 

,1١7/" والخزانة ١/5؟5: والعيني 704/4 والتصريح‎ .15/١ المقتضب 48/5؟, وابن يعيش‎ )١( 
والأشموني 541/7: واللسان (سرل).‎ .1//١ والدرر‎ :8١/١ والهمع‎ 


)٠(‏ الكتاب /45: ٠‏ الدخاريص : جمع دخرصة: ودخُريصء وهو من القميص والدرع : مايوصل به 
البدن ليوسعه. 
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أما الجمع إذا سمى به فوجه منع صرفه التشبيه بأصله لكونه , 
على مثال لا نظير له في الآحاد العربية, وكذلك إذا نُكّر بعد التّسمية, 
وه أحرى لقرّبه من أصله, وكذلك (سَرّاويل) يُمتنع للمثال تَشبيها . 

وقد زعم الفارسي أن (سَرَاويل) إذا سُمى به امتنع صرفٌه 
للتعريف والتأنيث, وأخّذه من لفظ سيبويه؛ وذلك, على ما نَبّه عليه ابن 
خروف, غير مُحَتاج إليه. للاكتفاء بالمثال عن علَّة ثانية» ولى كان ذلك 
مَعْتَبرًا لصرف (مَسَاجِدْ) اسم رجلء لأنه لاعلةً زائدةٌ على المثال» من 
علمية أى تأنيث أو غير ذلك. 

ولم ينبّه هنا الناظم على وجه المنع؛ ولعله اكتفى بالتنّبيه عليه في 
(سراويل) 

ويقال : حَقَّ الشىء يُحق» إذا وَجب. وأَحْفَقتُه : أوْجِبْته. كأنه قال : 


مه رار م :0 
: 
منعة يجب. 


وفي قوله : «وإن به سمى» شىء من جهة العربية وهى أن «به» 
مقام مقام [الفاعل](') كأنه قال : وإن سمئ به, فواجب فيه التأخيرٌ عن 
الفعل» ولايجوز التقديم» كما لايجوز تقديم الفاعل. 

ولايقال : إن المفعول المقام مُضمرء تقديره : وإنْ به سمى الإنسان 
أى الرجل أو ما أشبه ذلك مما يصح إضماره / للعلم به. لأن عادة أهل 
النحو أن يقولوا في بنيّة الفاعل : إذا سَميّت بكذا صَرَفْته, أى مَنْعْتّه, 
ولايُذكرون المفعولَ غالبا طَرحًا له, لعدم الحاجة إليه. فالمبنى للمفعول من 
ذلك فإن سلّم ذلك التقدير فهو من الضعف بمكان. 


)١(‏ هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (س. ت). 


516 


فون 


ويمكن أن يكون ارْتّكب مذهب الكوفيين ضرورة , لاسيما وهو إِثّْر (إنْ) 
الشرْطية» فقد قال بعض البصريين ذلك في نحو (إِنْ زيد قام) كما تقدم. ٠‏ فهو 
أخف وكذلك أتى في البيت قبله بضرورة أخرى. وهو تقديمٌ مفعول المصدر 
الممصول عليه, وذلك قوله : «ولسَراويل» بَهَذا الجمُع شَبَة» فإن «بهذا» متعلق 
ب«شيه» وهى مصدرء فيقدر ب(أن) والفعل» وقد قدم المجرور عليه, ولايمكن أن 
يقدر «شبة» هنا بمشبه؛ كما قدر (عَجَب) بمعجب في قوله تعالى : [أكَا'ْ 
عَجَبًا]الآية0١).‏ 

وإنما هذا ضرورةٌ على حَدّ الضرورة في التُظير الموصول من قوله("): 

ع و هرة ه - ومصا ام 2 

تقول وصكت صدرها بيمينها 

أَروَجِى هذا بالرحى الْصٌتَقاعس 

على رأى مَنْ حمله على ظاهره. 

وهنا أتم الكلامَ على ما يُمنع من الصرف مطلقاء وذلك في ثلاثة مواضع؛ 

ثم أخذ يتكلّم فيما يُمتنع في حال التعريف دون حال التنكير» فقال : 

وَالْعَلَمَ امُنَعٌ صَرقه مُركُبًا 


ه ضام نْ لل م 0 ساس 


." : سورة يونس / آية‎ )١( 
٠ (؟) سبق الاستشهاد بالبيت في باب «المضاف إلى ياء المتكلم» وهى للهذلول بن كعب‎ 
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[إلى آخر ماأتى به فيه]!١)‏ 

وهذا القسم لا يُمُتنع الصرف فيه إلا مع العلّمية. فلذلك إذا 
زالت روجع الأصل في الاسم فانصرفء وإذا لم يْسَمْ به بقي منصرفًا على 
أصله. 

وَكَوْنْ العلّمية مانعًا ظاهرٌ , لأنها ثانية عن التَذكير وهو الأصل. 

وابتدأ بالشَّرْكيب مع العلّمية. فأعْلم أن العلَمُ يُمنع صرفه إذا كان مركُبا 
تركيب مَزّْجء من حيث كان التركيب على ثلاثة أوجه : 

تركيب إضافة, كعبد الله وامرىء القيس. 


ير مه 5 0 
وتركيب مزج وهى أن تصير الكلمتان كالكلمة الواحدة؛ وكل واحدة منهما 
كجزء الاسم, فتُّجُعل الثانيةٌ محل الإعراب كهاء التأنيث, وذلك نحى قولك : 


بير قعيع #ير 


هه - 2 سام 2 همه 0 
٠ 5 3‏ 
معديكرب» وهو مثاله, وهو اسم رجل» ويلا لاباذ» ويعلبك, ورامهرمنء 


1 معمهة ير صامه 2 ع 1 

وحضرموت:ء ومارسرجس. وانشد سيبويه لجرير( 1 
- ان - - ل الى 4 9 

لقيتمبالجزيرة خيل قيسٍ 


- 67 ير 
6 مام 


ار هين لمجا 


(0)5 الكتاب 193/9, والمقتضب 55/6؛ وابن يعيش ,10/١‏ واللسان (سرجس) وديوانه 4١5‏ 
ومارسرجس : اسم نبطي سمي جريرٌ به تغلب نفيا لهم عن العرب. 
يخاطب به بني تغلب في قتالهم لقيس عيلان, والمعنى : يامارسرجس» إنكم تقولون عند لقائهم : 
لانقاتلكم: جبنا منكم وخورا. 
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يصع فوت فم ريش واقما 
بقالى قلا أى من وراء دبيل 
وأكثْرٌ هذه الألفاظ تَخْتلف فيها العرب» فمنهم من يجعلها مضاقا 
ومضافًا إليه. وهذا غير داخل في المقصودء ومنهم من يُجعلها كالاسم 
الواحدء وإعرايُها فى الآخرء وعلى هذا تكلم الناظم والنحويون في هذا 
الباب. 
فلما كان المقصود أحدّ أقسام المركّب خَصه بالذكر. 


و 


/ فإن قلت : فقد زعم ابن الضنّائع!') أن المركب في إطلاق ب 
النحويين المراد به هذا المركبُ تركيب مرْج, فكان الأول تركَ التفسير, 
لأنه مستَغْئى عنه. 

فالجواب : أن هذا لم يتقرر بعد أنه رأى الناظم فلا يحمل عليه 
حتى يثبت لنا أنه عنده كذلك. 

فإن قلت : فقد كان يكتفى بالتمُثيل عن التفسير؛ إن هو مَعْن عنه, 
لأن (مَعديكّرب) كذلك هو. 


)01( الكتاب "/ره 7١‏ والمقتضب 54/4 واللسان (دبلء قتم) والبلدان (دبيل) وسبب هذا البيت 
أن الشاعر كان عليه دين لرجل من يحصب. فلما حان قضاء الدين فر وترك رقعة مكتويا 
فيها البيت وبيت قبله هى : 
إذا حان دين اليحصبى ققل له تزود براد واستع ين بدليل 
والأقتم : الأغبر اللون. وقالى قلا : مدينة من مدن خراسان أو من دياربكر. ودبيل : مدينة 
من مدائن السند. 


(؟) سبقت نرجمته. 
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فالجواب : أن (معديكرب) لايتعين فيه تركيب المزج» لإمكان تركيب 
الإضافة؛ فلم يكن له بد من تَعْيينه بغير المثال. ثم أتى بالمثال تين لما ذكّر على 
عادته. 

ويدخل في معنى التمثيل بمقتضى القاعدة ماسم به من النكرات» وكان 
مركبا مَبنيا للتركيب نحو : خمسة عشرء وصباح مساءء ويوم يوم» و«لقيته كَفَة 
كَفْها)» وما أشبه ذلك, فيجرى مُجرى مامَثّل به من معديكّرِب» ويكون على 
الوجهين المذكورين من التَرُكيب والإضافة. 

فإن قيل : إن هذا الكلام يقتضى أن كل ماركُب تركيب مَرْجء سواءً أكان 
آخر الاستمينضويا أم غيره؛ فحكمه هذا الحكم من الإعراب: غير منْصّرفء 
لأنه قال : «امنّع صرقه مركب تَركيب مُرْحِ» فعلى هذا ماجاء من نحو (سيبَويُه, 
وعمرويه, وتَفطوَيّه) م معرب عنده, فيكون إعرابه إعراب غير المنصرفء وهذا غير 
صحيح عنده, لأنه قد تقدم في «باب العَلّم» نّصه على أنه مبني؛ إذ تكلّم على 
المركّب فقال : «ذًا ِنْ بِغَيْرٍ وَيّه نَم أَعْرِيا» فتحصل منه أنه مبني لأنه مختوم 
ويه وهى قد أطلق هنا في إعراب المركّب غير مُنْصرفء وهو من المركب, 
فاقتضي إعرابه غير منصرف, وهى تناقض. 

ولايقال : إن الإعراب فيه محكى, وقد نّص هو عليه في «التسهيل»/" 
وغيرهء فيدخل له من حيث نَقَل فيه ذلك ويكون تَنْبِيهًا على ذلك القليل كيف 
يكون الإعراب فيه. 


لل من أمثالهم: وانظر : كتاب الأمثال لأبي عبيد //1؟: ومعناه : مواجهة, كأن كل واحد منهما قد كف 
صاحبه عن مجاوزتهإلى غيره. 
)( انظر : ص يف3 
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لأنا نقول : هذا يُعود عليه بالنَقْصء لأن كلامه في هذا النْظم, 
إنما ينبني على كلامه فيه فقطء فإذا بنى على غيره كان فاسد الوضع, 
فيلزم الإشكال. 

والجواب : أنه لما تكلّم هنا على ماكان معربا خاصةً» فبين وج 
إغزايه: واغة على ترك لصوف لاه قال عوالقكم املح ستقه حرحباء 
ولم يقل : أضعريه غير منصرفء وإنما كان كلامه هنا مختصا بمنع 
الصرفء فهذا ينبني على كونه مَعْرَيًا له موضع آخرّ غير هذا . 

وإنما تقدّم له قبل أن المركّب تركيب مَرْجٍ معرب إلا ماختم بَويْهِ - 
تنرّل كلامه على ماتقرر من أنه لامَدْخل ل(سيبَويه) ويابه هنا على 
طريقته. 

وإذا قلنا : إنه لم يذكْر فيه إعراباء كم نبت ذلك فيه لَدخل تحت 
هذا الكلام؛ ولم يلم فيه تناقض على هذا القصد. 

ولى فرضنا أيضا أنه ذكّر وجه الإعراب في (سيبويه) مع وجه 
البناء لكان داخلا من حيث إعرابه تحت هذا الكلام» وكذلك لو لَّم يذكُر 
فيه إعرابًا ولا بناءً لكان محالاً به على كونه معريا. 

ولو سلّمنا الإشكال من أصله. وأنه / ذكر هنا الإعرابٌ في 35ل 
المركّبء لم يَدْخل هنا المختوم بالصّؤت, لآن المثال يُحرز مُرادهء وهو 
(مَعْدِيكّرب) إذ ليس بمختوم بصوت, فيُقَيد كلاه بمثاله, ولايدخل 
(سيبُويه) وبابه فكلامه هنا صحيح على كل تقديرء ولا إشكال فيه. 

وإنما مَنع التركيبُ مع العلّمية, لأن التركيب صّيّر المركب قليلاً 
في كلامهم, غيرَ جار على أبنيتهم المعتادة» فشبه الأعجمىء كإبراهيم 
وإسماعيل. 
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وأيضاء صار الاسم الثاني منها بمنزلة هاء التأنيث؛ فأشبه المؤنْث؛ إذ 
كان الإعراب يقع على غير الأول: كما يقع في (طُلْحَة) على غير الاسم. 
كُذَاك حاوى َائْدَى قعمعلانا 
1 اه 14 
هذا نوع آخرٌ من المانع مع العلّمية, وهى زيادة الألف والنون: وقد تقدم له 
ذكرهما في المنْع مع الوصفء وهذا قسّم لذلك, ودحاوى» صفةٌ لموصوفٍ 
محذوف, وهو (العلّم) كأنه قال : وكذلك العلّم حَاوى رَائْدَى فعلآن. 
ويعنى أن الاسم العلّم إذا كان فيه الألف والنون الزائدتان امتنع صرفه, 
نحو ( غَطَّفَان ) وهى الذى مَثَّل به الناظم . و( أصبهان ) كذلك . 
وعَطَفَان : اسم لأبي قبيلة من قبائل العرب: وهى غطفَان بن سعد بن قيس 
بن عَيّلان(!), قال الشاعر('): 
تن مَطَقَانلاتُوبَ لقا 
إلى لامَت دوو أحسّابهًا عمّرا 
وأصيهان : اسم أرض. وأراد بالمثالين ماكان عَلَّمًا لإنسان كقطفان: أو 


علمًا لأرض أو بلد كأصبهان. 


(1) في (سء ت) «قيس عيلان». 

(؟) الخصائص 8/5" والخزانة ١/4‏ والهمع ؟/07؟, والدرر .171/١‏ 
وغطفان : قبيلة ترجع فزارة إليها في النسب. والمراد بالذنوب هنا الإساءات. 
واللوم : التعنيف. والأحساب : جمع حسب.ء وهى الشرف الثابت للإنسان ولآبائه. وعمر : فى عمر 
بن هبيرة الفزارى» من عمال سليمان بن عبدالملك. ويروي «إذن للام» 
يقول : لو كانت غطفان غير مسيئة إلى للام أشرافها عمر بن هبيرة هذا في تعرضه إلى؛ ومنعوه 
عنى. 
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فمن الأول : عمران , وعدّمان » وسلّمان » وعيلان » وعدنان وهى كثير ومن 
الثانى : حوران وأَدْربيجان » ونُعمان » ونحو ذلك . 

ونداخل فى محمن هذا المعتى :ما متم نمق الأسماء اق الصتفات الت 
فى آخرها الألف والنون الزائدتان » كما إذا سميت بفَضبَان , أى بسرحان » أو 
سيفان ٠‏ أ مرجان » أو ما أشبه ذلك . 

ولا يلزم هنا اشتراطٌ عدم لّحاق التاء فى المؤنث , لأنه » إذا سمى به 
مذكّر أو مؤْنْث , لم تلحقه التاء أصلاً , فلم يُحتج إلى اشتراط ذلك . 

وفى قوله : «رَائْدى فَعْلآنَ» إشعار بأنْ لابد من زيادتهما معا , فلى كان 
أحدهما زائدا , والآخر أصليا , لم يكن ذلك مانا , لأن الألف والنون إنما 
كانت للصرف لشبّهها بالفى حمراء وزكرياءً . 

ومن جملة الشبّه أنهما زيادتان زيدتا معاء فعلى هذا ما كان من 
الأسماء فى آخره الألف والنون , واحتّملت النون فيه الأصالة والزيادة ‏ فلك 
وجهان فى الصرف وعدمه , اعتبارًا بأصالتها أو زيادتها فيجوز لك - إذا 
سععت ركان أى حَسانٍ : أى دهقان(١)‏ : 0 » فإن اعتقدت 
أنها من الرّم والحس والدٌهّق » ومن «شيْط(” )ءلم تَصرفها , وإن اعتقدت 
الكمتل على قولك :اوش مر متها" ومن الحصيتن :والموفققة: 
والتشيط؟ ضرفتها : 
)١(‏ الدهقان - بكسر الدال وضمها - التاجر , فارسى معرب . 
(5) 2 فى اللسان «والشيطان فعلان من شاط يشيطً» . 
(؟) فى جميع النسخ «رمنة» ولم أجدها فى كتب اللغة . والصواب أنها «مرمنة» أى كثيرة شجر 

الرمان . 


(2)4 الدهقنة : الإلانه . يقال : دهقن الطعام , إذا ألانه والتشيطن : من قولك : تشيطن الرجل ٠‏ إذا 
صار كالشيطان ؛ وفعل فعله . 


حت 
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(الطّحن) أو/ بتبّانِ من ( التَبّن ) أو بسمان من (السمن) ونحو ذلك ٠.‏ -- 
وقد تقدم نحوّهذا فى الصفة . والمائع على هذا العلّميّة 
والزيادتان ؛ أو تقول: شبه الألف والنون هنا بالألف والنون فى (فَعلان , 
فَعْلّى ) والأول هو الجارى على كلام الناظم , إذ قال : « كَذَاكَ حايى 
َائدَْ فَعْلادنَ » فأشعر بأن زيادتهما هى السب فى المنع » ويحتمل أن 
يريد الوجه الآخر , لأنه لم يَنْص على أن نَفْس الألف والنون هى المانع . 
وحوى الشئّ : بمعنى ملكَّه . وصار فى حوزه . واسم فاعله 
(حاو) 
وشرط مَنْع العار كوه ارْتَقَى 
فَوْقَ الثّلآت أن كَجُورَ أو سَّقَن 
أى ريد اسم امرأة لآاسم ذَكر 
َجْهَانٍ فى الا كي سب 


مر م 8 


قد تقدم من أقسام المؤنْث ما آخرة ألف ممدودة أو مقصورة , 
وهو يذكر الآن مابقى من الأقسام . وإنما أتى بها ههنا لمخالفتها لما 
تقدم » فأتى هنا للمؤنث بأقسام سنّة . لآن المؤنْث لايّخْلُو , إذا كان 
معرفةً إما فى الأصل أو بالنّقّل ‏ من أن يكون فيه هاء التأنيث أولا . 

فما فيه الهاء قسم ولا تفصيل فيه . 

وأعا العاري من الهاء فلا يَخْلو من أن يكون زائدا على ثلاثة 
أحرف ٠‏ أو يكون على ثلاثة . 


رتفا 


قما زادث حروقه على ثلاثة قسّم ثان لاتفصيل فيه. 

وأما الثلاثى فإمًا أن يكون مُحَرَك الوسط أؤلاً . فالمحرك الوسط قسم 
ثالث انتهى التفصيل فيه . 

وأما الساكن الوسط فعلى * ثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أعجميًا 

والثانى : أن يكون منقولاً للمؤْث مما غَلّب عليه التذكير 

والثالث : أن يخلو من الوجهين » فيكون غير أعجمى ولامنقول مما غلب 
عليه فهذه ثلاثةٌ مضمومة إلى الثلاثة الأول » فالجميع ستة أقسام ؛ تضمنْها 
كلامه هنا . 

فالقسم الأول : مافيه هاء التأنيث مطلقا , وهو المراد بقوله : «كَذَا مؤدْث 
بهاءى » «مَؤَّث » صفة للعلّم المقدر , استغنى عن ذكْره للعلم به » وقال : «يهاء» 
احترارًا من المؤدث بالألف و لأنه تقدم . 

وقوله : «مطلقا» أى غير مقيّد بشىء مما قيّد به ما بعده من الأقسام . 


بئ 


2 5 م م سس 4 85 8 
يعنى أن العلم المؤنث بالهاء يمتنع صرفه على كل حال ؛ سواء أكان ثلاثيا أم 
لى 5 2 
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فإذا سميت بشفة , أو ظية . أى عضة ؛ أو رقة » أى شية » منعنه 
آىئ إى - ئ آئ - ئ 

200 يي ماه 2 

الصرف فتقول : هذه شفة قد جاعت » ومررت بشفة . 
ا ا 0 # ام 

وكذلك رأيت ظية ومررت بعضة , ونحو ذلك . وهذا مما لا خلاف فيه . 

: الظبّة : حد السيف والسنان والخنجر وما أشبهها . والعضّة : الفرقة , والقطعة والكذب . والرقة‎ )١ 


الأرض الخضراء , والمال , والفضة , والدراهم المضروية منها والشيّة : العلامة . 
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وكذلك تقول فى القلاثى :هذه عمرة ورأيت ميَة »ومرزت بمية : 
فتمنعه الصرف . 

وكذلك الزائد على الثلاثة نحى : فاطمة , وعائشة , وأمامّة » وما 
أشبه ذلك . 

وسواء فى هذا ما كن علما لمؤدْثْ أى لمذكر » فيّمتنع الصرف , كما 
لو سميت رجلاً بما تقدم ذكره ؛ وطُلْحَةٌ » وحَمْرّة » ومرة / وعَثّبة , تخ 
وربيعة » وما أشبه ذلك , 

ولفظه شامل لهذا كله ؛ إذ قال : كَذَا مُوَنْثُْ بهَاء مُطْلَقّاء فإن 
المؤنْث بالهاء هو اللفظ , كان واقعًا على مذكر أى مؤنث . والوجه فى 
المنع ظاهر . 

ويد عليه سؤال ؛ وهو أنه قد جاء مما فيه هاءً التأنيث ما إذا 
سمّى [به] انُصّرف عند الجمهور ؛ وذلك (أحْت ء وبِنّْت) فإنك إذا جعلته 
اسمًا لرجل صرفتّه فقلت : هذا أخت قد جاء ‏ وهذا بِنْتَ قد مر ٠‏ وإذا 
تبت هذا فقوله فى المؤنْ بالهاء : سيمتنع مطلقا» مشكل . 

والجواب : أن يقال أولاً : إنه قليل نادر , فلم يِعتَّد به . 

وأيضا » فقد قال قوم بمنْع الصرف فيهما . ومنهم من زعم أنها 
للتأنيث . حكى ذلك ابن السراج ٠‏ فقد يمكن أن يقال : إنها عند الناظم 
كذلك » وإنه يُمتنع الصرف فيهما وإن كان مخالفا لسيبويه(!) » ويدل 
على هذا القول ويبينه الجمع بالألف حيث حذفوا التاءً منهما , ولم 


. 57١/7 انظر : الكتاب‎ )١( 
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وأيضا » فسيبويه يُعتبر صورة التاء فيها في السب » فيقول فى (أَحْت) : 
أو ٠‏ وفى (بنط) : بتيئ") . 

وإليه ذهب الناظم على مايأتى فى «باب النّسب» إن شاء الله ؛ فيظهنٌ 
قول من قال بهذا ٠‏ أى يكون داخلا تحت كلام الناظم . 

ثم إنا نقول ثانيًا : ليست بتاء تأنيث , وإنما هى تاء أخرى للإلحاق » ف 
(أخت) ملّحق ب (قَفْل) و (بنْت) ملحق ب (عذل) ولو كانت للتأنيث لكان ما قبلها 
مفتوحا كشفة » ورقة . 

قال سيبويه!" : وإن سميت رجلاً بِبِنْت أو أخْت صرفتّه » لأنك تقول : 
بِنَيْتْ الاسم على هذه التاءء؛ وألحقتّها ببناء الثلاثة ‏ كما ألحقوا سدْبتَةٌ بالأربعة , 
ولى كانت كالهاء لَمَا أُسكَنُوا الحرف الذى قبلها , فإنما هذه التاء فيها كتاء 

ثم قال (') : ولى أن هذه الهاء التى فى دَجَاجَة كهذه التاء انصرفت فى 
المعرفة . فهذا نص سيبويه على أنها ليست للتأنيث , وإنما تأنيث (بْنت) كتأنيث 
(جَمُل) بلا هاء تأنيث ؛ بل بالبثية . فإذا لا أعتراض على الناظم . 

وفى قوله : «مُوَّنّثُ بّهاء إشعارٌ بأن جمع المؤنْث بالألف والتاء لايُمنع 
صرفة لأنه قال : «بهاء» ولم يقل : «بتاء» وإن كانت عادته أن يطلق على هاء 
التأنيث لفظً التاء انَّسَاعًا . فمحافظته على التعبير بالهاء دليل على ما ذكّر , 
وعادة التحوين: 

والقسم الثانى : ماليس فيه هاءً من المؤنث الزائدة حروفه على ثلاثة » وهو 


> مبرزير اهمه 


مراده من قوله : «وشرط منْعٍ العار كونه ارتقى فوق الكلأث» . 
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اذا 


والعارى : هو الذى يُجرد عن الهاء , وهو صفة للمؤُدْث » أى 
شرط منع المؤنّث العارى . 

ولاينبغى أن يقدر (العلّم) لأن العلّم العارى لايستلزم كوته مؤنّثا , 
وليس كلامه إلا فى المؤنث . فلا بد من أن يكون المنعوت هو لفظً 
المؤنث ٠‏ لتقدم ذكْره قريبًا فى قوله : «كذَا مؤلك بهاء 6 

و«ارتقى» بمعنى : علا وارْتَفَع » أى ارتفع عن الثلاثى » وزاد 
عليه . 


وقوله : فَوْقَ النّلآث» على حذف مضاف ء لأن الاسم لأَيُرتّقى فوق 
/ ثلاثة أحرف , إنما يرتقى فوق ماهو على ثلاثة أحرف من الأسماء , 
فالتقدير : فوق ذى الثلاث . وأَنْث «القّلاث» وبريد الحروف 2 لأن 
الحروف تذكر وتؤنث وقد تقدم فى النظم مواضع من هذا . 

وحذف ياء «العار» للنظم » وهو جائز فى الكلام أيضا . ويريد أن 
العارى من هاء التأنيث شرطة فى امتناع صرفه أن يكون رياعيًا 
فأعلى » نح : سعاد . ورَيْتب . 

وكذلك إذا سميت امرأة بنحى : عقّاب ؛ أو عقرب ؛ أو أَرَنَب » أى 
ذراع . 

فهذا كله ممتنع الصرف فى المعرفة , لأن الرباعى يقوم الحرف 
الرابع فيه مُقام هاء التأنيث . 

والدليل عل ذلك أن الثلاثى إذا صغر ردت إليه التاء ؛ فقلت فى 


(هند) : هنيدة » وفى (دعد) : دعيدة » وفى (نُعُم) : تُعِيّمُة » إلا ماشدٌ . 


1/ 


أففن 


و 


وإذا صُغر الرباعى لم ترَد إليه التاء وإن كان فى تقدير التاء , كما ردت 
إلى الثلاثى , لأن الحرف الرابع قام مُقامها . فتقول : ( سعيّد ) فى سعاد , 
و (رُيِيّنب) فى : رَيْنَبَّ » إلا ما شد . 

وإذا كان كذلك فكأنٌُ الهاء فيه ثابته » فجرّى على حكم ما فيه التاء . 

والقسم الثالث : المؤْنّثْ العاربى من هاء التاتيث؛ والثلاثي المحرّك الوسط, 
وهى المشان إليه بالمثال فى قوله : «أوسقر» . 

وأراد أن شرط منع العارى من الهاء أن يكون زائدا على الثلاثة » أو 
كهذا اللفظ الذى هو« سَقَّرٌ » فتحريك الوسط يقوم عنده مُقام الزائد على 
الثلاثة فى منع الصرف إذا اجتمع مع العلّمية ‏ نحو مامَئل من (سَقر) وهو 
اسم عَلّمُ من أسماء (جَهَنّم) أعاذنا الله منها . ومثله (لَظَّى) من أسماء (جَهِنْم) 
أيضا . 

وإذا سميت امرأة ب (قَدَم) أو نحوه من المحرك الوسط ؛ فالحكم كذلك 
أيضا , فتقول : هذه قَدَم » ومررت بِقَدَمْ » كما تقول : هذه سقر . 

قال الله تعالى : ( ساصليه سقَرٌ فنوتا أدراك ماسقر )17 وقال:: 
[ مَاسِلَكَكُم فى سَقَرٌ ]7") . 

وإنما امتنع وإن كان ثلاثيا لأجل حركة الوسط ؛ كأنها قامت مقام الحرف 
الرابع . وهذا تعليل بعد السماع , وإن لا فلى كانت الحركة قائمة مُقام الحرف 
الرابع لم يْتَ بالهاء فى التصغير , ولَمّا كانت الهاء لاب منها فيه دَلْتَ على أنها 
ليست عوضًا حقيقة , ولا قائمةٌ مقامها فى التّحْصيل , ولكنهم قالوا ذلك لآن 


(9) سسورة المدثر / آية : 7/55 


(9) سورة المدثر / آية : 47 . 
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الحركة لَمًا كانت زيادة على الحرف , وكان الساكن الوسط ينصرف فى 
أحد الوجهين » ووجد ما حرك وسطه ممنوعٌ الصرف البنّةٌ كالرباعى - 
جعلوا الحركة كأنها تقوم مقامه . 

وأصل التعليل أن يقال : إن المانع حاصل فى الثلاثى وغيره » وهو 
العلّمية والتأنيث ‏ لكنه استتنى من ذلك الساكن الوسط ك (دَعْد) لأجل 
ماحصل بالسكون من الخفة . كما سياتى إن شاء الله تعالى . 

وخالف ابن الأنبارى فى لزوم المنع فى هذا القسم, فأجان 
الوجهين اعتبارا بكونه ثلاثيا . والجماعة على خلافه . 

والقسم الرابع : / ماكان من المؤنّث العَلّم ساكن الوسط ؛ لكن 
عرضت فيه عله العجمة زائدةٌ على علّنَيُه . وذلك الذى أشار إليه بقوله : 
«أوكجور» . 

أى وشرط العارى من الهاء الزائدة على الثلاثة أى زيادة العجمة ك 


يذضا 
؟ 


«جور» ونحوه . 

وجور : اسم بلدة . تقول : هذه جور » ونزلت بِجُورَ . ومثل ذلك 
(مَاه) وهى اسم موضع . و (حمّص) وهو اسم بلدة . 

وعله المنع مطلقا هنا ماقالوا من أنْ الساكن الوسط يَنُصرف لكون 
ثقل إحدى العلَتَيْن قابلتها خقَةٌ الاسم ' فلم يَبّق إلا علةٌ واحدة , والعلةٌ 
الواحدة لاتمنع »و (جون) وأخواتها زاد فيها العجمةٌ مع عَلّتَيُها ٠‏ وهما 
التعريف والتأنيث , فقابلت خفةً إحدى العلل , فبقى فيه علّتّان » فوجب 
المنع » وهذا مذهب الجمهور . 

وذهب ابن معط فى «ألفيته» إلى إجازة الوجهين » كهِنْد ودعد , 
حسبما يظهر من كلامه حيث قال : 
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اكع يكم عابت الاماثم 
فنكعوإسح اق وابُراهام 
اكلا سحتاية فبيجحة سكنا 
الب سوس عو ا 
اتموم كييك لخر 
فاستثنى من الأعجمئ الثلاثى الساكن الوسط ما كان مِؤئّا ٠‏ فجعل فيه 
وهذا غَلَطُ , لأن المؤنّث من هذا النوع ليس فيه إلا المنع . وهو المحكى عن 
الفوسدرو ا تقونية ساد التشويين.: وإنما جراد المجكان فقن غين الامج المشمان 
والقسم الخامس : ما كان من الأسماء التى غَلب [عليه] التذكير(!) , 
اسمًا علمًا لمؤنّث . وهى الذى أشار إليه بقوله : «أورَيد اسم امرأة» يريد أن 
شرط الْموؤنْث العارى فى منع صرفه أن يكون كذا أو كذا ؛ أى مثل (زيد) اسما 
علمًا لامرأة » إذ (زيد) اسم أغلب استعماله فى المذكّر , فكل ما كان مثلّه 
كعَمرى ؛ وعَدل ٠‏ وققل » وحبل ٠‏ وقلْب ٠‏ ونّومر » وما أشبه ذلك , فهى مثله فى هذا 
الحكم إذا سمى به المؤْك . 
ووجهه أنه لما كان قد غلب استعماله فى المذكّر » وصار متمنا فيه » كان 


الخروج به إلى غير بابه » واستعمالهُ فى غير ماشّهر فيه , ثقّلاً أدى إلى أن 


. مابين الحاصرتين زيادة من عندى تستقيم بها العبارة‎ )١( 


را 


قابل الخفّةً التى فيه فانْتَهُضت العلّتان . وهما التعريف والتأتيث , 
مانعين من الصرف . 

قال سيبويه(') : فإن سميت المؤنث بِعمّر أى زيد لم يَجَنّ الصرف 
. هذا قول [ابن] أبى إسحاق وأبى عمرى فيما كاقاسين اال لا 
وهى القياس , لأن المؤنث أشد ملا مةٌ للمؤنث , والأصل عندهم أن 
يسمي المؤنث بالمؤنث , كما أن أصل تسمية المذكّر بالمذكر . 

فإذا خالفوا ذلك فسَموا المؤنث بالمذكر , تقل عليهم » فمنعوه 
الصرف , وهى أيضا رأى الأخفش والمازنى() . وروى عن عيسى بن 
عمر ٠‏ ويونس , والجرمى() ٠‏ أنهم يجيزون فى هذا القسم / الوجهين : 4!” 
السترن وساته »تكولا ونش فيقوتو + هه ويا كيل «وزية مقيلا : 
كما تقول: هذه دعد مقبلة . » ودعد مقبلة . 

قال المبرد : وحجتٌّهم أنا إذا سَّمينا وتنا بمؤنث ؛ وهو ثلاثي 
ساكن الوسط ففيه اللفتان قولاً واحدا . الصرف ودَّرِكُ الصرف وقد 
نقلناه من ثقل إلى ثقل , والمنقول من حال خفّة إلى حال ثقل أخرى 
بجواز اللفتين ؛ لأن ما هو فى أحد حأليْه خفيف أخف مما هى فى كلا 
حأليه ثقيل 


! الكتاب ؟/47؟ .وما بين الحاصرتين زيادة منه , وليست فى النسخ‎ )١( 
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ضن 


قال : كما لو سمينا رجلاً بمؤنث على ثلاثة أحرف : كقدم » وسقّر » فليس 
فيه إلا الصرف لخفة التذكير(١)‏ . 

وأجاب ابن الضائع : بأن تسمية المؤدّث بالمؤنث ؛ أو المذكر 
بالمذكر , ليس فيه شبّهُ العّجُمة , لأنك سميت الشئً بما يلائمه » كتسمية 


العرَبِي بالعربى () . 


وأما إذا سميت المؤنْث ث بالمذكر فقد سميت الشئ بما لا يلائمه فأشيه 


الأعجمى . 
قال () : فإن قيل : فامُنَّعٌ صرف (قَدَم) و (سّقر) اسم رجل لأن فيه 
التعريف وشبه العجمة . 


م 0ه مم 


قلت : نعم , لو كانت العٌجُمَةٌ الثلاثيّهُ تمنع الصرف لَوَجب منعه على 
مذهب سيبيويه . وقد ثبت أن العجمة الثلاثية تقاوم خفة البناء » كما تقدم فى 
(جور) و (ماة) و(إحمص) . 


)١(‏ عبارة المبرد فى المقتضب (01/7؟) هى «وأما عيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبى عمر الجرمى 
جائزا . ويقولون : نحن نجيز صرف المؤنث - إذا سميناه بمؤنث على ماذكرنا , وإنما أخرجناه 
من ثقل إلى ثقل ٠‏ فالذى إحدى حالتيه حال خفة أحق بالصرف , كما أنا لو سمينا رجلا » أو 
غيره من المذكر باسم مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف . وذلك أنك لى 
سميت رجلاً قدمًا أو فخذا أى عضدا ؛ لم يكن فيه فيه إلا الصرف اخفة التذكيره . 

0( الا رتو ا 

ل ل المة . قلت : نعم 
لى كانت العجمة الثلاثية تمنع الصرف لوجب على قول سيبويه منع (قدم) اسم رجل » فما يشبهها 
أولى أن يمنع . والعجمة الثلاثية تؤثر فى مقاومة خفة البناء كما تقدم فى حمص وماه وجور» اه 


فضردد " 


ثم أخذ يحتج لصحة مذهب سيبويه بما تجده فى «شرح الجمل» فانظر 


فيه والأول هو الذى ذهب إليه الناظم هنا , وفى «التسهيل»(١)‏ . 


وقوله اا توكيد 0 : 0-0 0 : 


«وجهان فى العادم تذكيرًا تسدق وعم . 


يعنى أن ما كان من المؤنث الثلاثى الساكن الوسط لم يُسبق له تذكير 


قبل استعمالة عَلَمًا كما سبق ل (زَيْد) اسم امرأة » ولا كان فيه عَجْمّة , 
كما كان فى (حور) وتحة + قفنة وجهاق : الصرف وعدمه ٠‏ وذلك مثل (هند) 
وهى مثاله » تقول : هذه هنْد يافتى , ومررت بهند ٠‏ وقال أبى حَّيّة فى منع 
الصرف9') : 


1 8 2 4 7 ع 2 م وي 
أمن هند الخني ‏ ا الم وهنا 
ع ٠.‏ ام 6 - 2 5 
- - إىئ 2-0 


ونحوه (دعد) ا 00 فت أنشده سيبويه!") : 
: *2ع>ثة ه < 


اليد د ريك 


انظر : ص >١9‏ . 
لم أجده فى شعره المجموع ( جمع وتحقيق : د يحي الجبوري ) .. 

الكتاب "1١/5‏ . والخصصسائص 5١7١71١5‏ , والمنصف ”//ا/ . وابين يعيش ١/ر./١‏ , 
والأشمونى "/رء ١6‏ , واللسان (دعد . لفع) 

والبيت لجرير » ديوانه "٠‏ » ويروى «ولم تغْده 

والتلفع : الالتحاف بالثوب . والفضل : الزيادة . والمئزر : الإزار » وهى ثوب يحيط بالنضصف 
الأسفل من البدن . والعلب : جمع علبة . وهى إناء من جلد يشرب به الأعراب 

يقول : هى حضرية مترفة لاتلبس لبس الأعراب » ولاتشرب كما يشريون ٠‏ ولاتأكل مما يأكلون . 


تضرثة 


ولاينيغى أن يُعتبر جهةٌ البناء") . 


وكذلك (نُعم #فجمل :فى ( كقول ذى الرمّة » أنشده سيبويه(') : 
ديّارََمَيِةإذ مي تُسَاعِفُنَا 

ولايَرَى مثلّهاعجمولا عرب 
وأنشد أيضا() : 
وأنشد أيضا للأخطل() : 
يام جُمُل خَليلاً لويَخَاف لوا 


غم - - 


وإجازئه للوجهين مُوافقة ذهب الجمهور , خلافًا لما ذهب إليه الزجاج , 
من الجَرْم بمنع الصرف . ورد على النحويين فى صَرْفه وقال 4) ' لاحجة لهم 
فيما أنشدوا دليلاً على صرفه , لأن مالا يَنُصرف كثير فى الشعر . قال : 


( 


(00 


0 
(0 


(0 
(0) 


الكتاب ١780/١‏ 741/7 ؛ ونوادر أبى زيد 77 , وابن الشجرى ”"/١؟‏ , والخزانة ؟"/5؟3 , 


والهمع 7١/7‏ , والدرر ١/ره5١‏ ؛ وديوانه ” 


ويروى «مُسَاعفَةٌ» وتساعفنا : تدانينا وتواتينا . ورخم (مَيّة) فقال : مَىْ » فى غير النداء ضرورة , 


وقيل : كانت تسمى ميا ومية . 

الكتاب 7١9/7‏ , واللسان (خلب) 

والخلب : لحيمة رقيقة تصل بين الاضلاع ؛ أو حجاب بين القلب والكبد . 
الكتاب ؟/4؟؟ ٠‏ وليس فى ديوانه 

والصرم - بفتح الصاد وضمها - القطيعة والهجران . وخولط : اخثل وتغير . 


ودخليلاًه منصوب على الاختصاص والتعجب , والمعنى : أعجبٌ بها خليلا , وما أعجبها خليلا . 


ويروى «جمل خليل» على أنه مبتدأ وخبر . 
انظر : شرح السيرافى ٠‏ المجلد الرابع ١١5(‏ -1) 
فى (ت) «ولايعتير جهة البناء» . 
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ورد الناس على الزجّاج مذهبه , قال السيرافى() : لاخلاف بين 
من مَضى من البصريين والكوفيين فى جواز / صَرفه . 

قال : وعندى أنهم لم يُجمعوا عليه إلا لشهرته فى كلام العرب . 

ورعاية الخفة فى تُوح وأوط إجماعا يرد على الزجاج فى قيّاسه . 

قال ابن الضائع!' : كلام السيرافى صحيع وبين فى الردٌ عليه . 

قال : وأيضا , فقد صرح سيبويه أن صرفه لغةٌ حيث قال : مَنْ 
جعل (ابْنَا) مع ما قبله اسم واحدا يقول : هذه هِنَّد بنتُ فلان ٠‏ فى لغة 
من صرف (هندا) . 

قال () : فهذا يدل على استقرارها لغة , ولم يَجَئْ بالبيت هو ولا 

قال : ولما كان الثلاثى أقلّ الأصول , وسكن وَسَطُّه » كان أخف 
أبنية الأسماءء فلا يبعد أن تَقَاومٍ خفتٌه إحدى العلَّينَ » فلا توك واحدةٌ , 


52 7 
- 
م 


قال : ثم إذا صح السماع لم يلتفت إلى قياس!) ؛ فلا معنى 
للقياس إلا أن يُوَصّل إلى معرفة كلام العرب . فإذا تبت الكلام فأئ 
معئى للقياس؟! 

وأيضا , لو فُرض أنه لمَ يَأت إلا فى الشعر , فلا ينبغى أن يُدعى 
فيه الضرورة ؛ إذ لم يكن له معارض فى غير الشعر ؛ بل يُحمل على أنه 


.)1 - ٠١*( شرح السيرافى - المجلد الرابع‎ 2)١( 

(؟) شرح الجمل الكبير - المجلد الأول (40 - ب) . 

(؟) فى شرح الجمل «فقوله : فى لغة من صرف يدل ...» وهى أوضح . 

(5) فى الاصلهثم إذا صح السماع ولم يلتفت قياس» وفى (س) «ثم إذا صع السماع لم 
يلتفت قياس» وهو موافق لما فى شرح الجمل . وما أثبته من (ت) . 


1 


"9 
., 


كلامُهم حتى يُثبت المعُارض ٠‏ وهو أصل نَصّ عليه الشلّوبين فى طْرّة على كتاب 
ابن ملكو ه(1) 

وأما التّرجيح بين الوَجهين فقال سيبويه!) : تَركُ الصرف أجود . وهو 
الذى نص عليه الناظم فى قوله : « وَالَنَهُ أحَقّ #وإنها نْض على أن المثم أحسق 
لوجهين : 

تَبْيِينُ مذهبه فيهما , وأنه موافقٌ لصاحب الكتاب . 

والثانى : التنكيث على الرُمَخشرى حيث عكس القضية » فجعل الصرف 
شو اللمدق 1 , 

قال ابن الضائه() : وإنما غَلّطّه فى ذلك خطاؤه فى أن جعل حكْمه كنوحٍ 
ولوط(*) ؛ وهما مّصروفان فى القرآن ؛ يعنى مع وجود العلّتين » وهما : العلمية 
والعجمة . قال : فُحكم أن الصرّف أفصح . انتهى . 

وهذا القياس من الزْمَخْشْرى مصادم للسماع ؛ إذ حكى سيبويه ذلك نقلاً 
عن العرب » ولم يُحكم بذلك رأيًا رآه . 

فالصحيح ماذهب إليه الناس , وإنما قال : الأحقّ المنعٌ , لآن العلتّيْن 
موجودتان فالأصل القياسي المنعٌ » حتى أنكر الزجاج صرقه » وزعم أنه 


ضرورة كما تقده(١)‏ 5 


سبقت ترجمة كل من الشلوبين وابن ملكون . 

الكتاب ؟/ر١4؟‏ . 

*) شرح المفصل لابن يعيش "١/١‏ . 

شرح الجمل الكبير - المجلد الأول (40 - ب) . 

عبارة ابن الضائع هى وغلطه فى ذلك أن جعل حكمه كنوح ولوط» وهى أفصح . 
5 انظر : ص 594 


لحرن 


ومفهوم كلامه فى قوله : « فى العادم تَذْكيرًا سَبّق» أن الحكم 
كذلك » سواء سبق للسم قبل ذلك تأنيث أم لم يَسُبق له شىء ؛ بل كان 
مَرْتجلا مثلا » فلو سميت امرأة بشّمس ٠‏ أو قدر » أو حَرْب » أو عَيْن , 
أى نحو ذلك مما استعمل قبل العلمية مؤنثا , فالوجهان فيه جائزان . 

وعلى الناظم هنا درك » وهى أن كلامه أعطى أن الوجهين إِنْما 
يُجريان فيما عدم تذكيرا سابقا قبل تسميه المؤنث به . 

فأما إذا سبق له التذكير قبل ذلك . فلا يكون حكمه هذا » وهذا 
فى ظاهره جار فى نحو : قدر » وشّمُس ء وعَدْر » مسمى بها . 

فأما فى نحو (هند) الذى مكل به » وكذلك فى (دَعد ؛ وجمل , 
ونعُم) فلا . 

قال ابن خروف : قد أحاط العلم بأن هذه الأسماء , يعنى (دعدا) 
وماذكر معه , منقولةٌ من مذكّر , وإذا كان ذلك كما قاله ابن خروف كان 
الحكّم فيها على مقتضى النظم / منع الصرف لاغير ؛ إذ كانت داخلةً 
فى القسم الخامس ك ( رَيّْد ) اسم امرأة , وهذا فاسد , لأنهم نَصوا 
على جواز الوجهين من غير خلاف أذكره , والمعتبر عندهم فى جواز 
الوجهين أمران : 

أحدهما : كونه قبل العلّمية لمؤنث » كقدر مسمى به . 

والثانى : أن يكون قد غلب بعد التّسمية به على المؤنث . 

ومن هذا القسم جعل سيبويه (هنْدَا) و( دَعَدًا )ونحوهما , 
لأنهما لما غلب استعمالهما فى المؤنث تُنُوسى أصلهما , وهو جواب 


نذا 


لان 


القَرَاء فى منع صرف (أسمّاء بن خَارِجة) مع أنه عنده (أَفْعَالَ) فقد كان ينبغى 
أن يَنُصرف لآن تأنيث الجمع لايراعى فى (باب مالا ينصرف) فقال : كَثْر 
تسمية المؤْنث به » فصار كَرَيْنّب , اسم رجل » فهو عند سيبويه (فَعْلا) فعلى 
مذهبه لاينصرف إذا نُكّر » وينصرف على مذهب القراء . 

ويجاب عن ارك الذى على الناظم بأن قوله : «فى العَادِم كير سَبق» 
ماسبق ذكره من التذكير , وه ( زيدٌ ) اسم امرأة , فإشارته بالسبقيه لسبقية 
الذّكْر , لا لسبقيّة النُّسّمية » كأنه قال : وجهان فيما عدم مكل ذلك التذكير 
المذكور , وهو كوئٌه اشتهر فى الاستعمال » حتى لم يتناس معه استعماله فى 
المؤنث بعد ذلك ٠‏ فلى سبق التذكير لكنه تَنُوسى بغلّبة استعماله فى المؤنث بعد 
ذلك لم يكن مما تقدم . 

ويشعر بهذا قوله بعد: « أى عجِمَةً » ولايريد إلا ما تقدم له ذكره وهذا 
ممكن , وهى خلاف ماتقدم فى تفسير كلامه أولاً .وما تقدم هو الأظهرٌ من 
كلامه , والسابقٌ للنّأظر » ولكن يلزمه فيه ماتقدم من الإشكال , وربّما يُحمل 
على التفسير الأول . 

ويجاب عن السؤال بأن (هندًا) وأخواته لما عْلَب على المؤنث » حتى صار 
بحيث تُنُوسىَ أصله من التذكير , عاد إلى حكم مالم يسبق له تذكير ‏ فصح 
إطلاق العبارة عليه بهذا اللّحَظ . والله أعلم. 

فإذًا يشمل له هذا القسم على كلاً التفسيرين ثلاثة أوجه : 

الوجهان المذكوران فى السؤال والثالث : أن لايسبق له شىء » كما إذا 
سمي امرأة ب (دَيْز) مقلوب (ذَيْد) فيكون فيه الوجهان . 


نذا 


وتَقّصه من هذا الفصل حكم المذكّر إذا سمئ بمؤنث كرجل 
يسمّى ب (قدر) أى (ذرًاع) أى نحو ذلك . 

وإنما ترك ذكره لقلته فى كلام العرب ٠‏ ولذلك لاتجدهم أكثر الأمر 
يذكرون فيه الأعلام إلا مع فَرْض التّسمية , لعدم مجئ ذلك من كلام 
العرب ؛ أ لتدوره » فلذلك لم يضحفل به فى هذا النظم المختصر . 

َالْعَجمُِ اهلع اريف سم 

َيْدِ على اللَّلاَثْ صَرفه امْتَنْعْ 

يعنى أن الاسم العلم إذا كان عَجَمى الوضع , أى وضعته 
العَجّم ؛ فانتقل إلى كلام العرب منها ‏ يَمُتنع صرفه لوجود العلَتَيّن , 
وهما التعريف والعجمة , لكن لايكون ذلك إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون تعريفه أعجميًا . بمعنى أن العجم هى التى 
عَرّفته وصيرته عَلّما , ثم بعد بعد ذلك نقلته العرب إلى كلامها , 
واستعملته كذلك . 

وذلك مأخوذن من قوله : «والتّغريف» لأنه معطوف على «الوضع» 
كأنه / قال : والعجمئ الوضع , والعجمى التعريف صرفّه امتنع . للدت 

وهذا الشرط الذى ذكر لابْدٌ من تفصيل الكلام فيه » وبذلك يتبين 
راد 

فالاسم العجمئ الوضع ينقسم أربعة أقسام ء لأنه لايخل أن 
يكون استُعمل عَلَمّا فى كلام العَجّم وفى كلام العرب معا » أى يكون فى 
كلام العجم نكرةٌ واستعمل كذلك عند العرب » أى يكون نكرة عند العجم 
علمًا عند العرب ؛ أو يكون علما عند العجم نكرةٌ عند العرب . والجميع 
له حكم مأخوذ من كلام الناظم هنا . 
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فأما الأول : وهى أن يكون علمًا فى كلام العجم والعرب معًا , قلا إشكال 
في منع ذلك إذا اشتمل على الشرط الثانى الذى يُذكره وعليه يدل نّصّه , إذ 
قال : « والعَجَمى الوّضم والتّْرِيف» أى الذى يكون التعريف الموجودٌ فيه كان 
مما وضعته العجم , لأنه إنما تكلم على العلّم , فلى كان نكرة عند العرب لم 
تصدق عليه هذه العبارة ؛ ومثاله: إبراهيم . وإسماعيل » وإسحاق , ويعقوب , 
وهرمز » وفيروز ٠‏ وقارون ٠‏ وفرعون ٠‏ وهامان » وأشباه ذلك . 

فلا بد من صرفها لتَوَفُْر شرط المنع » وإنما امتنع لأنه يتمكّن فى كلام 
العرب , كما تتمكن النكرة ‏ فَكَقُل عليهم من حيث كان خارجا عن أصل 
كلامهم . 

وأما الثانى : وهو أن يكون نكرةٌ فى كلام العجم والعرب معا , فلا إشكال 
فى صرفه . وعلى ذلك دل مفهوم كلامه , لأنه إنما قَيد منع العحّمة بكونه علما . 

وإذا انتفت العلّمية لم يِبْقَ فى الاسم إلا العجمة وحدها , وهى لاتمنع 
كذلك وأنضما +" الأعجفى إذاادكل:فى لق العزب نكرة وا ستل فيا على طك 
الحال صار داخلا فيها , ومن مَعْهود كلامها , فلم يقل عليهم ثقّل المعرف , فلا 
يُمنع صرفه إلا بما يُمنع صرف الاسم العربى المحْض ‏ ولايَضْرٌ كوه جاء على 
مثال لم يأت مثلّه في كلام العرب ؛ كالآجرٌ . فإن خروجه عن أمثلتها يُشبه 
خروجّ النوادر فى العربى المحض عن الأمثلة المعهودة » كإبل ونحوه ؛ مما جاء 
عادمًا للنظين »وهذا مغتى تطيل سييؤيه(") : ْ : 

ومشال ذلك : اللّجَامِ والديبَاج . والاستبرق » والسجيل , والقسطاس , 
والبردى ٠‏ والتيرود ؛ والفرِئد ؛ والرْنْجِبِيل » واليرئدج ؛ والياسمين . ومن ذلك 
كثير . 


)١(‏ الكتاب 5“ /ر4؟؟. 
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فإن سَمّى بشىء من هذا كان منصرفا , ولا اعتبار بالعجمة , 
لأنه قد جرى مجرى العربى فى استعماله نكرةٌ » إلا أن يجتمع فيه 
علتّان من علّل الاسم العربى ‏ فالوزنُ مع العلمية فى نحى: ( بم ) 
مسمى به , فيُمنع صرفه إذ ذاك » كما يمنع صرف ( ضرب ) مسمى 
به . 

وأما الثالث : وهو أن يكون نكرةٌ عند العجم , علمًا عند العرب , 
فالذى يقتضيه كلام الناظم الصرف , لأنه شّرط فى المنع أن يكون 
التعريف منسوبًا إلى العجم , لقوله : «والعَجَمِئ الوَضنْمٍ والتُعريف» . 

وهذة الطريقة نظي من سيئوية + لآنة قال () .وامنا إبراهيم : 
وإسماعيل , وإسحاق , وكذا إلى آخرها , فإنها لم تقع فى كلامهم إلا 
معرقّة على / حَدّ ما كانت فى كلام العجم ؛ ولم تمِكُن فى كلام العرب , 52 
كما تَّمَكّن الأول , يُعنى النكرة » ولكنها وقعت معرفة , إلى آخر الكلام . 
فظاهره أنه اعتّبر فى المنع كونْ العجم عَرَفتها » وهى ظاهر الجزولى أبى 
مومنى فى «الكرأسة» ويه قسرها التباج) . 

قال أبى الحسن الأَبرّى(') : سالت شيخنا أبا الحسن الدباج - 


رحمه الله - عن قول أبى موسى : «أن تَلَقّيه من العَجَمِ عَلّمًا» فقال لى : 


)١(‏ الكتاب ك/ره؟؟ 
(؟) هو أبى الحسن على بن على بن جابر الإشبيلى اللخمى النحوى ؛ كان نحويا أديبا مقرئا 
وسبقت ترجمة الجزولى . 


(9) سبقت ترجمته . 


1١ 


هذا إِنّْما معناه أن يِتَلْقَى من العجم علماء بمعنى أن يكون فى كلام العجم علماء 
فانتقل إلى كلام العرب علما . وكذا وُجد كلّ ما جاء من ذلك ممنوعٌ الصرف . 

قال الأبذى : فعرضت عليه ماقدمته » يعنى : من أن معناه أن العرب لم 
تستعمله حين تَلَقَتّهُ من العجم إلا علما وقلت له : إن الأستاذ أبا على - يعنى 
الشلّوبين - كان يعتقده , فقال لى : هذا المذهب لم أرَّهُ لأحد إلا ماقلت لى عن 
الاستان أبى على ٠‏ قال : فقلت له : وأى أثر لاشتراط العلّميِّة فى كلام العجم؟ 
فلم يُحضر له فيه جواب إلا موافقة السماع . 

قال : وتمسك رحمه الله بلفظ سيبويه , وذكّره , ثم قال : إن هذا الكلام 
يحتمل التأؤيل . انتهى . 

وينى على ذلك أن يصرف (قَالُون) و (بنْدَارٌ) لأنهما معرفتان عند العرب , 
منقولان من الصفة , إذ كان (ِقَالُونَ) عند العجم بمعنى (جَيّدٌ) وكذلك الآخر 
أصله عند العرب الصفة . 

وإنما جِلَبِتَ هذه بيانا لكلام الناظم , وشرحا لمُدذْرك مذهبه . 

وقد ظهر أن مدركه ما جاء فى السماع , ومايظهر من كلام سيبويه . 
وأما أن يظهر لاشتراط كونه علما عند العجم وجه , فَبَعيد . 

ومذهب أبى على الشلويين مخالفٌ لهذا كما تقدم , فلا يتشترط إلا كونة 
لاتستعمله العرب علما » فسواء استعملته العجم نكرة أى معرفة , لافرق بينهما 
بالنسبة إلى مايرجع إلى كلام العرب ٠‏ فيُمنع إِذا صرف (قَالُونَ) و (بنْدَارَ) 
ونحوهما على هذا . 

والأولى فى النْظر ماذهب إليه الشلّوْيِينَ . وهو مذهب المؤلف فى 
«التسهيل»(١) ٠‏ وكلام سيبويه محتمل . 


.؟١9:ص‎ )١( 
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وأما الرابع : وهو أن يكون علمًا عند العجم , نكرة عند العرب , 
فعلى كلام الناظم لاب من الصرف » إذ فَرْض كلامه فى منع الصرف , 
إنْما هو فيما كان عند العرب عَلّما وهذا ليس بَعَلم عندهم , فلا منع , 
ووجه ذلك ظاهر , لأن [ما](١)‏ . لأجله صرف االقسم الثانى موجونٌ هنا 
فلا بد . ومحال أن يعتبر العلمية عند العجم هنا من اعتبرها فى 
القسم الذى قبل هذا فى هم اعرف :1د لالميزة لدلقرء وأيجو ني 
الاسم غير العجمة , وانتفى حكّمها بتصرف العرب . فإذا سمى به بعد 
ذلك » فليس إلا علةٌ واحدة وهى العلّمية . 
وقد حكى ابن عبيّدة أنه سال شيخه عن مثال من هذا الاسم 
قال : فقال لى الأستاذ : إنها فَرْض مسالة لا أذكرٌ لها مثالا . 
ويبقى هنا نظرٌ فى معنى العَجَمى الذى ذكره الناظم والنحويون 
فالعجمى عندهم[ما] ليس من / كلام العرب , من أى لغة كان 
سوى لغة العرب , واللسانٌ العجمئ هو ما خالف كلامٌ العرب , 
لايختّص ذلك بأمة دون أمة » فكلٌ لسان غير لسان العرب عجمئ . 
فإن قلت : ما بني قياسًا على كلام العرب . هل هو من قبيل 
العجمى أولاً؟ مثل أن تبنى من (ضَرب) مثل : درْهّمء أو جَعْفَر ؛ أو 
سَفرجِلٍ فتقول : ضريب وضريب ٠‏ وضربب وضريب ٠‏ وضريب » 
ونحى ذلك . 
فالجواب عن هذا رأيته لأبى الحسن الأبذى(") :أن ذلك منبدى 
علي الخلاف فيما بُنى من ذلك , هل هو قياس أولاً؟ 
(1) مابين الحاصرتين زيادة تستقيم يها العبارة » وايست فى النسخ . 


(؟) سبقت ترجمتة . 
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زذيانا 


فمن قال بالقياس فيه مطلقا جعله من كلام العرب » فصرف فى المعرفة , 
ومن لم يقس جعله خارجا من كلامهم كالأعجمى » فيمنع الصرف . 

و «العجَمى» فى كلام الناظم واقع على الاسم , [منسوب إلى العجم , 
وهم خلاف العرب . وقد يقال أعجمى](') . منسوب إلى الأعجمى » بمعنى 
العَجَم , وقد يطلق ( الأَعْجّم ) ويراد به الذى لا يفصح ولا يبن كلامه وإن كان 
من العرب ٠‏ ومنه زياد الأعجه() . قاله الجوهرى!!) . 

والأعجم أيضا : الذى فى لسانه عجمة وإن أقْصح بالعجمية . 

وقد غَلّط ابنُ قتيبه الناسَ فى استعمالهما معًا بمعنى واحد , وقال : إن 
الأعجمئٌ الذى لايُقصح وإن كان نازلاً بالبادية , والعجمئ منسوب إلى العَجَم 
وإن كان فصيحا") . 

وما قاله لايلزم » لأن (الأعجمى) يستعمل كما قال , ويستعمل أيضا 
مرادفا للِعَجّم كما تقدم وقد رد عليه فى هذا ابن السّيد ؛ ورده صحيح . 

فإنما استعمل الناظم « العَجَمى » لى جهين : 

كَثْرة استعمال (العَجَم) الذى نسب إليه وقلّة غيره , ولَيخْلْص عن 


ئ 
اعتراض المعترض إن اتفق . 


. سسبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) هابين الحاصرتين ساقط من الاصل و (س) وأثبته من (ت) . 

(5) هو زياد بن سلمى , من عبد القيس , ومن شعراء الدولة الأموية » كان ينزل اصطخر , وكا كثير 
اللحن في شعره , لفساد لسانه بفارس ٠‏ توفى في حدود المائة » وانظر : الشعر والشعراء ٠ "١‏ 
وحواشيه . 

(5) الصحاح (عجم) . 
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وهنا انتهى الكلام على الشرط الأول فى (العجمى) . 

والشرط الثانى : لمنع صرفه : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ٠‏ وذلك 
قوله : «مّعْ َيْد على الثلآث» أى مع زيادة على ثلاثة أحرف , وذلك كإسماعيل , 
وإبراهيّم » وموسى ٠‏ وعيس ٠‏ وهامّان » ونحى ذلك . فلا خلاف فى منع صرف 
هذا كله . 

فإن كان على ثلاثة أحرف . فإنه عند الجمهور مصروف مطلقا » وهى رأى 
الناظم ؛ إن لم يُشترط فى المنع مع العلمية إلا الزيادةً على الثلاث , إلا ما تقدم 
له فى نحو (جور) مما فيه التأنيث زيادة على العلتين ‏ فقد مر حكمه .. 

وأما غيره : فقسم الثلاثى قسمين : 

أحدهما : أن يكون ساكن الوسط ؛ مثل (نُوح » ولوط) وحكمه الصرف إلا 
عند الرّمَخُشرى!) » فإنه أجاز الوجهين , كباب (هنْد ‏ ودَعْد) لمقاومة خفّة 
وَسّطه إحدى العلّتين . 

وأظن أن أصل هذا الرأى لابن قُتَيُبة ؛ إذ حكى فى «أدب الكُتّاب» أن 
بعضهم ترك صرفه . 

وجعل ابن الضائع هذه الحكاية من ابن فُتَيٌبة غَلَطًا . قال إذ لَم 
يشكتنة حبسو ولا أسنده هى لأحد . وحكى هى أنه لاخلاف فى 


صرف ( توح , وأوط )9 , 


٠./١ ابن يعيش‎ )١( 
. )1 - شرح الجمل الكبير - المجلد الأول (9؟‎ )١( 
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وأيضا . فإن العجمة فى منع الصرف / أضعف من التأنيث  »‏ :14 
لأن العٌجّمة لا تمنع إلا بشروط حَسبما يأتى , والتأنيث يمنع مع ؛ 
التعريف مطلقا ألاتّرى أن الاسم الذى غلب عليه التأنيث . وهو على 
أكثر من ثلاثة أحرف كزيْنَبٍ » إذا سمى به مَذَكّر لم ينصرف , وإن كان 
قد انتقل عن التأنيث ‏ لأن الحرف الرابع صار كالهاء , فالتأنيث أقوى . 

وقد كان فى (ه هنّْد) اللغتان . فيجب أن تكون العجمة لاتمنع 
بإطلاق فى 506 فلا يقال : إنها تَمنْع قياسا على (هِنْد) فإن 
القياس لايكون إلا مع تساوى الفرْع والأصل فى الحكُم من غير فارق , 
وقد ثبت الفارق : فلا يصع القياس . 

والقائى: أن:يكون متشرك الوسط حكن بعض التلخرين فيه 
ثلاثة أقوال : الصرف مطلقا , ومنْعه مطلقا . وجوارٌ الوجهين . وظاهر 


سديوية الأول(١)‏ 5 
ووجه اشتراط الزيادة على الثلاثة وجود الثَقَل فى الاسم » بخلاف 
الثلاثى لخفته . 


وقوله : «مع زَيْدِ على الّلآث» أراد: مع زيادة 0 وَالزيد 0 والزيد: 
الريادة . ومنه قول ذى الإصبع العدوانى(') : 
جم 1 -ظ2 ده 


معشر رَيْلُ على مائّة فأجمعوا أمركُم طْرًا فكيدونى 
حكى الجوقرى أنه يُروى بفتح الزّاى وكسرها(") . 


7*6 /7 انظر : الكتاب‎ )١( 
. ١717. ١7١ والمفضليات‎ , 7١/١ اللسان (زيد) وابن يعيش‎ 0)9( 
. الصحاح (زيد)‎ )0( 
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و د مدير 89 له 0 ىو - 
كناك ذنووون يخص الففعلا 
7# 02 


امت 


أو غالب كأحخ مد ويَعْلّى 

يعنى أن العلم إذا كان ذا وزن خاص بالفعل , أو غالب على الفعل ٠‏ فإنه 
ممنوع الصرف أيضا . 

والوزن : معناه مقابلةٌ حروف الاسم حروف الفعل؛ أصليًا بأصلى . 
وزامَدًا بزائد » مع موافقة الحركات والسكّنات , وتعيين الزوائد » مثل ما مثّل به 
من (أحمد , ويعلى) . 

فإن (أَحَمَد) العلم على وزن (أَحَمَدٌ) من قولك : أَحَمَدْ اللَّهَ » وكذلك (ِيَعَلَى) 
العلم » على » وزن (يَرضى) و(يَخْشَى) وذلك لأن الأصل في الأسماء أن تَنُفرد 
عن غيرها بها وسائر أحوالها. 

فلما وقعت هذه الأشياء موافقة لما هى فرع كانت بذلك خارجةً عن أصلهاء 
وداخلة فيما هى فَرَّعء وهى الأفعال. فامتنع منها مايمتنع من الأفعال. وه الجر 
والتنوين. 

وإذا كّبت هذا فأبنية الأسماء بحسب موافقتها لأبنية الأفعال وموازنتها 
لهاء وعدم ذلك؛ أربعة أقسام : 

أحدها : ألا توافقها أصلاء مثل : أفعول» وفعلال. وفعلل وإفعيل؛ وفعل, 
وفعلل مثل : أسلوب, وشملالء وسفرجلء وإصليت, وطُنُبء ودرهم, وكثير من 
ذلك؛ فلا إشكال في بقائها على أصلها من الصرف عند التّسمية بها؛ إذ ليست 
أبنيتها من أبنية الأفعال في شىء, فضلاً عن أن تكون غالبة عليها؛ أو مختصة 
بهاء وهى بَيْنُ من مفهوم كلام الناظم . 


/ا1 


والثاني : أن يوافق البنَاء البناء» لكن يكون بناؤهما مشتركًا 
بينهماء ليس بغالب على الاسم دون الفعلء ولا على الفعل دون الاسم 
كفعل, وفعل, وفعل, وقاعل» وفاعل, مثل : طللء وعضدء وكبدء وكاهل / 


- 


وخاتم. وبوافقها من الفعل ل شرب وكير وعلم, وقاتلء وقاتل. 


١ ١ 


فهذه الأبنية غير مختصّة بواحد من الجنْسين دون الآخرء فليست 
الأفعال فيها بأَوْلّى من الأسماءء. فلا يُمتنع صرف ماسمى به من الأقعال 
على هذه الأبنية وأشباههاء وهى ظاهر من مفهوم كلام الناظم؛ وهو 
مذهب الجمهور. 

وخالف في ذلك عيسى بن عمرء فكان لايّصرف ذا الوزن المشترك 
المنقول من فعلء ويقول : كل فعل ماض سْمَّى به فإنه لاينصرف إذا كان 
فارغًا من فاعله('). واحتّج على ذلك بما أنشده سيبويه من قول سحيم 
بن وثيل اليربوعي("): 


)١(‏ قال سيبويه )2١7/7(‏ : «وأما عيسئ فكان لايصرف ذلك. وهى خلاف قول العرب. 
سمعناهم يصرفون الرجل يسمى : كَعْسبًاء وإنما هى من الكَعسبَة, وهى العَدى الشديد 
مع تدانى الخطا». 

(0) الكتاب ,"١//5‏ وابن يعيش ١ر١‏ ”/", 4لره١٠,‏ والخزانة ١لرهه",‏ ه/5”, 
6ه والمفنى 774,١7١‏ 7, والعيني 57/4؟, والتصريح ,7721١/7‏ والهمع 
8/١‏ ه.: والأشموني 570/79 
وابن جلا : واضح مشهور لا يخفى مكانه. والثنايا : جمع ثنية؛ وهى الطريق في 
الجيل. ومعناه : أنني مشهورء مضطلع بالشدائدء ركاب لصعاب الأمورء إذا حسرت 
اللثام عن وجهى أعربت عن نفسي فعرفتموني بما كان يبلغكم عنى . 
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و4؟ 


#مبيم 


أنا ابن جلا وطلاع الككانا 
متىأعالعمامة تَعْرِفُونى 
و(جلاً) فعل ماض واقع على أبيه. 
وسيبويه على خلافه. وتأوله على أنه على الحكاية: كأنه قال : أنا ابن الذى 
جَلاً واشتهر('). كما حكى الآخر في قوله؛ أنشده سيبويه(): 
كَدَبِتُمْ وبَيت اللّه لا نَنْكمُونَيَا 
بنى شاب فُرنَاهَا تَصر وتَحْلُبُ 
وقال (): إن قول عيسى خلاف قول العربء سمعناهم يُصرفون الرجل 
يسمى بكعسبء وهى فعل من الكعسبة» وهى العدى الشديد مع تدانى الخطًا. 
والثالث : أن يوافق الاسم وزنَ الفعل. والفعل أغلب عليه , وهو المراد 
بقوله : « أوَغَالب » يعني على الفعل , وقد يكون في الأسماء ء وذلك كبناء 
( أفعل , أى تَفْعل ٠‏ أى تَفْعل , أى يَفْعَلٌ ) من الأبنية الموافقة للمضارع. 


وكذلك بناء : إِفْعَلء وأَفْعَلٌ . وأفعلء وشُعلء وما أشبه ذلك, فإنها تقع 
للأسماء قليلا نحو : أفكل ‏ وأرمل , وأبدع» وأريع» ونرجس, » وَتَنْضبْ وتتفل, 


(1) الكتاب ؟//0", وعبارته «كأنه قال : أنا ابن الذى يقال له : جلا». 
(؟) الكتاب ؟/ره8, /01”, والمقتضب 4/4, والخصائص ”/7717, والتصريح 117/١‏ واللسان 
(قرن) 
وينسب إلى رجل من بني أسد. والقرن هنا : الضفيرة. وتصر : تشد ضروع الماشية ليجتمع 
الدر فتحلب. 
ومعناه : لن تتمكنوا من نكاحها يا بني المرأة التى يقال لها : شاب قرناهاء وتحلب الماشية؛ يعني 
أنها عجوز راعية. 
(؟) أى سيبويه, وقد نقلت هذا النص في حاشية الصفحة السابقة. 
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وتدراً» ويرمع؛» ويعمل » وإصبع وأصيع وأبلم؛ وأصبع, ' ودئل» ور[ .وما كان 
على نحو هذه الأبنية فقليل في الأسيفاء 


فإذا سَميّتَ رجلاً بواحد منها لم تَصرفهء لمشابهته بناءً الفعل الذى هو 
فَرْعٌ عن الاسم. 


وكذلك إذا سميت بشىء من الأفعال المُوازنة لهذه لم تَصّرفه أيضاء كما 
لى سميت بأضكرم؛ أو أكْرم: أو أكْرِم أى نحى ذلك. 

وقد سموا : يزِيدء ويشكُر» وتغلب» ويَعَمرٌ فمنعوا الصرفء فكذلك ماكان 
مثلها. 

والمثالان اللذان أتى بهما الناظم وهما «أحمد» ويَعَلّى» من هذا النوع, 
وهما منقولان من الفعل. 

والرابع : أن يكون الوزن مختصا بالفعلء ليس للاسم فيه تَصيبء وهو 
قوله : «كَدَاكَ نو وَْنِ يَخْص الفعْل» 


: الأفكل : الرعدة؛ وأبى بطن من العرب. والأرمل : المحتاج. والأيدع : صبغ أحمرء وقيل‎ )١( 
: الزعفران. والنرجس : نبت من الرياحين» وزهرته تشبه بها الأعين. واحدته : نرجسة. والتنضب‎ 
شجر ينبت ضخما على هيئة السرحء وعيدانه بيض ضخمة: نو شوك قصارء وثمر مثل العنب‎ 
الصغار يؤكل. وواحدته : تنضبة. والتتفل : الثعلب: وقيل : جروه. والتدرأ : اسم موضوع للدرء‎ 
والدفع.‎ 
يقال : السلطان ذوتدراً» أى ذى عدة وقوة على دفع أعدائه عن نفسه.‎ 
واليرمع : حجارة لينة رقاق بيض تتلألاً في الشمس. واليعمل : البعير النجيب المطبوع على العمل,‎ 
والانثى : يعملة. والإصبع : واحدة الأصابع؛ وفيه عدة لغات, منها : إصبع؛ وأصبع  بكسر‎ 
: الهمزة أوضمها وفتح الباء. وأصبع  بضم الهمزة والباء. والأبلم : الخوصء وفيه ثلاث لغات‎ 
أبلُم, بضم الهمزة واللام» وإبُلم  بكسرهماء وأبلّم - بفتحهما. وواحدته : أبلمة.‎ 
والدئل : دويبة شبيهة باين عرس. والرئم : الاست.‎ 
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يعني أنه ممنوع أيضاء وما يقع هنا من الأعلام لايكون إلا منقولا 
من الفعل؛ بخلاف ماقبله فإنه قد يكون منقولا من غير فعلء كُتَنْضْب, 
تتفل وإصبع, وكذلك (أكنْب) ونحوه من الجمع؛ لأنه على وزن : أقتل , 
وأما هذا قلاً. 
كنا 


ومن الأمثلة المختصة بالفعل : فعل, وفوعل, وفَعلَلَ / وفعل. لفكت 

فإذا سُمى بِضُرب ؛ أو ضُوربء أو دَحُرَج» أو ضضرب - لم 
ينصرف , وإذلك لم تصرف العرب (ِيَذْرَ) اسم مَاء أنشد أبى الحسن, 
وقال : سمعت يونس يُنُشد هذا البيت كتير عرَّة0ا): 

سقى الله أمَواهًا عَرَفْت مَكَاتَها 

جرابًا ومَلْكُومًا ويَذَّرَ والقَمرًا 

وأما (شلمُ) فعجمى ٠‏ وكذلك (بَقم وفي «الصحاح» قلت لأبي علي 
الفارسي : أعربى هى ؟ يعني بَقّمّا. فقال : مُعَرّبء وليس في كلامهم 
اسم على (ِفَعل) إلا خمسة (خَضُمُ) بن عمرو بن تُميم؛ وبالفعل سمى, 
وبق لهذا الصبّغ و(شَلُمُ) موضع بالشامء وهما أعجميان. و ( بِذْرٌ ) 
اسم ماء من مياه العربء و(ِعَئّْرُ) موضع("). ويحتمل أن يكونا سما 
بالفعل. فبت أنه ليس من أصول أسمائهم وإنما يختص بالفعل. 


)١(‏ الكتاب ٠١48/”‏ (حاشية) من نسخة أخرىء والمنصف ,١٠./”‏ ”/171؛ وابن يعيش 
١//اا"”,‏ وديواته "/.٠م‏ 
وجراب وملكوم ويذّر والغمر : أسماء مياه دعا بالسقى لهذه المياهء وهى يقصد أهلها 
النازلين بها مجازا. 


(5) الصحاح (بقم). 


م5 


فإن قيل : إذا كان هذا الإطلاق يقتضي أن كل اسم كان وزنه مختصا 
بالأفعال أى غالبا فيها ‏ فصرفه ممتنع؛ فنحن نجد أفعالا كذلك, لكنها تُصرف 
إذا سمى بهاء وذلك مثل المضاعف نحو : مدء وشدٌ, وكذلك إذا كان معتل العين 
نحو : قيلء وبيعء فإنه يصرف في المعرفة. 


مه سي 


وكذلك إذا سميت ب(ضترب) بعد أن حَقفته فقلت : ضرب. 

وفي (علم) : علْمْ, فإنك تَصرفه. وكلها على وزن (فُعْل) 

وقد تقرر أن (فعل) لاينصرف علما للوزن الغالب والعلّمية» فقد انخرمت 
عليه تلك القاعدة. 

فالجواب : أن هذه الأفعال المذكورة خارجة عن قصده.ء لأنها ليست على 
وزن الأفعالء لأن (مَدَء وشدٌ) في اللفظ (فُعْل) فهى كمدء وَقَفْلِ وهى كثير في 
الأسماء. وكذلك (قيل؛ وبيع) لفظه على وزن قيل؛ ودين؛ وهى في الأسماء كثير. 

وكذلك (ضَربء وعلم) على وزن : قُفْل , والعرب هنا إِنْما تراعي صورةً 
اللفظ غير مختصة بالأفعال ولاغالبة فيه. 

فإن قلت : هذا مشكلء فإنهم إذا سموا ب (يَزِيدء ويشكُرَ) أو نحو ذلك. 

منعوا صرفه مع أنه الآن ليس على وزن الفعلء فإذا كنتم تعتبرون اللفظء 


وعس ولو 


فاصرفوا (يزِيدَء ويَشكُر) مسمّى بهماء لأن (يَفعلء ويَفْعل) قد تغير إلى شكل 
آخرء وإن أبيتم إلا المنع فلابد أن تمنعوا (مد, وشد) ونحى ذلك. 

فالجواب : أن (مَدَ» وشّدٌ) وسائرَ ماذُكر قد خرج إلى وزن من أوزان 
الأسماءء. بخلاف (يزِيدء ويَشّكُر) فإنه لم يخرج إلى وزن يكون للأسماء, فلم لم 
يَحصل له في التغيير وزن من أوزان الأسماء بقي عليه حكم الوزن الفعلي. والله 
أعلم . 
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وقوله : «أَوْ غَالبء معطوف على قوله : «يَخُص الفعْلا» كأنه قال : 
خاص بالفعلء أو غالب عليه. 

ومثله » من عَطف الاسم على الفعل؛ قول الشاعر(١):‏ 

*# أم صبى قد حا أودايج 3# 
وقد تقدم جواز ذلك. 
زيط لاق ليس يمتها 

يعني أن الاسم إذا كان ذا ألف في آخره زائدة, وزيادتها 
للألحاق, فإنه إذا سمى به لاينصرف. 

فإن قلت : لم فَرض المسالة في اسم ملْحَق سُمى به ولم 
يُفُرضها على أعمٌ من هذاء فيقول مثلا : والعّمية / تمنع مع ألف “5ل 
الإلحاق؛ فيشمل ماسمى به مما فيه تلك الألف. وماوضع من الأعلام 
كذلك إن فض مرتلا مثل. 

فالجواب : أن الألف التى للإلحاق لاتكون إلا في الأجناس, 
ولاتكون في الأعلام؛ والاستقراء يِبَيّن ذلك. 

فإنما تكون ألف الإلحاق في العلّم إذا كان منقولاء فاراد أن ينَبّه 
على هذا المعني؛ فاتى بتلك العبارة. 

وقوله : «زيدت لإلحاق» يريد في آخر الاسم, لأن ألف الإلحاق 
لاتلحق أولاً ولا وسّطاء وإنما تقع للإلحاق آخرا . 
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وتحرز بقوله : «زيدت» من الألف المنقلبة عن الأصل نحو (مَفْرَّى) 
و(مَدْعى) و(أَرْطّى) عند من قال : أيم مَرْطئ'). فإن الألف هنا لا أثر لها في 
منع صرف؛ إن كانت بمنزلة الرداء من (جَعَفَر) ويمنزلة ماانقلبت عنه, إلا أن 
يأتى مانع آخر غير الألف. 

ومثال ما فيه ألف الإلحاق (أَرطى) عند من قال : أديم مَأروط()» و(عَلْقَى) 
و(معرى) و(ذفرى)1" وَ(تَيْرًا) على قراءة التنوين("» و(حَبَنْطّى)!/) ونحى ذلك. 

وهذه كلها إذا سّميت بها امتنع صرفهاء وسبب ذلك أن الألف صارت 
شبيهة بألف التأنيث حين كانت ألف التأنيث [لاتلحقها هاء التأنيث]!') وكذلك 
(عَلْقّى) وبابه» إذا سمى به لاتلحق الهاء أصلاًء وقد كانت تلحق قبل العلّمية, 
فتقول : عَلْقَاة» وأَرْطّاةٌ ولاجتماعهما أيضا في الزيادة. فَلمًا حصلت المشابهة 
بينهما صارت ألف الإلحاق تمنع كألف التأنيث. 

فإذا نكر بعد النّسمية لم يَبّق الإ علةٌ واحدة, وهى لّحاق الألفء فلا يمتنع 
ضرفة: 


وههنا نظر من وجهين : أحدهما : أن ألف الإلحاق على وجهين : 


: اختلف في ألف (أرطى) الأولى, فقيل : إنها أصلية» لقولهم : أديم مأروط؛ وقيل : زائدة» لقولهم‎ )١( 
أديم مرطى. والأرطي : شجر ينبت بالرملء وله نورء ورائحته طيبة. وواحدته : أرطاة‎ 
(9؟) العلقي : شجر تدوم خضرته في القيظ؛ وله أفنان طوال دقاق» وورق لطاف.‎ 
وواحدته : علقاة. والذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن.‎ 
44 : سورة المؤمنون / آية‎ )9( 
]445 : والقراءة بالتنوين هى قراءة ابن كثير وأبي عمرى. [السبعة‎ 
ومعناه : متواترة متعاقبة.‎ 
الحبنط من الرجال : الفليظ القصير البطين. والأنثى حبنطاة.‎ )4( 
هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وأثبته من (سء ت).‎ )0( 
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الأول : أن تلحق أخيرًا وحدهاء كعلقّى وسائر ماتقدم من الأمثلة وما قاله 
الناظم فيه صحيح. 

والآخر : أن تلحق طَرَفًا بعد ألف زائدة, فتنقلب همزة نحوى : علْبَاء 
وحرباء, فإنهما ملْحّقان بِفْرطاس وسريّال!'), وكذلك : قُويَاء("), ملّحقة له ببناء 
فُسطاس, وَغُوغَاء. وضوضاءء عند من نون ملْحَق بقضقاض, وصلّصال(". 
وإذا تبت هذا وأنْ الهمزة أصلها الألف فيقتضي كلام الناظم أن نح : (علبّاء) 
لاينصرف إذا سَمى به؛ إذ للقائل أن يقول : إنها أضبهت همزةٌ التأنيث في 
(صحراء) ونحوه؛ لأن كل واحدة منهما منقلبة عن ألف يُمتنع الصرف بهاء 
شُبّهت ألفْ الإلحاق قبل الإبدال همزةٌ بالف التأنيث قبل الإبدال أيضاء وكذلك 
تُشبه بها بعد الإبدال» فيمتنع الصرف. 

وهذا الحكم هنا غير صحيح؛ بل الصحيح أن (علْبَاء) و(حريّاء) ونحوهما 
من الملحقات التى آخرها همزة إذا سمي بها تنصرف البَتَّةَ ولايجوز المنع» لأن 
همزة الإلحاق لاتشبه همزة التأنيث» من جهة أن همزة الإلحاق منقلبة عن ياء لا 
على ألف, وهمزة التأنيث منقلبة عن ألف لا عن ياء. فافتّرقا في الحكم لأجل 
افتراقهما في التقدير. 


)١(‏ العلباء: عصب العنق الغليظ وهما علباوان. والحرياء : دويبة يستقيل الشمس برأسه؛ ويكون 
معها كيف دارتء ويتلون ألونا بحر الشمس. والأنثي : حرياءة. 
والقرطاس : الصحيقة الثابتة التى يكتب فيها. والسريال : القميص والدرع. 

(5) في جميع النسخ «قرباء» بالراء. ولم أجدها في كتب اللغة, وأراها تصحيفا. 
والقوياء : داء معروف يظهر في الجسد ويخرج عليه؛ ينتشر ويتسعء يعالج ويداوى بالريق. 

(؟) القسطاس : بضم القاف وكسرها : الميزان. والغوغاء : سفلة الناس. 
والضوضاء : أصوات الناس وجلبتهم. والفضفاض : الواسع والكثير. والصلصال : الطين اليابس 
مالم يعمل خرفا: 


بهذا علّل الصرف ابن أبى الربيع» وبينه الأستان  /‏ رحمه الله(١)‏ 144 
بأن الحرف إذا كان منقليا عن مانع منّع, كالهمزة في (صحراء) وإذا | 
كان منقلبا عن غير مانع لم يمنع كهمزة ( علْبَاء ) 

وإذا كان كذلك؛ فإطلاق الناظم مُخل» كان الواحب عليه أن يقد 
الألف بالمقصورة: كما فعل في «التَسْهيلَيْن»(") و«الفوائد»("). 

والوجه الثاني : أن ألف التكثير في هذا الحكم مساوية لألف 
الإلحاق, كما إذا سَميت بِقَبَعْتَرى ٠‏ وضبَغْطرَى(), ونحوهما مما ألفه 
للتكثيرء فإن صرفه ممتنع لشبّه الألف بالف التأنيث, ولافرق بين الألقين 
في هذا الحكم. فلم اقنّصر على إحداهما ويرك الأخرى؛ وتركها؟) موهم 
يجوانز الصرف؟ 

والجواب عن الأول : أن الألف إذا أطلقت فحقيقةٌ مفهومها أنها 
غير المنقلبة؛ إذ كان انقلابها يصيّرها إلى حقيقة أخرى تسمى همزة؛ فلا 
تُحمل على غير صورتها الأصلية إلا لموجب. 

فإن قلت : فلم حملت ألف التأنيث حيث ذكرها أول الباب على 
وَجَهَيْهاء (ولم تُحمل هذه على وجهيها)') كذلك؟ 

فالجواب : أن ألف التأتيث هنالك أردفها بقوله : «مطْلّقًا مِنْع» 
وهذا الإطلاق ليس إلا لحالَتِيها معاء من بُقائها على أصلها وانقلابها 
١ )١(‏ سبقت ترجمتها ؛ ويعني بالاستاذ أبا عبدالله ابن الفخار. 
(؟) التسهيل: 519. 

(5) القوائد المحوية. 
) القبعثري : الجمل العظيم الشديد. والأنثى قبعثراة. والضبغطري : الشديد والأحمق. 


) 
)( في (ت) «وترك الأخرى». 
)0( مابين القوسين ساقط من (ت). 


لاا 
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همزة, وإلا فلا معنى لقوله : َم : «مطلفا» أو لقوله : «كَيْفَمَا وَقَع» على ماتقدم 
من التفسيرين. 

وأما هذه فلم يطلق الحكم فيها؛ بل ذكّرها بالاسم الذى يُسبق إلى الفهم 
منه لاصورتها الأولى, اتّكالاً على ذكاء الفطنة على عادته في هذا النظم؛ وهى 
من مُحاسنه فيه. وقد سبق من نحو هذا أشياء كثيرة. ويالله التوفيق. 

والجواب عن الثاني : أن ألف التُكُثير ليست بالكثير» وإنما وقعت في قليل 
من الألفاظ؛ فلم يعدن بذكرها بحسب القصد في هذا المختصرء وعلى أنه لم 
تبه على ذلك في «التسهيل» فالله أعلم لم تَرّكَ ذلك؛ ألتّدُورهء أم لعلة أخرى؛ أم 
للقفلة عنه؟ أما هنا فلا اعتراض عليه. 

وقوله : « فلس يَنْصَرِف » اسم «ليس» ضمير عائد على مَدْلول ما في 
قوله : «وما يُصير عَلَمّا» والخبر «يَنْصرِف» ويحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن, كقولهم : ليس خَلّق الله مثلّه('), والأول أُوَلّى. 

وَالْعَلّم امْنَع صَرقَهإنْ ع دلاً 

كَفُعل التؤكيد أوكتملة 

العدل على أربعة أقسام : 

عدل على (فعال) وعدل على (مَفْعل) وقد تقدم ذكرهما(), وهما مختصان 
بالصفات وعدل على (ِفَعَلَ) وعلى (فَعَال) وهما مختصان بالأعلام؛ ويلحق بهما 
خامسء وهى العدّل عن الألف واللام, وهى مختص ب(أخر) في الصفاتء وقد 
تقدم(". وب (سَخّر) في المعارفء وهى الذى ذكّر هنا. 


.لءر/١ الكتاب‎ )١( 
٠. 0 )م( انظر. : ص‎ 
نه في الأصل و(س) «مذكر أفعل» وهو خط أو سهو من الناسخ. وها أثيته من (ت وحاشية الأصل.‎ 


لام 


فالذى يتكلم عليه هنا ما كان من العَدّل في المعارف, لأنه من 
القسم الذى يُنصرف في النكرة» فبِيّن أن العلم يُمنع صرفه إذا كان 
معدولا إلى (فُعَلَ) كفُعل المختصّ بباب التوكيدء وكجشّم الذى هو علّم 
لرجل. 

فقوله : «امنع صرقه إن عدل ككّذا» يريد إن عدل على هذا الفرث 
الذى هى / على (فعل) وأتى فيه بنوعين : النددة 

أحدهما : (فُعَلَ) التوكيدء يعني ماكان موازنا ل(فعل) في ألفاظ 
التوكيدء وذلك (جمعء وكُتّع» وبصع. وبتّع) فإن هذه معدولة عما كان 
الأصلّ فيها إلى (فْعَل). 

واختلف في المعدول عنه ماهى؟ 

فالذى قاله الفارسي إنه معدول عن (جِمَاعى) لأنه جمع (فعلاء) 
و(فَعْلاء) إذا كان غير صفة قياسه (فَعالَى) كصحراء وصحارى: فعدل 
إلى (فعل) تخفيفا. 


ه 


وقيل : إنه معدول عن (شُعْل) لا عن فَعَالَى لأنه جمع (فَعْلاء) 
و(فَعْلام) مؤنث (أفعل)(). وقياس (فَعْلاء أفْعَل) أن يُجمع على (فُعْل) 
فكان قياس (جِمّع) أن يكون (جِمّعًا) فَعُدل عنه إلى (فعل) وكذلك سائر 
الألفاظ. 

واعتّرض هذا الفارسي بأن (أفْعَل فَعْلام) لايُجمع على (فُعْل) إلا 
إذا امتنع مذَّكّره من الجمع بالواى والنون, كحمراء وحمر, لأنه لايقال : 


احمرون. 
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وأما إذا جمع مذكّره بالواو والنون فليس قياس مؤنثه (فُعْل) ولا هو من 
باب (أفعل فعلاء). 

وأيضاء العدل : يقصد به ضربْ من التخفيف, وهذا نقيض الغرض, لأنه 
(فْعْلاً) أخف من (ِفْعَلَ) ولم يبيّن الناظم وجة العدل. 

والثاني من النوعين (فْعَلَ) الذى في غير التوكيد كدمْعَلَ» الذى مَثْل به 
وف أبى حى من طَبَىء, وهى تُعل بن عمّرى أخو نَبُهانء وهم الذين عناهم امرؤ 
القيس بقول(): 

رب رام من ب مسج ثفعلٍ 

وكذلك «جشم» الذى مَل به بعد, وهو أبى حى من الأنصارء وهى جشم بن 
الَذْدج. وكان يقال: إن سرك الع عجشم" 

ودجشّم» في تٌقيف, وهى جشّم بن ثقيف» وجشم بن مُعاوية بن بكر بن 
هوازنة: 

ومثله (عمر» ورُفَر) و(رْحَلَ) اسم الكوكب و(فَكُم) 

وهذا البناء معدول عن (قَاعل) كأنهم أرادوا أن يقولوا : عامرء وزافر, 
وزاحل. وقاثم؛ ثم عدلوا عنه إلى (فعل) 


)1١(‏ ديوانه ,.١12‏ وابن يعيش ٠ ,55/٠١‏ وشرح شواهد الشافية 447: واللسان (ثعل) 
وروايته في الديوان «مثلي كفيه في قُتَرِهْء 
وتشتهر بن ثعل بالرمى: ومنهم هذا الرامي؛ واسمه عمرى, وكان من أرمى العرب. 
ومتلج : يدخل كفيه في القتر. وهى بيوت الصائد التى يكمن فيها لئلا يفطن له الصيد فينفر منه. 
والستر ‏ بضمتين ‏ جمع سترء بالكسرء وهو مايستر به. 
() اللسان (جحم) وحَجْجَحَ الرجل : ذكر جحجاحا من قومه. والجحجاح : السيد الكريم. 
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وهذا إنما تلق من السماع؛ أعنى كونّه معدولا عن شىء, ولذلك 
جعل ابن الحاجب هذا العَدل مُقَدراء وجعل العدل في (جمعء وكُنَّمْ, 
وأخر) ونحو ذلك محقّقا("), لأن (جمّع) وماذكر معه أدى القياس إلى 
حقيقته في الأصلء بخلاف نحو (عمرء ورْقَرَ) فإن القياس لم يَهْتَّدِ إليه 
حتى سمع غير مصروف/"). 

ومن هنا يرد على الناظم اعتراضان : 

أحدهما : أن ما كان من نحو (عمرء وزَفَر) مَنْعَ صرفه عنده 
مبنىّ على تحقيق العلّة المانعة وهى العَدْل وهو مما لايُمْتَدَى إليه 
نقياس: كما ل ا ا ا سبيل 
إلى ذلك من السماع إلا من جهة صرفه وعدم صرفه. 

ولذلك يقول بعض النحويين في ضابط وجود المعدول : هى أن 
يُنْظر إلى (فُعل) كيف جرى في كلامهم؟ فإن رأيته لم يصرف علمت أنه 
معدولء وإن كان له / أصل في النكرة حكمت عليه بالنّقل نحو (صرد, 
وثُمَرِ)(") وما ليس له أصل في النكرة حكمت بالعدل نحو (زّفّر) وقال 
بعضهم : إذا وجدته معربًا غيرٌ مصروفء ولم تعلم له أصلا في 
النكرات» فهو معدول, نحو (قَكمَ)(') وإلا فغيرٌ معدول. نحو (أَدَد) يقال 
)1١(‏ في جميع النسخ «مخففاء بالفاءء وهو تصحيفء وما أثبته موافق لما في شرح الكافية. 
(؟) ششرح الكافية ١/ر١4.‏ 
(؟) الصرد : طائر فوق العصفور, يصيد العصافيرء وجمعه : صردان. والنفر : طير 

كالعصافير حمر المناقير, وواحدته : ذُفرة, والجمع : نغران. 


(4©) يقال : رجل قَكُم, إذا كان كثير العطاء. أو مجتمع الخلق. وقثم أيضا : ذكر الضباع: 
واسم رجل. 
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مانا 


مَعَّدَ بن عَدْنانَ بن أدّ, فإن العرب صّرفته وإن لم يُعلم له أصل في 
النكرات. فإن وجدت له أصلاء فالأصل فيه الصرفء وأنه غير معدول؛ نحو 
(حطم) اسم رجلء إلا أن يأتى السماع بمنْعه. فتّعلم أنه ليس بمنقول من تلك 
النكرة؛ نحو : (عمر) وهذا العَقْد الثاني أسعدٌ بمذهب سيبويه(!). وهو 
الصحيح. ألا ترى أنه حكى الصرف في (أدد) مع أنه ليس له أصل في 
النكرة: وهذا يدل من كلام سيبويه على أن أصل (ِفُعَل) الصرف وإن لم 
يسمع له نكرة. 

وإذا بت هذا فقوله : «امْنَْ صَرَفَهُ إِنْ عدل» دورى:!') لأنه قف الحكم 
بمنع الصرف على وجود العدل في هذا القانون. وعندهم أن وجود العدل 
موقوف على سماع منْع الصرفء وإلا فهو مصروف. وهذا دَوْرٌ ظاهر("), وهو 
ا 

والاعتراض الثاني : أن العدل في نحو (عمّرَ) موقوف على السماع؛ وهو 
قد أطلق القول 0 ذلك ص يقيده؛ بل قال : «كَفْعل التوكيد أو كَمْعَلاً» ودتعل» 
على وزن (فُعَل)() و فيقتضى أن كل ماكان على هذا الوزن؛ ٠‏ وهى مسمى به؛ يُمنع 
عجرف رن كا ولا ارقي لكان إن (الشّعل) هى الزوائد [في الأسنان]©) 
واختلاف في مثْبتهاء يَرْكَبٍ بعضها بعضاء فعلى هذا كل (فُعَل) كل معرفةً أول 
الوضع فلا يُصرفء وكذلك إذا سَُمَى بواحد من النكرات, سواء أكان اسم 
)١(‏ الكتاب ؟/2؟؟؟, 
(؟) الدور- عند المناطقة ‏ توقف كل من الشيئين على الآخر. 


(9) في جميع النسخ «على وزن فعلاء وكأنه يقصد وزنه كما جاء في النظم. والأحسن ما أثيت. 
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جنس كصرد وثُقرء(1) أم صفة لبد وخطء(", أو مصدرا كهدىء وتقى؛ 
أى جمعا نحو: غرف وظلّم وهذا كلّه فاسد بنصوص النحويين وكلام 
العرب. 

وقد وافق النحويين في «التَُّسّهيل» فقال حين ذكّر المعدول عن 
(فقَاعل) عنما : وطريق العلم به سماعه غيرٌ مصروف, عاريا من سائر 
الموانه("). 

اللهم إلا أن يكون العدل مُحَفّقا من غير ذلك ك(فُعَل) في النداءء 
نحو : حْبّتُ» وفُسَقء ولُكَع إذا سمى بهاء وكذلك ماكان من المعدول في 
الأوصافء وفي التوكيد, ونحى ذلك؛ فهذا مَحَقَق العدل. 

ومغالة لايغطى إلا ماكان عَلّما عندهم, نحو (تُْعَل) قَحصضَل من :هذا 
أن ماكان متاكدًا عليه ذكْره تركه, وما كان واجبا عليه أن يبينهء ويخرجه 
عن مَقْتَضى القاعدة أهمله, فدخل عليه. 

والجواب : عن الاعتراضين معًا أن الناظم إنما تكلم على العلّم 
الذى تبت كوئّه معدولاء لأنه قال : «والعلّم امنَعٌ صرقه إِنْ عدلاً» يريد : 
إن نبت كونه معدولا قبل النظر القياس فيه. 

وثبوت عدله يكون بوجوه : 

أحدها : أن ينبت من موضع آخَّر كثبوت كون (أخْرّ) معدولا /, “2ل 


8 ميم 


يكك تان ن (مشقن) عن اند جعوء عاذ ومح رق ولتي 


. 1٠١ سيق تفسير هاتين الكلمتين , انظر هامش رمق (؟) ص‎ )١( 

)0 يقال : مال أُبّدء أى كثير لايُخاف فناؤه؛ كأنه التبد بعضه على بعض. والرجل الحطم 
والحطمة هو القليل الرحمة بالماشية: العنيف برعاية الإيل في السوق والإيراد 
والإصدار. 


(5) التسهيل: 577. 


نكن 


وثلآث» ورباع» وما أشبه ذلك مما قيس أو لم يقّسء فإذا سَمينا بواحد منها 
فقد سمينا بما نبت عدله, فلايد من منع الصرفء لأنا قد تبت عندنا عدلّها 
سماعا؛ بل كذلك نقول فيمن سمى بسداس ومُسدّسء ونحوه إلى عشارَ ومَعْشر, 
وإن لم نسمعه. ولاقلنا بالقياس فيه, لأن طريقة (فعَالء ومَفْعَلَ) في العدد من 
واحد إلى عشرة؛ نُبت قصد العدل فيه على الجملة. فهذا طريق واضح يثبت به 
العدل وإن لم يكن المعدول علما بعد. 

والثانى : مافي باب ما لايقع إلا في «النداء» خاصة: وذلك (فُعَلَ) في 
المذكر و(فَعَال) في المؤنث, فإنهما معدولان عن (فَاعلء وفاعلة) نحى : ياحبَث, 
ويا خَبَاثْ . ويلك ويَالكًا ع, ويافسقء ويافّساقء وهى في (فَعَال) مّقيس عند 
الناظم» قد نَبَه عليه في بابة7). ورفُعَل) شائع عنده غير مقيسء, ومقيس عند 
غيره؛ وكذلك ماجاء فيه من (مَفْعَلآن) معدول أيضاء فكل هذا إذا سمى به مذكّر 
امتنع صرفه؛ لثبوت عدله في غير باب (مالا ينصرف). 

والثالث : مائّبت العدل فيه في باب (التوكيد) وذلك : جمع؛ وكتع؛ وبصع, 
وبتّع؛ ولايلزم فيه اعتراضء لأن الذى أثبت فيه عدم الصرف للعَدّل في باب 
(التوكيد)(") فإذا سميت بها الأاشخاص صارت إلى باب آخَر غير بابهاء فحكم 
عليها بامتناع الصرف. 

والرابع : مائّبت في باب (فَعَال) وذلك أنه قد تبت في [منع الصرف]9) 
بالعدل في غير الشسمية, فالذى لمعنى الأمرء ك(تَرَالِ ويَرَاك) معدول عن : انْزل» 
واتّرك؛ وكذلك ما أشبهه. 


1( انظر : ياب النداء, ص. 
)2( في (س) «عدم العدل للصرف» وهى خطأ. 
2( مابين الحاصرتين زيادة من عندي تستقيم بها العبارة. ويصح المعنى. والله أعلم. 
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والذى بمعنى الصفة ك(حَلاّق) للمنية, ؛ و(جَعَارٍ) للضبع؛ ؛ معدول عن 
: حالقة» وجاعرّة, وكذلك نحوه. 

والذى بمعنى المصدر ك(يسارء وفجار) وقد ذكر (قعال) في 
«النداء»(١).‏ والذى في النداء والأمر مُطّرِدء وما عداهما سماع. 

وعلى كل تقدير إذا سّمّى بما قيس وما سُمع مذكر فإنه يمتنع 
للعدل والعلمية؛ وقد يُصرفء وذلك قليل» فإن سَمى به مؤنث فسياتي 
الكلام عليه إن شاء الله إِثْر هذا. 

وإذا تبت العدلٌ في هذه الأنواع» وهى قياس أو سماعء فلا دور 
يلزم في تعريف الناظم, لأنه أحال على ماعلم عدلُّه في غير باب (مالا 
يَنُصرف) أو في باب (مالا قا 
ب(فعل) التوكيد» فإنه غير ما ثبت رم الصرف(3") 

وانما الذى يلزم فيه الدُوَرٌ ماذكّره في السؤالء ونحن لانقول : إنه 
قاصد لإدخاله في الباب على الوجه المذكور لما يلزم من المحذور؛ بل 
يبقي موقوفا على السماع / مطلقاء لأن العدل فيه لم يَثُبت بعدء فليس .127 
بداخل تحت قوله : «إنْ عدل » . وإنما يتكلم على مائّبت عندنا. 

فإن قلت : هذا خلاف ماظهر منه بالمثال. فإن جميع ماذكر هنا 
مخالف لما مكل به وهى (ثُعَلُ) إن ليس بواحد من تلك الأقسامء ولايثبت 
عدله إلا من باب (مالاينصرف) فالإشكال باقر 

فالجواب أن المثال قد أعطى أنه معدولء وأنه لاتنصرف سماعا من 
العرب, والذى قصد بالإتيان به أن ماكان مثلّه في ثبوت العدل فهى مثله 


(9) انظر : ص ١44‏ 
(5) هكذا جاء بالنسج الثلاث وكتب على حاشية الاصل «كذا بياض بالأصل». 
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في منع الصرف مجرى ذلك المسموع . وياب ( عمَرَ , وزُفَرَ , وكُعَلَ ) الصرف . 
وإنما كان يلزم الإشكال أن لو أتى به ليقيس عليه مظلّه('), ممالا يُثبت عدله إلا 
بمنع الصرف ,ء وليس كذلك؛ بل أتى به من باب السماع فقطء لتقيس أنت عليه 
مايثبت عندك عدله من وجه آخرء ومالم يُثبت فلا تُجْرِيه في منع العرب صَرْفَه, 
فلا معنى للأمر بمنع صرفه وقد كان وضعه كذلك. 

فإذا تقرر هذا حصل أن ما أجِرَى الناظم من القياس ليس فيما مَثْل به 
وأن ما مَثْل به ليس بقياسء وأن ما أورد في المسالة جار على قوانين العرب 
والنحويين على اختصار عبارته بلطف إشارته؛ وهى من محاسنه. 

ثم أتي بمسألة (سحر) فقال : 

وَالْعَدَل والتّعْرِيف مَانعًا سَحَر إِذَا 

به التَعْيِين قَصُدا يُعُْتَبَنْ 

يريد أن يبين أن (سَحَر) إذا قُصد به أن يكون ليوم بعَيّنهء فإن العرب 
منعته الصرفء فتقول : جدتك يوم الجمعة سحرء ولقيئك يوم الخميس سَحَر 
وأن السبب لمنع صرفه العدل والتعريف. 

وإنما اعتنى بذكر المانع في (سَحَر) لإشكال مَنْعه الصرف على حسب 
مايتبين بحول الله. وذلك أنه وضع لوقت بعينه. فهو معرفة؛ لأن ماوضع لشىء 
بعينه خصوصا فهو معرفة, والتعريف فيه تعريف العلّمية الجنُسية. وهى مانعة 


كالشخصية. 
01 6 
ولما كان تعريفه على غير وجه التعريف المعلوم في نظائره؛ وهى إما 
بالألف واللام: وإما بالإضافة ‏ صار كأنه عدل عما كان يستحقه إلى وجه آخر 
(1) في الاصل«أن لو أتى بالمقيس عليه مثله» وفي (س) «أن لى أتى بالقياس عليه» وكلاهما خطأ. وما 
أثبته من (ت). 


مك1 


. ّي ه ابر 


من التعريف, كما عدل (أمْس) في لغة من قال : مدْ أمس('). وكما عدل (آخَرُ) 
عما كان الأصل في تعريفه من الألف واللام. 

هذا الذى يمكن في توجيه منع الصرف في (سحر) وهى الذى أراده 
الناظم. 

ولمّا فيه من الإشكال زعم بعضهم!") أنه مبني على الفتح لتضمنه معنى 
غرف التعريفة زرده اي الناطم بأنوي01). 

أحدها : أنه لى كان كذلك لكان غير الفتح أولّى به لأنه في موضع نصب, 
فكان يلتبس البناءً بالإعراب؛ فوجب اجِتنَابه. كما اجَتَُّنب في (قَبْل» وبعد) 
والمنادى [المفرد المعرفة][4). 

والثاني : أنه كان يكون جائز الإعراب ك(حين) في قوله("): 


.)28477/7 همبنى تميم. أما أهل الحجاز فيكسرونه في كل المواضع. (سيبويه‎ 2)١( 

(؟) هو صرر الأفاضل, كما في دشرح الكافية الشافية» للناظم : 1419: والهمع 17/1١‏ 
وهى أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن على بن المطرزء النحوي الأديب المشهور بالمطرزي. من أهل 
خوارزم: برع في النحو واللغة والفقه على مذهب الحنفية؛ وكان لهم كالأزهرى للشافعية» صنف : 
شرح المقامات؛ والمعرب في لغة الفقه؛ والمغرب في شرح المعرب والإقناع في اللغة وغيرها (ت 
٠6كاه).‏ 

(0) شرح ابن الناظم : 7605. 

(4) هابين الحاصرتين زيادة من شرح ابن الناظم. 

() هو النابغة الذبياني» وعجزه : 

وقلت ألما أصح والشيب وازع 

والبيت في ديوانه :0١‏ وسيبويه ١/7‏ 1؟, والمنصف 04/١‏ وابن الشجري 43/١‏ 2175/5 5114 
وابن يعيش ”ىر 1١1/8 95١/4 ,48١ ,١‏ , والإنصاف "9,» والخزانة اك/ر.هه» والمغنى /ا١ه,‏ 
والعيني؟/”١‏ 24 4/لاه", الهمع ؟/١7”,‏ والدرر 141/1١‏ ؛ والتصريح ”/45 الأشموني 31/6 0", 
//ر5”7؟,. 4ل/ة » ويروي «ألَا تصع » حت 
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* عَلَى حين عائَبّت المشيب على الصبًا ‏ »* 

لتساويها في ضعف سبب البناء لكونه عارضا. 

والثالث : أن دعوى الجمهور أسهل؛ لأنه أقرب إلى الأصل, 
بخلاف / دعوى البناء» ودعوى الأسهل أرجح. 

فتّبت أنه غير مبني كما قال الجمهور» وأن معنى حرف التعريف 
فيه ليس على التضمين؛ بل على العدل عما هى فيه كما تقدم. 

وبعد ذلك؛ فيرد على الناظم في مذهبه إشكالان : 

أحدهما : أنهم يقولون في (غدوة, وبِكرَةٌ) لوقت بعينه : إنه ممنوع 
الصرف للتعريف والتأنيث, لأنه من يوم بعينه. ولدخول الهاء فيه, 
ولايقولون فيه : إنه معدول؛ بل يزعمون أنه غير معدول. مع أنه قد 
عرف على غير ماكان يستحقه من التعريفء وهى الألف واللام؛ أى 
الإضافة, وهو المعلوم في بابه فيقول القائل : لابه هنا من أحد أمرين: 

إما أن يكون التعريف على غير جهته المعهودة عَدلاء فيكون نفيهم 
إيَاه عن (عَدُوَةٌ وبُكْرَة) خطأء وكان إذ ذاك يلزم إتيانْ الناظم بهما مع 
(سحر) إذ لافرق على هذا الترتيب. 

وإما أن يكون ادعاؤهم العدل في (سحر) باطلاء فلايد من البحث 
عن علة أخرى؛ أو صرف (سحر) وصرفه خطا.ء لأن العرب منعته., 
فأشكل هذا كلّه. 


الشيب. والصبا ‏ بالكسر والقصر الميل الى هوى النفس. وأصم : من : 
صحايصحو, إذا زال سكره ووازع : ناه زاجر. 
يذكر أنه بكى على الديار في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طريه وصياه. 


ذا 


ددا 


3 


2 5 2 و 278 # - يئام 5 هه 

والثاني : ان (ضحىء وضحوة: وعشاءء وعشية) وأخواتها مما هو لوقت 
بعينه, قد صرفتها العرب؛ مع أنها معارف, لكونها لوقت بعينه ك(سحرء وعْدوَةٌ, 
وبكْرّة) ومع أنها موضوعة في التعريف غير وضعها؛ إذ كان حقها أن تعرّف 
بالألف واللام؛ كما في نظائرها. 

فالعرب لم تعتبر هنا مازعموا أنها اعتبرته في (سحر) وهذا فافض من 
القول: واعتبارٌ لما أهملته العرب. 

لما كّبت أن العلتين المذكورتين في (سحر) غير معتبرتين في ظاهر الأمر 
أراد الناظم أن يُحَقَّقَ لك ماقاله النحويون؛ ويُشبته عندك بالتَنْبِيه عليه 
بخصوصه. لتعلم أن ماقالوه من ذلك إنما ارتكبوه لمعنى صحيح. لايغفلون عنه, 
فقال : * وَالْعَدل والتعريف ماتعا سحر * 

وأحال الناظر على البحث في وجه ذلك. 

ووجه ماقالوه من ذلك أنهم وجدوا (سحر) غير منصرفء فعلموا أن لابد 
من العلتين. 

فأما التعريف فأوضحه المعنى؛ إذ كان لوقت معين. 

وأما العدل : فبيّنه كوثُهم لم يتصرفوا فيه, ولم يستعملوه على غير جهة 
الظرفية: فتبيّنوا أن ذلك إنما هى لأجل وضعه في غير موضعه.؛ واستعماله على 
غير طريقته. 

وهذه قاعدة عَربِيّة إذا استّعمل الشىء في غير موضعه وعلى غير وجهه, 
لم يَتَصرّف تصرف ماهو باق على أصله. 

وقد بَيّن ذلك ابن خَروف في الظروف. خصوصا في شرح «الكتاب» في 
باب (مايّحتمل الشعر). 
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وإذا ثبت هذا ف(ِعْدوَةٌ, وبكْرةٌ) لما كانا متصرفين على غير طريقة 
(سحر) ظهر أن العَدل فيهما / غير مراد» وأن تعريف العلّمية فيهما ؛9 
بحق الأصلء لابالخروج عن الأصل؛ إذ لى كان كذلك لم يتصرفوا فيها. 
فقالوا : إن المانع فيهما مع العلّمية التأنيث. 

وأما (ضحى؛ وضَحُوَةٌ) وبابه؛ وإن كان ليوم بعينه. فإن عدم 
التصرف فيهما دَلّ على أن التعريف فيهما ليس بحق الأصل؛ بل عُدل 
بهما عن طريقهما من التعريف بالألف واللامء أو الإضافة. 

لما كانوا قد صرقوها دل على أنها في أنفسها ليست بمعارف؛ 
بل جرت مجرى قولهم : مارأيتّه أولّ من أمسء وأنت تريد اليوم الذى 
قبل يومك, ومارأيتٌه عاما أول» وأنت تريد العام الذى قبل عامك؛ فاللفظ 
لفظ النكرة؛ والمعنى على خلاف ذلكء فكذلك (ضّحىء وضَحُوَةٌ) لفظه 
نكرة» والمعنى معنى المعرفة. وهذا كله من الاستدلال بالأحكاه وهو باب 
واسع في الأصولء وعليه المعول في كثير من الأحكام العربية. ثم قال : 

وابن على الكّسْرٍ فَعَال عَلَمَا 

مُؤْثكَا ينتير جُشمَا 
مِن كُلّ ماالتَّعْرِيفٌ فيه أثْرَا 

يُعنى أن (فَعَال) على وزن (حَذَارء وترّاك) إذا صار عَلَّمّاء سواء 
أكان أصلها الأمر أم غير ذلك من أقسام (فَعَال) وكانت تلك العَلّمية 
معلّقة على مؤنث ‏ فإن فيه وجهين : 

أحدهما : البناء على الكسر مطلقاء وهى مذهب عرب الحجان, 
وذلك قوله : « وابن على الكٌسر 6. 
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والثاني : الحكم له بحكم (جَشمٌ) وغيره من المعدولات إذا كانت أعلاما, 


وذلك إعرابه إعراب مالا ينصرف, وهو مذهب بني تَّميم؛ وذلك [قوله] و«هى تظير 


سم 


جشما 


عنْدَ تَميمِ » أى نظيره في الإعراب غير منصرف كما تقدم فيه. 
و(فَعَالِ) المسمّى به قد تكون العرب هى التى سمت به نحو (حَدَام) اسم 


امرأة. قال الشاعر :)١(‏ 


إِذَا قَالَتْ حَدام قصّدقُوها 
فإِن الول ماقَالت حذام 


و( قَطّام ) اسم امرأة. 


قال النابفة (9): 
أثاركق هةتَرَلَلَعََاقَطَام 


وضبنًا بالق حِي] والكَلام 


و(رّقاش ) وكذلك, قال الشاعر , ونسبه الجوهري الى امرئ القيس:(). 
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ابن الشجري ”/ره١١:‏ والخصائص ,١78/"”‏ وابن يعيش 14/4, والمغنى ,"2١‏ والعيني 7/١٠37؟,‏ 
والتصريح ؟/770: والأشموني "'/ر؟,: وجمهرة الأمثال ,:١1١“//7‏ واللسان (حذم) 

والشعر للجيم بن صعب أو ديسم بن طارق. وحذام : امرأة الشاعر. 

وكل مصراع من هذا البيت مكل سائر في تصديق الرجل مخبره. 

ابن الشجري "ر ١١١ء‏ وابن يعيش 14/4, واللسان (رقش) وديوانه ه؛ ويروي «والسلام» 
والتدلل : الثقة بمحبة الرجل ثقة تدعو إلى الإفراط عليه . ودَلّ المرأة ودلانها : تدللها على زوجهاء 
وذلك أن تريه جراءة عليه في تفنج وتشكل , كأنها تخالفه وليس بها خلاف. والضن - بكسر 
الضاد ‏ الإمساك والبخل. 

ديوانه 707, والصحاح واللسان (رقش) 

والنحر : أعلى الصدرء أو موضع القلادة منه. واللبّة : وسط الصدر والمنحر والجيد : العنق» وغلب 
على عنق المرأة . 
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قَامَتْ رَقَاش وأصحَابى عَلىَّ مَجَلٍ 
لق نذا التحين واللّبات والجيدا 
و (غَلاب) اسم امرأة كذلك. 


وفي غير الآدميين (سفار) أسم ماء وقال الجوهري("): اسم بئرء وهو 
واحد. قال الفرزدق7): 


ه مو 


متى ماترد يوما سقار تَجديها 


ديهم يُرمى المسْتجِيرّ المخورًا 


و(حَضَار) اسم كوكبء ويقال : حَضارٍ وَالورْنُ مُحلفَان. وهما نَجمان 
يطلعان قبل : سهيّلء فيُخْلف إذا طُلّع أحدهما أنه سهيل لشبهه به("). 

وهذان اللفظان قد يظهر أنهما مذكّران. لأن الماء مذكّر؛ والنجم مذكر, 
وليس في الاعتبار كذلك؛ بل القصد في التسمية بهما لَحَظ التأنيث, ذكره 


سيبويه(؟). 


)1١(‏ الصحاح (سقر). 

(9) المقتضب ”/.ه., والمغنى 91 واللسان (صفرء عور) وديوانه هه 
وأديهم : تصغير أدهم, ويعني ابن مرداس أحد بني كعب. وكان شاعرا خبيثا. 
والمستجيز : الذى يطلب الماء. والتعوير : الردء يقال : عورته عن حاجته؛ أى رددته عنهاء وعورت 
الرجلء إذا استسقاك فلم تسقه. 

(؟) في اللسان (حضر) «قال أبى عمرى بن العلاء : يقال : طلعت حَضارٍ والوزن» وهما كوكبان يطلعان 
قبل سهيلء فإذا طلع أحدهما ظّن أنه سهيل للشبه؛ وكذلك الوزن إذا طلع؛ وهما محلفان عند 
العرب. سميا محلفين لاختلاف الناظرين لهما إذا طلعاء فيحلف أحدهما أنه سهيل؛ ويحلف الآخر 
أنه ليس بسهيل». 

(4) الكتاب ك/رةا؟. 
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و(ويَارِ) اسم أرض كانت لقوم عادء وهى التى ذكرها الأعشى / اننتد 

فى قوله, أنشده سيبويه(١):‏ 
كه م ودام م 
0 رم 3 .8 3 ونان 

فكل ماكان على (فَعَال) من هذا القسم فيه وجهان على ما قال 
الناظم: البناءً مطلقا لأهل الحجانء والإعراب من غير صرف لبني تميم. 

ودَلَّ على إرادة أهل الحجازء وإن لم يُذكرهم: مساق الكلام؛ لأنه 
قال في الإعراب : «وهى نظير جشما عنْد تَمِيصٍ فبقي الوجه الآخرء وهو 
البناء» لأهل الحجازء لأنه ليس في الاستعمال مِنْ يخالف بني تميم سوى 
أهل الحجاز. 

2 2 و و 5*4 4 8 ع 

وتميم : هى تميم بن مر بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر. 

وقد تكون (فَعَال) لم تُسَمْ العرب بها أحداء وذلك ثلاثة أنواع : 

أحدها : (قعال) في الأمرء نحى : نَرَالِ » وتَرَاك » وحذَارِء ومناع , 
وقد تقدم ذكره("). 

والثاني : ( فَعَال ) في المصادر, كقولك: فُجار ‏ تريد الفجرة . 

4 والتصريح "/ره؟؟ , والهمع :44/١‏ والدرر 8/١‏ والأشموني " / 519 , 

ووبار : أرض كانت لعاد بين اليمن ورمال يبرين: وقبل البيت : 

ألم تَرَوَا إِرَمًا وعمادا أُودَى بها اليل والنهار 

0( انظر : ص .ه” , ١ه”‏ , 30537 , 


(؟) الكتاب " / 14" , وابن يعيش /١‏ 78 , 4 / 5ه , والخزانة 5 / 3717 . 


هن 


ومت 


- - 04 2 8 00 00 - 54 


و ( يسار ) اسم لليْسرَة أو الميُسّرة. قال الشاعر أنشده سيبويه(١):‏ 


صا صة م 


+ قَلْت امكث - 2 ل ر 2 


ع عم م مك 


ل كي 


و(بّداد) اسم لإيَددًا) قال الجَعْدىء ويقال هو للقيط بن ررارة» وقيل : 


لابن كرا ع, أنشده تسيو 


ل ما 


د ل 02 ا الى ف 
وذكرت من لبن المحلق ش به 


2 وي مه م 6 22 
والخيل تعدو بالصعيد يداد 


(01) 
(0 


الكتاب " / 374 , واين يعيش 5 / 0ه . 
الكتاب ؟/770: والمقتضب 571/7, وابن الشجري 1717/7؛ وابن يعيش 04/4 والخزانة 
ر81, والهمع ١/45؛‏ والدرر :٠١/١‏ والأشموني /70؟, واللسان (بددء حلق) وديوان الذابغة 
الجعدى 54١‏ 
ويروي البيت كذلك لعوف بن الخرع التميمي. 
والمحلق : إبل موسومة بالنار على وجهها بمثل الحلق والصعيد. وجه الارض. 
وبداد : متبددة متفرقة 
يقوله للقيط بن زارة» وكان قد انهزم في حرب أسر فيها أخ له هو معبد بن زرارة» فعيّره بذلك, 
ونسب إليه الحرص على الطعام والشرابء وأن ذلك سبب هزيمته. وقبله : 

هَلاُ عطفت على ابن أمك معبدٍ والعامرئ يَقُودُه بص قاد 


زغن 


وقال حسان بن ثابت » رضي الله عنه )١(‏ : 
كنا تَمَانِيَةٌ وكانُوا جَحفّلا 
لَجِبا قه | بالرْماح 


ومنه قولهم : (لامَساس) تقول العرب : أنت لامساس(")» أى إلا] تمسنى 
6م 


ولا أمسك. 


وقُّرىء في غير السبّع «قَالَ فَاذْمَبْ فإِنْ لَك في الحَيّاة أن تَقُولَ لامسّاسِ 


07 قرأها أبو 0 : فهو اسم للفون: 


(0) 


(0 
0 
0 
(0) 


وكذلك همَامء يقال لاهّمامء أى لا أهم بذلك همّاء قال الكُمَيّْت("): 
عادلاً غَيْرهُم من الئاس طرا 


ديوانه 354 والخزانة ل واللسان (بدد) 

والجحفل : الجيش الكثير فيه خيل, والجمع : جحافل. واللجب : من قولك : لجب القوم لَحَبًاء إذا 
صاحوا وأجلبوا. واللجب ‏ بقتحتين ‏ ارتفاع أصوات الأبطال واختلاطها. ويداد : متفرقين. 

ذكان عبيئة بن حصن بن .حذيفة أغان على سرح المدينة: فركب فى ليه قاس من الاتصان: متهم 
أبى قتادة الأنصاري. والمقداد بن الأسود الكندي؛ فردوا السرح. وقتل رجل من بني فزارة. فقال 


حسان رضي الله عنه : 
هَل سر أولاد اللقيطة أننا سلْمُ غداة فوارس المقدادٍ 
كنا ثمانية وكانوا جحفلا َجبًا فَشلُوا بالرّماح بدادٍ 
اللسان (مسس). 


سورة طه / آية : /اة, 
المحتسب ”؟/5, أماقراءة الجماعة فهى (لآمساس) ‏ بكسر الميم وفتح السينين. 


المحتسب "/اه؛ واللسان (همم) 
يمدح آل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقبله : 
إن أمث لم أمث ونفسي نفُسان 20 من الشك في عَمّى أو تَعَامِي 


ع0 


و(كقَاف) اسم للكّفء يقال : دَعْني كَفَاف('). 

والثالث (فعال) في الصفات, وهى قسمان : 

قسم لايكون إلا في النداء. نح : يافّسَاقء وياخبّاث» وما أشبه ذلك» وقد 
تقدم في بابه("). 

وقسم يقع في النداء وغيره. مثل : جَعَارء للضبع؛ اسم للجاعرة؛ أنشد 
سيبويه للنابغة الجعدى(©: ا ا 

فَقلت لَها عيثي جعار وجررى 

بلحم امرىء لم يُششْهّد اليوم تاصره 
ويقال لها : قَنّامِ, لأنها تَفثم, أى تقطع. 
وقال الشاعر في (حَلاق) اسم للحالقة, وهى المنيّة, أنشده سيبويه[*): 


)1( معناه : أن تكف عني وأكف عنك, قال رؤية : 


فليت حَخظّى من نَداكَ الضافى والنفع أن تتركني كفّاف 
وانظر : (أساس البلاغة ‏ كفف). 
0) انظر: 544 . 


(') الكتاب ؟/75", والمقتضب ”//ره77, وابن الشجري :١1١7/7‏ واللسان (جررء جعر) وملحقات 
ديوانه 659٠‏ 
وعيثى : أفسدىء والعيث أشد الفساد. وجعار : معدول عن الجاعرة, وسميت الضبع بذلك لكثرة 
جعرها. والجعر : نحو كل ذي مخلب من السباع. وجررى : أكثرى من الجر. ولم يشهد : لم 
وقوله : «عيثى جعار» مثل من أمثالهم, يضرب لمن ظفر به عدوهء ولم يكن يطمع فيه من قبل. 
وانظر : المستقصى .١77/7‏ 

(4) الكتاب */78", والمقتضب 5115/6؟, وابن الشجري :١1١4/”‏ وابن يعيش 05/4: واللسان (حلق) 
والبيت للأخزم بن قارب الطائى أو للمقعد بن عمرو, 
والاكساء : جمع كُسء - بالضم والفتح ‏ وهى الأدبار. وضرب الرقاب : نضرب رقابهم: وهو من 
المصادر التى تنوب عن أفعالها. ولايهم المغنم : لايشغلهم عن ضريهم اهتمامهم بالحصول على 
المغنم, وإنما المهم هى مواصلة الضرب. 
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لَحِقَتَ حلأق بهم على أكسائهم 
0 ب الرُقَاب ولايُّهم الَْقْتّم 
وأنشد أيضا مُيَلهل!١):‏ 
مناارجئى بالعيش بعد تدامى 
قَد أَرَاهُمْ سفوا بكأس حلاق! 
وتكثير الل هنا يُحصل به الاتساع في التّسُمية؛ لأنها أبواب 
مسموعة, وإنما القياس منها (فَعَال) في الأمرء وفي النداء. وقد تكن 
الزمخشري منها كثيرا(). تقل ذلك ابن خروف. فاْقُلُهِ من كمه / إذا -” 
أردته. 
فإذًا كل ما سَمَّى به من هذه الأشياء فإنه يُمتنع صرفه عند بني 
تَميم؛ ويبّنى على الكسر عند أهل الحجاز. 
وبقي على كلام الناظم سؤالان : 
أحدهما : أنه قد تقرّر عند أهل النحو أن (ِفَعَال) في جميع أقسامه 
مَعدولء ولذلك أتى به الناظم في (باب العدل) وإذا تبت أنه معدول فهى 
أيضا معرفة, كان للأمر أى لغير ذلك. 
وقد بَيّن ذلك سيبويه ونَصّ عليه بقوله : وإذا كان جميع هذا نكرة, 
يعني ماسَمى به من أقسام (فعال) انصرف كما ينصرف (عَمَر) في 


)2 الكتاب /175؛ والمقتضب 175/6 وابن الشجري ؟/15؛ والعيني 5١5/54‏ والأغاني 
6 , واللسان (حلق) 
قاله المهلهل في يوم من أيام حرب البسوس, قتل فيه أصحابه. وأجلته الحرب وغَرّبته. 
(5) انظر : ابن يعيش 57/4. 
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النكرة؛ لأن (فَعَال) لايجىء معدولا عن نكرة(. 

فقوله : «إن هذا لايجىء معدولاً عن نكرة» دليلٌ على أن (فَعَال) في جميع 
أحوالها معرفة. 

وتّبت أيضا أنه كلها مؤنثة استّدل سيبويه على ذلك بأشياء كثيرة. وبسط 
المسالة الشَلَوْبِين في «كتاب الأسئلة والأجوبة» بما فيه مُقُنع» فَحَصل من جميع 
ذلك أن (فَعَال) قد اجتمع فيه العلتان» التعريف والعَدّل» وثالثة وهى التأنيث. 

وكل عَلّم مُوَّنْثْ : فالحجازيون يُبنونه على الكسرء وبنى تَمِيم يُعربونه 
ممنوعٌ الصرفء كما ذكر الناظم؛ فيقتضى ذلك كنّه أن (فَعَال) إذا كان للأمر, 
نحو : (نَرَال) فيه للعرب وجهان من حيث تبت أنه علّم لمؤنث معدول. 

وكذلك باقي الأقسامء: نحو : حلاق» وحمادء ولكاع. وهذا غير صحيح, 
لأنهم متفقون على لزوم الكسر فيما سوى (رقاش) ونحوه من أسماء المؤنث. 

فإذا سمى ب(نَرَالِ أو حمادء أو بدَاد) امرأة كان ك(رقاش) فإن بقي على 
أصله فلا خلاف في لزوم البناء على الكسر. 

وقد قال في «التسهيل» : واتَفقوا على كسر (ِفَعَالِ) أمر! أواستصيدر ا أ 
حالاً أو صفةً جارية مُجرى الأعلام» أى ملازمةً للنداء("). 

والسؤال الثاني : أنه أطلق القول في اللغتين معاء وأن تميما تُعريه مطلقا 
عند التسمية به, والحجازيون يبنونه مطلقا. 

أما بالنسبة إلى الجحازيين فالإطلاق صحيح. وأما بالنسبة إلى بني تميم 
فغيرٌ صحيح. لأنهم يَفْرِقون بين ماآخره راءً وغيره, فما آخره راءً يوافقون فيه 
الحجازيين» حرص على الإمالة» نحى : حضارء وسقارء ووبارء ويسار. 


)1١(‏ الكتاب ك/رةا؟. 
(؟) التسهيل: 575. 


ا 


وما آخره غير راء فهو الذى يعريونه غير منصرف. وأين هذا من 
كلام الناظم؟ فيقتضي أن نحو (سفار) معرب عند بني تميم مطلقاء وليس 
كذلك. 

والجواب عن الأول أن قوله : «علَما» يبن أنه لايريد إلا ماسمى به 
مؤنث. وبيان ذلك : أن (فَعَال) تقرر في السؤال أنه في أصل وضّعه 
معرفة معدولء وإذا كان كذلك فكان اجتزاؤه بأن يقول : «وابن على 
الكّسرٍ فَعَالٍ مطلّقَا» كافيا ' لأنه على تقدير اح 


فائدة قوله عل «( ساقطة. 
لمانا 


وكذلك قوله : «مَوَّنْكًا» لأنه قد تقرر تأنيثه, ولَّمّا كان // قد حاف على 
ذكر قَيْد العأّمية والتأنيث, دل ذلك على قَصّد إليهماء وتعريف بمعنى لا 
فيهما(!). وماذاك إلا ما كان عند التّسمية. 

وأيضاء فلفظً العلّم إنما الغالب في استعماله ماكان مسمى به, 
وواقعا على الأثاسى؛ وما يالفون ذلك ثان عن أصل الوضع؛ فليس معنى 
كونه علما مؤْنَمًا إلا كوّنه مسمئ به وذلك يشمل ماسَمت العرب به؛ نحو 
حَذَامء ورقاشء وما سميّنا نحن به من سائر الأقسام. 

وهنا يظهر لد كلد الثائية فانده من معسيود: الجاطم أيضاء وهى 
حاصلة من مفهوم تلك الصفة: أنْ هذه الأشياء إذا كانت علّما لمذكر فلا 
يكون حكمها البناء؛ بل غيره. 

وقد تقدم اشتمال القاعدة الأولى من العَدّل عليه, فهى إذا مما يمتنع 
صرفه مطلقًا في لغة الحجازيين ولغة التميميين معاء وهذا هو الأشهر فيه. 


(1) في (ت) «لاإليهاء والمعنى ‏ والله أعلم- ليس فيهما. 
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وقد حكى الصرف وهى ضعيف. فإذًا لا إشكال في كلام الناظم على هذا . 

والجواب عن الثاني : أن بعضهم حكى عن بعض بني تميم طَرَدٌ القاعدة 
في (فَعَال) مطلقاء فيما آخره راءء وفي غير ذلك. وأجاز ذلك سيبويه. قال : وقد 
يجوز أن ترفع وتنصب ماكان في آخره الراءل')؛ وأنشد قولٌ الأعشى(): 

بممسشبحر دفر علئوويان 

فقَهلكدتْج هب ةٌٌويَار 

لكن الأشهر عنهم فيما آخره راءً موافقةٌ الحجازيين, فكأنه لما رآهم 
مختلفين فيه أطلق فيهم القول بطّرد القياس؛ وهو صحيح في الجملة؛ إلا أن 
الأولّى بيان ذلك لواتفق. 

وبقي الكلام في وَجّه بناء مابنى من ذلك. 

أما (فَعال) في الأمر فقد تقدم له في «المعرب والمبني» وجه ذلك؛ وهى شبّه 
الحرف في النيابة عن الفعل. من غير أن يكون معمولا لعامل» فأشبه «إِن» 
وأخواتهاء وذلك في قوله : « وكَنيابَة عن الفعل بلا تأر ». 

وتقدم مذهب مَنْ ذهب إلى أن البناء فيها لتضمن معنى لام الأمر, وحمل 
اسم الفاعل الخَبرى على الأمرى. وما ذكره أولى وأجرى في القياس. 

وأما ماعدا 0 بنى بالحمل على الأمرء لشبهه به في 
التأنيث والعدل والتعريف. لأن البئية مؤ نثّة فيها كلّها؛ ومعدولةٌ عن حَدها فيها, 
ومعرفّة كذلك. فلما شابهتها هذا الشيّه عوملت معاملتّها في البناء. والدليل على 
أن البناء للشبه ب(فَعَال) التى للأمر أنّه حيث كَثْر الشبّه لم يكن فيه إلا البناءء 


(1) الكتاب ك/رةلا؟. 
(؟) سيق الاستشهاد به. 
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لغةٌ واحدة » وحيث نَقُصَّ (') كان فيه اللغتان » وذلك إذا سَمى بواحدة 
منها. 

وذلك أن غير العلّم منها فيه الدلالة على المصدر كالتى للأمرء 
ف(فَعَال) في المصدر شديدةٌ الشبّه ب(نَرَالِ) و(فَعَال) في الصفة شديدة 
الشبّه ب(فَعَال) في النداءء وقد وَحِب البناء لهما. ولفَعَال) في النداء 
شديدة المشبه بالأمرء فإذا وقعت التّسمية بَعْدَ الشبّه / فأعرب غير *1_ 
500 7 

وإنما وافق التميميون الحجازيين فيما آخره راء حرصا على 
الإمالة, لأن إِجْنَاح الألف. أى إمالتّهاء أخف عليهم: ليكون العمل من وجه 
وانكة» فارات ا الخفّة, وعلموا أنهم إن كّسروا الراء وصلوا إلى الإمالة 
لأجل الكسرء فإن رَقعوا أو نُصبوا لم يصلوا إليهاء فالزموه الكسرّ لذلك, 
وهو تعليل الخليل!"). وقد تّمْ كلامه في المعدول. 

ثم ذكر حكُما آخَر يَعُمُ جميعٌ أنواع هذا القسم؛ فقال : «واصرفَنْ 
مائكرًا» إلى آخره: 

يعني أن كل ماأَئّر فيه التعريف, فكان فيه مانعا معتبرا ومؤثّراء 
بعد أن كان الاسم مصروفا قبل التعريف, فإنه إذا نُك بعد تعريفه 
اُصرفء وعاد إلى ماكان عليه قبل التعريف. 

فتقول في المركب : رأيت مَعدِيكَرب ومعديكَربًا آخر. 


)1( في الأصل و(س) «نقض» بالضادء وما أثبته من (ت) هو الصواب, لأنه في مقابلة قوله : 
«كثر» من قبل. 
0( الكتاب ؟/ر4؟. 
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وفي ذي الألف والنون : مررت بعثّمان العاقل وبعثمان آخر,ء ومررت 
بطلحة وطلحة آخرء ورأيت زينب وزينبًا أخرى؛ ومررت بإسماعيل وإسماعيلٍ 
آخرء وكذا إلى آخر ماذكر. 

فإن قلت : إن ماتقدم, مما يمتنع فيه الصرف مطلقاء تؤثر فيه العلمية 
[مع أنه إذا تُكّر لا ينصرف , كما إذا سميت ب(ثلاث وريَاعَ وأخر) ونحى ذلك 
فإنه إذا سمئ به أئّرت العلمية(') لمنافاة الوصف لهاء وكذا كل ما مُنع مع 
الوصف, كبناء (أَفْعَلَ) وزيادتى (فَعْلانَ), فلم يبق مع العدل أى مع الوزن أو مع 
زيادتى (فَعلآن) إلا العلمية؛ فأثّرت ولولاهن؛ لانصرف مع فرض زوال 
الوصفية. وإذا كان كذلك اقتضي أن ذلك كله ينصرف في النكرة؛ وذلك غير 
صحيح لما تقدم ذكرّه من رجوعه لشبّه الأصل الذى هو كوئُه وصفا. 

فالجواب أن العلمية لما لم يظهر لها أثر [في الظاهر؛ إذ كان الاسم قبل 
التسمية ممنوع الصرفء ثم بعدالتسمية كذلك عَدُها فيه كأنها لم تُوّثْرٌ أصلاء 
وهى قد قال : «من كل ما التعريفٌ فيه أثّرا »!')] فخرج بهذا الاعتبار ماتقدم 
من تأثير العلمية. 

أو يكون المعنى في قوله : «في كُلّ ما التعريف فيه أن أى : ما كان 
التعريف مختّصا بالتأثير فيه وعلى هذا التقدير لاإشكال فيه. 

ثم لما كان مذهبه في (جوَار) ونحوه أنه في الرفع والخفض منَّون بين أن 
هذا مُطُرِد فيما كان مثله مما يزول بإعلاله سبب الَْنْع فقال : 
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لكر مأقو مقي 
إعرابه نَهْجَ جوار يَقُتَفْى 

الضمير في «منه» عائد على ماقَدّم مما أَثّرت فيه العلّمية» يعني أن 
مايكون من الأسماء التى أَثّرتَ فيها العلميةٌ منقوصاء وهى ماآخره ياء 
قبلها كسرة, فإنك تحكّم فيه بحكم (جَوَارٍ) المتقدم, وتّسلك في ذلك 
سبيله. فتجعله في حالة الرفع وحالة الخفض منصرفاء والتنوين فيه 
تنوينُ عوّض لاتنوينُ صَرْف, كما تقدّم في مسالة (جَار) قبل هذا!'). 

فإذا سميت امرأة بقاضٍ » أى شي شبح » أى عمرء زى مرام, أو 
نحو ذلك صرفته الرفع والجرء أى ألحقته التنوين عوضا من المحذوف, 
سواء أقلت : إنه عوّض من ذَهاب الحركة أم عوض من الياء على ما 
مضى في التعليلَيْنَ فهما يَجريان في هذا الموضع فتقول : هذا قاض 
ومررت بقاض, ورأيت قاضى ياهذاء وكذلك هذه شي » وهذه / عسي اناد 
ورأيت شجئ وعٌمى ياهذاء وكذلك باقي الباب. 

وتقول في (جوار) اسم رجل أو امرأة : هذا جوارء ومررت بجوار» 
ورأيت جوارى قبل. 

وتقرل زذا متكت ازول تتم مهدا يكززوهذا ند ومنورت 
بيغز ويدع, قُلبت أولا الواوياء, لأن الواى المضموم ماقبلها لاتقع في 
أواخر الأسماء المعرية» وإن اقتضي ذلك قياس رفضء فصار ك(ِيقُضىء 
ويرُمى) مسمى به. وأنت تقول فيه : هذا يقُْضِء ومررت بيقض, وهذا ير 
ومررت بير فكذلك ماآخره وان إذا صار إلى الياء. 


. 7٠١5.5 انظر : ص‎ )١( 
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وعلى الجملة؛ فكل ماسمى به مما آخْره ياء قبلها كسرة, وكان التعريف 
قد منع صرفه؛ فإنه في الرفع والجر مثل (جِوَارٍ) والعلة الموجبة لذلك في (جَوَار) 
هى الموجبة في هذا كله. كما ذُكرء والتنوين تنوين عوّضء وليس بتنوين صرف, 
لأنه لى كان تنوين صرف لأدى إلى أن يكون التعريف والتأنيث في نحو (قَاض) 
اسم امرأة غير موجب لمنع الصرفء وهذا باطل باتفاق. 

وقد تقدم بيان هذاء وبيان أن مذهب الناظم إنما هى أن التنوين عوض 
لاتنوين ضر ك!): لإحالة هذا الفصل على ذلك في الحكم, وأنه مَنْتّهِج نَهْجَه 
وجار على سبيله. 

وأما النصب : فحكمه حكم الصحيح. لأنه لما كانت الحركة ظاهرةٌ فيه, 
غير مستّثّقلة على الياء. صارت الياء في قولك : رأيت جوارى قَبْل ورأيت 
يرمىء ويُقُضى» وقاضئ, كدال!') (مُساجدء ويَزِيد) ونحو ذلك؛ وهى مفهومٌ قول 
الناظم في تقييده الإتيان بالتنوين بالرفع والجر. 

وما تقرّر هنا هو مذهب الخليل("). 

وأما يونس : فوافق في الجمع وخالف في المفردء وزعم أن نحو (جوار) 
إذا سمي به. فإنه يجري مُجرى الصحيح؛ يعني في عدم حذف الآخرء فتقول : 
هذا جوارى يافتى؛ بإثبات الياء» ورأيت جوارى» ومررت بجوارى» فتّظهر فتحة 
الحفقن: كما تطورها في الصحيح. وكذلك ماسمي به من نحو : قاضء وغان, 
ويرّمىء وغير ذلك مما تقدم. فتقول : هذا قاضىء ورأيت قاضى؛ ومررت 
)١(‏ انظر. ص 5.5 .50١١‏ 


(؟) في الأصل و( ت ) «كذاك» وهى تحريف. وما أثبته من (س) هى الصوابء إن شاء الله. 
(0) الكتاب ؟/؟١؟.‏ 


تذيكا 


2 002 


لمؤنث("), 


وهذا مذهب عيسى والكسائى. حكّى ذلك السيرافي. ولم يُرتضه 
الناظم؛ فلم يَبْن عليه حكما. 

وقد رد الخليل على يونس قولّه بأنه لوكان من شأنهم أن يُلْزموا 
الحركة حالةً الجر؛ فيُجرونه مُجرى الصحيح ‏ لكان من حقهم أن يِلَرْموا 
الحركة في حالة الرفع أيضا(). فكما يُلزمهم أن يقولوا: مررت بقاضى, 
اسم امرأة, فكذلك يلزمهم أن يقولوا : هذا قاضى؛؛ إذ كانوا يجرون 
المعتلٌ هنا مُجرى الصحيح: وكذلك / حكم التّسمية بالجمع, لافرق ل 
بينهماء وذلك لأن العرب تفتح الياء في الجر عند الضرورة؛ وتكسرها 
أيضا عند الضرورة. 


فأما الفتح : فنحو قول الهَذّلى أنشده سيبويه!"): 


.5١١/؟ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) العبارة في الكتاب )5١1/7(‏ هى «وقال الخليل : هذا خطاء لو كان من شأنهم أن يقولوا 
هذا في موضع الجر لكانوا خلقاء أن يلزموه الرفع والجرء إذ صار عندهم بمنزلة غير 
المعتل في موضع الجرء ولكانوا خلفاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجر 
فيقولوا : مررت بجوارئ قبل لآن ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على 
واحدة». 

(0) الكتاب ,1١١/5‏ والخصائص ١/غ55, ,1١/7‏ والمنصف 1/5, 1/0 3/, 81/7, 
وديوان الهذليين ."١/"‏ واللسان (لوب: عبطء عرا) 
والشعر للمتنخل الهذلي. والمعاري : جمع مَعْرَى وهو الفراش, يعني فُرّش الحور اللاتي 
في بيت قبل هذاء لان المرأة تتعرى فيه أو المعاري : أجزاء الجسم التى تتعرى. 
والواضحات : البيض . والملوب : الذى أجرى عليه الملاب؛ وهو ضرب من الطيب فارسي. 
والعباط : جمع عبيط أو عبيطة وهى الناقة التى تنحر لفير علة. 
شبه الطيب في حمرته يدم العباط. 


5 


ف 


و 


و - 5 


تم برص هماس 


بنك 1 قراس جناي 


وأنشد أيضا ا 


وأنشد أيضاء وهو مما استشهد به وسسو1): 


م6 يرم 


ا 


وأما الكسر : فنحو ما أنشده أيضا 5000 


الكتاب ,5١١ 5١/7‏ والمقتضب ١/7؟5١.‏ وأبن يعيش ,14/١‏ والخزانة ١/5"0؛‏ والتصريح 
"/رة؟؟, والهمع ١/ه١١.‏ والدرر ,.٠١/١‏ والأشموني 75/7؟, واللسان (عراء ولى) وليس في 
ديوانه» وانظر : ابن سلام ١0‏ والشعر والشعراء 1١‏ وعبدالله هو عبدالله بن أبي إسحاق 
النحوي. كان أعلم أهل البصرة وأعقلهم. وفرع النحو وقاسه. وكان يلحن الفرزدق في قوله : 
وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال الامسحتا أو مُجَلف 
وفي قوله : 
مستقبلين شمال الشام تضرينا على زواحف تَرْجِى مُحْهَا رير 
فهجاه من أجل هذا. ومعنى «مولى مواليا» أن عبدالله بن أبي إسحاق كان مولى لآل الحضرمي» 
وكان آل المشترمي خلفاء لبني عبنشمس بن عب عنافت بالولان. . فهى يقول : لوكان ذليلا لهجوته, 
ولكنه أذلٌ من الذليل! 
الكتاب ”/ه١؟:‏ والمقتضب :١157/١‏ والخصائص ,5/١‏ /04؛ والمنصف 148/5 9/, والعيني 
4 ", والتصريح "/78": والهمع ١/ه١١؛‏ والأشموني ؟/775؟, واللسان (علا قلا) 
والبيت للفرزدق» وليس في ديوانه. ويعيليا : تصفير (يَعَلَى) اسم رجل. والخلق : البالي؛ والمراد 
هنا الذى ضعف لكبر سنه. والمقلولى : المنكمشء أو الذى يتقلى على فراشه. أى يتململ 
ولايستقر. 
ديوانه . وسيبويه ” // 5١14‏ » والمقتضب ,١47/١‏ 504/7, والمحتسب :1١1١/١‏ والخصائص 


١/ر5؟,‏ ”لا ؟,: والمتصف ,4١ 517/١‏ وابن الشجري "/775, والهمع 2145/١‏ 0 حسم 
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لآيارك الدج المح هر 


ا اما 


فيو يُوافينَ اله ل 
ميم مم تا عم باصم 


ويوما ترى مِنْهِنُ ولا تَفَُول 
فكما أن العرب لايفتحون إلا إذا اضطرواء ولا يُظهرون الكسر أيضا إلا 


في الرفع أيضاء وهذا لا يقوله عربي بالقياس أصلاًء وييزيد الجمع زيادةٌ أخرى 
إذا سَمّى به؛ لى حكم له في الجر بحكم الصحيح لكان لازما لهم ذلك فيما قبل 
التسمية, فيقولون : مررت بجوارى قَبْلُء لأن ترك التنوين في النكرة والمعرفة 
على حَد واحد.وهذا لاتقوله العرب:فى السعة أضلاً. 


(0) 


(0 


وما أنشده يوئس شاهدا من قوله("): 
.© مادام هه 8 © عرمة م 


* قد عجبت منى ومن يعيليا + 


واللسان (غنا) 

والغواني : جمع غانية؛ وهى المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة. ومطُّلب ‏ بتشديد الطاء 
وفتح اللام ‏ معناه ك مطلّبء بفتح الميم واللام وسكون الطاء. والمراد أنهن كثيرات المطالب. وفي 
البيت عدة روايات. 
ديوانه لاه 5: والكتاب ١4/‏ ؟, والنوادر :"٠١*‏ والمقتضب ,١55/١‏ ؟/؛0؟, والخصائص 2١99/7‏ 
والمنصف ,١1١4 ,8١/"‏ وابن الشجري ١/را/,‏ وابن يعيش ,٠١5 ,١١١/٠١‏ والعيني "517/1١‏ 
والبيت من قصيدة يهجو بها الأخطل. ويروى «يوافيني» و«يجازين» و«غيرما صَبّاء أى من غير 
صبا منهن إلى» وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه. 

والغول : دابة تزعم العرب أنها تهلك الإنسان. وتغول : تتغول, أى تهلك الإنسان وتذهب به. يصف 
النساء وأنهن لاعهد لهن, فيوما يجازين العشاق بوصلء ويوما يهلكنهم بالصدود والهجران. 
سيق الاستشهاد به. وعجزه : 


ى 


فمن باب ماتقدم. 
وقوله : «نهج جوار يقتفى». 
الج : الطريق الواضح, وكذلك الْمنّهج والمتثهاج. وقَفوت أثره قَفُوَا وقفواء 
وَاقتَفيتُه, وتَقَفيْتُه إذا اتَبعتّه أى تيع في إعرابه طريق (جوار) المتقدم. 
ولاضطرار أوتّنَاسّب مرف 
َو المنْع والمصروف قد لا يُنْصرِف 
هذه تكملة تكُر[') على البابء ويُعنى أن ما شائُه أن لاينصرف لكون المانع 
موجودا قد يُوجد منصرقًا مع وجود ذلك المانع؛ وإنما يكون ذلك لسبب أُمُمل 
لأجله سبب المنع؛ والسبب المهحجب لذلك أمران على ماذكره : 
أحدهما : الاضطرار؛ وهى أن يكون الوزن لايستقيم للشاعر إلا بنصرف 
مالا ينصرفء فهذا سبب مُوجب» رد به الاسم إلى أصله, لأن أصله الانصراف. 
وهى في الشعر كثيرٌ جداء وذلك كقول امرىء القيّس("): 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيرة 
وقال النابغة الذبياني(): 


2 ه” ععرمة - 
8 


)١(‏ في الأصل و(س) «تكن» وهو تحريفء وما أثبته من (ت). 

(؟) من معلقته, وانظر : المغنى ”4 ؟, والعيني 4/4/؟, والتصريح 1/7؟, والأشموني ”/774؟ 
وعنيزة : ابنة عم له, كان عاشقا لها. والخدر : الهودجء وهو من مراكب النساء. ومرجلي : تاركي 
أمشي راجلة. وكانت عنيزة حملته على غارب بعيرها يوم دارة جلجل, فكان يجنح إليها فيدخل 
رأسه في خدرها ويقبلهاء فإذا امتنعت أمال خدرها. 

(؟') سسبق الاستشهاد به في باب دنونا التوكيد». 


/ا14 


(0) 


0 
(0 


بم صم 


فَلَتأتيئك قصائ ولَيَرَكُبِن 
جيش إليك قوادم الأكوار 
وقال الآخر(١):‏ 
فأَنَاهَا أَحَيُمرٌ كأخى السُهم 
وأنشد سيبويه للعجاج('): 
* قواطنا نا مَكَةَ من رق الحمى »* 
000 


م مه 


سان ع يق بعصائب 


هو أمية بن أبي الصلت الثقفي» ديوانه ه”, والعيني 7/1//4؟, والاشموني /774, والمقرب 
ا ؟ 

والضمير في «أتاهاء يعود على ناقة صالح عليه السلام. والأحيمر : تصغير : أحمرء وه لقب 
عاقر ناقة صالح, . واسمه قدار بن سالف, وكان أحمر وأزرق أصهب. 

وقد ضربت به العرب المثل في الشؤم فقالوا : «وأشأم من أحمر عاد» لأنه لماعقر الناقة هلكت بفعله 
ثمود. وكأخي السهم : مثل السهم. والعضب : السيف القاطع. وعقير : معقورة؛ وهو وصف 
يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

سبق الاستشهاد به في باب «الترخيم». 

هو النابغة الذبياني, ديوانه "5: والتصريح 597/19 ودلائل الإعجاز ,7١17‏ واللسان (عصب) 
والعصائب : جمع عصبة وعصابة؛ وهى كل جماعة من الرجال والخيل بفرسانهاء أى من الطير 
وغيرها مابين العشرة إلى الأربعين. وتهتدى بعصائد : يتبع بعضها بعضاء ويهتدي بعضها 
ببعض. ومعناه أن النسور وغيرها من سباع الطير إذا رأت أهبتهم للقتال علمن أن ستكون 
ملحمة فهى ترفرف فوق روسهم وتتبعهم؛ حتى تأكل من لحوم من سيقتلون من الأعداء. 


584 


وقال الآخر(") 
/ ماإن رأيت ولا أرى في مدتى 

كجوارىٍ يَنْعَبْنَ في الصُحّراء 
وقال النابغة الذبياني("): 


6 م #دا م هامس 


عَلَّى لعَمْرق نعمَةٌ بعد نعمة 
52 بذات عقارب 
وقال أيضا(؟) 
وثقت لَهُ بالنصر إِذْ قيل قد عضت 
كَتَائْبٌ من غسان غير أشائب 


0 ينصرف يدل على موافقة فقة الجماعة 


خلامًا للكسائى وتلميذه ا : إن (افْعلَ مئد) لانظبوك: 
واستدُوا بأن (منْ) هى المانعة له من ذلك. 


(01) 


(0 


40 


ابن يعيش :٠١1/٠١‏ وشرح شواهد الشافية ".4 والخزانة 41/4؟؛ وأمالى الزجاجي 
سم 

ومدتى : عمري. والجوارى : جمع جارية وهى الشابة من النساء. والبيت مع كثرة تدواله 
في كتب النحو واللغة لم يعلم قائله. 

ديوانه 50؛ والمحتسب 44/7 , وابن الشجري ” / 18٠‏ والهمع 4/ة14, والدرر "/8”, 
واللسان (عقرب) 

وعمرى هى عمرى بن الحارث الأصفر الفساتي . ويقال : عيش ذو عقاربء إذا لم يكن 
سهلاء أو فيه شر وخشونة. والعقارب : لمن على التشبيه. 

والمعنى : لعمرى على نعمة حديثة بعد نعمة قديمة لوالده؛ نعمة هنيئة غير ممنونة. 

ديوانه "4: واللسان (أشب) 

والأشائب : جمع أشابة؛ وهى الأخلاط. يقول : وثقت للممدوح بالنصرء لأن كتائبه 
وجنوده من غسان وحدهاء وهم قومه وبنى عمه ولم يختلط بهم غيرهم؛ ولا احتاجوا إلى 
جيش من سواهم. 
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.١ 


3 


قال السّيرافي : وهذا فاسدء بدلالة قولهم : خَيّرٌ منْكَء وشَرٌ منك» وإذا 
كان كذلك دَلَ على أن مانعه ليس وجود (منْ) بل الصفة والوزن؛ كَأحُْمّرَ 
وأضقر. 

والصرف هنا لايكون بالتنوين وحده إلا في المرفوع والمنصوب. 

وأما المجرور : فإنما يكون بالجر بالكسرة والتنوين معاء سواء ألنا : إن 
المانع مَنّع الجر والتنوين معًا أم قلنا : إنه مُنع التنوين فقط؛ وزال الخفض 
بالكسرة لعلّة أخرى على حسب اختلافهم في ذلك. 

اها على قنول من 'قال: ]نما امتنم الجر لقلةيلتبس بالمشناف إلى اليم 
المحذوفة فظاهر. 

وأما على القول الآخر : فكذلك , لأن التنوين لايتّبع في الجر إلا الكسرة, 
فلا يقال مثلا : 

*# ويوم دَخْلت الخدر خدر 0 * 

ولا ما أشيه ذلك. 

والموضع الثاني : موافقتُهِم في صرف ماآخره ألف مما لايَنْصرف كغيره, 
خلافًا لابن عصفورء حيث زعم أنه لايجوز صرفهه لأنه لافائدة فيه, لأنه إذا تون 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ فَسقط منه مثل مارد إليه. فلم يُقع فيه زيادة ولا 
يمكن أيضا تحريك الألف فيكون كقوله("): 


)0( لامرىء القيس من معلقته. وسيق الاستشهاد به» وعجزة : 
)0( هو النايفة الذبياني» وسبق الاستشهاد به» وصدره : 
إذا ماغْرُوا بالجيش حَلّقَ فوقّهم 
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فلا يمكن الزايدةٌ ولا البدل» ولأجلهما صرف مالا ينصرف في 
امور 

قال ابن الضائع : مثل هذا لاينبغي أن ينبه عليه لو كان صحيحاء 
فقد يقول القائل : يمكن أن يكون له فائدة» وذلك أنه قد يكون بعد تلك 
الألف [ساكن فيجب حذف الألفء فإذا نَوْنا الاسم حركنا التنوين لالتقاء 
الساكنين» فزدنا حرفا متحركاء وكذلك يمكن أن يكون بعد الألف(١)]‏ 
همزة, فإذا نَونا نقلنا حركة الهمزة إلى التنوين» فُسقط حرّفء وعلى هذا 
يكون في صرف مالا يتصرف ونادة تؤول؟|لن (تقكن:!انقهى منانصنه أبن 
الضائع. 

وهذا التقرير قد يُضاده ماتقدم في (باب النداء) في تنوين المنادى 
ولكن قد يقال : إنه لم قصد فيه الكلام على ماآخره ألف؛ بل يكون 
ماتقدم مشعرا بارتضائه مذهب ابن عصفورء لأن كلامه هنالك مقيد, 
وكلامه هنا مطلّق, والمقيد قاض على المطلّق عند المحققين. 

ومعنى ذلك أنه قد تقدّم وجة منعه لتنوين المنادى المبنى إذا لم 
يظهر فيه الضم, وأن ذلك لافائدة فيه("). 

وهذه المسألة بعينها جاريةٌ / في غير المنصرف إذا أريد تنويثه, 2 
وهو عَيْن احَتجٌ به ابن عصفورء فكأنٌ الناظم رآه دليلاً واضحا فقال 
بمقتضاه. 


9) انظر: ص 586 . ش 


15535 


وما ألزمه ابن الضائع لايْلرْم فإن الغالب في معهود الضرورات أن 
لازيادةٌ فى لُحاق التنوين ماآخره ألفْ ولا نقصانء وماصوره أمور اتفاقية نادرة 
لا تتفت العرب إلى مثظهاء فلا ينبغي أن يعول عليها. وإذا أمكن هذا لم يكن بين 

والأمر الثاني المهجب لصرف مالا ينصرف : التّنَاسُبء وهو أن ينوين 
نُوازنته لمنُون ليس فيه مُوجب للمنع؛ وهذا لايقع إلا في الكلام الممسجع, لأن 
الكلام المسجع يُجري في الحكم مجرى الشعر المقفى. 

ألا تّرى أنه قد جاء حرف الإطلاق في السسجُعء قال الله تعالى : (وَنَظْنُونَ 
باللّه الظُنُونَا(')]. فأتى بالألف للإطلاق, كما قال الشاعر("): 

» ظْنَئْتُ بآل قاطمة الظَّنُونَا * 

وكذلك قولٌ الله تعالى : [ِيَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أُطَعَنَا اللّهَ وأطعنًا الرّسولا()]. 

ويعد ذلك [فَأَضلُونا السّبيلاً)(). فإنما هذا لمناسبة ماقبلَ ذلك وما بعده, 
من الوقف على الألف الْمبْدَلة من التنوين» فكذلك يُصرف مالا ينصرف لمناسبة 
النصوت: 

ومنه قوله تعالى : [إِنَّا أعتَدْنَا لْكَافرِينَ سلاسلاً وَأَغْادَلاً وسعيرًا0")) وكذلك 
قوله : [كَانَتْ قَوَارِيرًا. قوَارِيرًا من فضة قَدَرَها تَقْدِيرً)!). 
)١(‏ سورة الأحزاب : .٠١‏ 
() هى خزيمة بن مالك بن نهدء اللسان (ردف) وصدره : 

إذا الجوزاء أردَقت الثريًا 

(0) سورة الأحزاب : 55. 
1) سورة الإنسان : 18 .١5‏ 


15 


قرأ ذلك كذلك نافع وأبى بكر وهشام والكسائى(١).‏ 
ف ذلك ظاهر, ف(سلاسلاً) و لمناسية مساورة: وهو (وأغْلولاً وسعيرا) 
و(قَوَارِيرًا) الأول : لمناسبة الفواصلء والثاني : لمناسبة الأول» وهذا ظاهر. 
وقول الناظم : «أُوتتَاسب » يشعر أن السايمف هى العلّة فى صرف مالا 
ينصرف. 
وكذلك : «ولاضطرار» مشعر بأنه العلّة في صرفه؛ ويستوى في ذلك النشر 
والنظم. 
وقد حكى أن جِنّى أن ١‏ ع أنشده قوله("): 
وقَدْ ارت المَيْتانِ قَرْحَى من البُك 
- م2 7 عم بير "0 م 
وصار بهارا في العيون الشقائق 
قال : فقلت له : هلاً قلت : «قَرَحًا من البكا» بصرف «قَرْحًا» لتّنَاسب قوله 
في المصراع الثاني : «وصار بهارًا» قال : فاستحسن المتنبي ذلك. 
وهذا النوع من الصرف جائزء وهى رأى الجمهور. 
الكسائى أن بعضهم يُصرف كل مالا ينصرف إلا (أفعل منك) وقال الأخفش : 
(1) وقرأ الباقون «سَلاسَلء وقوَايرَه بدون تنوين. 
وانظر : السبعة : 5517. 
(؟) ديوانه بشرح العكبري "7145/7 
والبيت من قصيدة يمدح بها الحسين بن إسحاق التنوخي. 
وقَرَحَى : جمع قريح؛ وهى الجريح. والبّهار : زهر أصغر. والشقائق : جمع شقيقة؛ وفى زهر أحمر 
يُنْسّب إلى النعمان » فيقال : شقائق النعمان . وقالوا : وإنما سمى بذلك , وأضيف إلى النعمان , 
لزن النعمان بن المنذر نزل على شقائق رمل قد انيتت الشقر الأحمر , فاستحسنها وأمر أن 
تُحمى , وقيل : شقائق النعمان . 
والمعنى : صارت الجفون قرحى من كثرة البكاء. وحمرة الخد صفرة لأجل البين . 
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سمعنا من العرب مَنْ يصرف هذاء ويصرف جميع مالا ينصرف. وقال : 
هذا لغةٌ الشعراءء لأنهم اضطروا إليه في الشّعْر فَصّرفوه. فجرت 
السنتهم على ذلك: واحتملوا ذلك في الشعر لأنه يُحتمل الزيادة » كما 
يحتمل النقصان. 

وهذا الذى حَكَوًاء منْ أنها لغة, لم يُنُبتء ولا عرف في كلام العرب 
أن مثل هذا يكون في الكلام إلا / للتناسب. ندا 

وأها الشتفن» فمكل الفبرؤورة فلا تيتاية لغة: 

ثم قال : «والمصروف قد لا ينْصرِف» يعني أن الاسم المنصرف 
الباقي على أصله قد تمنع العرب صرفّه؛ وإن لم توجد فيه علّتا المنع؛ لكن 
ذلك قليل دَلّ على ذلك ب«قد» في قوله : «قَدْ لآ يَنْصرِفَ» 

وأكثرٌ ماجاء هذا النوع في الأعلام؛ ومنه قول العباس بن مرادس 
السلّمي (): 

فَمَاكَانَ حصن ولا حابس 

يَفُوقَانِ مِردَاس في مَجُمُمٍ 
وقال الآخر("): 
وممن ولَدُوا عَامِرٌ نُى الطُول وثى العرْضٍ 


(1) الإنصاف 454 والخزانة ,141/١‏ 707 والعيني 50/6, والتصريح ؟/115, والهمع 
١و‏ والدرر ١١/١‏ والأشموني 0/0/7" 
والبيت ضمن سبعة أبيات أنشدها عباس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة حنين يعاتبه على عدم التسوية بينه ويين غيره من المؤلفة قلوبهم في العطاء. وانظر 
قصتها في كتب السيرة والخزانة. 
(5) هو نى الإصبع العدواني, والبيت من عدة أبيات له في الأغاني 5/7» وانظر : الإنصاف 
١‏ واين يعيش .18/١‏ والعيني 75/4؛ واللسان (عمر) حت 
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ولا يريد القبيلة, لأنه قال : «ذَّى الطول وى العرْض» فوصفه ب«ذو» التى 


للمذكر. وقال الآخر(١):‏ 


طيكي 


ومصعب حين جد الأمر أَكْثرَهًا وأ 
فمرداس, وعامرء ومصعب : لامانعٌ فيها من الصرف 5 العلّمية, وهى 


لاتمنع وحدها. 
وقال دوسر بن دهيل القرَيُعى( 


إلى ابن أحمر 


له 


0) 


وقائلّة مايال نَوْسَر فت 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -(): 
سينا تَبيُهموشوهوا ارده 
بِحَد ع يوم تواكل الأببطال 
وقال الآخرء وهى عند ابن الأنباري منسوب إلى الفرزدق» ونسبه الجوهري 
)2 


وعامر : هى عامر بن الظرب العدواني: أحد خطباء العرب وحكمائهم وحكامهمء وهو الذى قيل فيه 
المثل «إن العصا قرعت لذى الحلم» على بعض الأقوال. 

وذى الطول وذو العرض : كناية عن عظم جسمه . والعرب تتمدح بذلك. 

هو ابن قيس الرقيات, ديوانه :١174‏ والإنصاف .0.0١‏ والأصول 151/7,. وأبن يعيش ,”8/١‏ 
والخزانة .١6 ٠/١‏ 

مجالس ثعلب 16 والإنصاف 5.١‏ والعيني 517/4 والأشموني /ره7”, والخزانة ١/رة١‏ 

ومابال دوسر : ماشأنه وما حاله. صحا قلبه : سلا أحبابه, وترك ماكان عليه من الصبابة. 

ديوانه 774 والإنصاف 45:, ومعاني القرآن للفراء 479/١‏ 170/7: واللسان (حنن)وحنين : 
واد مين مكة والطائف: وبهاكانت غزوة حدن: 

الخصائص "/198, /77, والإنصاف 50:: واين يعيش 57/١‏ 58, واللسان (زير) وديوان 
الفرزدق ه70 157, والخزانة ١144/١‏ 3 
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إذا قال عاو من تَنُوح #اعصبحيحدة 
بهاجِ رب عدت على بِرويَرًا 
ورُؤْيّر الشىء : كماله. يقال : أخذت الشىء برَويّرهء أى أخذثه كلّه؛ ولم 
أدع منه شيئًا. وقال الآخر(١):‏ 
قَالَتَ أُمامه مالقابت شاخصًا 
عارى الأشاجع تاحلاً كالمتْصل 
إلى أبيات غير هذه, ذكرها ابن الأنباري في «الإنصافء!") وأكثرها 
أعلام: وكأنهم راعوا العلّمية في منع الصرف وحدها للضرورة؛ كما أهملوها 
أشنا للخدرورة. 
والناظم لم يُنُتزم في المسألة مذهبا معيّناء وإنما أخبر بما جاء في 
السماع خاصة؛ إذ ماجاء من ذلك ظاهرٌ فيما قال من منْع صرف المنصرف, 
ويصعب تأويل جميع ماجاء منه. 


والمسالة مَخْتَلّف فيها على قولين : 


2 والغاوى : غير الرشيد. ويهاجرب : فيها عيوب من هجاء ونحوه. وعدت على بزويرا . 
نسبت إلى بكمالهاء مأخوذ من قولهم : أخذت الشىء بزويره؛ أى كله ولم أدع منه شيئًا. 

١49/١ الإنصاف 459 والخزانة‎ )9١( 
وثابت : اسم رجل. وشاخصا : فاتحا عينيه لايطرفء ويكون ذلك عند الذهول أو مشارفة الموت.‎ 
والأشاجع : جمع أشجع؛ وهو العصب الذى يصل الرسغ بالإصيعء أو العظم الذى يصلهماء لكل‎ 
. إصبع أشجع.ء. ناحلا : هزيلا ضعيفا  المأأصل : السيف‎ 

(5) في المسالة السبعين (455 - .)05١‏ 
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أحدهما : جوارٌ منع صرف المنصرف للضرورة: وهو مذهب 
الكوفيين ورأى الأخفش وابن بَرُهان من البصريينء وثقل عن الفارسي, 
وارتضاه ابن الأنباري(١).‏ 

وذهب جمهور البصريين إلى الْمنْع وهى مذهب الفارسي في 
«التذكرة». 

فأما الكوفيون فحجتهم القياس والسماع. فأما القياس : فإنه لَما 
جاز صرف مالا ينصرف اتفاقًاء وهو خلاف القياس» جاز أيضا العكس؛ 
إن لا فرق بينهما في هذا. 

وأما السماع فما تقدم. 

وأما البصريون فحجِتّهم أن صرف مالا ينصرف إنما نما جاذ في 
الضرورة؛ لأنه من أصل الاسم, والاسم غير المنصرف مستحق لأحكام 
الأسماء؛ من الإخبار عنه ونحو ذلك من أحكام الأسماء المختصٌة بهاء فإذا 
اضطروا ردوه إلى أصله, وإن لم يَنُطقوا / به في حال السّعّة. كما لم "د 
يَنُطقوا بنحى (ضَننُوا)!") في حال السعة؛ بخلاف منع المنصرف لأنه ليس 
من أصل الاسم أل ينصرف, قمن أجاز ذلك كان مخطنًا مُجيرًا لما لادلالة 


.457 انظر : الإنصاف‎ )١( 
: يشير إلى قول قعنب بن أم صاحب‎ )5( 
مَهْلاًُ أعاذل قد جربت من خَلّقى أنى أجود لأقوَام وإنْ ضّنتوا‎ 
,704/7 ,7015 ,١4؟/١ ونوادر أبي زيد 44: والمقتضب‎ :014 ,5١7/ ,"9ر/١ وانظر : سيبويه‎ 
2145٠ والحماسة بشرح المرزوقي‎ ,7١1 19/7 17/١ والمنصف‎ ,101/ ,10/١ والخصائص‎ 
واللسان اظلل؛ حمم؛ ضنن‎ 
يقول : إنه جواد لايمنعه العذل الجودء حتى ولو كان من يجود عليهم بخلاء.‎ 


151 


وأما السماع فلم يَبلغ في الكثرة مبْلَعا ُقاس عليه بسببهاء وأكثر ماجاء 
في الأعلام, حتى إن «السَّهَيْلى» ذهب إلى جواز ذلك في الأعلام دون غيرهاء 
وهى مذهب ثالث في المسالة؛ والكوفيون إنما أجازوا ذلك في كل شىء؛ فهم 
محتاجون إلى السماع والكَثّرة فيه, وذلك غير موجود. 

7 الفارسي في «التّذكرة» على أصل مذهب البصريين سؤالا لم 
يُجبْ عنه, وهى أنه قال : أفَيَجوز في الضرورة ألا أغرب الفعل المضارع؛ لأن 
الأصل كان فيه ألا يُعْربء كما كان الأصل في الاسم أن يصّرف("), فإذا لم 
أعربه رددثّه إلى الأصل في الضرورة. كما رددت الاسم إلى الصرف في 
الضرورة. واستّشهد على ذلك بما أنشده من قوله('): 

* فاليوم أشرب * 


وقول جرير(): 


)١(‏ في الأصل و(س) «ألا يصرف» وهى سهوء والصواب ماأثبته من (ت). 
)٠(‏ هوامرؤ القيسء والمذكور قطعة من قوله : 
فَاليَومم أشرب غير مستحقبٍ ْنَا من الله ولا واغغل 
ديوانه 177 104 وسيبويه 4/5 7٠١‏ ونوادر أبي زيد 11؟, والخصائص ,75٠ 711/5 5/١‏ 
"/ر”ة, والمحتسب ١/ره١ء ,1١١‏ وابن يعيش :44/١‏ والخزانة 0٠/4‏ ؟, والتصريح :48/١‏ والهمع 
١/رلاحاء‏ والدرر 57/١‏ 
والمستحقب : المكتسبء وأصل الاستحقاب : حمل الشىء في الحقيبة. والواغل : الداخل على 
القوم في شرابهم ولم يدع إليه. 
قاله حينما أدرك ثأر أبيه فتحلّل من نذره ألا يشرب الخمر حتى يثار به ويروي «فاليوم أسقى» 
و«فاليوم فاشرب» وعلى هاتين الروايتين لاشاهد فيه. 
(5) ديوانه 44, والخصائص 74/١‏ 51/7 وياقوت (نهر تيرى) 
والبيت بتمامه هى : حس 


154 


* ولأتعرفكم العرب »* 
وَفْحَو ذُلك؛ 
قيل : أما الأبيات فليس بدليل قاطع, لأنه يجوز أن يكون أجراه في 
الوصل مجراه في الوقفء مثل (سَبّْسبًا(')) وبقي النظر في : هل يجوز الأ 


ممه 


يعرب؟ 

هذا ماقالء ولم يجب عنه, وكأنه إشكال على مذهب البصريين؛ لكن 
الجواب عنه يُظهر بِأدتَى نظر. 

ولّمًا رأى الناظم المسألة نظريةٌ لم يلتزم فيها مذهبا؛ بل أخبر بالسماع 
فقط وقبله » وسلّمه تَنْكِينًا على من تَهَجُم من النحويين البصريين على رَدُ روايات 
رواها الكوفيون؛ وتكذيب ناقليها فيها؛ إذ ليس هذا شأن العلماء. كقولهم : 
الرواية في بيت العباس!"): يوان شي أو شتنّج("» والراد له هو المبرد. 


ع سيروا بني العم فالأهوارٌ منزلكم نهر تيرئ فلا تَعْرِفْكُم العرب 
والأهواز : إقليم بين البصرة وفارس. 
)1١(‏ يريد قول رؤية : 
ترك ماأبقي الدبَى سبسبًا 
وقبله : 
إذا الدبى فوق المتُون دَيًا 
وهبت الريح بمور هيا 
[ديوانه 175, والمحتسب ,١144/١‏ والشافية 04؟] 
والدبي الجراد قبل أن يطير. والمتون : جمع متنء وهى المكان المرتفع الصلب. 
والمور ‏ بضم الميم ‏ الغبار. والسبسب : القفر والمفازة. 
0( يعزى قلا العانن اام ار السابق : 
فما كان حصن ولا حابس يُفُوقان مرداس في مَجَمع 
(1) الشئّج- بفتحتين- الشيخ؛ يقال : شَنّج على غَنّح أى شيخ على جمل. 
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قال المؤلف في «الشرح» : وللمبرد إقدام في رد مالم يَرْوِ كقوله في قول 

العياس بن فرداس: ثم أنشد البيت : الرواية : 
» يَفُوقانِ شيّخى * 

مع أن البيت بذكر مرادس ثابت بِنْقْل العَدل عن العدل في «صحيح 
البشاوي 1 وذكر «شيخى» لابتعرف له 5-8 صحيح.: ولاسيدن يدينه من 
التَمُوية» فكيف من التَرجيح؟ 

ذكره المؤلف حيث نقل رد المبرد رواية سيبويه("): 

وا فحت مَك شاسكة أمَامًا 3# 
ِ 0 هام إلم) 0 المأ ل 

رواية أخرىء لأن الجميع عن العرب؛ إذ لايسوغ نسبةٌ الناقل؛ إذا كان عدلاء 
إلى الكذب أو الوَهّم إلاببرهان واضح. وإلاً فالظاهر الصدق. 

وكذلك قالوا فى بيت دوسر("): الرواية : 

* وقائلة ما للْقريعى!؛) » 

وهذا رَّدٌ غير مسموع. اللهم إلا أن يُقْدّح في الشاهد من جهة الدلالة 
باحتمال غير ماقال الخصم, فهناك يُسلَّم إن كان ظاهرا أى غير مُرجوح بالنسبة 
إلى الدعوى. 
(1) ليس في البخاري؛ وإنما هو في صحيح مسلم, كتاب الزكاة ؟"/7/4/؛ حديث رقم 1717 . 
0س( سبق الاستشهاد بالبيت في «باب الترخيم» وهى لجريرء وصدره : 

ألا أضحتث حبَالكُمُ رِمَامًا 
(5) تقدم الاستشهاد به وهى بتمامه : 
وقائلة مابال دوسر بَعدَنَا صنَّحَا قلبّه عن آل ليلى وعن هنْدٍ 

(4) انظر : الإنصاف .50١‏ 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ب 
أسماء لازمت التّداء 1ك 


المملككة اليه السعوديّة 
وزارةالقلهمالعال 
جامعة أمّ الَئ 
معهد البُحوث العاميّة 
مجك راحيّاء الثراث اللاي 


اناا لقاقية 


يتوج الخلامةالكافة 
احا رت ا 22 


(.ولاهم) 


لحن 


< 


الدكتررعَبْد المبحيد قطايشن 


(ح) جامعة أم القرى؛ 1418١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى 1 ' 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. 
/ إبراهيم بن موسى الشاطبي - مكة المكرمة» +11417ه 

جم٠‎ 


ردمك: 4450-07-86 (مجموعة) 
888-5-".-510وكة (جه) 


١-اللغة‏ العربية ‏ النحو "-اللغة العربية ‏ الصرف / العنوان 
ديوي 4١5,١‏ “4غ 8/"4م> ١‏ 


رقم الإيداع: 447 ١478/7‏ 
ردمك: ه-"8-_*“.-.15و (مجموعة) 
2848-5-"5.-50وؤ (جه) 


لمعهد البُحوث العاميّة وايحيّاءالراث الإشّلايٌ 
جامعة م الَئ 
الصا 23 عحدمّة 
الطبعة الأول 


كاه اللا..ام 


